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وحقوق الطبع محفوظة له 


جج 


جدة اماک ام سوه 


کو ھی ین 
بود ال رارم 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


كتاب الأطعمة ٩‏ 


( ها يؤكل شيئان » حيوان وغير حیوان » فاما الحیوآن فضربان » 
حيوان البر وحيوان البحر » فاما حيوان البر فضربان » طاهر.ونجس » 
فاما النجس فلا يحل اكله » وهو الكلب والخنزير » والدليل عليه قوله 
تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزیر ۲۳ ) وقوله تعالی : (وبحرم 
عليهم الخبائث ") والكلب من الخبائث » والدلیل عليه قوله بإ : الكلب 
خبيث» خبیث فنه) واما الطاهر فض بان» طائر ودواب» فاما الدواب فضر بان» 
دواب الانس ودواب الوحش » فاما دواب الانس فانه يحل منها الانمام » 
وهی الإبل والبقر والفنم لقوله تعالی : (احات لكم بهيمة الانعام ۵) ) وقوله 
تعالی : ( ویحل لهم الطیبات ) *"والانعام من الطیبات » ولم بزل الاس 
یاکلونها ویبیعون ۳" لحومها فى الجاهلية والاسلام ۰ دیحل [ اكل ] الخیل 
السا روی جابر رضی الله عنه قال : ( ذبحنا يوم خیبر("۲ من الخیل والبفال 
والحمیر فنهانا رسول الله بر عن البفال والحمیر ولم ینهنا عن الخیل ) 
ولا تحل البغال والحمیر لحدیث جابر رضی الله عنه ۰ ولا بحل السنور لا 


(۱) فى نسخة الملب الطبوعة باب الاطعمة فكأنه جملها من كتاب الحج وما هد 1 
صح . رط ` 
(۲) الآبة ۴ من سورة المائدة . 


f 


(؟ © ©) من الآبة ۱۵۷ من .سورة الآعراف . 
(1) من الآية الاولی من سورة المائدة . 
)٦(‏ فى النسخة المطبوعة من المهذب ویتفون . (ط) 


(19 فى النسخة الطبوعة حنين بدل خبیز ۔ اط 


روی ان النبی مر اقال : (الهرة سبع ) ولانه بصطاد بالناب ویاکل الجیف 
فهو کالاسد ) ٠‏ عر 

(الشرح ) حديث : ( الكلب خبيث خبيث ثمنه ) رواه " وق صحیح . 
مسلم نعن رافع بن خدیج أن رسول الله ييه قال : ( ثمن الکلب خبيث ) . 
وینکر على الحمیدی کونه لم يذكر هذا الحدیث ف الجمع بین الصحیحین ۱ 
فى مسند راقع مع أن مسلما كرره فى کتاب البیوع من صحيحه » وآما ۱ 
حديث جابر: فصحیح رواه أبو داود وآخرون بلفظه بأسائيد: .صحيخة : 
ورواه البخباری وسلم فى صحيحيهما ولفظهما عن جابر قال : ( هى 
رسول اف بوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لحوم الخیل ) . 
وأما حدیث ( الهرة سبع.) فرواه ” وف سنن البيهقى عن جابر قال : ( تھی 
رسول الله ت عن أكل الهرة واکل ثمنها ) ۳ ٭ 


واما قول اتف : ما یڑکل شيئان » ففيه تساهل لأن مقتضی سياقه 
ان ال_اکول ینقیم إلى ماکول وغره ؛ وکانه راد بالماكول ما ینکن 
آکله لا.ما بحل آکله ء وکان الأجود أن ول : الاعبان شنیتان حبوان . 
وغیره إلى آخر کلامه ء وقوله : طاثر ودواب » هكذا فى النسخ ء طائر » 
و کان الاحسن ١‏ لير ومواب » لان تید 7 ِ 
كالدابة ٠‏ ۱ 


(اما الاحكام) فایاغیان شيئان ء حيوان وغیرہ والحيوان قسنان 


۱ 

(۱) بیاض بالاصل وتحريره أن الحديث رواه احمد فى مسْنده وابو داود ا 7 
راقع بن خديج والحاكم فى جامعه عن ابن عباس ۔ (ط) 

۱ پیاض بالاضل ولم أعثر على هذا النض فى كتب السنة ولكن ممناه بدخل فى منطوق : 
ومفهوم حديث ابی نطبة الخشنی الذى رواه احمد والستة وابن الجارود والدازمى فى نننته | 
« تھی رسول اللہ 3 عن اکل کل ذى ناب من السباع » وزاد فى تن الدارمی. رواية عن : 
ابن عباس ۰ « وعن کل ذى مخلب من الطیر » وان اعلم . (ط) 


(۳) ورواه الترمدی واین ماجه والحاکم فى الستدرك > 


3 


بری وبحری والبری ضربان طاهر ونجس ( فاما ) النجس فلا بحل أكله ء 
وهو الکلب والخنزير ؛ وما تولد من آحدهما وغیره » وهذا لا خلاف . 
فيه » ولو ارتضع جدی من کلبه وتربی على لبنها ففی حله وجهان » حکاهما 
الشاشی وصاحب البیان وغیرهما ( أصحهما ) بحل ( والثانی ) لا ( وآما ) 
الطاهر فضفان طير ودواب » والدواب نوعان دواب الانس ودواب الوحشس 
( فآما ) دواب الانس فیحل منها الإبل والبقر والفنم ء ویقال لهذه الثلاثة : 
الأنعام » ویحل منها الخیل سواء منها العتیق وهو الذی آبواه عربیان » 
والبرذون وهو الذى أبواه عجميان ٠‏ والهجین وهو الذی أبوه عربی 
وآمه عجمية » والفرق وهو عکسه ؛ وكل ذلك حلال لا كراهة فيه عندنا : 
ویحرم البغل والحمار " بلا خلاف عندنا » ویحرم الستور الأهلى على 
الذهب » وبه قطع المصنف والحمهور وفیه وجه أنه حلال » وحكاه 
الرافعی عن أبى عبد الله البوسنجی من أصحابنا » وأدلة الجمیع فى الکتاب 
والله أعلم ٠‏ ۱ 

(فرع) ف مذاهب العلماء فى لحم الخيل ٭ قد ذكرنا أن مذهيناً 
أنه حلال لا كراهة فيه وبه قال آکثر الملماء » ممن قال به عبد الله بن الزبیر 
وفضاله بن عبيد واتس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسوید بن غفلة 
وعلقمة والاسود وعطاء وشریح وسعيد بن جبیر والحسن البصری وإبراهيم 
اللخعی وحماد بن أبى سليمان وأحمد وإسحق وأبو یوسف ومحمد وداود 
وغيرهم » وكرهها طائفة » منهم ابن عباس والحكم "ومالك وابو حنيفة ع 
قال ابو حنيفة : یائم باکله ولا يسمى حراما » واحتج لهم بقوله تعالى : 
+. ( والخیل والبغال والحمير لترکبوها وزينة ) "" ولم يذكر الأكل منها » 


)١(‏ وهى حرام أيضا عند المالكية لاختصاصها فى الآبة بالركوب والزينة ( والخيل 
والبغال والحمیر لتركبوها وزبنة ) . ل 

(۲) واذا قال احد هؤلاء الآلمة : ز واکره کذا ) بى احرمه . (ط) 

(۳) الآبة ۸ من سورة التحل . 


وذکر الاکل من الأنعام فى الآبة التى قبلها » وبحدیث صالح بن بحبی بن ٠‏ 
امقدام عن آبیه عن جده عن خالد بنالولید قال ( نمی رسول اله بإ غن لحوم ٠‏ 
الخیل والیغال والخمیز وکل ذی ناب من السباع ) رواه آبو داود والنسائی: 
وابن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح عن بحبی بن المقدام بن معد 
ورب ابا یہ بود سی اه a‏ 
على أنه جدث ضعیف » وقال بعضهم : هو منسوخ ۰ 

' روئ الدارقطنی والبيهقى باسنادهما عن موسی بن هرون الحسال ‏ ۱ 
الحافظ قال : هذا حديث ضعيف قال : لا يعرف صالح بن بحبی ولا آبوه 
الا بجده ء وقال البخاری :هذا الحدیث فيه نظر » وقال البيهقى :هدا 
إسناد مضطرب ».ومع اضطرابه هو مخالف لأحاديث الثقات » یعنی فى إباخة 
لحم الخیل » وقال الخطابی في إسناده نظر » قال : وصالح بن يحيى .بن 
المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض » وقال آبو داود : 
هذا الحديث منسوخ ء وقال النسائى : حدیث الإباحة أصح قال : وشه 
إن كان هذا صحيحا أن یکون منسوخا ء لأن قوله فى الحذیث الضحيح : 
ہمت ای ای و سے لس 


رواه غير بقیة ٠‏ 


. واحتج اصحائنا بحدیث جایں قال : ( نهى رسول اللہ یئ بوم خییر 
عن لحوم الحمر الاهلية وآذن فى لحوم الخيل :) 'رواه البخاری ومسلم ق 
صحيحيهما ء وسیق بيان صحة الرو اية التیی رواها الصتف ء وعن جابر قال : 
) سافرنا مع رسول الله ب وکنا ناكل لحوم الخیل و نشنرب آلبانها ) رواه 
الدارقطتی والییهقی بإسناد حسحیح > وف روایة عن جابر أنهم « کانوا 
ياكلون لحوم الخيل على عهد رسول اللہ يله » وعن أسماء بنت أبى بكر 
رضی الله عنهما قالت : ( ( اکلنا لحم فرس على عهد النبى ج) رواہ البخاری 
وسلم * وف روا الت لو E‏ 0" 


٦ 


( وآما الجواب ) عن الاية الكريمة التی احتج بها الآخرون فهو 
ما أجاب الخطابی واصحابنا وغیرهم أن ذکر الرکوب والزینة لا يدل على 
أن منفعتهما مقصورة على ذلك » وإنما خص مذان بالذکر لانهما معظم 
القصود من الخیل کقوله تصالی : ( حرمت علیکم الیتة والدم ولحم 
الخنزير ) " فذکر اللحم لانه معظم القصود ء وقد أجمع السلمون على 
تحریم شحمه ودمه وسائر أجزائه ء قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال 
عن الخيل مع قوله تعالى فى الأنعام : ( وتحمل أثقالكم ) '"' ولم يلزم من 
هذا تحریم حمل الأثقال على الخیل » وينضم إلى ما ذكرناه فى تأوبل الآية 
ما قدمناه فى الأحاديث الصحيخة فى إباحة لحم الخيل مع عدم اللصارض 
الصحيح لها » وأما الحديث الذى احتجوا به فسبق جوابه واه تصالی 
اعلم ۰ ۱ 

(فرع) لحم الحمر الأهلية حرام عندنا » وبه قال جماهیر العلماء 
من السلف والخلف » قال الخطابى : هو قول عامة العلماء » قال : وإنما 
روت الرخصة فيه عن ابن عباس » رواه عنه آبو داود فى سننه » قلت : 
ورواه عن ابن عباس البخاری فى صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى + 
وعند مالك ثلاث روايات فى لحمها » أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه 
شديدة ‏ والثانية حرام والثالثة مباح » واحتج لابن عباس بقوله تعالى . 
(قل : لا آجد فيما أوخى إلى" محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة)” © 
الآية » وبحديث غالب بن أبجر قال : ( أصابتنا سنه فلم يكن ف فالى شىء 
أطعم إلا الحمر الأهلية » وقد كان رسول اللہ ب حرم لحوم الحمر الأهلية 


(1) من الآبة ٣‏ من سورة الائدة . 
(۲) من الآية ۷ من سورة التحل . 


37 © للآبة ۱6۵ من سورة الاتعام . 


اتيت رسول اله يك فقلت :يا رسول الله اصابتا السنة ء ولم یکن فى مألی 
با اطم آهلی إلا سمان حر > وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال : « أطعم 

آهلك من سمين حمرك ؛ فإنما حرمتها من أجل جوال القرية 6 ) رواه 
"ابو داود واتفق الحفاظ على تضمیفه ۰ قال الخطابی والبيمقى غیرها : 
هو حدیث يختلف فى إستأده ء یعنون مضطربا ٠‏ 


۱ قال البيهقى ٦‏ وهذا الحدت لا مارض الأحاديث الصحیحة ۱ 
:التی سنذكرها ان کا الله لی ء قالوا 0"ھ- ن عباس احاديث النبى 


مو مھت اھ انت ۱ 
ِل نهى عن متعة النساء يوم خیبر » وعن لحوم الحمر الأهلية ) رواه البخاری ۱ 
ومسالم + وعن ابن عمر قال : ( تھی رسول الله مل عن أكل -لحوم الخمر | 
الأهلية ) رواه البخاری ومسلم » وعن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله بل 
تھی يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لخوم الخيل ) رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن البراء بن عازب قال : ( كنا مع رسول الله به 
فأصینا حمرا فطبختاها » فأمر منادیا فنادی أن آكفتو ا القدور ) رواه البخارى 
ومسلم من طرق » ورویاه من رواية عبد الله بن أبى آوق ٠‏ وعن سلمة بن 
الاكوع قال : ( لما قدمنا خیبر رای رسول الله یچ نيرانا توقد فقال : علام 
توقد هذه النیران ؟ فقالوا : على لحوم الحمر الأهلية قال : کسروا القدور 
واهریقوا ما فیها » فقال رجل من القوم : با رسول اللہ أو نمريق ما فيها 
ونفسلها ؟ فقال : أو ذاك) رواه البخارى ومسلم ٭ ۱ 


وعن عمرو بن دینار قال : ( قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول اللہ _ 
کے تھی عن الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذاك الحكم' بن عمرو ١‏ ' 


A۸ 


الغفارى عندنا بالبصرة » ولکن أبى ذلك ابن عباس وقرأ : « قل لا أجد . 
فیما آوحی إلى محرما » رواه البخاری ؛ وقوله : آبی ذلك ابن عباس محمول 
على أنه لم يبلغه حدیث الحکم بن عمرو وغیره ۰ 


وعن ابن عباس قال : ( لا آدری آنمی رسول اللہ کن من أجل أنه كان _ 
حمولة الناس » فکره أن تذهب حمولتهم ؟ او حرم يوم خیبر لحم الحمر 
الأهلية ؟ ) رواه البخاری ومسلم وعن ابن أبى أوفى قال : ( أصابتنا مجاعة 
لیالی خیبر فلما کان يوم خیبر وقعنا فى الحمر الاهلية فانتحرناها » فلس 
غلت بها القدور نادی منادی رسول الله ب : آکفئوا القدور ولا تاکلوا من 
لحوم الحمر شیا » فقال ناس : إنما حرمها رسول اللہ لغ لأنها لم تخس 
وقال آخرون : حرمها البتة) رواه البخاری ومسلم ٠‏ وعن أبى ثعلبة الخشنی 
قال : ( حرم رسول الله بخ لحم الحمر » ولحم کل ذی ناب من السباع ) 
رواه البخاری ومسلم وهذا لفظ البخاری » ولفظ مسلم ( حرم رسول الله 
إل لحوم الحمر الأهلية ) وعن انس ( ان النبى يِل جاءه جاء فقال : اکلت 
الحمر ؟ ثم جاءه جاء فقال : اکلت الحمر » ثم جاءه جاء فقال : آفنیت الحمر 
فنادی منادی رسول الله مغ فى الناس : إن الله ورسوله نهیانکم عن لحوم 
الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور وإنهما لتفور باللحم ) زواه 
البخاری وسلم » وق رواية لملم : ( رجس من عمل الشیطان ) وف 
رواية له : ( رجس أو نجس ) وعن القدام بن مصد بكرب قال : ( حرم 
رسول الله ل أشياء يوم خیبر منها الحمار الأهلى ) رواه البیهقی وغیره 
والأحاديث ف السئله كثيرة ء والله اعلم ٠‏ 


( واما ) الحديث الذکور فى سنن آبی داود عن غالب بن آبجر قال : 
(آتیت النبى عله فقلت : با رسول الله أصابتنا السنه ء ولم تكن فى مالی 


۹ 


0 رت عم ان لا 

ألم أهلك من سین حنرا فإنسا ُرمتھا من أجل چوال ال بای 
بالجوال الذی باکل الجلة وهی العذرة ۰ فهذا الحدیث مضطرب مختلف 
" الاسناد » کثیر الاختلاف والاضطراب باتفاقٴ الحف‌اظ » وممن: آوضنح 
اضطرابه الحافظ ابو القاسم بن عساکر فى الاطراف » فهو حديث ضعيفا ٠‏ 
ولو صح لحمل على الاکل منها حال الاضطرار » ولانها قصة عين لا عموم 
لا » فلا حجة فيها ء والله سبحانه وتعالی أغلم ٭ 


۰ وہ 
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(فیرع) بم انب حرام دوه قات الم هلا واي 
عن مالك فى الجرو ٠‏ 1 

(فشرع ) السبور ال جا طشنا مهف سور العلساء 
وآباحه الليث بن رليعة » وقال مالك ره ندال ی سوا 7 
تیه » ويعضهم کراہة تحرام » واللہ أغلم ۰ 

(فرع) ذبخ الصار والبثل میا سنا لا پڑک ليد جاده 3 


أو لیصطاد على لحه السنور والعقان: ونحو: ذلك حرام عندنا ؛ وجوزه 
۱ اہو حنيفة وشعب السئلة واضحة فى باب الآنية ۰ ۱ 


قن الصنف رحمه اللہ تصالی: 


۱ ( واما الوحش قإنه بحل منه الظباء والبقر لقوله تعالی : ( وبحل لهم 
الطیبات ) والظاء والبقر من الطیبات 6 بصطاد ويؤكل » ویحل الحمار 


ونی ای وان ردق ( او ابا قتسادة کان مع قوم محرمين: وهو جلال 


5 


فسنح لهم حمر وحش فحمل علیها ابو قتادة فعقر منها اتانا فاکلوا مھا 
وقالوا : ناكل من لحم صيد ونحن محرومون ؟ فحملوا ما بقی من لحمها 
فقال رسول اللہ ین : کلوا ما بفی من لحمها ) ویحل اکل الضبع لقوله عز 
وجل : ( ویحل لهم الطیبات ) قال الشافعى رحمه الله : ما زال النساس 
یاکلون الضبع ویبیعونه بین الصفا والروة ۰ وروی جابر ان النبی ب قال : 
( الضبع صید بو کل ) وفیه كبش [ذا اصابه الحرم ) ۰ 

( الشرح ) حديث أبى قتادة رواه البخارى ومسلم ء وحدیث جابر 
صحيح رواه أبنو داود والترمدى والنسائى وابن ماجه وغی رهم بأسانيد 
سحيو كال اي هو مدن تن ی و يت لا هو 
باكلون الضبع ويبيعونه » الضمير فى سيعونه يعود إلى لحم الضيع » والا 
فالضیم مؤئثة + وهو بفتح الضاد وضم الباء ‏ ویجوز إسكاتها » 
والتثنیة ضنمان والجمم ضباع والمذكر ضبعان ب نکسر الضاد واسکان 
الباء وتنوين النون:۔ والجمع ضباعين کسرحان وسراحین ٭ 

( اما الاحکام ) فدواب الوحش يحل مھا الظباء والبقر والحمر 
والضبم لما ذکره ه الصنف ؛ وهذا كله متفق عليه ۰ وبحل الوعل 
بلا خلاف ۰ 

(فسوع) الضبع والثعلب مباحان عندنا » وعند أحمد وداود » 
وحرمهما آبو حنيفة وقال مالك : يكرهان » وممن قال بإباحة الضیم على 
ابن أبى طالب وإسحاق بن راهوية وأبو ور وخلائق من الصحابة والتابعين» 
وممن آباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو تور ۰ 

قال الصنف رحمه الله تصالی ٠ ٠‏ 
( ویحل اكل الارنب لقوله تعالی : ويحل لهم الطیبات  )‏ والارنب من 


(۱) مکرر من الآبة ۱۵۷ من سورة الاعراف . 


الطیبات وما روى جاب ( ان تما من قومه اصاب لوا فذبحها بمروة 
فسال رسول الله بر غن اکلها فامره ان ناكلها ) ویحل اليربوع لقوله تعالی : 
( ويحل لهم الطيبات )() واليربوع من الطیبات تصطاده العرب وتاكله 
واوجب فيه عمر رضى الله عنه على الحرم إذا اصابه جفرة فدل على انه صید 
ماکول » ویحل اكل الثعلب. لقوله تعالى : ( ویحل لهم الطيبات ) () والئبلب 
من الطيبات مستطاب يصطاد » ولانه لا يتقوى بنابه فاشبه الارنب .» ويحل 
اكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه فى الثعلب » ويحل [ اكل ] القنفذ لما روى 
آن ابن عمر رضى الله عنهما سئل عن القنفت فتلا قوله تعالى  :‏ ( قل لا اجد 
فيما اوحی إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية ء ولانه مستطاب لا يتقوى 
بنابه فحل اكله کالارنب ويحل الضب لما روی أن عباس رضى الله عنهما : O‏ 
( انه اخبره خالد بن الولید انه دخل مع رسول الله ج بيت ميمونة رضی الله 
عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله ٍى فرفع 
رسول الله يده » فقالد خالد : احرام اللضب. با رسول الله ؟ قال : لا ولکن 
لم يكن بارض قومی فاجدنی اعافه ء قال خالد : فاچترته فالته ورسول ال 
بخ ينظر فلم ینهه )۰ 


(الشرح ) حديث جابر فى الارنب رواه البیھقی بلفظه بإسناد. حلسن 
وجاعت أحاديث صحيحة بمعناه ( منھا) حدیث آنس قال در سرت 

عن الظهران فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبى طلحة فذ بحها ویعث 
بکتفها وفخذها إلى رسول الله لے فقبله ) رواه البخارى ومسلم » وف 
رواية البخارى قبله واکل منه ( وأما ) الأثر المذكور عن أبن عمز : فى القنفذ 

0 

فهو بعض حديث طويل عن عيسى ' بن .ننيلة عن أبيه قال كنت عند این 
عمر فسئل عن آکل القنقذ فتلا ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما ) الآآنة » 

)0 مكرر من الآية 1۵ من سورة الاعراف ٠‏ 

0 من الآية 16۵ بن سورة الاتعام .. 

() ام خالد لبابة الكبري وام عبد اله بن مباس لبابة السفری وميمونة أم الوفنین 
ثلائتهن شقیقات ابوھن الحارث:بن حزن الهلالى واختهن من الام اسماء بنت عمیس الخثعمیة 
ام عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ومحمد بن ابی بكر وعون ویحیی ابنى على بن أبى طالب ۰ 

() قال فى التقريب : عيى بن لميلة مجهول نزاری حجازى من السابمة رویٰ له 
ابو داود فيكون من مجهولی الحال لا مجیول المین ۔ (ط) 


1۲ 


قال شيخ عنده سمعت آبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله ب فقال : ( خبيئة 
من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان رسول ال ت قال هذا فهو كما قال ) 
رواه آبو داود بإسناد ضعيف » قال البیهقی لم يرو إلا بهذا الإسناد » قال 
وهو إسناد فيه ضعف ( وآما ) حديث ابن عباس عن خالد فرواه البخارى 


ومسلم ٭ 


( قوله ) فذيحها بمروة ‏ هى بفتح الميم ‏ وهی الحجرة ( قوله ) 
القنفذ هو - بضم القاف والماء ‏ ويقال فتح الفاء لغتان ذكرهما 
الجوهرى : وجمعها قنافذ ء والو ہر س بإسكان الباءب جممه وبار ب بکسر 
الواو - والضب المحنوذ آی المشوى : قولة : فاجتررته هكذا هو بالراء 
الکررة » هذا هو الصواب ا معروف فى کتب الحدیث والفقه وغیرهما » 
وذکر بعض من تكلم فى ألفاظ الهذب أنه بالزای بعد الراء أى وطعنه ۰ 


( اما الاحكام ) فیحل الذرب والیربوع والثعلب والقنفذ والضب 
والوبر وابن عرس ء ولا خلاف فى شىء من هذه » إلا الوبر والقنفذ ففیهما 
وجه آنهما حرام والصحیح التصوص تحلیلهما وبه قطع الجمهور » ویحل 
الدلدل "على الصحیح التصوص وفیه وجه ( وأما ) السمور والسنجاب 
والفنل - بفتح الفاء والنون - والقاقم بالقافین وضم الثانية والحواصل 
ففيها وجهان ( الصحیح ) النصوص آنها حلال ( والثانی ) آنا حرام ۰ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 


( فسوع) ف مذاهب العلماء فى الضب ۰ مذهينا أنه حلال غير مكروه 
وبه قال مالك واحمد والجمهور ء وقال أصحاب أبى حنيفة یکره » وأما 
اليربوع فحلال عندنا لا یکره ٭ دلينا حديث خالد وأحاديث كثيرة فى 
الصحیحین » وأما القنفذ فحلال عندنا لا يكره » ويه قال مالك والجمهور + 


(؟) وهو القنفد العظیم . 


وقال أحمد : رن ¿ وقال أصحاب آبی حنيفة دکره ء وآما الر بو ع فحلال 
عندنا لا.بکره » وله قال مالك وأحمد والجمهور » وقال أصحان آبی حتيفة: 
یکره » ونقل صاخب باهش ای تیه بكرم المي والوبر وان عرس ١‏ 
والقنفذ مین ۱ 0 


قال الصنف رحمه الله تعسالیٰ 


0 (ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الئاس وعلى البهائم 4 کالاسند ' 
٠‏ والفهد والذئب والنمر والبب » لقوله عز وجل ( وبحرم عليهم 20 الخبائث 5 
وهذه السباع من الخبائث » لانها تاکل الجیف ولا استطیبھا العرب: ۰ ولا 
: دوی أبن عباس رضی الله عنهما « أن النبى لہ تھی عن اکل کل ذى ناب ! 
من السباع [ واکل ] کل ذی مخلب من الطیر » وف ابن آوی وجهان (احدهما) ': . 
بحل لان لا وی ا فهو یت (والثاى ) لا يخل لانه میت 
كريه الرائحة » لانه من جنس الكلاب » فلم يخل اکله » وی سنور الوخش 
. وجهان ( احدهما )الا يحل لانه بصطاد بنابه » فلم يحل کالاسد والفید 
. ( والثانى ) يحل لانه حبوان یتنوع إلى خيوان وحثی واهلی » ویحرم الأهلى 
مله وبحل الوحشیٰ منه کالحمار الوحشی ولا يحل اکل حشرات الارض | 
کالحیات والعقارب والفان : والخنافس والعظاء ۱ والضر اصنیز. والعناکب 
والوزغ وسام ابرض والجعلان و الدیدان وبنات وردان‌وحمار قنان لقوله 
تعالی : ( بحرم عليهم الخبائث ) . 
( الشرح ) حدثِ ابن عباس رواه مسلم بلفظه » ورواء انار 
ولم جمیعا من رواية بی تعلبة الخشن ( أن اللبی طلغ تھی عن آکل کل ۱ 
دی ناب من السباع ) ورواه مسلم أنضا من رواة أبى هرئرة أن انبی 
له قال : ( كل ذى ناب من الستباع ذ فاکله حرام ) قال آهل اللغة : المخلب ٠‏ 
ب ایکسر الیم واسکان الخاء الس ہے وهو ا للظتر والسباع كالظفر: . 


۰( من الآبة 16۷ من سورة الاعراف یا أ 
۱ ا : : 
(۲) ما تصمی فی لفة المامة السخالی: ومفردها سحلية : والعظباء خنع ‏ مفرده 
عظاية.  .‏ | لطم 


ہر 


للانسان ( وآما ) الحشرات فیفتح الحاء والشین » وهی هوام الارض 
وصفار دوابها والحية تطلق على الذکر والاتتی " والبطة ( وآما ) العقرب 
والعقربة والعقربا فاسم للانثى » ويقال للذکر : عقربان ب بضم العين 
والراء ب وأما الخنافس فجمع خنفساء - بضم الخاء وبالد والفاء مفتوحه 
ومضمومة _ والفتح آفصح وآشهر» قال الجوهری : ویقال خنفس وخنفسه 
( وآما ) الضاکب فجسم عنکبوت وهی هذه الناسحة العروفه قال 
الجوهرى : الغالب عليها التأنيث ٠‏ 


( وآما ) سام أبرص - فبتشديد الميم ‏ قال أهل اللغة : هو كبار 
الوزغ » قال النحويون واللغویون : سام أبرص اسمان جعلا واحدا 
ویجوز فيه وجهان ( آحدهما ) البناء على الفتح كخمسة عشر ( والثانی ) 
إعراب الأول وإضافته إلى الثانی ویکون الثانى لأنه لا بنصرف ٠‏ 


( وآما) الجعلان - فبکسر الجيم وإسكان العين ‏ جمع جعل ب بضم 
الحم وفتح العین ۳ وهی دوبه معروفة بدحرج القذر 4 وآما الديدان 
- فبکسر الدال الأولى ء وهی جمع دود کمود وعيدان وواحدة دودة (وأما) 
حمار قبان فدويبة معروفة كثيرة الأرجل وهی فعلان لا بنصرف لا معرفة 
ولا تكرة والله تعالى آعلم ۰ 


( اما الإحكام) فقال الشافمی : ( بحرم أكل کل ذى ناب من السباع 
.وكل ذى مخلب من الطیر للحديث ) قالوا : والراد بذى الناب ما بتقوی 
بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصنف » فمن ذلك الأسد والفمهد 
والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والببر ‏ بباءین موحدتین - الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة » وهو حيوان معروف يعادى الاسد ويقال له 


۱1 بیاض بالاصل رلمل القط کالوزة » والطة » وهما على وزن الحبة ولفظیما طلق 
على الذكر والاتشی ٠.‏ 


- الفراقق شن الفاء وکسر النون ‏ فکل هذه الذکورات حرام 
بلا خلاف عندنا الا وجها شاذا فى الفیل خاصة أنه حلال » جکاہ الرآفمی 
عن الإمام أبى عبد الله البوسنچی من آصحابنا ء وزعم أنه لا يعدو من 
ايه إلا السچل النتلم كال بل والصحیح الشهور تجریمه ٠‏ . 


)اا( بن اق قرع مھا ال تر 
وبه قطع المراوزة وف سنور البر وجهان ( الأصح ) تحريمه وقال الخضزى: 
حلال ( وأما) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما جرج منها ْ 
وما يطير ( فمنها ) [ذوات السموم والإبر كالحية والعقرب والزنبور (ومنها) : 
الوزغ وآنواعه کحرباء انظهيرة والعظاء وهی ملساء تشبه سام أبرص » ٠‏ 
وهی آخس منه واحدتها عظاة وعظاية فكل هذا حرام ويحرم ال والذر ۱ 
والفارة والذباب والخفساء والقراد والجعلان, وبنات وردان وحبار قبان ' 
والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه » ونحوها من المتاكول * 
الذى يتولد منه الدود فغی حل اكل هذا الدود ثلائة أوجه سبقت فى بان ٠‏ 
المياه ( آخدها ) يحل ی ینتج 
لا منفردا ۰ ۱ 


رس انتا ری - يضم اللام وفتح الحاء امهملة وبالد وهی ۱ 
دوسة تغوص فى الرمل إذا رأت إنسانا قال اصحابنا : ویسنٹنی .من 
الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما فى اہم 
الحشرات » وكذا أم حبين فإنها حلال على آصح الوجهین قالو! : وی 
من ذوات الإبر الجراد » فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما 0 
سبق » وام المزارة فخرام على آمج الوجمین کالختفساء ۰ وا سبحانه ۱ 
اعلم ۰ ۱ 

(ضرع) فى بذای اک الارض كالحيات والمقازي ٠‏ 
والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها ۰ مذهينا أنها ون 


1٦‏ ييا 


ابو حنیفة وأحمد وداود » وقال مالك : حلال لقوله تعالی : ( 3 ' اد 
فیما آوحی إلى محرما على طاعم بطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآبة وبحدیث 
التلب''' ب بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسوزة ثم باء موحدة - 
الصحابی رضی الله عنه قال : ( صحبت النبى يأك فلم أسمع لحشرة الارض 
تحر يما ) رواه أبو داود ٠‏ : 


واحتج الشسافعى والأصحاب بقوله تصالی : ( ویحرم عليهم ۲۳ 
الخبائث ) وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله ته : ( خمس من الدواب 
كلهن فاسق ء يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 
والکلب العقور ) رواه البخارى. ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن 
عمر ٠‏ وعن آم شريك ( أن النبی ته آمر بقتل الاوزاغ ) رواه البخاری 
ومسلم » وأما قوله تعالی : (قل : لا آجد فیما آوحی إلى محرما ) الآبة ٠‏ 
فقال الشافعی وغیره من العلماء : معناها مما کنتم تأکلون وتستطببون : 
قال الشافعى : وهذا أولى معانی الآنة استدلالا بالسنة والله اعلم ۰ 


( وأما) حديث التلب فإن ثبت لم یکن فيه دليل ء لأن قوله لم اسح 
لا بدل على عدم سماع غيره والله أعلم ٠‏ 


(فسرع» ف مذاهبهم ف أكل السباع التی تتقوى بالناب کالاسد 
والنمر والذئب وأشباهها ٠‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنما حرام » وبه قال 
أبو حنيفة واحصد وداود والجمھسور ( وقال ) مالك تكره ولا تحرم 
( واحتج ) بقوله تعالى : ( قل''' لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم 


(۱) الآبة ۵ من سورة الانمام . 


)١(‏ التلب بن نعلبة ويقال بتشدید الباء ا وحدة وتطلية بن ربيمة التميمى المنبرى 
صحابی ليس له سوي هذا الحديث . 


۱ من الآبة ۱۵۷ من سورة الاعراف 


۷ 
۲۱ الجموع ج ٩‏ ۱ 


یله إلا أن کون لینة أو دما مسفوحا آو لحم بكري شور 
فسقا آهل لغیر الله 4 ) واحتج آصنحانا بالأحادیث الصحيحة من رواية 
ابن عباس وغيره فى النهى: عن كل ذى ناب من السباع » وف روا4 الم 
التى قدمناها ( کل ذى, ناب من السباع ف فأکله حرام ): وأجابوا عن الآية 
الكرينة بانه أمر أن إبخير بانه لا يجد محرما فى ذلك الوقت إلا نذا 
ہے کس رس و ہی 
و بس جو ا 


(فرع) فى نواع اختلف السلف فيه : 

منها ) القردهو حرام عندنا زان نکر راف 
ومکجول والحسن زاین سیب اسانکی + وقال تلاك وجمهور اما 
ليس ,بحرام * ۱ 

ونم ) ال وهو حرام عغندنا ود ان ملق واو 


والعسن ۰ وا احه ألشعبی ولین شهاب. ومالك ف روابة ٠‏ ححة 5 لأدلين 


آنه ذو تاب ۰ 


( ومنها ) الأرنب وهو حلال عندنا + وعند العلماء كافة إلا ما حك 
عن ابن عمرو بن الباص وابن أ ا یرجھ مھ ور 
السابقة فى إباحتها ولم يثبت فى النهى عنها شىء ٭ 


۱ قال الصنف رحمه الله تمالی 
( واما الطائر ا فانه ۳ منه الم امة تقوله تعالی :) وبحل!؟ لهم 


5 الطیبات ) وقضت الصخابة رضی الله عنهم فیها ببدنة » فدل على آنه صید 
ماکوله 3 ویحل اليك والدجاج والحمام والدر اج ج والقطا والبط 


(۱) من الآية ۱۵۷ شورة الاعزاف . 


۸ 


والکراکی والعصفور والقتابر لقوله تعالی : ( ویحل"" لهم الطیبات ) وحذه ‏ 
كلها مستطابة » وروی ابو موسی الأشەری رضی الله تمالی عنه قال : ( رایت . 
النبى بغ ياكل لحم الدجاج ) وروی سفينة رضی الله عنه مولی رسول الله 
بم قال : (اکلت مع رسول اللہ ب لحم حباری ) ویحل اكل الجراد لما 
روی عبد الله بن اہی اوی رضی الله عنهما قال : ( غزوت مع رسول الله لے 
سبع غزوات یاکل الجراد وناكله ) ویحرم اكل الهدهد والخطاف ( لان النبی 
َل تھی عن قتلهما ) وما يؤكل لا ینهی عن قتله » ویحرم ما بصطاد ویتقوی 
بالخلب کالصقر والبازی » لحدیث ابن عباس رضی الله عنهما : ( أن النبی يل 
نهی عن اکل کل ذى ناب من السباع واکل کل ذی مخلب من الطير ) وبحرم 
اكل الحداة والفراب الابقع لما روت عائشة رضی الله عنها ان النبی ی 
قال : ( خمس يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفارة والفراب الابقع والحداة 
و الکلب العقور ) وما امر بقتله لا يحل اکله قالت عانشة رفى الله عنها : ( إتی 
لاعجب ممن یاکل الفراب » وقد اذن رسول الله ی فى قتله ) ویحرم الغراب 
الاسود الكبير لانه مستخبث ياكل الجيف فهو كالابقع وق القداف “ 
وغراب الزرع وجهان ( احدعما ) لا يحل للخبر ( والثانی ) يحل لانه مستطاب 
يلقط الخب فهو کالحمام والدجاج » و تحرم حشرات الطیر کالنحل والزنبور 
والنباب لقوله تعالی : ( ويحرم”'' علیہم الخبائث ) وهذه من الخبائث ) ۰ 


( الشرح ) حدیث آبی موسی رواه البخاری ومسلم وحدیث سفینه 
رواه أبو داود والترمذی بإسناد ضاعيف » وقال الترمذى 2 هو غرب 
لا مرف الا من هذا الوجه ٠‏ وحدیث عبد الله بن أبى آوف رواه البخاری 
ومسلم ولفظه (غزوت مع رسول اللہ يله سبع غزوات ناكل معه الجراد ) ٠‏ 

( وأما ) حدبث النهی عن قتل الهدهد فرواه عبد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس ( أن النبی له نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة 
و الهدهد والصرد ) رواه أبو داود بإسناد صحیح على شرف اللخارى 


١ا‏ من الآية ۱۵۷ من سورة الاعراف ٠‏ 
)٢(‏ العطف هنا عطف بیان لان النداف هو غراب القيف كما بقول الدميرى فى حياة 


الحیوان : (ط) 


۱۹ 


وسلم ذکرہ فى آخر کتابه » ورواه ابن ماجه فى کتاب الصید باستاده غلو, 
شرط البخاری ٠‏ 1 ۱ 


ا رده لین 
بإسناده عن أبى الحویرث عبد الرحمن بن معاوية ء وهو من تابعی التابعين 
أو من التابعين عن التبی ت ( أنه نمی عن بقتل الخطاطيف وقال : لا تقتلوا 
العوذ إنها تعوذ بكم من غيركم ) قال البیھقی : هذا منقطع قال : وروی 
حمزة النصيبى فيه حديثا مسندا الا أنه كان برمی بالوضع » وصح عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه آنه قال 7 وا افع 
فان و جۓ رو ھی ا ا 
ارب سلطنی على البحر حتی أغرقهم ) قال البيعقى : ! سناد صحیج ۰ 

( وآما ) حديث ابن عباس فرواه البخاری ومسلم وسق بیان ارق 
و الفبل الى دل عدااء 

ی تن ف ال والعرم ال 
فصجیح رواه البخاری ومسلم وسبق قربا ٠‏ ` کم کت 

( وأما ) حديث عائشة : ( إنى لأغجب ممن یاکل:الغراب إلى آخره ) 
فرواه البيهقى بإسناد صحیح إلا أن فيه عبد الله بن أبى أويس وقد ضعفه 
لاکترون ووئقه بعضهم وروی له مسلم فى صحیحہ ٠‏ ۱ 


( اما الفاظ الفصل ) فقول : ( وآما الطائر ) هكذا هو فى اللخ : 
والاجود آن بقول : وآما الطیر ء لان الطیر جمع » والطائر مفرد » وقد 
سبق یاه اول الباب + والنعامة سپفتح اون - قال اجوهری : يذكر 
سو ی ی 

( وآما ) اليك پر کر الدجاج جمعه ديوك وديكة » والدجاجة 


۲۰ 


بفتح اندال وكسرها لفتان والفتح آفصح باتفاقهم ؛ الواحد دجاجة يقم 
على الذکر والآنثى ء وجمع الصتف بين الديك والدجاج هو من باب ذکر 
العام بعد الخاص » وهو جائز ء ومنه قوله تعالی : ( رب اغفر لى ولوالدی 
ومن دخل بیتی مۇمنا وللمؤمنين والمۇمنات ‏ ) وقوله تصالی : ( إن 
صلاتی ونسکی ) "۳ ۰ 

( وأما ) القبج ‏ فبفتح القاف وإسكان الباء الوحدة وبالجیم ب 
وهو الححل العروف ٠‏ قال الجوهری : هو فارسی معرب : لأن القاف 
والجیم لا يجتمعان فى کلمة واحدة من کلام العرب » قال : والقبجة تقع 
على الذکر والاتی حتی تقول يعقوب ۳ فیختص بالذکر لأن الهاء !سا 
٠‏ دخلته على أنه الواحد من الجنس ء وكذلك النتصامه حتی تقول ظليم » 
واللحلة حتی تقول يعسوب » والدراجه حتی تقول : حیقطان » والبومه 
حتی تقول : صدی أو فیاد » والحباری حتی تقول : خرب ومثله کثیر ۔ 
هذا آخر کلام الجوهری ۰ 

( وآما ) القناہر ‏ فبقاف مفتوحة ب ثم نون ثم ب ألف ثم 
باء موحدة ‏ ثم راء جمع قبرة ‏ بضم القاف وتشديد الباء الموحدة ل 
قال الجوهرى : وقد جاء فى الشعر قنبرة كما تقوله العامة » وهو ضرب 
من الطیر ( وآما ) الهدهد - فيضم الهاءين ب وجمعه هداهد ويقال للمفرد 
هداهد أيضا ( وأما ) البازى فقيه ثلاث لمات ؛ المشهور الفصيحة البازی ل 
تخفیف الياء والثانية باز والثالئه بازى ب بتشدید الياء ‏ حکاها اس 
مکی وهی غريبة أنكرها الاکترون . قال أبو زيد الأنصارى : يقال للبزاة 


۱ الآية ۲۸ من سوزة توج . 
۱( من الآبة 1٦٦‏ من سووة الانعام . 
(]) اسم بطلق على ذکر القبج كما تقول ظليم ربصسوب رمدي لذکر العام والنحل 


والبومة ٠.‏ (ط) 


۲١ 


قراف وس تا : واحدها صقر ءاوالاشی صقرة + 
وقد ینکر على الصتفن كونه جعل السقر قسیما للبازی » مع أنه يتناوله 
وغیره كما ذكره آہو زيد » ويجاب عنه آنه من ناب ذکر الخاص بعد :العام 
كقوله تعالیٰ : ( من کان عدوا وملائكته ورسله وجبریل وميكال ) 1 


( وإذ أخذنا من این ميثاقهم ومنك ومن فوح) " ' اب 


ا( وما ) الحداة ن فیحاء مکسورة ثم ذال مفتوخة تم هم 
على وزن عنبة والجماعة خدا كعنب ( وآما ) الفآرة - فبالهمز س ويجوز 
تركه ( وآما ) الغداف ۔ قبغین معجمة مضمومة ثم - دال مهملة مخففة سب 
وآخره فاء جمم غذفان » قال ابن فارن :هو یراب ات دن 
الجومری ٠‏ هو غراب القیظ وقال المبدری وغیره من أصحابنا هو غراب 

سے اسود ون لون راہ وف اط 


( اما الأحكام ) ففیها مسائل : 


دا )نسحاب على أنه بح اک والدجاج واتك رك 
والحباری والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام » . 
قال اصحابنا : وكل ذاث طوق من الطير فهى ذاخلة فى الحسام » وهی . 
حلال » فیدخل فيه القمری والدیس والیمام والفواخت ویحل الورسان 
وكل ما على شکل العصفور وق حده فهو حلال » فیدخل فى ذلك الصموة 
ا والزرزور واللغر ند بضم النون وفتح الغين العجمة - والبلبل ویحل 
لمندلیپ والحمرة ة على المذهب الصحیح » وفیهما وجه ضعيف آنمب ۱ 
حرام » وف البفاء : والطاووس ( وجمان ) قال البعوی وغیره : ( اصجیما ۱ 
ی ۱ : 


)۱ الآبة :۸ من السوزة ۶ البقرة 
۰« الآبة ۸ من نبلورة ة الاحز اب . 


۳۲ 


( وآما ) السقراف فقطع البنوی بحله والصیمری بتحريمه » قال 
آبو عاصم العبادی ی اوس و طائر ید الجن باج 
كانه ينصب على: طائر قال أبو عاصم ۰ والبوم حرام کالرخم قال : 
کت ب بضم الضاد المجمه وفتح الو او بالعین الهمله حرام على 

صح القولين » قال الرافعى : هذا يقتضى أن الضوع غير البوم » قال : 
زرف سعاحاجرهری الت ما من یال من ی ام 
وقال الفضل : هو ذکر البوم قال الرافعی : فعلی هذا إن كان فى الضوع 
قول لرم إجراؤه فى البوم لأن الذکر والأنثى من جنس واحد لا فترقان ۰ 

( قلت ) : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا یلزم اشتراکهما فى 
الحکم قال آبو عاصم : اللهاش حرام كالسباع التی تنهش » قال عم 
حلال الا ما استثناه النص » يعنى ذا الخلب » وقال البوسنجی : اللقا 
حلال بلا استثناء » قال آبو عاصم : وما تقوت بالط‌اهرات فحلال 1 
ما استثناہ النص » وما تقوت بالنجس فحرام ۰ 
مخلب من الطیر يتقوئ به ويصطاد کالصقر والنسر والبازی والعقاب 
وغیرها للحدث السابق ٠‏ 

ز السالة الثائية ) قال الشافعی والاصحاب : ما نمی عن قتله حرم 
أكله لأنه لو حل آکله لم ينه عن قتله كما لو لم نه عن قتل اشاکول » 
فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام » وكذلك الخطاف والصرد والهدهد 
والثلائة حرام على المذهب » وفيها وجه ضعيف آنها مباحة وحکاہ البندنیجی 
فى کتاب الحج قولا » وجزم به فى الصرد والهدهد ٠‏ والخفاش حرام قطعا 

( الثالثة ) قال آصحابنا : ما آمر بقتله من الحیوان فاکله حرام « أن 
النبى. م آمر بقتل الفواسق الخمس فى الحرم والإحرام » فلو حل أكله 


¥ 


لا آمر بقتله مع فول اللہ تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ) ۷" فسن 


ذلك الحية والفرة والحداة وکل سبع ضار » ویدخل فى هذا الأسد 
والذئب وغيرهما مما سبق » قال اصحانا : وقد يكون للثیء سیبان أو 
آشان مین تخر نه وتخرم البغاثة ‏ بفتج الباء الموحدة س وتخفیف 
انفين المعجمة وبالثاء المثلثة فى آخرها - والرخمة كما ترم الحذاغ .' 


وم ) ارب فهو أنواع ( فا ) الراب لقع + وعو رام 
بلا خلاف للاحادت الصحيحة ( و منها ) الأسود الكبير » وفیه طریقان 
ٴ ( آصحهما ).وبه قطم الصتف وجماعة التحریم ( والثانی ) فيه وجمان أ 
( أصحهبا ) التحریم ( والثالك ) الحل ۰ 


( وأما ) غراب الزرع وهو أسود صغیر » نقال له : الزاغ ء وقد 
ایکون محمر النقار والرجلين » ففيه وجهان مشهوران ذکرھنا الصتف 
بدلیلهما ( اس سال والأصح أن الغداف حرام » قال الرافمی 

: ومن الغربان غراب صغير آسود أو رماذى اللون » وقد يقال العداف 
e e‏ 


ا ا ا 


اغاسة ) يدل أ اجرد بل خلاف شا السايقء وب 
مات بنفسه أو بقتل مسلم آو مجوسی » وسواء قطع رأسه ام لا ولو قطع ۱ 
بعض جرادة وباقیها حى فوجهان ( اصحهما ) ؛ عل اوح لا اع 
کالیت وميتته حلال ۰ ( والثانى ) حرام وانما بباح منه الجملة لحرمتها ء 
و الله أعلم ٭ ۱ ۱ ۱ 


(۱) من الآبة ٩۵‏ لمن سورة المائدة . 


€ 


(فسرع) قد ذکرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطیاد مسلم أو 
مجوسی أو مات حتف آنقه » وبهذا قال اہو حنيفة وأحمد » ومحمد بن ' 
عبد الحكم والأبهرى المالكيان وجماهیر العلماه من السلف والخلف 
( قال ) العبدرى : وقال مالك : لا يحل إلا إذا مات بسبب ».بان قطع منه 
شیء أو بصلق أو یقلی حيا أو بشوی وان لم بقطف راسه » قال : فان مات 
حتف أنفه أو فى وعاء لم یڑکل » وعن أحمد روایة ضعيفة کمذهب مالك ٠‏ 


واحتج مالك بقوله تعالی : ( حرمت علیکم اليتة ) واحتج اصحابنا 
بحدیث ابن آبی آوفی السابق : « غزونا مع رسول الله سبع غزوات ناكل 
معه الحراد » رواه البخاری ومسلم » وروی الشافعی عن عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عل « أحنت لنا 1 
ميتتان ودمان » آما ا لمیتنان فالحوت والحراد » والدمان الکبد والطحال » 
قال البيهقى : ورواه سلیمان ‏ بن بلال عن زید بن أسلم عن عبد الله بن 
عمر قال : « أحلت لنا ميتتان الحدیث » قال البیهقی : هذا هو الصحیح 
( قلت ) معناه أن الصحیح آن القائل : « أحلت لٹا ميتتان » هو ابن عمر » 
لأن الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق الحفاظ على تضعيف عبد الرحس 
ابن زيد بن أسلم » قال أحمد بن حنبل : روى حدیثا منکرا ( احلت لضا 
ميتنان ) الحديث یعنی أحمد الرواية الأولى ( وأما ) الثانية فصحيحة كما 
ذكره البیهقی » وهذه الثانية هی أيضا مرفوعة » لأن قول الصحابی آمرنا 
يكذا أو نهينا عن کذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا کذا ء كله مرفوع 
إلى النبى عي وهو بمنزلة قوله ( قال رسول الله ) وهذه قاعدة معروفة » 
وسبق بيانها مرات والله تعالى أعلم ٭ 


. من الآبة ۲ من سورة الائدة‎ )١( 


(؟) سليمان بن بلال التيمى مولاهم ابو محمد وابو ابوب الدنى ثقة من الشامنة . 


وذ لعي طم ول ری اتی احج اه توم 
ہما ذكرناه واللہ أعلم ٠‏ 1 

واما حذیث سلینان التیمی عن آنی سا انهدی ء عن ا اسان 
الفارسى رضی الله عنه ‏ قال : ( سئل رسول الله ينه عن الجراد فقال : اکٹر 
جنود اللہ ء لا آکله ولا آحرمه ) فرواه آبو داود وغيره ب هکذا اساد 
صحیح ء قال ابو داود واه الس رن جامس اشن زین کان 
عن النبى یل مرسلا » قال البیهقی : وكذا رواء محمد بن عبد الله الأنصارى 
" عن سلیمان التیمی ۰ قلت : ولا يضر کونه روى مرسسلا ومتصلاء لان ۱ 
الذى وصله ثقة وزيادة الثقة مقبولة ».قال البیهقی وآصحاینا : إن صح 
هذا الحديث كان دلیلا على إباحة الجراد ایضا ء لأنه إذا لم یجرمه فقد 
البو كا كدر وی و یں ا 


اقرع د وچ ما خن و ا 
یمدو على الحيوان کالاسند والذئب. والنمر والفهد والدب » وکذا ماله 
محلب من الطیر کالبازی والشاهين والعقاب ونحوها وبه قال أب حليفة 
واجمد وداود: ». قال مالك : یکره ولا بحرم » ذلیلبا الأحاديث السابقة ٭ 
فإن احتجوا. بقوله تعالی : ( قل لا اجد.فیما آوحی إلى محرما على طاعم ' 


)ا تق رايا مل نعم ا جع 


(فسرع) قد ا ذکرتا مذهنا فى غراب الزرع والفداف » وقال : 
E CE‏ تعالی + : 
قال اللصنف رحمه الله تصالی 


(وما وى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه » فإن كان مما ۱ 
ستيه كرف حل ور كور ميا تس سا 
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لقوله عز وجل : ( ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ر, ) ویرجع فى 
ذلك إلى العرب من اهل الریف والتری ونوی الیسار والفنی دون الاجلاف 
من اهل البادية والفقراء واهل الضرورة » فان استطاب قوم شیثا واستخبثه 
قوم رجع إلى ما عليه الاکثر » فان اتفق فى بلاد المجم ما لا بعرفه العرب نظر 
إلى ما بشبهه فإن کان حلالا حل وان كان حراما حرم » ون لم يكن له شبیه 
فیما يحل ولا فیما بحرم ففيه وجهان ( قال ) ابو إسحق وابو على الطبری 
بحل لقوله عز وجل ( قل لا اجد فیما آوحی إلى محرما على طاعم بطعمه إلا ' 
ان يكون ميتة از دما مسفوحا أو لحم خنزیر )7 وهذا لیس بواحد منها . 

( وقال ) اہن عباس رضی الله عنه ما سكت عنه فهو عفو ( ومن ) اصحاینا 
من قال : لا يحل اکله » لان الاصل فى الحیوان انتحریم » فاذا اشکل بقی 
على اصله ) ٠‏ : 


( الشرح ) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا 
بإسناد حسن » ورواه البهقی مرفوعا عن سلمان الفارسی ٠‏ وعن آبی 
الدرداء عن النبى گی قال : ( الحلال ما أحل الله فى كتابة والحرام ما حرم 
الله فى كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه ) قال أصحابنا : من الأصول 
العتبرة فى هذا الباب الاستطابة والاستخباث ؛ ورواه الشافعی رحمه الله 
الأصل الأعظم الأعم ” ولهذا أفسح الباب والعتمد فيه قوله تسالی : 
( وبحل "" لهم الطيبات ویحرم عليهم الخبائث ) وقوله تعالى : ( یسالونك 


(۱) من الآبة ۱۵۷ من شسورة الاعراف . 
)٢(‏ اب ١٤١‏ من سورة الانعام . 


(۳) كذا بالاصل واتول الذى رواه البيهقى فى كتاب احكام القران للشافمی باسناده 
عن الشافمی قال : واهل التفسي أو من سمعت منهم يقول فى توله تعالی : ( قل لا اجد فيما 
اوحى الى محرما یمنی مما کنتم تأكلون » فان العرب قد كانت تحرم اشباء على انها من 
الخبائث وتحل أشياء علر انها من الطیبات فاحلت لهم الطیبات عندهم الا ما استثنی مها 
وحرمت عليهم الخبائث ) وق مختصر الزنی نحوه وق الام ص ۲۱۷ وق السنن الكبرى نحو 
هذا الذی شقناه وهلا يلقى ضوءا على عبارة الشارح من اعتبار الشافمی للاصل الاعظم الاعم 
والمتمد فيه وهو نوله تعالی : ز ريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخالث ۱ . زطه 


¥ 


ماذا آحل مم قل ال لكم الطیبات )'” قال اصحابنا وغیرهم : ولیس 
الراد بالطيب هنا الحلال أ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره آحل 
لكم الحلال ء ولیس فيه بيان » وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب » 


وبالخبائٹ ما نستخبثه + 


١‏ 2 ہو دو تہ ھتہ من 
الحلال والحرام واضطرابها » وذلك یخالف قواعد الشرع ء قالوا : فیجب 2 

اعتبار العرب » فم آولی الامم بآن يؤخذ باستطیا بهم واستخباٹھم لأنهم : 
الخاطبون أولا » وهم جيل معتدل لا يغلب فيهم الانهماك على الستقذرات ۱ 
ولا العفافة المتولدة من التنعم فيضيقوا الطاعم على الناس ٭ 


الوا : وان برجم إلى العرب الذین هم سکان القری والریضه دون ۱ 
اخلاف البوادی الذین کلون :مادب ودرج من .غير تمییز وتغیبر عادة آهل . 
الیسار والثروة دون الحتاجین » وتضير حالة الخصب والرفاهينة دون 
الجدب والشدة قال الرافمى : وذكر جماعة أن الاعتيار: بعادة لغرب الذي ۱ 
كانوا فی عہد ول اللہ ج أن الخطاب لهم ء قال : ويشبه أن يقال : 
يرجع فى كل زمان إلى العرب ا موجودین فيه » قال أضحابنا : فإن استطابته 
العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال » وإن استخيثته أو سمته . 
بر ا ہش جو وت 
فان استویا قال البآوردی وآبو الحسن العیادی : بتبع قریش لأنهم قطب ٠‏ 
العرب » فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا ولم ی شن اذ 0 
لم نجدهم ولاغيرهم من العرب » اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبها والشبه . . 
تارة یکون فى الصورة وتارة فى طبع الحیوان من الصيالة والعدوان » وتارة ۱ 
فى طعم اللحم » فإن استوی الشبهان أو لم نجد ما بشبهه فوجهنان 


(۱) من الآبة ) مل سبورة المائدة . 


۲۸ 


مشهوران ذکرهما الصنف بدلیلهما ( أصحهما ) الحل قال إمام الحرمین : 
والیه ميل الشافعی ( والثانی ) التحریم ٠‏ 


قال أصحابنا : وإنما برا جع العرب فى حیوان لم یرد فيه نص بتحنيل 
ولا تحريم ولا آمر بقتله ولا نمی عن قسله » فان وجد ثیء من هذه 
الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم : قطعا » فمن ذلك الحشرات وغيرها مما 
سيق واه تعالى أعلم ٭ 


(فسرع ) إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى 
ولا سنه رسوله ء ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الاصول 
العتمدة ؛ وثبت تحریمه فى شرع من قبلنا » فهل یستصحب تحریمه ؟ فيه 
قولان ( الأصح ) لا بستصحب » وهو مقتفى کلام جمهور الاصحاب : 
وهو مقتفی الختار عند أصحابنا فى أصول الفقه » فان استصحيناه فشرطه 
أن یثت تحریمه فى شرعهم بالكتاب أو السنة أو بشهد به عدلان أسلما 
منهم بعرفان المبدل من غيره ؛ قال الماوردى : فعلى هذا لو اختلفوا 
اعتبر حكمه فى أقرب الشرا؟ لع إلى الإسلام وهى النصرانية » وان اختلفوا 
عاد الوجهان عند تعارض الأشباه ( أصحهما ) الحل ؛ واللہ سبحانه أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه اللہ تعسالى 


( ولا يحل ما تولد بين ماکول وغير ماكول كالسمع المتولد بين الائب 
والضبع والحمار التولد بين حمار الوحش وحمار الاھل لانه مخلوق مما 
يؤكل ومما لا يؤكل ففلب فيه الحظر کالبفل ) . 

(الشرح ) السمع س بکسر السین واسکان اليم قال الشافعى 
والاسحاپ يسرم السمم والیفل وساثر ما يولك :من ماکول وش مأكول : 
مسواء کان المأكول الذکر أو الاشی » لما ذکره الصنف : والزرافة 
ب بفتح الزای وضمها ب حرام بلا خلاف ؛ وعدها بعضهم من النولد بين 


۲۹ 


ماکول وغیر کول ۾ ولو تولد من فرش واتان ر نحو ذلك من. 
الجنسين الساکولین کان حادلاء نص حلية نمی وا سبحا إعلم > 


| قال الصتف رحمه الله تصالي 

( ويكره اگل الجلالة » وهی التی اکثر اكلها العذرة من ناقة او بقرة 
. او شاة او ذيك أو دجاجة + لما روى ابن عباس رضی الله عنهما ان النبى 
ل نهى عن انبان الجلالة » ولا بحرم اكلها لانه ليس فيه اکثر من تفیر لحمها 
وهذا لا يوجب التحريم » فإن اطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لجمها لم 
یکره » لا روی غن أبن غمر رضى الله عنهما فال : : ( تعلف الجلالة علفا طاهرا 
إن كانت ناقة آربعین یوما » وإن كانت شاة سبفة ایام » وإن كانت دجاجة 
فثلاثة ایام ) ٠‏ 

(الشرح) جدیت انن عباس. صحیح و آہو داود والتزمذق 
والنسائی بأسانید صحيجة ؛ قال الترمذی : هو حدیث حسن ضحیح » 
قال أصحانا : الجلالة هی التی تاکل العذرة والنجاسبات + وتکون من 
الابل والبقر والعنم. واندجاج » وقیل : إن كان آکثر آکلها النجابه فهی 
جلالة » وان كان الطاهر أكثر فلا » والمنحيخ الذی عليه الجمهور أنه 
لا اعتنار بالكثرة > وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن فان وجد فى عرفهاً 
وغيره ربح النجاسة فجلالة ء ولا فلا » وإذا تغير لحم الجلالة فهو مکروه 
.بلا خلاف ء وهل هی كراهة تنزيه أو تخريم فيه وجھان مشهوران فى طريقة 
الخراساتيين ( أصحهما ) عند الجنهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين 
وصححه الروانی وغیره من المعتمدين » "أنه ,كراهة تنزيه قال الرافعی : 
صححه الأكثرون ( واشبانی ) كراهة تجریم قاله آبو اسحاق المروزی 
والقفال وصححه الإمام والغزالی والبغؤى » وقیل : هذا الخلاف فيمنا 
إٰذ وجدت رائحة: النجانة ' تمامھا او قرت رائحة من الرال. ات قلت 
ا ۱ 


قال أصحابنا. ولو حبست يمد هور تن وعلفت شيا ار رت ۱ 


الرائحة ثم ذنحت » فلا كراهة فیها قطعا ء قال آصحاینا : ولیس للقدر 
الذی تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط » وإنما الاعتبار نما يعلم فى العادة 
أو بظن أن رائحة النجاسة تزول به > ولو لم تعلف لم يزل المنع بفسل اللحم 
بعد الذبح ولا بالطبخ وان زالت الرائحة به » ولو زالت بمرور الزمان » 
قال البغوی : لا پزول ا منم ء وقال غيره : یزول قال أصحابنا : وکما منم 
لحمها يمنع لبنها وييضها » للحدیث الصحیح فى لبنها ء قال أصحابنا : 
ویکره الركوب علیها إذا لم يكن بينها وبين الراکب حائل ‏ قال الصیدلانی 
وغيره : إذا حرمنا لحمها فهو نجس >" ويطهر جلدها بالدباغ » وهذا 
يقتضى نجاسة الجلد أيضا ء قال الرافعى : وهو نجس إن ظهرت الرائحة 
فيه » وكذا إن لم تظهر على أصح الوجهين کاللحم » قال أصحابنا : وظهور 
النتن ‏ وال حرمنا اللحم ونجسناه ‏ فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان 
فى حياته : فانا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ ».بل إذا 
حكمنا بتحریم اللحم كان الحيوان كما لا ی کل لحمه ؛ فلا بطهر جلده ٠‏ 
ويطهر بالدباغ ء والله أعلم ۰ 


(فسرع) السخلة المرباة بلبن الكاية لها حكم الجلالة المعتبرة » 
ففیها وجهان ( آصحهما ) بحل أكلها ( والثانى ) لا بحل » وسبق بيانهما 
فى أول هذا الياب » قال أصحانا : ولا بحرم الزرع المزيل » وان کثر 
الزبل فى أصله ء لا ما نسقى من الثمار والزروع ماء نجسا » وقد سبق 
فى باب إزالة النجاسة بیان هذا مع نظائره ٭ 

(فرع) لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
ویجوز أن طعنه لشساة أو بعير أو بقرة ونحوھا » نص عله الشسافعی 
رحمه الله > وتقله عن نصه البيمقى فى كتاب الستن الکبیر فى باب نجاسة 

)١(‏ عکذا وردت فى جميع الاصول والصواب ( ولا بطھر جلدها پاادباغ ) وذلك لعاعدة 
أن ما بحرم لحمه ويكون نجس المين فانه لا بطهر بالدباغ ما عدا الميتة لساکول اللحم 1ء وان 
تعالی اعلم ٠.‏ (ط) 


۳1 


الماء الدائم » واستدل البيهقى بالحدیث الشهور وف فتاوی صاحب 
الشامل أنه. یکرہ إطعام الحيوان المأكول نجاسة » وهذا لا بخالف نض 
الشافعى فى الطعام ؛ لأنه ليس بنجس العين » ومراد صاحب الشامل نجس 

العين » ولا يجوز اطعام الطعام المجون بماء نجس لصملوك 7ت 
وغیرهما من الآدمیین بلا خلاف لأنه منمی عن أكل التتجس بخلاف الثناة 
والبعير ونحوهما » وقال ابن الصباغ ف الفتاوی : ولا یکره أكل: البیض 
ہی جو بت ی یو 


(فرع) فى مذاهب العلماء فی الجلالة ٠‏ 


قد ذكرنا أن امذهينا أنه إذا تغیز لحمها .كرهت 'كراهة ی على ۱ 
الأصح » ولا تحرم ) سواء لحمها ولبنها وبيضها ء وبه قال الحسن البصری 
ومالك وداود » وكذا لا يخرم ما سقى من الثمار والزروع ماء نجسا ٭ وفال 
أحمد : يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما » قال : 
تی اشار والزروع و ور باه نجسا وف عم 


واحتج أصحابنا لعدم التحريم أن. ما تا کله الدابه :من الظہٰاعرات 
بتنجس إذا حصل فى کرشها ء ولا یکون غذاژها إلا بالنجاسة ء ولا یؤثر 
ذلك ف إباحة لحمها ولبنها وییضها » ولأن النجاسة التى تاكلما تنزل ف 
حر عاد اللحم » وإنما نتشی اللحم بها » وذلك 2 يوجب 
التحريم و : 

| قال الصنف رحمه الله تصالی 

( واما حیوان البحر فانه يحل منه السمك » لما روی عن ابن عفر 
رضی الله عنهما أنه قال : ( احلت لنا ميتتان ودمان فاما الیتتان فالحوت ° 
والجراد واما الدمان فالكبد والطحال ) ولا يحل اكل الضفدع » لما روی 
عن النبی ‏ تھی عن قتل الضفدع ) ولو حل الله لم ينه عن قتله » وفيما 


١‏ ف من اشسخ زتنس رط) 


E 


سوی ذلك وجهان ( احدهما ) بحل لما روی ابو هربرة رضی الله عنه ان 
النبى لر قال فى البحر : ( اغتسلوا منه وتوضاوا به فانه الطهور ماه الحل 
ميتته ) ولانه حیوان لا یمیش إلا فى المساء فحل اکله كالسمك ( والثانی ) [ ان ] 
ما اتل مثله فى البر حل اكه ء وما لا يؤكل مثله فى البر لم بحل اكله اعتبارا 
بمشله ) . 

( الشرح ) آما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قریبا فى فرع 
مذاهب العلماء فى آکل الجراد ( وأما ) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه 
آبو داود بإسناد حسن والنسائی بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله التیمی الصحابى وهو ابن ن خی طلحة بن عبيد الله ٠‏ 
قال : « سأل طبيب النبى يعن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها » 
( وأما ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى البحر فصحيح ولفظه : ( ستل 
النبى ع عن الوضوء بماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقد 
سبق بيانه واضحا فى آول کتاب الطمارة والطحال - بکسر الطاء _ 
_ والضفدع ب یکسر الضاد وبکسر الدال وفتحها ‏ لغتان مشهورتان 
الکسر آفصح عند أهل اللغة » وأنكر جماعة منهم الفتح ( قوله ) حيو 
لا يعيش إلا فى الماء احتراز من السباع ونحوها ٭ 

( اما الاحکام ) فقال أصحابنا : الحیوان الذی لا هنکه الماء 
ضربان ( آحدهما ) ما يعيش فى الماء » وإذا خرج منه کان عيشه عيش 
الذبوح » كالسمك بأنواعه فهو حلال » ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف » 
بل بحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار 
ماه لوک اس الاد او کی راف و بات کی ارا ا بات 
الماء آم لاء وکله حلال بلا خلاف عندنا » وأما ما لیس على صورة 
السموك الشهورة ففیه ثلائة آوجه مشهورة ذکرها الصنف فى التنبيه وقال 
القاضی بو الطیب وغيره :.فيه ثلائة آقوال ( أصحها ) عند الأصحاب بحل 


۳۳ 
ام ۲ ب الجموع ج )٩‏ 


الجمیم وهو الاعٰوص للشافعى ف الأم ومختصر آلزنی » واخت لاف ' 
اتراق لان الصلحیح آن اسم السمك بيقع على جميعههبا ء وقد قال الله 
تعالی : ( آحل لكم صيد ابحر وطعامه ) قال ابن عباس وفیره : صبده | 
ما صبيد 4 وا اا قذف ‏ ولقوه يل فى الحديث الصحيح ( هو اللهور_ 
' ماؤه الحل ميته )ا 
( والوجه الثانى ) يحرم وهو مذهب ابی حنيفة ( الثالث ) ما بو : 

نظيره فى البر كالبقر والشاة وغيرهما فحلال » وما لا يؤكل كخنزير الساء . 
"وکله فحرام فعای م هذا ما لا نظیر له حلال لما ذکر ناه فى دلیل الأضح ' 

وق ات ی ات وھ 

المساكول ء صرح به ابن الصباغ والبنوی وغیرھما ٠‏ 


وال أصنحابنا : وإذا أبحنا لجع فهل تشترط الذكاة ام تغل میت 4 
فيه وجهان حکاهما البغوى وغیره » ویقال قولان ( آصحهما ) بحل ميتنه 
( الضرب الثانى ) ما يعيش ف الماء وف البر ایضا فمنه طير الماء کالبط 
والأوز ونحوهما ؛ وهو حلال كنا سبق ؛ ولا بحل میتسه بلا خلاف بل 
تشترط ذكاته » وعد الشیخ آبو حامد وإمام الحرمین من هذا الضرب 
الضفدع والسرطان وهما محرمان على الذهب الصحیح التصوص 4 وبه. 
قطع الحمهور وفهما قول ضعیف آنها حلال » وحکاه البغوى ف انترطان 
موی و ي كالحية وغیرها حرام بلا خلاف ٭ رہ 


وان )تساج فعرام على ایح الشمور وب قلع الم 
التنبيه والأكثرون » وفيه وجه ( وآما ) السلحفاة فحرام على أصنح نح ااواجهین 
قال الرافعى : واستثنی جماعة الضفدع من الحيوان الذى لا يعيش الا فى : 
۱ الماء ء تفريعا على الصحیح وهو حل الجميع ء وكذا استثنوا الحیات 
والعقارب » قال : : ومقتضی هذا الاستثناء یو لہ وت 
ویمکن آن بکون نوع منها کذا ونوع کذا » قال : واستثنی نی القافی: 


۳ 


أبو الطیب النسناس أيضا فجمله حراما » ووافقه الشیخ أبو حامد ؛ 
وخالفهما الرویانی وغیره فأباحوہ ( قلت ) الصحیح العتمد أن جمیع ما فى 
البحر تحل ميتته الا الضفدع : ویحمل ما ذکره الأصحاب أو بعضهم من 
السلحفاة والحية واللسناس على ما یکون فى ماء غير البحر, : والله تعالی 
أعلم ۰ ۱ 


( فسرع ) قال الرافعی : آطلق مطلقون القول بحل طیر الماء و کلها 
حلال الا اللقلق ففیه خلاف سيق قال وقال الصیمری : لا کل طر الماء 
الأيض لخث لحمه والله آعلم ۰ 


(فسرع) قد ذکرنا أن الصحیح من مذهينا حل جميع میتات البحر 
إلا الضفذع ؛ وحکاه العبدری عن أبى بكر الصديق وعمر وعثمان وابن 
عباس رضى الله عنهم قال : وقال مالك : يحل الجميع سواء الضفدع 
وغيره » وقال ابو حنيفة : لا بحل غير السمك ٠‏ 


( فسرع ) السمك الطافی حلال وهو الذى مات حتف أنفه : فيحل 
عندنا کل میتات البحر غير الضفدع » سواء ما مات سیب وغیره ؛ و به 
قال مالك وآحمد وآبو داود وحکاه الخطابی عن آبی بکر الصدیق وأبى 
أيوب الأنصارى وعطاء بن آبی رباح ومکحول والنخمی وأبى ور رضي 
الله عنهم وقال أبو حنيفة : إن مات سیب کضرب وانسار الماء عنه 
حل ٠‏ وإن مات بلا سیب حرم ٭ وإن مات يسبب حر الماء أو برده. ففیه 
روایتان عله » والسئلةً مشهورة فى کتب الذهب ‏ والخلاف بمسئلة السمك 
الطاق ء وممن قال ہمنع السمك الطاق ابن عباس وجایر بن عبد الله وجابر 
ابن زید وطاوس ٭ واحتج لهم بحديث جابر قال : قال رسول اللہ 
ينه : ( ما آلقاه البحر أو جزر عنه فكلوه ؛ وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه ) 


0 
رواه أبو داود ٠+‏ 


واحتج أصخابنا بقول الله تعالی : ( احل لکم صيد البحر وطعامه ) . 
قال ابن عباس وغيره : صيده ما ضدتموه » وطعامه ما قذف » وبعموم قوله : 
و ( هو لور ما ال مت ] ومز حدیث سی کاو ا 
و بحدیث جار بن عبد الله قال : ( ابید بعثنى النبى پت فی لالمائة راکب وآميرنا | 
أبو عبيدة بن ی الجزاح بطب خبر قریش > فاقمنا على السساحل احتی فنی ! 
زادنا » فاکلنا الخبط ء ثم إن البجر القی إلينا دابة قال لها العنير » فاكلنا . 
منه نصف شهر حتى ضلحت آجسامنا ) رواه البخارى ومسلم ٤‏ وعن 
...ابن عمر قال ( غزونا فجعنا حتى إن الجيش لیقسم التمرة والتمرتين © فبينا | 
نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت میت » فاقتطع الناس مه 
ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب » فبلغنی أن الناس لما قدموا 
على رسول اللہ یی آخبروه فقال لهم : آممکم منه شیء ؟ ) رواه لییهقی : 
بإسناد صحیح ۰ 
وعن ابن عباس قال : ( أشهد على آبی بكر رضی اللہ عنه أنه قال : , 
السمكة الطافية فيه خلال لن اراد اکلها ) رواه البيمقى بإسناد صحیح. 
وروی البهقى پإستادہ عن عبر بن الخطاب رضی الہ عنه عن :على بن ابی 
طالب قالا. : ( الجراد والنون " ' زكى كله ) وعن أبى أيوب وأبى صرمة, 
الأنصاريين ( أنهما أكلا السمك الطاق ) وعن ابن عباس قال + ( لا باس. 
بالسمك الطاق ) وعن أبى هريرة وزید بن ثآبت ( آنهما كانا لا ریان بأكل! ' 


ما لفظ البحر باسا ) وعن عبد الله بن عبر وعبد الله بن عبرو ین العاص' 
۱ جه ا کی فا تا ۵ 


1 ) وآما ( الجواب عن حديث. جابر الدی احتج به الأؤلوان فهو ا 
حديث ضعيف باتفاق الخفاظ ء لا يجوز الاحتجاج به لو لم بعارضه شىء: 


۱ النون : الحوت . 


۳۹ 


فكيف وهو معارض بسا ذکرناه من دلائل الكتاب والسنة ؟ وأقاويل 
الصحابة رضی الله عنهم النتشرة ؟ وهذا الحدیث من رواية يحيى بن سلیم 
الطائفى غن إسماعيل بن أمية عن ہی الزبیر عن جابر » قال البیهقی : 
بجی بن سليم الطائفى کثیر الوهم سيىء الحفظ » قال : وقد رواه غیره 
عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر » قال : وقال الترمذی : سألت 
البخاری عن هذا الحدیث فقال لیس هو بمحفوظ » قال : ویروی عن جابر 
وقد رواه أيضا بحیی بن أبى أنيسة عن أبى الزبیر مرفوعا » وبحیی بن آبی 
أنيسة متروك لا بحتج به ء قال ورواه عبد العزیز بن عبید اللہ عن وهب 
ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزیز ضعیف لا بحتج به » قال : ورواه 
بقية بن الولید عن الأوزاعى عن آبی الزییر عن جابر مرفوعا » ولا بحتج 
ہما ینفرد به بقية فکیف ہما بخالف قال : وقول الجماعة من الصحابة على 
خلاف قول جابر مع ما رویناه عن النبی تل أنه قال فى البحر ( هو الطهور 
ماؤه الحل ميته ) والله أعلم ٭ ۱ ۱ 
قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( واما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس ( فاما ) النجس فلا يؤكل 
لقوله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث )۱۷ والنجس خبیث » وروی ان 
النبى ب قال فى الفارة تقع فى السمن ( إن كان جامدا فالقوها وما حولها » 
وان کان مائعا فاريقوه ) فلو حل اكله لم یامر بإراقته ( واما ) الطاهر فضربان 
( ضرب ) يضر ( وضرب ) لا يضر » فما يضر لا بحل اکله كالسم والزجاج 
والتراب والحجر ؛ والدلیل عليه قوله تعالی : ( ولا تقتلوا !۲۲ انفسكم ) وقوله 
تعالى : ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ) ۲۳۱ واکل هذه الاشیاء تهلكة » فوجب 
ان لا يحل » وما لا يضر بحل اکله كالفواكه والحبوب » والدليل عليه قوله 
تعالی : ( قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟) (؛) 

(۱) من الآبة ۱۵۷ من سورة الاعراف . 

(؟) من الآية ۲٩‏ من سورة النساء . 


(؟) من الآبة ۱۹۵ من سورة البقرة . أ 
(؛) الآبة ۳۲ من سورة الاعراف ۔ 


(الشرح ) آما لحديث فارة السمن فبعضه فى الصحیح وبعضنه فى 
غيره فعن ابن عباس اعن میمونة ( أن رسول اه سثل عن فارة سقطت 
فى سمن فماتت » فقال النبی يلت خذوها وما حولها وکلوا سمنکم ) رواه 
البخاری وق رواية له ( آلقوها وما حولها وكلوه ) وعن آبی هربرة قال : 
قال رسول الہ پچ : ( إذا وقعت الفارة فى السمن فإن کان جامدا فالقوها 
وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) رواه آبو داود بإسناد صحیح ولم 
تضعفه وذكره الترمذی بإسسناد أبى داود ثم قال : وهذا حدت غير 
محفوظ » قال سمعت البخارى يقول هو خط » قال : والصحيح حديث 
ابن عباس عن ميمونة وذكره ه البيهقى من رواية آبی داود ولم يضعفة ء فهو 
وآبو داود متفقان على السكوت عليه » مع صحة إسناده » قال الخطابى 
وروی فى بعض الأخبار ( وان كان مائعا فأريقوه ) ۰ 


ان ال والزجاج ففیهما ثلاث لفات - فتح السين والزاى 
وضمهنا وكسرهما والفصيح ف فتج السين وضم الزاى * ۱ 


( اما لاحم ففيها مسائل : 


(ٍحداها ) قال ااا يحرم اکل نجس العين ء كاليتة ولبن الأنان 
والبول وغیر ذلك » وکذا يحرم آکل التنجس كاللبن والخل والدیس 
والطبیخ والدهن وغیرها اذا تست ؛ وهذا لا خلاف فيه » وقد سبق 
فى باب إزالة النجاسة وجه ضعیف أن الدهن بطهر بالفسل » + من هس 
الونجه إذا غسل هر وجل اکلہ ودليل المسالة ما ذکره ه الصنف ٠‏ 


واعلم أنه بساشتی من قوامم لين كر حو امو اون 
الدود التولد من الفواكه والجین والخل والباقلا ونحوها » فإنه إذا مات ۰ 
فيما تولد منه نچس بالموت على الذهب » وف حل آکل هذا الدود لاله : 
أوجه ( أصحها ) بحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ( وألثانى ) يحل مطلقا... 


۳۸ 


( والثالث ) بحرم مطلقا » فعای الصحیح یکون نجسا لا ضرر فى أكله > 
وبحل آکله معه » فیحتاج إلى استثنائه والله سبحانه آعلم ٠‏ ولو تتجس 
فمه حرم عليه الأكل والشرب قبل غسله ؛ لأن ما يصل إليه بنجس فیکون 
كل نجاسة » وينبغى أن بالغ فى غسله » وقد سبقت هذه المسألة فى آخر 
باب إزالة النجاسة ۰ 


( الثانية ) لا بحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات کالسم القاتل 
والزجاج والتراب الذى یّذی البدن » وهذا هو الذى یاکله بعض النساء 
وبعض السفهاء » وكذلك الحجر الذى بضر أكله » وما آشبه ذلك » ودلينه 
فى الكتاب » قال إبراهيم المروذى : وردت آخبار فى النهى عن أكل الطين » 
ولم يثبت شىء منها » قال : وينبغى أن نحكم بالتخريم إن ظهرت المضرة 
فيه » وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب ء وجزم به القاضی 
حسين ف باب الربا » قال أصحابنا : ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا 
كان الغا منه السلامة واحتيج إليه » قال إمام الحرمين : ولو تصور 
شخص لا يضره آکل السموم الطاهرة لم بحرم عليه إذ لا ضرر » قال 
الرويانى : والنبات الذى بسکر وليس فيه شدة مطربه يحرم أكله ء ولا حد 
.على آكله ٠‏ قال : ویجوز استعماله فى الدواء » وإن أفضى إلى السكر ما لم 
يكن منه بد ء قال : وما يسكر مع غيره ولا بسکر بنفسه إن لم ينتفع به 
فى دواء وغيره فهو حرام ؛ وإن كان ينتفع به فى التداوی حل التداوى به 
والله أعلم ٠‏ 

( الثالثة ) كل طاهر لا ضرر فيه فهو لال إلا ثلاثة آنواع » وذلك 
کالخبز ؤالماء واللبن والفواكه والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك : 
لما ذكره الصنف والإجماع ( وأما ) الأنواع انثلائه المستثناة ( فأحدها ) 
الستقدرات كالمخاط والمنى ونحوهما وهی محرمة على الصحيح الشهور » 
وفيه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين وغيره أنها حلال » وممن قال به فى 


۳۹ 


او اھ ےک العرق حکم المنى و الخاط » وقد جزم الشیخ 
ابو حامد فى تعلیقه عقب کتاب السلم فى مسالة بيع لبن الآدميات بانه بحرم 
شرب العرق ( الثاني ) الحيوان الصغیر کصفار العصافير ونحوها يحرم ! 
٠‏ انتلاعه حيا بلا خلاف » لأنة لا بحل الا يزكاة » هذا فى غير السمك والجراد 
( آما ) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما فى الحياة على اصح الوجهين 
. ( الثالث ) جلد اليتة الدبوغ فى آکله ثلائة آقوال أو أوجه سبقث فى باب 
الآنية ( أصحها ) أنه حرام ( والشانی ) حلال ( والثالث ) إن. كان جلد 
حوان ماكول محلال وإلا فلا + وهفه الثلاثة ترد ی مب حیٹ لم 
ما و نس داعم ٩‏ 


(فسرع ) قال الخطابی : اختلف العلماء فى الزت إذا وقعت فيه 
. نجاسة » فقال جماعة من أصحاب الحدیث : لا يجوز الانتفاع به بوجه من ا 
الوجوه لقوله بل ( فلا تقربوه ) وقال آبو حنيفة : هو نجس لا يجوز آکنه . 
ولا شربه » ویجوز الاستصباح به ونيعه ٠‏ وقال الشافعی : لا يجوز أكله .. 
لا بيعه » ویجوز الاستصباح به ٭ وقال داود : إن كان هدا سمت لم یجز 
بيعه ولا آکله وشربه » وان کان زیتا لم بحرم آکله ولا بیعه ء وزعم أن 
. الحدیت مختص بالسمن ء وهو لا يقاس واه آعلم ٠‏ هذا کلام الخطابی ء 
وقد سبق فى باب ما یکره عد ران لاحك و ی ار 
بالدهن النجس والمتنجس » سواہ ودك ' ' المبتة وغيره » وسبقت هساك 
مذاهب العلناء ق الانتفاع بالنجاسات » والل أعلم ٭ 


(فرع) وقعت فآرة ميتة أو غيرها من النجاسات فى سمن أو زیت ' 
او دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك » قال أصحابنا. : عکشه باق : 
الحدث الذی ذکره المضنف آنه. إن كان مائعا نجسته ».وان کان خامدا 
ألقيت النجاسة وفا حولها » وبقى الباقى طاهرا » قالوا" ١‏ : وضائظ الجامد 


الودك : الدسم . 
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أنه إذا آخذت منه قطعة لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما یملڑھا فإن 
تراد فمائع » وقد سبقت هذه السألة فى باب إزالة النجاسة فی مساألة 
ولوغ الكلب والله أعلم ٭ 


(فسرع) قال العبدرى : لو نصب قدرا عنى النار وفيها لحم فوقع 
فيها طائر فمات ء فأخرج الطائر » صار ما فى القدر نجسا فيراق المرق 
ولا يجوز آكل اللحم إلا بعد غسله ۰ هذا مذهبنا » وبه قال ابن عیساس 
وعن مالك روایتان ( إحداهما ) كمذهبنا ( وأصحهما ) عنه آنه يراق المرق 


ویرمی اللحم فلا يؤكل ء والله أعلم ٭ ۱ 


(فرع ) قال الغزالى فى إحياء علوم الدین »فى أول کتاب الحلال 
والحرام : لو وقعت ذبابة أو نحلة فى قدر طبيخ وتهرأت آجزاڑھا فيه » لم 
بحرم أكل ذلك الطبيخ ء لأن تحریم آکل الذباب والنمل ونحوه إنما كان 
للاستقذار ء ولا بعد هذا مستقذرا قال : ولو وقع فيه جزء من لحم آدمی 
ميت لم يحل أكل شىء من ذلك الطبيخ ء حتى لو كان لحم الآدمى وزن 
دانق حرام الطبيخ ء لا لنجاسته ء فان الادمی الميت طاهر على الصحيح : 
ولكن لأن أكل الآدمى حرام لحرمته لا لاستقذاره ء بخلاف الذباب » هذا 
كلام الغزالى ء والمختار الصحيح أنه لا بحرم الطبيخ فى مسآلة لحم الآدمى » 
لأنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع فى قلتين من الماء فإنه 
بجوز استعمال جميعه ما لم یتغیر » لأن الول صار باستهلاکه كالمعدوم 


والله أعلم ٭ 
قال الصنف رحمه الله تمالى 


ومن اضطر إلى اكل الميتة او لحم الخنزير فله ان ياكل منه ما یسد به 
الرمق » لقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا غاد فلا إثم عليه ) "2 وهل 


(1) من الآبة ۳ من سورة المائدة . 


يجب أكله ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب لقنوله تسالی : ( ولا تقنلوا 
انفسكم )۲ (والثانی ) لا يجب ء وهو قول ابی سحق لان له غرضا فى تركه » 
وهو أن بجتنب ما حرم عليه » وهل يجوز أن یشبع منه ؟ فيه قولان (احدهما) 
لا يجوز وهو اختیاز الزنی » لانه بعد سد الرمتق غير مضطر » فلا يجوز له 
اكل اليتة » كما لو اراد ان ببندیء بالاکل وهو غير مضطر (والثانی ) بحل » 
لان کل طعام جاز ان یاکل منه قدر سد الرمق جاز له ان بشبع منه ء کالطعام 
الحلال ۰ وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب علبه 
بذله » لان الامتناع من بذله إعانة على قتله » وقد قال النبی بير : ( من آعان 
على فتل امریء مسلم ولو بشطر كلمسة جاء يوم القيامة مکتوبا بين عینیه 
. آیس من رحمة اللہ ) ون طلب منه نمن الثل لزمه ان بشتربه منه ء ولا بجوز 
ان باكل المبتة لانه غير مضطر » فإن طلب اکثر من تمن الثل او امتنع امن 
بذله فله ان يقاتله عليه » فإن لم یقدر على مفاتلته فاشتری منه باکثر من 
تمن الثل ففيه وجهان ( احدهما ) یلزمه لانه لمن فى بيع صحيح ( والثانى ) 
لا بلزمه إلا ثمن الل کالکره على شرائه فلم یلزمه اکثر من من المثل » وان 
وجد الیتة وطعام الفیر وصاحبه غائب ففیه وجهان ( احدهما ) أنه باکل 
الطعام لانه طاهر ٤‏ فکان اولی ( والثانی ) یاکل الميتة » لان اكل الميتة ثبت 
بالتص » وطعام الفیر لبت بالاجتهاد » فقدم اكل اليتة عليه » ولان النع من 
اکل الميتة لحق الله سبخانه وتعالی » والنع من طعام الفیر لحق الآدمى + 
'وحقوق الله تعالی مبنية على التسهیل » و حفوق الآدمى مبنية على التشدید . 

وان وجد ميتة وصيدا وهو محرم » ففيه طریقان ( من ) اصخابنا من 
قال : إذا قلنا : إنه إذا ذبح الحرم الصيد صار ميتة اكل اليتة وترك الصيد » 
لاه إذا ذكاه صار ميتة » ولزمه الجزاء ( وان فلنا ) إنه لا بصیر ميتة اکل 
الصيد لانه طاهر ء ولان تحریمه اخف لانه بحرم عليه وحده » والميتة محرمة 
عليه وعلی غیره ( ومن ) اصحابنا من قال : إن قلنا إنه يصير ميتة اكل الميتة » 
وان قلنا إنه لا یکون ميتة ففيه قولان ( احدهما ) يذبح الصيد وباکله » لأنه 
طاهر ولان تحریمله آخف على ما ذکرناه ( والثانی ) آنه باکل الينتة لانہ 
منصوص علیها » والصید مجتهد فيه » وان اضطر ووجد آدمیا میتا جاز 
له اکله » لان حرفة الحی آکد من حرمة اميت » وان وجد مرتدا او من 
وجب قتله فى الزنا جاز له ان بأکله » لان قتله مستحق » وإن اضطر ولم 
يجد شيئا فهل يجوز له ان بقطع شیئا من بدنه وباکله ؟ فيه وجهان ( قال ) 


۰ من الآية ۲٩‏ من سُورۃ النساء . 


15 


ابو إسحاق : يجوز لانه إحياء نفس بعضو فجاز » كما يجوز ان يقطع عضوا 
[ذا وقعت فيه الآكلة لاحیاء نفسه » ومن اصحابنا من قال : لا بجوز » لانه 
إذا قطع عضوا منه كان الخافة عليه اکثر » وإن اضطر إلى شرب الخمر او 
البول شرب البول » لان تحریم الخمر » اغلظ ولهذا يتعلق به الحد فکان 
البول آولی ۰ وان اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففیه ثلائة اوجه (احدها) 
انه لا يجوز ان یشرب » لا روت ام سلمة رضی الله عنها أن النبی ی قال : 
( إن الله بسبحانه وتعالی لم بجعل شفاءكم فیما حرم علیکم ) (والتانی) يجوز » 
لانه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو اکره على شربها ز والثالث ) انه إن 
اضطر إلى شربها للعطش لم يجز ء لانها تزيد فى الإلهاب والعطشى وإن اضطر 
إليها للتداوی جاز ) ۰ 


(الشرح ) حدیت ( من آعان على قتل مسلم بشطر كلمة ) رواه 

وأما حديث آم سلمة فرواه أبو على ا موصلى فى مسنده باستاد 
صحیح إلا رجلا واحدا فإنه مستور ء والأصح جواز الاحتجاج برواية 
۳ (آما ) الأحكام ففيها مسائل : 


0) 


المستور : ورواه البيهقى أيضا 


( إحداها ) أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم بجد طاهرا يجوز 
له آکل النحاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما فى معناها » ودلیله فى 
الكتاب ء وفى وجوب هذا الأكل وجمان ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) 
يجب » وبه قطع كثيرون أو الأكثرون » وصححه الباقون (والثانى) لا يجب » 
پل هو مباح » فان أوجبنا الأكل فإنما يجب سد الرمق دون الشیع » صرح 
به الدارمى وصاحب البيان وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد 
طاهرا بنلکه لزمه آکله ٠‏ 


( الثانية ) فى حد الضرورة قال أصحابنا : لا خلاف أن انجوع القوی 


را) بیاض بالاصل والسقط ( أبن ماجه عن أبى عريرة ) ورمز له فى جمع الجوامع 
الامام السیوطی بابی داود والبیهقی فى الستن عن أبى هريرة والطبراتى عن ابن عباس وابن 
عساکر عن ابن عمر والبيهقى عن الزهرى مرسلا ٠‏ 

(؟) ورواه الطبرانى فی الكبر عن ام سلمة والحاكم فى الستضدر والبيهقى عن أبن سمعود 
موتونا ٠‏ (ط) 


1 


لا یکنی فوا الل وتموها ف : ولا خلاف أنه لا يجب الاتاغ 
إلى الإشراف غلی الهلاك » فإن الاکل حينئذ لا ينفع ء ولو انتھی إلى تنك 
الحال لم بحل له آکلها » لأته غير مفید واتفقوا على جواز الأكل اذا خاف 
على تفسه لو لم یاکل من جوع أو ضعف على ا مشى أو عن ال ركوب وينقطع 
عن رفقته ويضيع ونحو ذلك ء فلو خاف حدوث مرض مخوف قي جنسمة 
فهو كخوف الموت ؛ وان خاف طول الرض فكذلك فی أصح الوجهین » 
وقيل : إنهما قولان » ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة 
. ونخوها ؟ آم لا بحل حتى يصل إلى آدنی الرمق ؟.فيه قولانٍ ذکرهسا 
البغوى وغيره ( آصنحهما ) الحل ء قال إمام الحرمین وغيره 0ھ 
فیما بخافة تيقن وقوعه لو لم يأكل » بل یکفی غلية الظن » قالوا : كما 
أن المكره على آکل, الميتة بباح له آکله إذا ظن وقوع ما خوف به : 1 
ولا بشترط أن يعلم ذلك » فإنه'لا یطلع على ال جا انان ۱ 
مستندها الظن والله تعالى اعلم ٠‏ ۱ 
( الثالثة ) قال أصحابنا : بباح للمضطر أن یاکل من الميتة ما بسد 
الرمق بلا خلاف ولا ياح له الزيادة على ابع بلا:خلاف + وق جل 
: الشبم ٠ ٠‏ قولإن مشهوران ذكرهما المصنف تلهم > ودك ما الغرمين 
وغيره أن الأضحاب نقلوا فى السئلة ؛ دنه أقوال : 


( أحدها ) لا ییا الشبع » وإنما ییاج سد الرمق » وهو أن بصي 
إلى ا سی ار سو کر سر السرورة تزول 
قص 9ے تی 
متلیء سی لا ید شم متا و نكرت سور جح 
بحیث لا بنطبق عليه اسم جائع أمسك 

٠‏ ( والثالت ) إن كان و 


1 


الخلاف جماهیر الأصحاب ف الطریقین » ونقله إمام الحرمین هکدا عن 
الأصحاب ثم آنکره علیهم » وقال : الذی يجب انقطع به التفصیل » وذکر 
هو والغزالی تفصیلا جاء نقله أنه إن كان فى بادية وخاف إن ترك الشبم 
أن لا يقطعها وبهلك » وجب القطع بأنه يشبع ء وإن کان فى بلد وتوقع 
طعاما طاهرا قبل عودة الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق + 
وان كان لا بظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى آکل 
الميتة مرة بعد آخری - إن لم يجد الطاهر - فهذا محل الخلاف ٠‏ 


وهذا التفصيل الذى ذكره الامام والغزالى تفصيل حسن » وهو 
الراجح واختلف الأصحاب ف الراجح من الخلاف فرجح أبو على الطبرى 
فى الإفصاح والرویانی وغيرهما حل الشبع » ورجح القفال وكثيرون 
وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشيع » وهذا هو الصحیح _ 
والله سبحانه أعلم ٠‏ 


( الرابعة) قال أصحابنا : يجوز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول 
إلى طاهر فان رجاه فوجهان ( أحدهما ) لا يجوز وبه قطع البغوى وغيره 
( وأصحهما ) يجوز وبه قطع القفال وغيره : وزاد القفال فقال : يجوز حمل 
اليتة من غير ضرورة ؛ ما لم يتلوث بها ٭ ۱ 


( الخامسة) إذا جوزنا الشبم فاکل ما سد رمقه ام وجد لقمة حلالا 
لم جز أن باكل من اليتة حتى یاکل تلك اللقمة فإذا أكنها هل له تسام 
الأكل من الميتة إلى الشبم ؟ فيه وجهان حكاهما البغوی عن شيخه القاضى 
حسین ( آصحهما ) له ذلك لأنه كان مباحا ( والثانى ) لا لأنه بوجود اللقمة 


عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود الضرورة ٠‏ 


٠‏ (فسرع) لو لم بجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من 
البذل فله الأكل منه نلا خلاف » وهل له الشبع ؟ أم بلزمه الاقتصار على 


{o 


سد الرمق ؟ فيه طرق ( أصحها ) طرد الخلاف کا میتة ( والثانی )بباح 


( السادسة) فى بیان جنس الباح ؛ قال آصحابنا : الحرم الڈی بحتاج 
الضطر إلى تناوله ضربان مسکر وغیره ( آما ) السکر فسنذكره إن شاء 
: الله تعالی بعد اتقضاء هذه السائل » حيث ذکره الصنف بعد هذا ( وآما ) 
غير السکر فيباح جمیعه ما لم یکن فيه إتلاف معصوم فیجوز للمضطر 
أكل اليتة والدم ولحم الخنزیر وشرب البول وغیر ذلك من النجاسات ء 
۰ وبجوز له قتل الجربی و الرتد واکلمنا بلا خلاف ( وأما ) الزانی الحصن 
و الحارب وتارك الصلاة ففیهم وجهان ( أصجهما ) وبه قطم إمام الحرمین 
والصنف والجمهور : يجوز قال الامام : لأنا إنما منعضا من قتل ھؤلاء 
تفویضا إلى السلطان لثلا بفتات عليه » وهدا العذر لا يوجب التحریم عند 
تحقق ضرورة الضطر ( وآما ) إذا وجد الضطر من له عليه قصاصن فله قتله 
قصاصا وأكله سواء حضره السلطان آم لا » لما ذکرناه فى السئلة قبلها 
صرح به البغوی و آخرون ٠‏ 

( وما ) تساء آهل الحرب وصييانهم ففیهم وجهان ( أحدهما ) وبه 
قطع البعوی لا يجوز قتلهم للاکل » لأنقتلهم حرام فاشبه الذمی ( والثانی ) 
وهو الاصح : يجوز > وبه قال إمام الحرمين والفزالی لانهم لیوا 
معصومین ؛ ولیس المنع من قتلهم لحرمة تفوسهم » بل لحق الغانمین ء ولهذا 
لا تجب الکفارة على قاتلهم ٭ 

( وأما ) الذمى والمعاهد والستأمن فمعصومون + فيحرم قتلهم للأكل ۱ 
بلا خلاف ؛ ولا جلاف آنه لا بجوز لوالد قتل ولده ليأكله ؛ ولا للسيد 
قتل عبده لیاکله » وإن كان لا قصاص عليه فى قتله » لذنه معصوم ( اما ) ۱ 
إذا لم جد المضطر إلا آدمیا ميتا معصوما ففيه طريقان ( أصجهما 
وأشهرهما ) يجوز ؛ وبه قطم المصنف والجمهور ( والثانى ) فيه وجهان 


کی 


حکاهما البغوى ( الصحیح ) الجواز ؛ لأن حرمة الحی آکد ( والثانی ) لا : 
لوجوب صیانته : ولیس بشیء » وقال الدارمی : إن كان الميت کافرا حل 
أكله » وان کان مسلما فوجهان ٠‏ ۱ 


ثم إن الجمهور أطلقوا السئلة ء قال الشیخ إبراهيم المروذى : لا إذا 
كان الیت نيا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف » لکمال حرمته ومزته على 
غير الأنباء > قال الماوردى : فإن جوزنا الأكل من الآدمى الیت فلا بجوز 
أن ناكل منه لا ما بسد الرمق بلا خلاف حفظا للحرمتین » قال : ولیس له 
طبخه وثیه » بل باکله نيئا لان الضرورة تندفم بذلك وق طبخه هتك 
لحرمته ؛ فلا يجوز الاقدام عليه بخلاف ساثر التات ؛ فان للمضطر آکنها 
نيئة ومطوخة ء ولو كان الضطر ذمیا ووجد مسلما ففی حل آکله له وجهان 
حکاهما البغوی » ولم يرج واحدا منهما » والقیاس تحریمه لکمال شرف 
الاسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمی آکل اليتة ء ولم بجز آکل الآدمى سواء 
كانت الميتة خنزبرا أو غيره » ولو وجد الحرم صدا ولحم آدمی اکل 


الصيد لحرمة الآدمى ٠‏ 


(فرع) لو آراد المضطر أن بقطع من نصه من فخذه أو غیرها 
لياكلها ء فان كان الخوف منه كالخوف فى تر کالڈکل أو أشد ء حرم القطع 
بلا خلاف » وصرح به إمام الحرمين وغيره » ولا ففيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) جوازه وهو قول ابن سریج وآبی 
إسحق المروزى ( والثانی ) لا يجوز » اختاره أبو على الطبری » وصححه 
الرافعى فى المحرر ؛ والصحيح الأول ء وممن صححه الرافمى فى الشرح 
والنسخ » وإذا جوزناه فشرطه أن لا بجد شيئا غيره ؛ فان وجد حرم القطع 
بلا خلاف » ولا يجوز أن بقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف + ولي 
للغير أن يقطم من إعضائه شيئا ليدفعه إلى الضطر بلا خلاف » صرح به 
إمام الحر مين والأصحاب ۰ 


{¥ 


( السابغة ) إذا وجد الضطر طعاما حلالا طاھرا لغیره غله خالان 
( احدهیا ) أن یکون صاحبه حاضرا ( الثانى ) أن يكون غالبا »فان حضر 
نظر إن كان المالك مضلطرا إليه أيضا فهو أولى به » ولیس للاخر أن 
بأخذه منه إذا لم يمضل عن حاجته » إلا آن يكون غير المالك نبيا » فانه 
يجب على المالك بذله له » هكذا قالوه ؛ والحكم صحيح ء لکن المسالة 
غير متصورة فى هذه الأزمان » وتتصور فى زمن نزول غيسى | ابن مزيم 
عليه السلام وقد تكون مسئلة علمية ء واللہ علم ٠‏ 


قال: آصحاینا :: فان آثر المالك غیره علی تسه آفقد أحسن » قال 
لہ تعالی : ( ویؤثرون على آتفسهم ولو كان بهم خصاصة) ۳ قالوا : وإنما 
يجوز أن یؤثر على ثفسه مسلا" ہت یی تد 
ذميا وكذا لا نو ثر نی نفسه بهيمة والله أعلم ٠‏ 


[0) نام کو الات مضبطرا فیلزمه رام الفط : میت 
كان أو ذمیا أو مستأمنا وكذا لو كان یحتاج إليه فى ثانی الحال على آضح 
الوجهین » وللمضطر أن بأخذه قهرا » وله مقاتلة المالك عليه » فان آتی. 
القتال على تمس المالك فلا ضمان فيه » وإن قتل امالك الضطر فى 
الدفع عن طعام لزمه القضاص » وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان > , 
قال الماوردى : ولو قیل بضمن ‏ لكان مذهبا » قال أضحابنا : وف القدر 
الذى يلزم المالك أله سر مر اک قي ا لے 
قولان ( أصحهما ) ما یسد:الرمق ( وانثانی ) ) قدر الشبم بناء على القولين 
فيما بحل له من الميتة » وهل يجب على الضطر الاخذ قهرا والقتسال ؟ فيه 
سرت وو بی رد یآ 


. من اسورة الحشر‎ ١ من الآبة‎ )١( 


7 فی.امر التبرع ابالکلية او باجزاء من الم أو بالدم لاخيه السام لانجاله. من الهلا 
الحقق على ضوء ومسار هذا البحث والله اع 


1۸ 


( والاصح ) هنا أنه يجب الاخذ قهرا ولا يجب القتال ء لانه إذا لم يجب 
دفع الصائل فهنا آولی ٠‏ 


وخص البفوی اخلاف ہا ذا لم یکن عليه خوف فى الاخذ قهرا : 
قال فإن خاف لم يجب قطعا ؛ وحیث أوجبنا على المالك بذله للمضطر 
ففى الحاوى وجه ضعيف آنه يلزمه بذله مجانا » ولا يلزم المضطر شىء كما 
بأكل الميتة بلا شىء والمذهب أنه لا یلزمه البذل إلا بعوض + وبهذا قطع 
الجمهور ٠‏ وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الملاك بالوقوع 
فى ماء آو نار فإنه لا ثبت له أجرة الل بلا خلاف ء بأن هناك يازمه 
التخليص ولا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة » وهنا بخلافه ٠ء‏ وسوى 
القاضی آبو الطيب الطبرى وغيره بينهما وقالوا : إن احتمل الحال هناك 
موافقة على أجرة ببذلها او يلتزمها لم یلزم تخليصه حتى بلتزمها : كما فى 
الضطر ء وال لم يحتمل الحال التأخير فى صورة الضطر فأطعمه لم يلزمه , 
العوض فلا فرق پینهما ٭ ۱ 

ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ویاکل منه حتی شيع : 
وان بذله بالعوض نظر - إن لم يقدر العوض - لزم الضطر بذله » وهو 
مثله ان كان مثلیا ء وان کان متقوما لزمه قيمة ماأکل ف ذلك الزمان والدان: 
وله أن باکل حتی یشبع » وإن قدر له الموض - فان لم بفرد ما يأكله ب 
فالحكم كذلك ء وإن آفرده کان القدر من ا ثل ۔۔ فالبیع صحیح ؛ 
وللمضطر ما فضل عن الآخر » وإن كان اکثر من من المثل والتزمه ففيما 
بلزمه آوجه ( آصحها ) عند القاضى آبی الطیب يلزمه السمی لانه التزمه 
بعقد لازم ( واصحها ) عند الرویانی لا بلزمه إلا ثمن المثل فى ذلك اازمان 
والمكان » لأنه كالمكره ( والثالث ) وهو اختبار الماوردى إن كانت الزيادة 
لا تشق على الضطر ليسار لزمته » وإلا فلا ٠‏ قال أصحابنا : وينيغى للمضطر . 
أن بحتال فى آخذه منه بيع فاسد ليكون الواجب القيمة بلا خلاف قال 

1۹ 
رم ) - الجموع ج ٩‏ 


الرافعى مله بن عو اما سا وم یداه ۱ 
ثمنا لکن الوجه جعل الخلاف فى صحة العقد لمعنى ء وآن المضطر هل هو 
کو رر أبى حامد ما يبين ذلك وقد صرح به إمام 
الحرمين وقال : الشراء بالثمن القالی لضرورة هل تجعله کرها حتی لا يصح 
الشراء ؟ فيه وجهان ( ( أقيسهما ) صحة البیع ء قال : وكذا الصادر من جهة 
السلطان الظالم إذا باع للضرورة ف. الصادرة ودفع الأذى "الذی بخافه 
فيه وجهان ( أصحهما ) ) صحة البيع » لأنه إكراه على نفس ا وسو 
لاتب لاد واس ون و ا و راس ار 
حتج به لوجه ازوم السمی فى مسئلة الضطر ٠‏ 


( فرع » متی باع الضطر بشمن المثل ومع الضطر مال » لزمه شر اوه 
وصرف ما معه من: السال إلى الثمن حتی لو كان معه ساتر عورته لزبه 
صرفه إليه إن لم يخف الملاك بالبرد بویصلی عاریا ء لأن کشف العورة 
آخف من أكل اليتة ء ولهذا بجوز آخذ الطعام قهرا + ولا جوز آخذ سائر 
المورة قهرا ء فان الم يكن معه قال لزنه التزامه فى ذمته » سواه كان له 
مال فى موضع آخر آم لا » ویلزم المسالك فى هذا الحال البيع نسيئة ء قال 
أصحابنا : والشراء! هنا واجب بلا خلاف ؛ ولا بجیء فيه الوجه السابق 
أنه لا يجب الكل من الميتة بل يجوز ء لان ذلك القائل یقول لا يجب » 
لأن فيه مباشرة النجاسة ؛ وهذا مقصود فى مسئلة الطعام الطاهر ء ٠‏ 

( فسرع) ليس للضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك يشمن المثل > 
فإن طلب أكثر من تمن المثل فله أن لا بقبل » وباخذه قهرا وبقاتله » فان 
اشتراه بالزپادة مع إمكان آخذه قهرا فهو مختار ر فى الزيادة فيلزمه السبی 
حم له 


أنه لا عوض عله ؛ سر الإباسة راا لا تالطعام 1۳ والثاني) ۲ 


2. 


يلزمه العوض ء وهو شبیه بالخلاف فیمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله 
إنسان بغیر شرط آجرة » والأصح آنها لا تجب ‏ واو اختلفا فقال المالك : 
أطعمتك بعوض ؛ فقال الضطر : بل محانا ؛ فوجهان حکاهما صاحا العدة 
والبیان قولین ( آصحهما ) بصدق المالك ء لانه آعرف بدفعه ( والثانی ) 
الضطر » لان الاصل براءته : ولو آوجر المالك الضطر قهرا أو آوحره 
وهو مغمی عليه فهل يستحق القيمة عليه ؟ فيه وجهان ( آصحهما ) بستحق » 
لأنه خلصه من الهلاك : کمن عفا عن القصاص ؛ ولا فيه من التحریض 
على مثل ذلك ۰ 

(فسرع) كما يجب بذل ال مال لإبقاء الآدمى العصوم » يجب بدله 
لابقاء البهيمة الحترمة » وان كاتت ملكا للغير » ولا يجب البدل للحربى 
ولا للمرتد والکلب العقور » ولو كان لرجل كلب مباح المنفعة جائع وشاة ؛ 
لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب ء قال البغوى : وله أن يأكل من لحمها لأنها 
ذبحت للأكل ٠‏ قال القاضى حسين : ولو كان معه كلب مضطر ومع غيره 
شاة لیس مضطرا إليها لزمه ہذایسا . فان آمتنم. فلصاحب الكلب قهره 
ومقاتلته لما سبق » والله أعلم ۰( الحال الثانى ) أن يكون المالك غائيا 
فيجوز للمضطر أكل طعامه ويغرم له بدله » وق وجوب الأكل والقدر 
الماكول ما سبق من الخلاف ؛ وان كان الطعام لصبى أو محنون والولى 
غاب ء فكذلك الحكم ء وإن كان حاضرا فهو فى مالهما ككامل الحال فى 
ماله » قال آصحاہنا : وهذه إحدى الصور التى يجوز فيها بيع مال الصبى 
نسيئة والله أعلم ٭ 

( المسألة الثامنة ) إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غالب > 
فثلاثة أوجه ء وقیل : ثلاثة أقوال ( أصحها ) يجب أكل اليتة ( والثانى ) 
يجب أكل الطعام ؛ ودلیلهما فى الكتاب ( والثالث ) بتخير بينهما » وأشار 
إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فى اجتماع. حق الله 
تعالى وحق الآدمى : ولو كان صاحب الطعام حاضرا فان بذله بلا عوض 


۱ھ 


أو شمن مثله 4 أو بزنادة یتغابن الناس بمثلها ؛ ومعه ثمنه » أو رضی بذمتة » 
لزمهالقبول » ولم جز اکل اليتة ء فان لم يعه إلا بزيادة كثيرة.6 فالذهب : 
والذی قطع به العراقیون والطبریون وغيرهم أنه لا بازمه شراژه ء لکن ! 
يستحب » وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم یذله أصلا » واذا لم نیذله 
۱ لم یقاتله عليه الضطر» إن خاف من المقاتلة على نفسه » أو خاف إهلاك المالك 
فى القاتلة » بل بعال إلى اليتة » وان كان لا بخاف لضعف المالك وسهولة 
جو سا رر ھی ہمت تفریع عا 
:المذهب الصحيح ؛ وقال البغوى : شتربه بالثمن الغالی ولا بأكل اة 
ثم ىء الخلاف السابق فى آنه يلزمه المسمى ؟ ام من المثل ؟ قال" :.وإذا لم 
یذل أصلا - وقلنا E E‏ یر رہہ 
قهرا ء والله أعلم ۰ 

( التاسعة )لو و ون ا ا 
ویلزمه الفدية » وقد سبقت المسئلة فى کتاب الحج» وان وجد صیدا ومبتة ء ۱ 
فله طریقان ذکرهیا الصنف والأصحاب ( آحدهما ) أنه مبنی على القولین ` 
السابقين فى کناب الحج أن الحرم إذا ذبح صیدا هل ,يصير ميتة ؟ فیحرم ' 
على جميع الناس ؟ أم لا یکون ميتسة فلا بحرم على غیرہ ؟ ( والاصج ) 
أنه يصير ميتة ( فإن قلنا ) یصیر ميتة أكل ا یتة والا فالصید ( والطریق 
الثانی ) إن قلنا : يصير ميتة أكل الميتة » والا فأبهما باکل ؟ فيه قولان » : 
ودلیل الجمیم فى الکتاب ء ومن الاصحاب من حکی ف السالة ثلاثة آقوال 
أو آوجه ( أصحها ) یلزمه أن یاکل الیتة ( والثانی ) بلزمه آكل الصيد 
( والثالث )تخیر » وحكاه الدارمی عن أبى على ا؛ بن أبى هريرة » والصحيج | 
على الجملة وجوب أكل الميتة ٠‏ 

ولو وجد الحرم لحم صید مذبوح وميتة ء فان كان ذابصه خلالا ! 
ذبحه لنفه.فهذا مضطر وجد میتة وطعام الغير » وقد سبق حكمه ‏ وان ٠٠‏ 
ذیح هذا المحرم قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفه » فليس مضطرا ؛ ‏ 


ا 


فإن ذبحه فى الاحرام أو ذبحه محرم آخر ب وقلنا : هو حرام على کل 
أحد ‏ فثلاثة أوجه ( أصحها ) بتخیر بينهما ( والثانى ) یتعین لحم الصيد 
( والثالث ) الميتة ء وقال الدارمى : إن قلنا : إنه ميتة آكل من آهما شاء » 
وغير الصيد آولی » وإن قلنا : ليس بميتة فوجهان ( أحدهما ) باکله 
( والثانى ) باكل الميتة ؛ ولو وجد المحرم صيدا وطعام الغير فثلائه أوجه 
أو أقوال ؛ سواء جعلناه ميتة أم لا ( آحدها ) یتعین الصيد ( والشانی ) 
الطعام ( والثالث ) تخیر هذا إذا كان مالك الطعام غالبا » فإن حضر ومنعه 
تعين الصید » وإن بذله. تعين الطعام صرح به الدارمى وغيره » ون وجد 
ميتة وصيدا وطصام الغير » فسبعة أوجه ء ذكرها إمام الحرمين وغيره 
(أصحها )ات بتعين الميتة ( والثانى ) الصيد ( والثالث ) الطعام ( والرابع ) 
تخیر بين الثلائة ( والخامس ) بتخیر ین الطضام والميتة ( والسادس ) 
تخیر بين الضيد وا میتة ( والسابع ) بین الصيد والطعام ٠‏ 

(فسوع) إذا ل نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميته » فهل على 
المح و ی e E‏ > هل 
ستقر ملكه على الصید ؟٭ 

' ( العاشرة ) إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس الاکول دون 
الأخرى ء أو إحداهما طاهرة فى الحياة دون الأخرى » كشاة وحمار » أو 
كلب » فهل بتخیر بينهما ۴ أم تنعين الشاة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) ترك 
الكل والتخییر ف الباقی ء والله أعلم ٭ 


( الحادية عشرة ) لا يجوز للعاصى بسفره أكل اليتة حتی توب . 
هذا هو الصحیح الشهور » لقول الله تعالی : ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه ) ۲" وفیه وجه ضعیف آنم تحل له » وقد سبق بيان ا 
المسألة واضحة فى باب مسح الخف ء وباب صلاة السافر ٭ 


(1) من الابة ۱۷۳ من سورة البقرة . 


or 


( الثانية عثارة ) نص الشافعى رحمه الله أن الریض إذا۔ وجد امم . 
غره طعاما ضره ويزيد فى مرضه » جاز ترکه وآكل الميتة » قال أصحانا : 
وکذا لو كان الطام له ء وعدوا هذا من آنواع الضرورة » وكذا التداوی 
باللحاسات كما سبوضحه إن شاء الله تعالی قربا ٠‏ 


(فسرع ) قال الشافعى رحمه الله : وإذا اضطر ووجد من يطعنمه 
ويسقيه فليس له الامتناع الا فى حالة واحدة » وهی ذا خاف أن بطعبه آو 
بسقيه مسموما ء فلو ترکه واکل اليتة فله ترکه وآكل اليتة » والله أعلم ۰ 


( الثالثة عشرة ) إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غیرهما من . 
النجاسات المائعة غير المسكر » جاز له شربة بلا خلاف » وإن اضطر. 
وھناك خمر وبؤل جر ان سرع وو ات 
لماذكره الستف ٭ 


( وآما ) انداوی بالنجاسات غير الخنر فهو جائز سواء فيه جميع 
النجاساث غير البسکر ء هذا هو الذهب والتصوص ‏ وبه قطم الجمهور » 
وفیه وجه أنه لا يجوز » لحدیت أم سامة الذکور فى الکتاب ( ووجه ثالث ) 
أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود اللص فيها » ولا يجوز بفیرها » 
حکاهما الرافعی » وهما شاذان » والصواب الجواز مطلقا » لحديث آنس 
رضی اللہ عنه « أن تفرا من عرینة وهی قبيلة معروفة ‏ بضم العين المهملة 
وبالنون. آتوا رسول الله ييه فبابعوه على الاسلام فاستوخموا الدينة » 
فسقمت اجسامهم فشکوا ذلك إلى رسول الله ٍفقال : ألا تخرجون مع 
راعينا فى إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ قالوا : بلى فخرجوا فشربوا 
من ألبانها وأبوالها فصحوا » فقتلوا راعی رسول الله ٍّ واطردوا انعم 2 
رواه التخاری ومسلم من روايات كثيرة » هذا لفظ إحدى روانات 
البخاری » وف رواية « فأمرهم أن يشربوا أبوالها وآلبانها » ٠‏ , 


o 


بقوم مقامها » فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف ؛ وعلیه يبحمل 
حديث : « إن الله لم یجمل شفاءکم فیما حرم علیکم » فهو حرام عند 
وجود غیره » ولیس حراما إذا لم يجد غيره ٭ قال أصحابنا : وإنما جوز 
ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب » يعرف أنه لا یقوم غير هذا مقامه : 
أو أخبره بذلك طبیب مسلم عدل ؛ ویکفی طبيب واحد » صرح به البغوى 
وغيره » فلو قال الطبيب : تعجل لك به ااشفاء : وان تركته تأخر ۰ ففی 
إباحته وجهان » حکاهما البغوى ؛ ولم يرجح واحدا منهما » وقياس نظيره 
فى التیمم أن يكون الأصح جوازه ٠‏ 


( أما ) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوى 
أو العطش ؟ فيه أربعة أوجه مشهورة ( الصحیح ) عند جمهور الأصحاب 
لا بجوز فيهما ( والثانى ) يجوز ( والثالث ) بجوز للتداوى دون العطش 
والرابع عكسه ٠‏ 


قال الراقعى : الصحيح عند الجمهور لا يجوز لواحد منهما » ودليله 
حديث وائل بن حجر رضى الله عله : « أن طارق بن سويد الجعفى سال 
النبى تعن الخمر فنهاه أو كره أن بصنعها » فقال : إنما أصنعها للدواء 
فقال : إنه. ليس بدواء ولكنه داء » رواه مسلم فی صحيحه ؛ واختار إمام 
الحرمين والغزالى جوازها للعطش دون التداوى والمذهب الأول : وهو 
تجریمها لهما » وممن صححه المحاملى وسأورد دليله قرسا إن شاء الله 
تعالى » فإن جوزنا شربها للعطش فان کان معه خمر وبول لزمه شرب 
البول وحرم الخمر » لأن تحريم البول آخف » قال أصحابنا : فهذا کمن 
وجد بولا وماء نجسا فانه شرب الماء النحس ؛ لأن نحاسته طارئة » 
وف جواز التبخر بالند المعجون بالخمر وجهان بسیب دخانه ( اصحمما ) 
جوازه لأنه ليس دخان تفس التجاسة ء والله أعلم ٠‏ 


oo 


(فسرع) قد ذکرنا أن الذهب الصحيح تحریم الخمر اللتداوی 
والعطش ء وأن إمام الحرمین والغزالی اختارا جوازها للعطش ‏ قال إمام 
الحرمین : الخمرایشسکن العطش فلا يكون استعمالها فى حکم: العلاج » . 
' قال : ومن قال : إن الخمر لا يسكن العطش فليس على بصيرة » ولا بعد 
قوله مذهبا » بل هو غلط ووهم بل معاقر الخمر نجتزىء بها عن السٰاء > : 
هذا کلامه : ولیس كما ادعی بل الصواب الشهور عن الشسنافعی وعن 
الأصحاب والأطباء آنها لا تسكن العطش بل تزیدہ والمشهور من عادة . 
شربة الخمر آنهم ایکثرون شرب الماء » وقد نقل الزویانی أن الشافعی 
رحمه الله نص على ا منع من شربها للعطش مغللا بأنها تجیع وتعطش + وقال 
' القاضى آبو الطیب : سالت من يعرف ذلك فقال : الأمر کنا قال الشافمى » 
أنها تروى فى الحال ثم تثير عطشا عظيما » وقال القاضى حسين فى تعليقه : 
' قالت الأطباء : الخمر تزيد فى العطش وآهل الشرب بحرصون على الماء 
البارد » فحصل پا ذکرناء أنها لا تنفع فى دفع العطش » وحصل بالحدیث 
سو ہی بی مات پا ل 
والله تعالی أعلم م ۱ 


ر لو سیسات رآ پجد شبلا بسینما به الا ال س: 
فله إساغتها به بلا خلاف ء نص عليه الشافعى » واتفق عليه الأصحاب 
وغيزهم + بل قالوا : يجب عليه ذلك لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة 
قطعية یخلاف التداوی وشربها للعطش ء قال أهل الاغة : يقال : غض س 

يتح الغين بے لا بضمھا = بص د بفتحها # أيضا غصصا بت بالفتح . ٠‏ 
با فهو غاص ونان واقصمت »وا عم - ا 

[فسوع ) قال الببهقى : قال الشاقعى : لا يجوز اكل الترياق المعمول 
کے ےت 
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قال : سمعت رسول اللہ لغ قول : « ما أبالى ما آتیت إن آنا شربت ترياقا » 
أو تعلقت تسيمة ء أو قلت الشعر من قبل نفسی » رواه آبو داود باسناد 


فيه ضعف » ومعناه أن هذه الثلاثة سواء فى کو نها مذمومة ٠‏ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى مسائل من أحكام المضطر : 


( إحداها ) أجمعوا أنه بجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير 
ونحوها لاية الكريمة ۰ وف قدر الساکول قولان للشافعى سبقا (أصحهما)” 
سد الرمق » ويه قال أبو حنیفه وداود ٠‏ و ( الثانی ) قدر الشہع » وعن 
مالك وأحمد روانتان كالقولين ٠‏ 


( الثانية ) إذا لم يكن مع المضطر مال ء وكان مع غيره طعام يستغنى 
عنه لم بلزمه بذله له بلا عوض ء وله الامتناع من البذل حتی شتربه شمی 
مثله فى الذمة »> كما سبق ۰ هذا مذھبنا : قال.العبدرى : وهو قول العلماء 
كافة » وقول داود » قال : ومن آصحاب داود من قال : يجوز للمضطر أن 
کل منه قدر ما تزول به الضرورة » ولا ضمان عليه فى ذلك » كما لو رآه 
رق أو يحترق ‏ وآمکنه تخليصه ‏ لزم تخليصه من غير إلزام عوض 
واحتج أصحابنا. بأن الذمة كالمال ولو كان معه مال لم یلزم صاحب 
الطعام بذله مجانا وکذا إذا آمکن الشراء فى الذمة » قال أصحابنا : وأما 
ما احتج به الخالف فجوابه أنه لا فرق بینهما » بل کل حالة آمکن فيهبا 
لوافقة على عوض لم پلزم إلا بالموض والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) إذا وجد ميتة وطعاما لغائب فللشافعی قولان ( أصحهما ) 
اكل الميتة ء وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوص عليها وطعام غيره 
مجتهد فيه ٠‏ و ( الثانى ) يأكل طعام غيره وبه قال مالك ء لأنه مجمع عليه 
مع طهارت: ولو وجد ميتة وصيدا وعو محرم فالاصح آنه پاکل اليتة وب 


قال مالك وأبو حنیقه 4 وأحند ۰ 


۷ 


( الرابعة ) إذا وجد الضطر آدمیا ميتا حل له آکله عندنا كما سبق 
تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر : لا يجوز ٠‏ واحتج أصخابنا 
. ہما ذكره المصنف أن حرمة الحى آكد من حرمة الميت » واثه أعلم ٠‏ 


( الخامسة )أذكرنا أن مذهينا جواز التداوى بجمیم النجاسات سبوى 
المسكر وقال أحمد : لا يجوز لحدیث « إن الله لم يجعل شفاءكم فيمبا ٠‏ 
حرم عليكم » وحذیث أبى الدرداء أن النبی بخ قال : « إن الله أتزل الداء 
والدواء وجعل لکل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام » رواه آبو داود » 
" وحديث آبی هربرة قال : « نھی رسول اللہ عله عن الدواء الخبیث » زواه ۰ 
آبو داود ؛ ودليلنا حديث العرننین » وهو ف الصحیحین كما سبق ء وهو . 
محمول على شربهم الأبوال للتداوى كما هو ظاهر الحدیث ٭ وحديث لالم _ 
بجعل شفاءكم » محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغنى غنة » 
ویقوم مقامه من الأدوية الطاهرة ٭ وكذا الجواب عن الحدشین الآخرين ؛ , 
وقال البیمقی : هذان الحدیثان إن صحا حملا عاى النهی غن. التداوٴی 
پالسکر . وعلی التداوی بالحرام من غير سی الم مه دی 
سیت وو ۱ 


قال الصنف رحمه الله تمالی 


( وإن مر ببستان لغیره وهو غير مضطر لم یجز ان یاخد منه شینا 
بغير إذن صساحبه » تقسوله يلد : « لا يحل مال آمریء مسلم إلا بطیب ۱ 
نفسه ) ) » ۱ 


( الشرح ) هنذا الحدث رواه البیمقی فى کتاب الغصب من روابة 
على بن زيد بن جسدعان عن أبى حرة الرقاشی عن أبيه عن عمه أن. 
رسول اللہ یئ قال : ( لا يحل مال امرىء مسسلم إلا بطيب نفس منبه ) 
وإسناده ضعيف + على :بن زيد ضعيف » وعن ابن عباس أن النبی قل 
خطب الناس فى ججة الوداع فذكر الحديث وفيه : ( لا بحل لامرى؛ من 


0۸ 


مال أخيه الا ما آعطاه من طیب نفس ) رواه البیهقی فى كتاب الغصب 
باسناد صحیح ؛ قال أصحابنا : إذا مر الانسان بثمر غیره أو زرعه لم يجز 
أن باخذ منه » ولا أن بأكل منه بغیر اذن صساحبه الا أن يكون مضطرا 
فیاکل حينئذ ویضمن كما سبق ؛ قال أصحابنا : وحکم الثماو الساقطة من 
الأشجار حکم الثمار التى على الشجر ء إن كانت الساقعلة داخل الجدار » 
وإن كانت خارجة فکذلك إن لم تجر عادتهم باباحتها فان جرت فوجهان 
( آحدهما ) لا بحل کالداخلة ء وكما إذا لم تجر عادتهم لاحتمال أن هذا 
المالك لا بيج ( وأصحهما ) بحل لاطراد العادة السترة بذلك » 
وحصول الظن باباحته » كما بحصل تحمل الصبی النیز الهدية » وبحل 
آکلها والله آعلم ٭ 


( فسرع ) هذا الذی ذکره الأصحاب حکم مال الاجنبی ۰ آما القریب 
والصدیق فان تشكك فى رضاه بالاکل من ثمره وزرعه وبيته لم بحل 
الأكل منه بلا خلاف وان غلب على ظنه رضاه به » وآنه لا نكره آکله منه 
جاز أن باکل القدر الذی بظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص 
والأزمان والأحوال: والگمو ال ونهذا تظاهرت دلائل اکتا والسنة وفعل 
سلف الأمة وخلفها » قال الله تعالی : ( ولا على تكم أن تاکلوا من 
بيوتكم أو بیوت آبائکم - إلى قوله تعالی "۳ : أو صدیقکم ) وبینت 
الأحاددث الصحيحة عن النبی ت بنحو من هذا والله آعام ٭ 

(فسرع ) فی مذاهب العلماء فیمن مر بیستان غیره » وفیه ثمار أو مر 
بزرع غيره » فذهبنا أنه لا يجوز أن پاکل منه شیا الا أن يكون فى حال 
الضرورة التى بباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبى حنيفة وداود والجمھورء 
وقال أحمد : إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل 


(ا) الآبة ٦٦‏ من سورة النور . 


منه. من غير ضروزة ولا ضمان عليه عنده فى آصح الروایتین ء وف الزواية 
الاخری بباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان » واحتج ہما روى مجاهد 
عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : ( من مر منكم بجائط 
فلياكل فى بطته ولا يتخذ خبنة ) وعن زيد بن وهب قال ( قال عمر رضى 
الله عنه : إذا کات ثلائة فآمروا علیکم واحدا منکم فاذا مررتم براعی ال پل 
فنادوا يا راعی الابل » فإن آجابکم فاستسقوه » وان لم يجب كم فأتوها 
فحلوها واشربوا ثم صروها ) رواهما البيهقى » وقال : هذا صحیح عن عمر 
. بإسناديه جمیعا » قال : وهو محمول عندنا على حال الضرورة ٠‏ ' 

واحتج اصحابنا بالحدث الذى ذکره المصنف مع ما ذکرته مسا 
سبق منه وبحدیث ابن عمر رضی الله عنهما آن رسول اه قال : « لا بحلبن 
احذکم ماشية غيره إلا بإذنه ء أبحب احدکم أن يؤتى مشربتسه فتکسر 
خزانته فيتنثل طعامه ؟ فانما تخزن لهم ضروع مواشیهم آطعمتهم فلا بحلین 
آحد ماشية احد الا باذته » رواه البخارى ومسلم ٭ وف السالة أحاديث 
كثيرة بمعنى ما ذكرته قال الشافعى رحمه الله : ومن مر لزجل بورع أو 
ثمر آو ماشية آو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شىء منه إلا باذنه ؛ لأن 
هذا مما لم بأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع إلا بإذن مالكه ' 
قال : وقد قيل : من مر بحائط فلیاکل ولا يتخذ خبنة ء وروی فيه حدايث 
لو كان ثبت عندنا لم نخالفه » والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل 
مال احد إلا بإذنه قال البيهقى : فالحديث الذى آشار إليه الشافمی هو 
حديث يحيى بن سليم الطائفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن غمر : 
عن النبئ ب قال : « من دخل حائطا فلیاکل ولا یتخذ خبنة » ۰ 207 
ال ان نت سی ند شاه ان 


٠‏ یحبی بن معين قال : حديث يحبى بن سليم هذا عن عبيد الله في الرجل ہمر 
بالحائط فیاکل منه » قال : هذا غلط وقال أبو عيسى الترمذى : سالت ۰ 


ما 


محمد بن إسماعيل "عن هذا الحدیث فقال : يحيى بن سسلیم پروی 
أحاديث عن عبيد الله بهم فیها قال البیهقی : وقد جاء من أوجه آخر وليست 
بقوية ( منها ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « سمعت رجلا من 
مزینة سال رسول اه وآنا أسمع عن الضالة فذکر الحدیث » قال : « ثم 
سأله عن الثمار يصيبها الرجل » فقال : « ما آخذ فى أكمامه یعنی رءوس 
النخل فاحتنله فثمنه ومثله معه وضرب ٹکال » وما کان فى اجرانه فاخذہ 
ففيه القطم إذا بلغ ذلك من ا مجن » وان أكل: بفيه ولم بأخذ فيتخذ خبنه 
فليس عليه شىء ٠.6‏ 

قال البيهقى : وهذا إن صح فمحمول على أنه ليس فيه قطع حين لم 
یخرجه من الحرز ( ومنها ) ما رواه أبو داود فى سننه عن الحسن عن 
سمرة بن جندب أن النبى بي قال : « إذا أنى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه » فإن آذن له فليحلب وليشرب » وان لم يكن فيها فليصوت 
ثلاث ء فان أجابة فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا بحسل ٠‏ قال 
البيهقى : أحاديث الحنن عن سمرة لا شبتها بعض الحفاظ » ویزعم أنها 
من كتاب » غير حديث العقيقة الذى ذكر فيه السماع » فإن صح فهو محمول 
على حال الضرورة ( ومنها ) حديث يزيد بن هرون عن سعيد الجربری 
عن أبى نضرة عن آبی سعيد الخدرى عن النبى تقال : « إذا آنی أحدكم 
على راع فليناد يا راعى الإبل ثلاثا » فإن أجابه ء وإلا فليحلب'وليشرب » 
لا بحملن ٠‏ وإذا آتی أحدكم على حائط فليناد ثلاث با صاحب الحائط » 
فان آجابه فلیاکل ولا بحمان ٠ ٤‏ ۱ 


قال البیهقی : تفرد به سعيد الحثر ثرى وهو ثقه » الا أنه اختلط فى 
آخر عمره » وسماع يزيد بن هرون منه بعد اختلاطه فلا يصح » قال : وقد 


۰ يمنى محمد بن ابماعیل البخاری رضی الله عله . (hi‏ 


روی عن آبی سعيد عن اللبی تلك خلافه ء ثم ذکره سس فرب 
عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدرى بقول : « لا بحل لأحد . 
أن بحل صرار تاقة إلا بإذن آهلها ة فإن خات تم أهلها عليها ؛ فقيل لشريك : 

یل GRA‏ ی ی عبر الصحيح 
السابق ء ثم روى البیهقی باسناده عن.أبى عبيد القاسم بن سلام ء قال : 
' إنما هذا الحديث إيعتى حديث عمر ء وحديث عمرو بن شعيب فى الرخصة 
آنه آرخص فيه للجائم الضطر » اتی لا شی» معه پشتری به وهو وس 
. وف حدیث ابن جرایج عن عطاء قال : « رخص رسول اللہ بر للجاء لع الضطر ٠‏ 
إذا مر بالحائط أن بأكل منه ولا تخذ خبنة » وعن الحجاج بن أرطاة. 
عن سليط بن عبد إالله التميمى عن ذھیل بن عوف بن سماح عن أبى هريرة . 
قال : « كنا مع النپی ميته فقال له ناس : با رسول الله ما بحل للرجل من مال 
أخيه:؟ قال : « أن يأكل ولا يحمل » ويشرب ولا يحمل » قال البیهقی : 
هذا إسناده مچھول لا يقوم به نحجة والحجاج بن آزطاة لا يحتج بهء قال : 
و و ا دہ و رو بت 


تعالى أعلم ٭ 


(فرع ) الضیافه سنة ء فاذا استضاف مسلم لا اضطرار مرو انا 
استحب له ضیافته ».ولا تجب » هذا مذهینا ومذهب الجمهور : وهاو ' 
مذهب مالك وأبى حنيفة » وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل :هی ٴ 
واجبة یوما وليلة ا» قال آحمد : هی واجبة یوما وليلة على آهل البادية 
وأهل القری دون آهل الدن ؛ واحتجوا بحدیث آبی شریح الخزاعی رضی 
لله عنه قال : « ممعت رسول اللہ ت بقول : من كان من الله والیوم 
الآخر فلیکرم ضیفه عليه جائزته » قال : وما جائزته یا رسول اللہ ؟ قال : 
٠‏ بومه وليلته » والضيافة ثلائة آیام » فما كان وراه ذلك فهو صدقة عليه » 
ولا بل رع كد يعي رب ہے 
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وکیف تؤثمه ؟ قال : یقیم عنده ولا شىء له يفريه به » رواه البضاری 
ومسلم » وروی آبو داود فى سننه عن آشهب قال : « سئل مالك رضی الله . 
عنه عن قول النبى مله : جائزته يوم وليلة فقال : يكرمه وتحفه وبحفظطظه 
وما وليلة وثلاثة ایام ضيافة » ٠‏ 


قال الخطابى : معناه أنه بتکلف له فى اليوم الأول ما اتسع له من بر 
وإلطاف ء وآما فى اليوم الثانى والثالث فيقدم له ما كان بحضرته : ولا يزيد 
على عادته ».وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف . إن شاء فعل وان 
شاء ترك » قال : وقوله يِل : « ولا بحل أن یقیم عنده حتى بژثمه » معناه 
لا بحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتی يوقعه 
فى الائم » وعن أبى كريمة المقدام بن معد بكرب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يله ( ليلة ااضیف حق على كل مسلم » فمن أصبح بفنائه فهو 
عليه دين إن شاء اقتص » وان شاء ترك ) رواه آبو داود پاسناد صحيح : 
وعنه قال : ( قال رسول الله لے : آیما رجل أضاف قوما فأصبح الضیف 
محروما » فان نصره حق على كل مسلم ؛ حتى بأخذ بقرى ليلة من زرعه 
وماله ) رواه أبو داود بإسناد حسن ٠‏ 


وعن عقبة بن عامر قال : ( قلنا با رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم 
فلا یقروننا ء فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله ته : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم 
ہما ينبغى للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوافخذوا منهم حق الضيف الذی 
ينبغى لهم ) رواه مسلم فى صجيحه » ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة ء وعن أبى هريرة عن النبى تت قال : ( الضيافة ثلاث أيام » 
فما سوى ذلك فهو صدقة ) رواه أبو داود بإسناد جيد + واحتج أصحابنا 
والحمهور بالأحاديث الساءقة فى مسألة ار الانسان وزرعه ( وأجابوا ) 
عن هذه الأحاديث الواردة فى الضيافة بأنما محمولة على الاستحباب 
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مکارم الأخلاق ؛ وتأکد حق الضیف كحديث : ( غسل الجمعة واجپ . 
على كل فحتلم ) ألى متاکد الاستحباب وتأول بعض هذه الأحاديث الخطانی 
وغيره على الضطر ؛ والله أعلم ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تمالى 


رولا يحرم كسب الحجام نا روی :ابو المالية أن ابن عباس رضى الله ۱ 
عنهما سئل عن كسب الحجام ) فقال : ( احتجم رسول الله بل واعطاه 
اجره : ولو کان حرافا ما اعطاه ) ویکره للحر آن يكتسب بالخجامة وغیرها ۱ 
من الصنانع الدنيئة کالکنس والذیح والدیغ لانها مکاسب دنیئة فینزه الحر 
منها ء ولا یکره فد لان العبد ادلی ء فلم یکره له » واه التوفيق ) | 


(الشرح ) حدیت ابن عباس رواه البخاری ومسلم » واسم | أبى العالية. 
ارفیم بضم الراع وفتح الفاء ب قال آصحابنا : كسب الحجام جلال لیس . 
" بحرام هذا هو الذهب والعروف والتصوص + وبه قطع الجمهور ؛ وفیه . 
وجه شاذ قاله آبو بكر بن خزيمة:من |آصحابنا أنه حرام على الأحزار » 
ویجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب ( والصواب ) الأول ء قال أصحابنا : 
اولا يكره للعبد أكل كسب الحجام.سواء كسبه حر آم عبد » وؤكرة أكله : 
تلحر » سواء كسبه حر أم عبد » ولکراهته معنیان ( آحدهما ) مخالطة ' 
التجاسة ( والثانى ) دناءته » فعلی الثانی يكره كسب الخبلاق ونحوه د 
وعلی الأول یکره كسب الکناس والزبال والدباغ والقصاب والخاتن ؛ 
ومذا الوجه هو ا الذی ع او 

وق كلب لقاصد اق ]امي لذ ۱ 
ابن ابی هريرة ( والثانى ) یکره كراهة تنزيه وف الحمامی والحائل وجهان . 
(:أضحهما ) لا یکره ه الحائل وكره جماعة من آصحابنا كسب الصواغين : 


قال صاخب البيان : وى كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان ( أصحهنًا ) ' 
۲ لا بکره لأنه دنئء بجاح اتوج تہ رای 
1 والله أعلم ٭ ۱ 
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(ضرع) قال الماوردى آصول المكاسي الزراعة والتجارة 
والصنمة» وآنها اطیب ؟ فيه 298 مذاهب للناس ( آشبهها ) بمذهب الشافمی 
أن التجارة آطیب ء قال : والأشبه عندی أن الزراعة آطیب » لانها آقرب 
إلى التوکل » وذکر الشاثى وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذکره 
الماوردى » وأخذوه عنه » قلت: فى صحیح البخاری عن ا مقدام بن معديكرب 


رضى الله عنه عن النبی بم قال : « ما کل آحد طصاما قط خیرا من 


أن باکل من عمل بده ء وان نبی اللہ داود کان باکل من عمل يده > 
فالصواب ما نصن عليه رسول الله یړ وهو عمل اليد » فان کان زراعا فهو 
أطيب المسكاسب وآفضلها » لأنه عمل بده + ولأن فيه توكلا كما ذکره 
الماوردى وقال :[ لأن ]''' فيه نفعا عاما لأمسامين والدواب » ولأنه لابد 
ل الاك اج بو ان سم فرق لجسل له شوج 


وان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه 
بالزراعة أفضل لما ذكرناه » وقد ثبت عن جابر رضى الله عنه قال : قال 
رون الله ب : ( ما من مسلم بفرس غرسا إلا كان ما آكل منه له صدقة » 
وما مرق منه له صدقة » ولا برزژه آحد إلا كان له صدقة ) رواه ممم 
فى صحيحه ء ومعنی يرزؤه ینقصه » وف رواية لسلم أيضا : ( فلا یخرس 
السلم غرسا فیاکل منه إنسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقه إلى یوم 
القيامة ) وف رواية لمسلم أيضا : ( لا بغرس مسلم غرسا ولا دع زرعا 
فیاکل منه إنسان » ولا دابة » ولا شىء الا كانت له صدقة ) رواه البخاری 
ومسلم جمیعا من رواية آنس » والله أعلم ٠‏ . 


(فسرع) فی جملة من الأحاديث الوارده فى كسب الحجام والحجامةء 
عن عون بن أبى جحيفة قال : « اشتری آبی عدا جحجاما مر بمحاحمه 
(۱) سقطت لفظة ( لان ) من التسخة المطبوعة قبل أ الطیمی 
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فکسرت وقال : إن رسول اللہ ته نهى عن ثمن الکلب » ومهر البفی » وئمن 
لدم ء ولمن الواشٰة والمستوشمة + وآكل را ومؤكله » ولمن الصور » 
"رواه البخارى ؛ إوعن رافع بن خديج رضى الله عنه أن رسول اله بر 
قال : ( كسب الحجام خبيث ء ومهر البغى خبيث » ومن الكلب خبيث ) 
رواه.مسلم وف رواية ::( شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وکسب 
الحجام ) وعن محيّصة زضى لله عه آنه ( استاذن رسول اللہ جو فى (جارة 
الحجام فنهاه عنھا ‏ فلم يزل یساله حتی قال : أعلفه نواضحك) روا مالك 
ابو داود والترمذی وابن ماجه وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة قال 


الترمذی : هو حدیث حسن ۰ 


مع قن رحن انظ او سر لق کس ی ی از 
رسول الله که بصاعین من طعام وکلم مواليه فخفف عنه من ضریته ء وقال : 
خير ما تداویتم به الحجامة والقسط البحری ) رواه البخاری ونسلم » ٠‏ 
وعنه ( كان رسول الله يغ يحتجم ولا بظلم أحدا آجره ) رواه ملم وغن 
ابن عباس ( أن النبى س اتم واعلیالحجنام اجره واستط) روا 
البخارى وسلم ء ورويا حدیثه السایق فى كلام الصنف ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى كسب الحجام ٠‏ 

مهنا أنه ليس بحرام لا على العند ولا على الحر ء لکن بستحب: 
للحر. التنزه عنه ».وعن آكله » ونهذا قال جماهير العلماء : وقال آحمد .ف 
رواية ضعیفة عنه وفقهاء الحدئین : بحرم على الأحرار : دون العبید » 


واحتجو! بالأحاديث السابقة » واحتج م الجمهور بحديث ابن عباس ٤‏ : ۱ 


: وخملوا الأحاديث الباقية على الشزیه والا رتفاع:عن دنىء الاكتساب 7 
٠‏ والحث على مكارم الأخلان ٠‏ 
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(فسرع) فی فضل الحجامة مع ما سبق . 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه قال لریض عاده : ( لا برح 
حتى يحتجم » فإنى سمعت رسول الله بقول : إن فيه شفاء ) رواه البخاری 
ومسلم ء وعن أبى هريرة رضى اللہ عنه ( أن أبا هند حجم النبى نف بآفوخه 
من وجع كان به وقال : إن كان فى شىء شفاء مما تداوون به فالحجامة ) 
رواه آبوداود وغيره بآسانید صحيحة ‏ الیافوخ بهمزة ب ساكنة ہمد 
الياء ‏ ولا خلاف آنه مهموز واختلفوا فى ألياء منه هل هی آصلية ء ام 
زائدة ؟ فقال الحوهری : هی زائدة ووزنه شعول : قال اين فارس ھی 
أصلية وهو رباعی ‏ قال الجوهری : جمعه یآفیخ قال : وهو الموضع الذی 
بتحركك من راس الصبى » وهو الرأس ء وعن سلمى خادم رسول لیخ 
رضى الله عنها قالت : ( ما كان آحد یشتکی إلى رسول اللہ ييل وجما من راسه 
الا قال : احتجم ؛ ولا وجسا فى رجلیه إلا قال اخضبهما ) رواه أبوداود 

بإستاد یود 

(فسرع) فى موضع الحجامة ٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
EE‏ ري سه بر سس به أو وبی ) 
رواه البخاری ورواه البخاری أنضا من روانة عبد اث ان حنة تاو 
وروی البیمقی باسناده عن انس ( أن النبى يي احتجم على ظهر قدمه وهو 
محرم ) قال ابیهقی : کذا قال : على ظهر قدمه » وف رواية اين عاس 
وابن بحینه فى رأسه » قال : والعدد آولی بالحفظ من الواحد إلا أن یکون 
. فمل ذلك مرتين وهو محرم ء وعن جابر أن النبى یل ( احتجم على ور که 
من وپی كان به ) كذا قال : على ورکه » وف رواية : ( احتجم وهو محرم 
من وبی کان بو رکه أو قال بظهره ) قال البیهقی : فکانه کل احتجم فى رأسه 
وهو محرم من وبی کان به أو صداع . 


۰۱ اٹیتنا الال فى ابن بجينة آمه وتحذف الال اذا كانت بین علمین ذکرین اطا 


۷ 


وعن أنس أضى اللہ عنه ( كان رسول الله يك بحتجم ثلاثا: اثنتين فى 
جين وواحد؛ ق الکامل ) رواه آبو داود باستاذ صحیخ علق فرط 
البخاری ومسلم ؛ ورواه الترمذی وقال : حدث خسن ء قال آهل اللغة : 
الأجدعان عرقان فى جانبی العنق » وعن آبی كبشة الأنمارئ: الصحابى 
رضی الله عنه أن النبی که( کان يحتجم على هامته وبین كتفيه ویقول : 

من آهراق دما من هذه الدماء فلا ضره أن لا ارق نشىء لشیء ) رواه 
آبو داود وابن ماله عازن نین 0 


SRE‏ بیش شنت وا : قال 
رسول الله ينه( من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإ وإحدى وعشرین کان: 
شفاء من کل داء) رواه آبو داود پاسناد حسن على شرط مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله يه قال : ( خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسم 
عثرة واحدی وعشرون ) رواه البیهقی باسناد ضعیف وعن معقل بن يسار 
عن النبى یی قال : ( من احتجم يوم الثلائاء لسبع عشرة من الشمز كان دواء 
لدآء السنة ) رواه البیهقی وضعفه ٭ وعن انس رفعه : ( من احتجم یوم 
الثلاثاء لسبم عشرة خلت من الشهر آخرج الله منه داء سنته ) ضعفه البیهقی 
وعن كيسة بنت آبی بكر ( أن آباها كان نهی آهله عن الحجامة نوم الثلاثاء 
ويزعم عن رسول ال أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا ) رواء 
٠ہو‏ داود.بإسناد ضعيف ورواه البيمقى وقال : إسناده ليس بالقوى , قال :: 
والنهی الذى فيه موقوف ولیس بمرفوع ٠‏ 

وعن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب غن أبى هريرة 
آن رسول اللہ قال : ( ومن احتجم يوم الأربعاء ويوم الللبت فرآى 
وضحا فلا پلومن إلا تفسه ) هذا ضعيف رواه البيهقى وقال : سلیمان بن 
٠‏ آرقم ضعبف قال : وروی عن ابن سمعان وسلیمان بن يزيد عن آلزهری, 


۸ 


كذلك موصولا وهو آیضا ضعيف والحفوظ عن الزهری عن النبی کچ 
منقطعا » وعن عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر قال : ( قال رسول اللہ 
يله : إن فى الجمعة ساعة لا بحتجم فیها محتجم الا عرض له داء لا بشفی 
منه ) هذا ضعيف جدا » رواه البیهقی وضعفه قال : عطاف بن خالد 
ضعیف ‏ قال : ورواه بحیی " بن العلاء الداری - وهو متروك ۔۔ سناد 
له عن الحسین بن على ۳" عنه حدیثا مرفوعا ء ولیس بشیء ء والحاصل أنه 
لم شت شىء فى النهى عن الحجامة فى يوم معين : والله سبحانه 
وتعالی أعلم ٭ 


(فسرع) فی استحباب ترك الاکتواء للتداوی وليس بحرام » عن 
جابر رضى الله عضه أن رسسول الل ین قال : ( إن كان فى آدویتکم أو 
ما تداويتم به من خير فشرطه حجام » أو شربة عسل » أو لدعة بنار توافق 
داء » وما أحب أن أكتوى ) رواه البخارى ومسلم ؛ وعن ابن عباس 
أن النبى يلت قال : ( الشغاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية ۱ 
ضار » وان آنهی أمتى عن الكى ) رواه البخارى » وعن ابن عباس أيضا 
آن رسول ال قال : ( يدخل الجنة من أمتى سبعون آلا بغير حساب 
فقلت من هم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا یغتابون » وعلى 
ربهم يتوكلون ) رواه البخاری ومسلم » وف روايات للبخاری : 
( ولا یکتوون ) وعن عمران بن حصين قال : قال نی الله مق : ( يدخل 
الجنه من أمتى سبعون ألفا بغير حساب ء قالوا : ومن هم یا رسول الله ؟ 
قال : هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون » وعلی رهم يتوكلون ) رواه 
سل 


(۱) كفا بالنسخة التداولة وصوابه بحیی بن العلاء الرازی رمی بالوضم من الطبقة 
الثامنة  .‏ (ط) ۰ 


(آ) الضمي فى مته یمود الى على رالد الحسين رغی اله عنهما . (ط) 
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وعن المغيرة بقل : سمعت رسول ال ئل بقول : من اكتوى 
أو استرقی فقد برىء من التوکل ) رواه الترمذى بإسناد صحیح » وعن 
عمران بن الحصین رضى اله عنهما قال : ( نمی رسسول اللهئيله عن الکی 
فاكتوينا فلا أفلحن ولا أنجحن ) رواه أبو داود بإسناد صحیح » وف رواية 
النیهقی : ( فما أفلحنا ولا أنجحنا ) واسنادها صحيح ٠‏ وعن. مظرف قال : 
قال-لی عنران بن الحصين : ( إن. رول الله يلل جمع بين جج وعمزة » : 
1 ل له 
حتی اكتوبت فترکت ثم توکت الکی فعاد ‏ تو و و 
کاب الحج ٠‏ . ۱ ۱ 
ری چراز الک وقطع وق ا يار رشن 
عنه قال : ( بعث رسول الله يغ إلى آبی بن کمب طبيبا فقطع منه عرقا ثم 
کواه علب عليه ) رواه مسلم + وف رواية لسلم ایضا ( ( أن آبيا مرض فبعث النبی 
يي إليه طبيبا فكواه على أكحله ) وعنه ء قال : ( رمی سعد بن معاذ فى 
aR‏ 
ابن مسعود قال : ( جاء ن تفر إلى رسول الله له فق‌الوا : ا رسول اللہ إن : 
سو نجوس تی :إن شتتم فاکووم 4 ' 
وان شنتم فارمضوه یعنی بالحجارة ) رواه لبیهقی باسناد صحیح » وروی ا 
۱ البيهقى عنه ( أن آتسنا اکتوی وابن عمر» وکوی ابن عمر ابنه.) والله آعلم ٠‏ 
(فضرع) فى الدواه والاحتماء ( آما ) الدواه فسبقت سے مل 
«صالحة فى أول کتاب الجباثر ( وآما ) الاحتماء ففیه حدیث آم منذر بنت 
: قيس الاتصارية قالت : ( دخل على رسول اله ييي ومعه على وعلی اقةاولنا ‏ 
دوالی معلقة » فقام رسول الله ج ی ناخذ منها » وقام عل لیاکل فطفق 
)0 كانت اللائكة تلم عليه حتی اکنوی فتركته فلما ترك ای عادت تلم عليه ۽ (ط) : 


۷۰ 


رسول الله ٹل یقول لعلی : مه إنك ناقه »> حتى کف على رضی اللہ عنے » 
قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ۰ فقال رسول الله ی : یا على أصب 
من هذا فهو أنفع ) رواه آبو داود والترمذی وغیرهما قال الترمذی : حدیث 
حسن : الناقه - بالنون والقاف ‏ هو الذی بریء من المرض وهو قرب 
عهد به ؛ لم تتکامل صحته » يقال : نقه بنقه فهو ناقه » كعلم یعلم فهو عالم » 
وعن صهیب رضی الله عنه قال : ( قدمت على النبی يك مهاجرا وبين يدنه 
تمر » فقال : تعال فكل ء فحملت آکل ۰ فقال : تأکل التمر ونك رند ؟ 
قلت : إنى آمضغه من ناحية آخری » فتبسم رسول الق ) رواه ابن ماجه 
والبيهقى باستاد ضعیف ٠‏ 

( فسرع ) فى جواز الرقية بکتاب الله تعالی ‏ وبما يعرف من ذکر الله 
عن الأسود قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت : ( رخص 
رسول اللہ مه فى الرقية من كل ذى حمة ) رواه البخارى ومسلم ‏ الحمة 
بضم الحاء ا مهملة وتخفيف ا میم وهی السم » وقد تشدد الميم » وأنكره 
الازهری وکثیرون ؛ وأصلها حمو أو حمی کصرد : فالفها فیها عوض من 
الواو والیاء المحذوفة ء وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( آمرنی رسول الله 
يه أن أستتر من العين ) رواه البخاری ومسلم وعن أم سلمة ( أن النبی 
ب رای ف بيتها جارية فى وجهها سفعة » فقال : استرقوا لها » فٍن بها 
نظرة ) رواه البخاری ومسلم » السفعة ‏ بفتح السین واسکان الفاء _ 
صفرة وتغيير » والنظرة بفتح النون ‏ هی العين ٠‏ 

وعن آنس قال :.( رخص رسول اله کی فى الرقية من العين والنملة 
والحمة ) رواه مسلم » قال الأصمعى : النملة هی قروح تخرج فى الجنب 
وغيره » وعن جابر قال : (.لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبى 
ي » فقال رجل با رسول لله أرقى ؟ قال : من اسستطاع أن ينفع أخاء 


۷۱ 


فلیفعل ) رواه مسلم ء وف رواية له ( آن‌النبی يه د قال لأسنماء شتا عمیبی : 
ای ری اما ی مس و ولا : لا وليكن المین : 
سرع إليهم » قال : آرقیهم قالت فمرضت عليه فقال : آرقیهم ) وعن جابر 
كد د ررد عض ارقي قال عد نس امن 
رسول الله طلغ فقالوا : با رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من 
العقرب » وانك نهیت عن الرقى ء قال : فعرضوها عليه » فقال : ما آری 
باسا ء من استطاغ منکم أن نفع آخاه فلینفعه ) رواه مسلم ٠‏ 
۱ وع عوف أبن مالك قال : ( كنا نرقى فى الجاهلية ء فقلنا : یا وسول 
الله ما تقول فى ذلك ؟ فال اعرضوا على رقاکم » لا.بأس بالرقی ما لم یکن فيه 
شرك ) رواه مسلم » وعن الشفاء بنت عبید الله قالت : (دخل علی" رسول الله 
یئ وانا عند حفصة » فقال آلا تعلمین هذه رقية النملة كما علمتيها الکتابة ) 
رواء آبو داود باسناد صحیح » وعن آبی خزامة عن أبيه ( أن آباه حدثه أنه 
قال : یا رسول الله أرايت دواء نتداوی به » ورقی نسترقی بها ء وتف 
.| نتقيهاء هل برد ذلك من قدر الله من شىء ء فقال رسول الل مق ::إنه من قدر 
٠‏ الله) رواه الترمڌی وابن ن ماجه والبيهقى ( وأما ) حدیث عمران بن الحصين 
عن النبى یی قال : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) فصحيح رواه ابو داود 
والترمذى وغيرهما باسانید صحيحة ؛ قال البيهقئ : معناه هما آولی بالرقی 
من غيرهما ‏ لما فيهما من زيادة الضرر واه تعالی اعلم ٠‏ 


یایاده الصحيع عن یی بن سید عن عرة ع 
تشه قالت : (دخل آبو بكر رضى الله عنه عليها » وعندها يهودية ترقيها » 
7 ارقيها بكتاب الله عز وجل ) وبإسناده الصحيح عن الربيع بن سليمان 
٠‏ قال : ( سالت الشافمی عن الرقية فقال : لا باس أن برقی الانسان بکتاب 
الله عر وجل » ومأ يعرف من ذكر الله قلت : آیرقی آهل الكتابن السلمین ؟ .. 


۷۲ 


فقال : نعم إذا رقوا ہما يعرف من کتاب الله أو ذکر الله ٭ فقلت وما الحجه 
فى ذلك ؟ فقال فيه غير حجة ء فان مالکا آخبرنا عن بحیی بن سعد عن 
عمرة نت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة رضی الله عنهما وهی 
تشتکی ويهودية ترقیها فقال آبو بكر رضی الله عنه : ارقیها بکتاب الله ) 
قال البیهقی : والاخبار فيما رقی به النبى تل ورقى به » وفیما تداوی به وأمر 
بالتداوى به كثيرة والله أعلم ۰ ۱ 

(فسرع) فى تعليق التمائم عن زنب امرأة عبد الله بن مسعود عن 
عبد اللہ بن مسمود قال سمعت رسول الله تله يقول : ( إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك قالت قلت : لم تقول هذا ؟ والله لقد كانت عينى تقذف » وكنت 
اختلف إلى فلان اليهودى برقینی ء فإذا رقانى سكنت » فقال عبد الله : إنما 
كان عمل الشيطان نخسها بيده » فإذا رقاها کف عنها » إنما كفيك أن 
تقولى كما كان رسول الله تل تقول : آذهب الباس » رب الناس » اشف ء 
ا الا شفاؤك » شفاء لا بغادر سقما » رواه أبو داود 

بن ماجه » قال بو عبيد : التوله ب بکسر التاء ‏ هو الذى يحبب المرأة 
ر یہ کٹ : وذلك لا يجوز ( وآما ) الرقاء والتمائم » 
قال فالراد بالنهى ما کان بغیر لسان العربية بما لا بدری ما هو ٭ 


قال البيهقی : ویقال إن التميمة خرزة كانوا بعلقونها » يرون أنها 
تدفع عنهم الآفات » ویقال قلادة يعاق فیها المود » وعن عتبة بن عامر قال : 
سمعت رسول اللہ ٹل بقول : ( من علق تميمة فلا آتم الله له » ومن علق ودعة 
فلا ودع الله له ) رواه البیهقی وقال هو آیضا راجع إلى معنی ما قال آبو 
عبيدة » قال : ویحتمل أن يكون ذلك وما آشبهه من النهی والکراهه فیمن 
بعلقھا » وهو بری تمام العافية » وزوال العلة بماء على ما كانت عليه 
الجاهلية » وآما من بعلقها متب رکا بذکر الله تعالی فیها ء وهو بعلم أن لا کاشف 
له إلا اللہ ولا دافم عنه سواہ » فلا باس بها إن شاء الله تعالی ٭ 


YY 


ام روی البيهقئ بإسناده عن عائشة رضى الله عنما قالت ( ليت | 
التميمة ما يعلق قبل البلاء » إنسا التميمة ما يعلق بعد السلاه لتدفع به 
لمقادير ) وق رواية عنها قالت ( التمائم ما علق قبل نزول البلاء :وم علق ٠‏ 
ہا تی : هذه الروایة آصح 4 ثم روی 
00 سناد صحیح عنها قالت و اك 
0 : وهذه الرواية تدل على صحة التی قبلها 


وعن عمران إن الحصين ( أنه دخل على النبئ يك وقا غنقه جلقة بن ' 
شعر فقال ما هذه ؟ قال من الواهنة » قال : أسرك أن توکل إليها ؟ اننذها 
عنك ) رواه ابن ماجه والبيمقى بإسنادين فى كل منهما من اختلف فيه . 
وعن ابن مسفود « من علق شيئا وکل:إليه » وروی البيهقى بإسناذ صحيح 
عن سعيد بن المسيب آنه كان بأمر بتعليق القرآن ء وقال : لا باس به ؛ قال ! 
الینقی هذا کل راخ إلى ما قلنا إنه لزق با لا یعرف ء أو لین ہکات * 
عليه الجاهلية من ضافة العافية إل الرقی ء لم يجز وإن رقی بکتاب الله 
او با يعرف من ذكز لله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشقاء من ال 
و سو ران نی م 


(فسرع) فى النشرة ‏ يضم 70+ العجمة ن قال 0 
. الخطابى النشرة ضرب من الرقية والعلاج یمانج من كان بظن به مس من | 
. الجن »قل : اميت نشرة لأنه بنشرها عنه ای بحل عنے ما چاه مرة من . 
۱ الذاء > وجاء فى حديث جاہر رضى الله عنه قال : ( سل رول الله 6 
عن النشرة فقال : هو من عمل الشيطان ) رواه آبو داود بإسناد صحیح ء ۱ 
.قال البیهقی : وقد روى عن النبى يل بے مرسلا قال : وهو مع إرساله أصج ء' ۱ 
قال : والقول فیما لا یکره من النشرة وفیما یکره + الق وی وق 

که 0 تن 


۷ 


(فرع) فى العين والاغتسال لا ۰ عن آبی هربرة رضی الله عنه 
عن النبى ئل قال ( العين حق ) رواه البخاری ومسلم ء وعن آم سسلمة: 
. أن النبی لے رای فی بيتها جارية فى وجهها سفعة » فقال ( استرقوا لها فان 
دس ری ہو ود بیو مھ 
الین بوم ابن عباس أن رسول الله لے قا قال : ( العین”حق ء ولو كان 
شىء سابق القدر سبقته العين ٠‏ وإذا استفسلتم فاغسلوا ) رواه مسلم » 
قال العلماء : الاستفسسال أن يقال للعائن - وهو الناظر بعينه 
بالاستحسان : اغسل داخلة إزارك مما يلى الجلد بماء » ثم يصب ذلك 
الماء على المعين. » وهو النظور إليه ٠‏ 


وئت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( كان مر العائن فیتوضاً 
ثم یفتسل منه المغين ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخارى 
ومسلم ٭ وعن الزهرى عن آبی أمامة سهل بن حنيف » قال : مر عامر بن 
ربيعة على سهل بن حنيف وهو يغتسل ء فقال : « لم أر كاليوم ولا جلد . 
محیاه "فما لبث أن لبط به فاتی النبی ته فقال له آدرك سهلا صريما. 
فقال من بتهمون به ؟ قالوا : عامر بن ربيعة فقال علام بقتل أحدكم آخاه ؟ 
إذا رای ما مجبه فليدع بالبركة » وآمره أن یتوضاً ویمُسل وجهه ویدیه 


)١(‏ تأئز العين لا يأناه الملم التجرببى بل تتبته الاکتشافات الحدبئة ٤‏ فان الاشماعات 
الالكتروتية والذربة قد تحدث آثارا شديدة بعيدة الدی ہدوت أن ترى ؤلیس لها. جرم ظاهر 
ولا صلة لها بالعتاصر التاثرة بها ومع ذلك تصل بتفاذها وتوتها ولا تقف دونها ابماد مكانية 
او مسافات أو دروع فولاذية وكما بقول الملامة ابن القیم من أنه بحتمل ان یختص الله بعض 
الناس يخصائص فی تآثر أعبتهم فتخرج منها اجرام لا تری تؤئر فى العيون . (ط) 

(؟) كذا بالاصل فحرر ٤‏ قلت وتحربره هكذا قال ابن ماجة : حدلنا هشام بن عبار تنا 
سفيان عن الزهرى عن اہی امام بن سیل بن حنيف قال : مر عار بن ربيعة يسهل بن حنيف 
وهو بفٹسل فقال : لم ار کالبوم ولا جلد مخباه فما ليث أن لبط به فاتی به النبى مته فقيل 
له : أدرك سهلا صریما تال من تتهمون به ؟ قالوا عامر بن ربيمة قال : علام بقتل احدکم 
اخاه ۲ اذا رای أحدكم من اخيه ما بمجبه ظيدع له بالبركة الخ الحدیث . وبلاحظ فروق 
فى بعض الالفاظ بين الشبت هنا وبين ما ائبتناه نحن فى هلاه الحاشبة ورراه احمد بزيادات 
اخری فى سنده راخرجه !يما مالك فى الوطا . (ط) 


۷ 


ومرفقه وركبتيه وداخلة إزاره » ويبصب الماء عليه » قال الزهرزی ونکفا 
الاناء من حلقه ۰ رواه النسائى فى كتابه عمل الیوم و وان ماجه 
والبيهقى فی سا بأسانيد صحيحة ٭ 


قال الزھری اھ ی E‏ سز وار 
العائن بقدح فيه ماء فیمسگ له مرفوعا من الأرض فیدخل العسائن نده 
. الیمتی فى الماء فیصب على وجهه صبة واحدة فى القدح » ثم ندخل :يديه 
جميعا فى الماء ضبة واحدة فى القدج » ثم. يدخل :يديه فیتمضمض ثم 
٠‏ يمجه » ثم يدخل يده اليسرى فیفترف من الماء فيضبه على ظهر کف» 
" اليمنى صبة واحدة ء فى القدح » ثم يدخل بده اليسرى فيصب.على مرفق 
بده الیمنی صبة واحدة فى القدح » وهو ان بده إلى عنقه ثم فعل مثل . 
ذلك فى مرفق بده الیسری » نم يفعل مثل ذلك فى ظهر قدمه اليننى من عند , 
الاصابع والیسری كذلك » ثم يده:اليسرى فيصب على ركبته اليمنى > ثم : 
. یفعل باليسرى مثل ذلك ثم يمسن داخلة !زاره اليمنى فى الماء » ثم یقوم 
الذی فى يده القدح بالقدح فیضبه على رأس العین من ورائه ثم یکا 
القدح علی وجه الأرض من ورائه ٭ وذکر البیهقی عن الزهزی من طرقه 
: زاد فى بعضها : ثم عطی ذلك الرجل: الذى آصاه القدح فیحسو مننه 
ویتمضمض » ویهریق على وجهه » ثم يصب على رأسه ء تم يكفا القدح 
على ظهره قال البيهقى قال آبو عبید. : إنما آراد بداخلة الإزار طرف ازارة : 
الداخل الذى بلی! اجسده والله آغلم * ۱ 

( فصل 3 الجین ) اجسمت الم علی جواز کل الجبن ما لم بانط 
" نجاسة » بآن يوضع فيه انهحة ذبحها من لا بحل ذكاته فهذا الذی ذکرناه 
۱ من دلالة الاجماع هو العتمد فى اباحته » وقد جمع البیهقی فيه آحادات . 
كثيرة ( متها ) حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أن النبى يلك ( اتی بجین فى 
۱ بوك فدعا سكن فسمق وقطع.) رواه آہو داود باسناد ضعيف » دع 1 


۷۹ 


۱ راع اس ود و رأى جبنة فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا هذا طعام د بصنم بأرض العجم » فقال رسول ال له ضعوا فيه السکین 
واذكروا اسم الله وکلوا ) رواه البيهقى بإسناد فيه ضعف وعن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه قال : ( الجبن.من اللبن واللبا فکلوا ء واذکروا اسم 
لله عليه » ولا يغرتكم آعداء اللہ ) وعن على رضی الہ عند ( إذا آردت أن ` 
تاکل الجبن فضع الشفرة فيه » واذكر اسم الله عز وجل عليه وكل ) وروی 
البيهقى نحوه عن عائشة وأم سلمة قال : وروی عن سلمان الفارسی : ثم 
روى البیهقی فى باب ما يحل من الجبن عن عمر رضی ال عنه قال ( کلو! 
الجبن ما صنعه أهل الكتاب ) وفى رواية ( ولا تأكلوا من الجبن إلا ما صنعه 
أهل الكتاب ) وعن ابن مسعود ( كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأهل 
الكتاب ) وعن اين عمر مثله ٠‏ 

قال البیهقی : وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأتفحة السخلة المذبوحة » 
فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل ٭ وعن ابن عمر أنه سئل عن السمن 
والجبن فقال ( سم وكل » فقيل له إن فيه ميتة » فقال : إن علمت أن فيه 
ميتة فلا تأكله ) قال البیهقی : وقد كان بعض العلماء سأل عنه تعلیہا 
لطهارة » وروینا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما » وكان بعضهم . 
سال عنه احتیاطا ٠‏ وروناه عن أبى مسعود الانصاری قال : « لأن آخر 
من هذا القصر أحب إلى من أن آكل جبنا لا أسأل عنه » وعن الحسن 
البصرى قال : ( كان أصحاب النبى هله آلون عن الجبن ولا آلون عن 
السمن ) وعن أبان بن آبی عياش عن أنس بن مالك قال ( كنا ناكل الجین 
على عهد رسول اللہ يلو بعد ذلك لا نسال عنه ) حديث ضعيف » آبان بن 
أبى عياش ضعيف متروك ٠‏ 

( فصل ) يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح 
انسابق ( احل لنا ميتتان ودمان » فآما الميتتان فالسمك والحراد والدمان 


۷۷ 


الكبد والطحال ) رقد سبق أنه حدیث صحیح من لفظ ابن عمر هكذا :۰ 
وان هذه الصیفة تقتضى رفعه إلى النبی > وروی البيهقى عن زید: بن 
ثابت قال : ( نی لاکل الطحال وما بى إليه حاجة إلا ليعلم أهلى أنه لا ٘س 
به ) وعن عكرمة قال :قال وجل .لابن عباس : ( آكل الطحال ؟ :قال عم 
قال 20 نما جر مالم السفوج) ٠‏ ھ02 


(فصل) عن مجاهذ قال : ( کان رسول الله ۶ 030 
سبعا و ہس dE‏ 
لان تا وله مت REN‏ 
" قال : وروی موصولا بذ کر ابن عباس وهو حدیث ۳ قال ولا يصح وصله. 
قال الخظابی : الدم حرام بالاخماع وعامة الذکورات معه مكروهة غير . 


محرمه ٠‏ 
( فصل ) فیما جرم على بنی إسزائيل ثم ورد فرعتا سخه ل ۱ 


اعلم ان الشافسى رضى الله عله اعتتى بهذا افصل وبسط الكلام فيه" 
وهو مما يجتاج إلى باه قال الله تعالئ ( كل الطمام کان حلا نی یرایل : 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه " ) الآبة » وقال تعالی ( فبظلم من الین , 
هادوا حرمنا عليهم طيبأت احلت لهم ) وقال تعالى : ( وعلی الذين : 
هادوا خرمنا كل ذى ظقر ء ومن البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما إلا 

ما حملت ظهو رهما » أو الحؤايا » أو ما" اختلط بعظم ۳ ) قال الشاففی::: 

)00 پیا بالامنل : ويمكن ممرافة قط بن السياق ولمله. : وهو عدت ی 
ا و . وف ۱ 

(5) الآبة ٩۴‏ من سبورة آل مزان . 
اکا الآية :13 من لورة الام .0 


۱ الآية ۱6۱ من سورة الانعام ٠+.‏ 


VA 


الحوايا ما حول الطعام والشراب فى البطن وقال ابن عباس : كل ذى ظفر 
البعير والنعامة » وما حملت ظهورهما يعنى ما علق بالظهر من الشحم » 
والحوايا البعر ٭.وبینت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله قال : ( لعن 
لله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واکلوا آثمانها ) جملو‌ها 
بالجیم أى آذابوها ۰ 


قال الشافمی : فلم يزل ما حرم الله تعالی على بني إسرائیل من الیهود 
وغیرهم محرما من حين حرمه حتی بفث اللہ عز وجل محسدا تل ففرض 
ہو ا یا ھت نسخ به كل دين قبله ‏ فقال 
تعالی : (إِن الدین عند الله الاسلام) ! " (ومن یتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
تر E‏ 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ویینکم أن لا نعبد إلا الله ) 7 الآية » وآمر 
بقتالهم حتی يعطوا الجزیه إن لم بسلموا » وأنزل فيهم : ( الذين یتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى بحدونه مکتوها عندهم فى التور اة والإنجيل 
بأمرهم بالعروف وينهاهم . عن المنكر وجل الى او چو دم عم 
الخبائث ء ويضع عنهم إصرهم » والأغلال التى كاذ نت عليهم) ! “ قال الشافعى 
فقيل : معناه أوزارهم وما منموا مسا آحدئوا قبل ما شرع من نبينا 
محمد بو ۰ ۱ 
من جن ولا انس بلفته دغوته الاقامت عليه حجة الله تعالی باتباع دنه » 
لم كل ارق عم لحرن ماخر سس و e‏ 


۰ بة ۱٩‏ من سورة آل عمران . 
۰ اليه ۸۵ من سورل آل عمر ان . 
۳ الآبة 56 من سورة آل عمران ٭ 


۰۱ الآبة ۱۵۷ من سورة الاعراف ۰ 


۷۹ 


الله على لسانه و قال الشافمی واحل الله تعالی طعام آهل الکتاب 'فکان: 
ذلك عند آهل انتفسیر ذبائحهم ؛ لم سٹٹن منها شيئا لا شجما ولا غيره *.. 
. فدل على جواز آکل جمیع الشحوم من ذبائحهم وذبائح السلمین وف 
الصحیحین عن عبد اللہ بن مغفل رضی الله عنه قال : ( دلی جراب من شحم : 
و رت دان وا ی یل 
قلذا السی کے یتسم فاستحییت منه ) ٠‏ 
وفرع )مدهلا أن الشحوم التی كانت محرمة على الیهود. خلال 
لسا ليست مكروهة » وبه قال أبو حنيفة والثوری والأوزاعى وجماهير أ 
العلماء » وبعض اصحاب آحمد وهو قول الخرقى منهم + قال العبدرى : ۱ 
وقال مالك : هی مکرو وهة ليست محرمة » وقال ابن القاسم وأشهب وبعض 
آصحاب أحمد : .هی محرمة » وقیل انه مروی عن مالك أيضا قال القای 
عیاض : هذا قول کبراء أصحاب مالك ٠‏ دلیلنا ما سبق فى الفضل قیله : 


والله تعالی أعلم ۰ 


(فرع) ق بان ما حرم المشركون من الذبائح » وبیان آنها ليست : 
محرمة قال الشافعی رحمه الله : حرم الشرکون على أتفسهم من أمؤالهم , 
أشياء بين لله عز وجل أنها ليست محرمة » كالبحيرة والسائبة والوصيلة ! 
والحامى » كانوا ينزلونها ف الابل والغنم كالعتق » فيحرمون آلياتها , 
ولحومها وملكها ) وساق الکلام فى ذلك » والله تعالی أعلم ٭ 


۸۰ 


باب الصید والذبانج 


قال الصنف رحمه الله تصمالی 


( ولا يحل شوء من الحیوان الاکول سوی السمك والجراد إلا بذکاه 
لقوله تعالى  ١‏ حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله 
به » والمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما اکل السبع الا ماذکیتم وما نبح 
على النصب ۱6) ویحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله یر : « احلت 
لنا میتتان السمك والجراد » ولان ذکاتهما لا تمکن فى العادة غسقط اعتبارها ). 

(الشرح ) هذا الحدث سيق بيانه واضحا فى باب الاطعمه وذکرنا 
أنه من رواية ابن عمر » وآن الصحیح أن ابن عمر هو القائل « أحلت لنا » 
وأنه يكون بهمذه الصيغة مرفوعا » والميتة ما فارقت الحياة بغير ذکاۃء 
وقوله تصالی ( وما آهل لغير الله به ) ۲ ی ما ذبح لضم ونحوه » وقد 
سيق بيان هذا واضحا ف باب الأضحية:.والموقوذة الضروبة بعصا وتحوها : 
والمتردية التی تسقط من علو فتموت > والنطيحة النطوحه » وقول 
المصنف : لا بحل شىء من الحيوان الماكول سوى السمك والجراد الا 
بذكاة کلام صحيح ؛ ولا برد الصيد الذى قتلته جارحة أو سهم » فان 
ذلك ذكاته » وكذا الحنین فى بطن أمه » فان ذكاة أمه ذكاة له كما جاء به 
الحديث » وقد أوضحه الصنف ف أواخر هذا الباب » وكذا الحيوان الذى 
تردى فى بئر أو ند » فانه بقتل حيث أمكن وذلك ذكاة له كما ذكره المصنف 


بعد هذا » والله أعلم ۰ 


وقد أجمعت الامه على تحریم المتة غير السمك والحراد » وأجمعوا 
على إباحة السمك والجراد » وأجمعوا أنه لا بحل من الحيوان غير السمك 


- الآية ۲ من سورة المسائدة‎ )١( 
۸۱ 
۱ للحموع ج‎ - ٩ ( 


والجراد إلا بذكاة آو ما فى مغنی الذكاة » كما ذکرتا » فلو فلو ابتلع عصفورا: 
حیا فهو :حرام بلا خلاف » وقد سیق يبانه فى اللسة + ولو ذکی الحيوانٍ . 
وله يد شلاه فهل تحل بالذكاة ؟ فيه وجمان ( الصحيح ) الحل ( واثائی) _ 
اوا والله أعلم + 


"اما E‏ نت والجراد فجلال » ما حلال الجاع ولا ام ۲ 


.إلى ,ذبحه ولا قطع راس الجراد » قال أصحابنا. : ويكره ذیح السمك إلا 
أل حون کےا یلو بو فوجھان ( أصحهما ) يست ب ذیعہ إؤاحة له 
وتان ]تب زر لدو با + ولو ساد مجو سا حت 
بلا خلاف » لان میتتها حلال » ولو ابتلع سمکه بحية أو قطع فلقة منها وأكلها 
أو ايتلع جرادة حیة أو فلقة منیا فوجهان ( اصت‌حهما ) يكره ولا يحرم 
( والٹا: تی ) بحرم » وبه قطغ الشیخ أنو حامد » ولو وجدت اساسلمكة في 
وف سک فهما ال كما لو مانت حتف اتنا ا بخلاف نا او اتيت 
عصفورا أو غيره فؤجد ف جوفها میت »فاته حرام بلا خلاف » ولو تقطعت 
ر یں نس تم تھے ساد ليا 0 
کالروث والقىء » ولو قلی انسمك قبل مؤتها وطرحها فى الزیت المغلى وهی 1 
تضطرب » قال الشیخ آبو حامد : لا بحل قعلهء لاه تعذيب » وهذا تمريع ' 
على اختياره فی ابتلاع السسكة حبة أنه حرام + فان قلنا بكراهة ذلك | 
فلا بحرم ٤‏ فكذا هذا ٠‏ : 


| (وانا) السك انار الذى يقن ويشوى ولا یدق جوقه » .. 
ولا يخرج ما فيها » قفيه وجمان ( احدھما) لا یعل أكله ء وبه ال الشیخ . 
اہو حامد ؛ لن زوثه ثه نجس ( والٹانی ).يحل ؛ وبه قال القفال + وصبححه | | 
الفورانى وغيره » قال الرو ويانى : ويه آفتی قال : ورجیعه طاهر عندى _ 

واحتج لہ يرء باه تد یه وقد جرى الأول على السامحة ٠‏ 27 ۱ 


(فسع) نکر أن مذهنا إباحة ما ماده الحوسی من السمك 


AY 


ومات فی ده ء وهکذا الجراد (فأما ) السمك فسجمع عليه ( وأما ) الجراد 
غو افقنا عليه الگوزاعی وأبو حديفة وأحمد واسحق وجمهور العلماء ؛ قال 
اللیت ومالك : لا کل ما صاده من الجراد : بخلاف السمك » وفرقهما 
ضعيف » دلیلنا حدیث : ھ احلت لنا ميتتان » ٠‏ ۱ 


( فسرع ) قد ذکرنا أن مذھبنا إباحة ميتات السمك » سواء الذی 
مات بسیب والذی مات حتف انفه ويسمى الطاف وبه قال جمهور العلماء » 
خلافا لأبى حنيفة وطائفة » وقد سبقت السألة مبسوطة بأدلتها فى باب 
الأطعمة ٠‏ 


( وآما ) الجراد فتحل ميتته سواء مات بسبب أو حتف آنفه 
ولا شترط قطع رأسه ٭ هذا مذھبنا » وبه قال أبو حنیفة وأحمد وجماهير 
العلماء ٠‏ قال العبدرى : هو قول محمد بن الحكم والأبهرى المالكيين » 
وعامة العلماء » وقال مالك : لا تحل إلا إذا مات يسبب بآن يقطع بعضه 
أو يسلق أو یشوی أو یقلی حيا ؛ وان لم بقطف رأسه ء قال : فان مات 
حتف أنفه أو فى وعاء لم کل وهذا رواية عن أحمد » والصحيح عندنا 
ما قدمناه » دلیلنا ما ذكره المصنف ۰ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( والافضل ان یکون المذكتى مبسلما » فان نیح مشرك نظرت -- فان كان 
مرتدا أو وثنیا او مجوسيا لم بحل لقوله تعالی : «وطعام الذين آوتوا الکتاب حل 
لكم وطعامکم حل لهم »(۱) وهژلاء لیسوا من آهل الکتاب » وإن كان یهودیا 
او نصرانیا من العجم حل ادية الكريمة » وان کان من نصاری العرب وهم 
بهراء وتنوخ وتغلب لم بحل » لما روی عن عمر رضی الله عنه قال : « ما نصاری 
العرب باهل کتاب لا تحل لنا ذبائحهم » ومن على بن آبی طالب رضی الله عنه 
انه قال : « لا تحل نبائح نصاری بنی تغلب » ولانهم دخلوا فى النصرانية بعد 


۱۱ من ااية ه من سورة الساندة . 


Ar 


التبدیل » ولا يعلم هل دخلوا فى دين من بدل منهم ؟ او فى دين من لم يبدل مذهم؟ 
فصاروا كالمجوس »لما أشكل آمرهم فى الکتاب لم تحل ذبائحهم . 

والستحب ان یکون المذكتى رجلا لآنه اقوی على البح من الراة » فان 
فذبحت به شاة » فسال النبی بے فامر باکلها » ویستحب آن یکون بالفا لانه 
انه قال : « من ذبح من ذکر أو انثى او صغیر او کبیر وذکر اسم الله عليه 
حل » وتکره ذكاة الاعمی لانه ربما اخطا المذبح » فان نبح حل » لانه لم 
يفقد فيه إلا النظر وذلك لا بوجب التحریم » ویکره ذكاة السکران والجنون » 
. لانه لا يؤمن أن يخطىء الذبح ويقتل الحیوان » فان نبح حل » لانه لم يفقد فى 
نبحهما إلا القصد والعلم » وذلك لا یوجب التحریم كما لو نبح شاة وهو یظن 
انه يقطع حشیشا) . 

( الشرح ) حديث کب 8 مالك رواه البخاری و صححه بلفقطشه 
( قوله ) وهم بهراء هی - بفتح الباء الوحدة » وإسكان الهاء وبالمد ب 
وتنوخ ۔۔ بالتاء المثناة فوق ثم اللون » وخاء معجمة ب وبنو تغلب س بتاء 
مثناة من فوق مفتوحة وکسر اللام # وهی قبائل معروفات » وف الفصل 
مسائل : 

( اٍحداها ) الافضل آن یکون الای مسلما + وشترط کو ته.مسلما 
1 حیث ذكرها الأصحاب » ومختصره ما آشار إليه الصنف آنه إن كان يهوديا 
أو نصرانیا من العجم » أو ممن دخل فى دینهم قبل اللسخ والتبدیل » حلت 
ذبيحته » وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وتو تغلب أو 
لما ذكره المضئف » ولا تحل ذنيحة الرتد ولا الوثنى ولا المحوسى لما 
ذکره المصنف ؛ وهكذا حكم الزنديق وغيره من الکفار الذين ليس لهم 
کات 5 5 


Af 


( وأما ) المتولد بين كتابى وغیره » فان کان أبوه غير کتابی والام 
كتابية فذبيحته حرام كمناكحته ؛ وان كان أبوه کتابیسا والام مجوسية 
فقولان ( أصحهما ) حرام ( والثانى ) حلال » وهما كالقولين فى مناكحته 
قال أصحانا : والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن"حلت مناكحته 
حلت ذييحته > ومن لا فلا إلا فى مسألة » وهی الأمة الكتابية » فانه قحل 
ذيحتها ولا تحل مناکحتها ٭ 


وقال أصحابنا : وكما تحرم ذيحة المرتد والوشی والمجوسى وغيرهم 
رت جه و ا یس 
فلو أمر” سكينا على حلق » أو قطع هذا ؛ بعض الحلقوم م وهذا بعضه » أو قتلا 
صيدا بسهم أو كلب » لم بحل » ولو رمیا سهمين أو أرسلا كلبين ب فان 
سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح ‏ حل 
كما لو ذبح مسلم شاة ء ثم قد*ها الجومی سی ؛ وان سبق ما أرسله الجوسی 
ےت نے 


٠ مبيحة‎ 


وقال صاحب البحر : متى اشتركا فى إمساكه وعقره أو فى أحدهما ؟ 
واتفرد واحد بالآخر » أو انفرد كل واحد بأحدهما فهو حرام » ولو كان 
0 معلم وغيره » أو معلمان ذهب أحدهما بلا إرسال فقتلا صيدا 

كاشتراك كلبى السلم والجوسی » ولو هرب الصيد من كلب السلم 
ورس جچچہود ہہ و یھو 
شاة آمسکها مجومی ؛ ولو جرحه مسلم أولا ثم قتله مجوسی آو جرحه 
سے و ہے لو طسق 
نقد ملکه » ويلزم الجوسی له قيمته » لأنه أتلفه بجعله ميتة ؛ وبحل 
ما اصطاده السلم تكلب الجوسی كما تحل ذیحته بسکینته » ولو آکرہ 


Ao 


مجوسی مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح سید ء فذیح حل 
بلا خلاف : وممن صرح به إبراهيم الروغذی فى مسألة الإكراه على القتل 
والله آعلم . ۳ 

( السالة الثانية ) قحل ذبیحة الراة بلا خلاف » لحدیث کمب بن مالك 
الذکور فى الکتاب » وذكاة الرجل آفضل من ذکاتها لما ذکره الصنف 
وسواء كانت المرأة حرة أو أمة طاهرا أو خائضا أو تفساء مسلمة أو كتابية : 
فذبيحتها فى كل هذه الأحوال حلال ء نض عليه الشافعى واتفقوا عليه . 


( الثالثة ) الأفضل أن يكون الذابح بالغا عاقلا » فان ذبج صبى مميز 
حلت ذبيحته على المدهب وهو النصوص ؛ وبه قطم الصنف والجمهور 
وحكى إمام الحرمين والغزالى ویر ها فيه وجهين ) الصحيح ) الحل 
( والثانى ) التحريم ٠‏ وأما الصبى الذى لا ہمیز والمحنون والنتكران 
ففيهم طریقان ( أحدهما ) القطع بحل ذبائحهم ء وبه قطم الشیخ أبو حامد 
والمصنف وجمهور العراقيين ( والثانى ) فيه قولان ( أصحهما ) الصل 
(روالثانی ) التحریم واختارہ إمام الحرمین والغزالی وغيرهما لأنه لا قصد 
له فأشبه من كان فى بده سكين وهو الم فمرت على حلقوم الشاة فذ بحها 
فانها لا تحل وهذا الطريق مشهور فى كتب العراقنين ( والمذهب ) الأول » 
کمن قطع حلق شاة وهو بظنه خشبة فانها تحل بالاتفاق كما ذكره الصنف 
وحكى إمام الحرمين فى السكران طريقا آخر قاطعا بحل ذكاته مع إجراء 
الخلاف .فى الجنون تفریعا على أن له حكم الصاحی ٠‏ قال البغوى : فان 
ذبح الخنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزبه كما ذکرہ المصلف 
والله أعلم ٠‏ 3 

( الرابعة ) تحل ذكاة الأعمى بلا خلاف ؛ ولكن تكره كراهة تنزيه ¿ 
وق حل صيده تالکلت والر می وجهان مشهوران فى کتب الخراس‌انیین 


.ور 


( آصحهما ) التحریم لأنه لا يرى الصيد فلا يصح إرساله ( والثانی ) بحن 
كذكاته وقطع بکل واحد من الوجهين طائفة : وممن قطع بالتحریم صاحب 
الشامل » وصححه الرافعی فی کنایه ۰ قال إمام الحرمین : عضدی أن 
الوجهین مخصوصان ہما إذا آدرك حس الصید » وبنى.إرساله عليه » وقال 
الرافعی : الاشبه أن الخلاف مخصوص بسا إذا آخبره بصیر بالصید ؛ 
فأرسل الکلب أو اسهم : وکذا صورهما البفوی 4 وأطلق کثیرون 
الوجهین » قال الرافعی : ویجریان فى اصطیاد انصبی والجنون والسکلب 
والسهم ؛ وقیل : يختصان بالكلب ۰ ویقطع بالحل فى السهم کالذیح (قلت) 
المذهب حل صیدهما : قال صاحب البيان : هو الشهور » وقیل : لا بحل 
. لعدم القصد » ولیس بشىء » والراد صبی لا يميز ( (آما ) الیز فیصل 
اصطياده بالکلب والسهم قطعا كالذبح ٠‏ ويحتمل على الوجه الشاذ السایق 
ف الذبح + وال أعلم ٠‏ 


( فسرع) الأخرس إن كانت له إشارة مفهؤمة حلت ذبيحته بالاتفاق ء 
وإلا قطريقان ( المذهب ) وبه قطع الأكثرون الحل أيضا ( والثانی ) أنه 
کالجنون ؛ وبه قطم البغوى والرافعی » قال الرافعی : ولتكن مسائر 
تصرفاته على هذا القیاس ۰ ۱ 


. (فسرع) قال فى الختصر : ومن ذبح ممن اطاق الذبح من امراة 
حائض أو صبی من السلمین أحب لى من ذیح الیهودی والتصرانی ۰ قال 
أصحابنا : آولی الناس بالذكاة وأفضلهم لها الرجل العاقل المسلم » ثم الراة 
السلمة آولی من الصبی » ثم الصبی المسلم » ثم الیهودی والنصرانی » 
والنصرانی آولی من الجنون والسکران » لأنه یغاف منهما قتل الحیوان ۰ 


( فسرع ) ذکزنا أن الصحیح فى مذهبنا حل ذیحة الصبی والجتون 


والسکران وه قال أبنو حنیفه ۰ وقال مالك وأحمد وان الندر وداود : 


AY 


لا تحل ذكاة الحنون والستکران والصبی الذی لا یمیز » ونقل ابن ال المنذر 
الإجماع على حل ۶ 25 المرآة والصبی المیز ٠‏ 


(فسرع ) تقل ابن ا نذر الاجماع على إباحة مذكاة و ۱ 
شرق بين فهمه الاشارة وعدمه ۰ 


(فرع) نقل ابن المنذر الاتفاق [ حل ] ذبیحة الجنب 4 قال : ولا" 
دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابى مع أنه نجس » فالذى تفت السبنة 
. عنه التجاسة آولی قال : والحائضن کالخنب ٠‏ ۱ 


( فوع ) ف ذيحة الأقلف وهو من لم بختن ۰ مها آنه حلال ‏ 
وبه قال جمساغیر' | العلماء ء قال ابن المنتر : وبه قال عوام آهل الضلم 
من علماء الأمصار » قال : وبه نقول قال : وقال'ابن عباس : لا یڑکل وهو 
إحدى الرواپتین عن. الحسن البصرى ٠‏ واحتج ابن المنذر والأصحاب 
بعموم قول الله تعالى : « قكلوا مما ذكر اسم الله عليه » ( ' وبأن الله تعالى ' 
أباح ذبائح أهل. الكتاب » ومنهم الأقلف فالمسلم أولى ٭ 

( فرع ) مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من 
تعدى بذبح مال غيره لصاحبها » ومن آذن له صاحبها وبه قال الزهری 
ويحيى بن سعید النصاری وربيعة ومالك وآبو حنيفة والجمهور » وقال 
طاوس وعكرمة وإسحق, بن راهويه : یکره ٠‏ 

فرع ) ذبيحة آهل الكتاب حلال » سواء ذكروا اسم اللہ تعالى 
عليها آم لا ء لظاهر القرآن العزيز » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور » وحكاه : 
این المنذر عن على والنخعى وحماد بن سليمان وآبی حنيفة وأحمد وإسحق 
وغيرهم ء فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل + قال ابن المنذر : وقال 

۱( ہن الآية ۱۱۸ من سورة الاتمام » ۱ 


۸۸ 


عطاء . إذا ذبح التصرانی على اسم عیسی فكل قد علم الله أنه سیقول ذلك ؛ 
وبه قال مجاهد ومکحول » وقال آبو ثور : إذا سموا الله تعالی فكل وان 
لم يسموه فلا تاكل وحکی مثله عن على وابن عمر وعائشة » قال ابن المنذر : 
واختلفوا فى ذبائحهم لكنائسهم » فرخص فيه آبو الدرداء وابو آمامة 
الباهلى والعرباض بن سا ربه والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبیب وأبو 
مسلم الخولانى وعمرو بن الأسود » ومكحول وجبر بن "" تفيل واللیث بن 
سعد » وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخمى ومالك والثورى والليث 
وآبو حنيفة واسحق وجمهور العلماء ومذهينا تحريمه وقد سبق ذلك فى 
باب الأضحية » وقالت عائشة : لا ناكله ٠‏ 


(فسرع) ذكرنا آن مذهبنا تحريم ذكاة نصاری العرب بنى تغلب 
وتنوخ وبهراء.» وبه قال على بن أبى طالب وعطاء وسعيد بن جبیر » واباحها 
وأبو حنیفة وإسحاق بن راهوية وأبو ثور » دليلنا ما ذكره المصنف ۰ 
(فرع) ذبائح آهل الكتاب فى:دار الحرب حلال كذبائحهم ف دار 
'لإسلام » وهذا لا خلاف فيه » ونقل ابن ا منذر الإجماع عليه ٠‏ 


(فرع) ذبائح المجوس حرام عندئا » وقال به جمهور العلماء » 
ونقله ابن ا منذر عن أكثر العلماء » قال : وممن قال به سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبیر ومجاهد وعبد الرحمن بن أبى ليلى 
والنخعى وعبيد اللہ بن يزيد ومرة الهتمدانى والزهرى ومالك والثورى 
وأبو حنيفة وآحمد وإسحق » قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه 
قال : إذا كان السلم‌مریضا وأمر مجوسيا آن يذبح اجزاه ء وقد اساء ؛ 
قال ابن المنذر : واختلفوا فى الجوسی يسمى شيئًا لناره فيذبحه مسسلم 


(1) كذا وصوايه جبر بن نوف وهو صدوق يهم من الطبقة الرابعة ٠‏ زطا 


۸۹ 


فکرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سیرین ء قال ابن النذر: : پاکلها . : 
المسلم إذا ذيحها مسلم » وشمي الله تعالی علیها ٠‏ کچ 


( فسرع ) فى ذبیحة من آحد أبويه کنابی والآخر مجوسی + قد ذکرنا 
أن مُذھبنا آنه إذا كان الأب مجوسیا فذبیحة آلولد حرام بلا خلاف؛» وکذا 
إن كانت الأم على الأصح ٠‏ وقال أبو حنيفة بحل فى الصورتين وقال مالك 
وأبو ثور : له حكم الأب ٭ : و 

(فوع) ذیلعة المرقد حرام دنا » ونه قال أكثر للسساه ء میم 
" أبو حنيفة واحمد وأبو بوسفت ومحمد بوأبو ثور وكرهها الئوری > قال 
ابن المنذر : وكان الأوزاعى يقول فى هذه المسآلة معنى قول الفقهاء ان من 
تولى قوما فهو منم » وقال إسحقٍ : ادلی النصرانية عات بیجن 


( فسرع ) قال ابن النڈر ادناه على حل ذیحة ای را 
الکتابیین العاقلين + ۱ 3 ١‏ 
(فسرع ) فی ذبائہ ح الصایئین اتا ٭ قال مج وجمهور 
الأصحاب : إن وافقت الصایون التصارى ؛ والسامرة اليهؤد فن أصول. : 
العقائد حلت ذباگحهم ومناكحتهم والا فلا ء قال ابن امنذر ولاع سر 
الخطاب رضی الله عنه ذہائح السامرة > وقال إسحق بن راهو : لا باس 
بذ باح آهل الصسابئین » لأنهم آهل کتاب 4 -وقال ابن ومجاهد 
وآبو يوسف : لا بحل قال ابن النذر : رآما ) السامرة قحكمهم: ما ذكزه 
الشافعى ( وآما ) الصایئون فلا تحل ذبائجهم ء لان الله تعالی عطفهم على 
اليهود والنصارى بالواو ٠‏ جا 


( فرع )دبائ اللهود والنصارى حلال بنص القرآن:والاجمتاع 
وحکی المبدری وغيره عن الشيعة أنهم قالوا : لا تحل » والشيعة لا بعتلا . 
بهم فى الاجماع وللہ أعلم ۰ 


۹. 


( فسرع ) قال المتولى وغيرة : لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذکی هذه 
الشاة قبلناه ء وحل أكلها » لأنه من آهل الذكاة ٠‏ 


( فسرع ).لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها ‏ فان كان فی 
بلد فيه من لا بحل ذكاته كالمجوس ‏ لم تحل ؛ سواء تمحضوا أو كانوا 
مختلطين بالمسلمين للشك ف الذكاة المبيحة » والأضل التحريم » وإن لم 
يكن فيهم أحد متهم حلت واللہ أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الل تصالی 


( والمستحب أن يذبج بسكين حاد ما روى شداد بن اوس , رضی الله عنه 
ان النبى ب قال « إن الله كتب الإحسان على كل شیء » فإذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدکم شفرته ولیزخ ذبيحته » فان 
ذبح بحجر محدد أو لبطة حل 4 لا ذكرناه من حديث کمب بن مالك فى المراة 
التى كسرت حجرا فذبحت بها شاة » ولا روى ان رامع بن خديج قال : 
یا رسول اله إن نرجو ان نلقى العدو خدا ولیس معنا مدى » فذح بالقصب؟ 
فقال رسول الله به : ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » لیس السن 
والظفر » وساخبركم عن ذلك اما السن فعظم » واما الظفر فمدى الحبشة » 
فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج ) ٠‏ 


( الشرح ) حدت شداد بن أوس رواه مسلم » وحديث رافع رواه 
البخاری وسسلم » وينكر على المصنف روی بصيفة التمریض » مع أنه 
حدیث صحيخ » وقوله مله « فاحسنوا القتلة والذبحة » هو بكسر 
القاف والذال س آى عیئة القتل والذبح » وليحد ہضم الياء وکسر الحاء ے 
يقال أحد السکین وحددها واستحدها ء كله بمعنى » والدی ب بضم ا میم 
وفتح الدال - وهو جمع مدية - بضم ا میم وكسرها وفتحها ساكنة الدال _ 
وهی السکین » سمیت مدية لأنها تقطع مدی حياة الحیوان » وسميت 
السکین سکینا لانها تسكن حركة الحیوان وفیها لفتان التذکیر والتایت 


۱ 


( قوله ) ليطه ‏ انکر اللام واسکان المثناة تحت وبطاء سا زم 
القشرة الرقيقة للقصبة » وقیل مطلق قشرة القصية » والجماعة ليط ( وقوله ) 
عه « ما آنهر الدم » ای آساله ( وقوله ) اع ليس السن والظفر » مما . 
منصوبان بليس ( وقوله ) عل( آما السن فعظم ) معناه فلا يجوز به ؛ لاه 
متنجس بالدم » وقد نهيتم عن تنجيس الروث والعظام فى الاستتجاء ء لكو نهما 
زاد ٹاک من الجن :( وابا ) التلفز فمدي الحبشة وهم كفار ( وقد 
۱ 70 کو" 


( اما الاحكام ) ففیها مسائل : 


( إحداها ) السنة تحدیذ السکین لما ذکره ه الصنف : ویستحب 
(مرارها بقوة وتجامل ذهابا وعودا لیکون آوحی وأسهل » فلو ذیح پشکین 
كالة كره وحلت الذبيحة. وتقل ابن المنذر أنه يكره أن بحدد السكين 
والشاة تنظر السبكين وان يذبح الشاة والاخری تنظر وكذا قاله اصحابنا ‏ 
قالوا : ویستحب أن تساق إلى المذبح برفق وتضجم برفق ویعرض عليها 

۱ کے 


( السالة الثانية ) قال الشافعی والأضحاب : لا تحصل ار زک 07 
والسن ولا بسائر العظام ؛ وتحصل ہما سوی ذلك من جمیع الحددات ؛ 
سواء كانت من الحديد كالشيف والسکین والسهم والرمج » أو من 
الرصاص أو النخاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب الخدد آو القصب 
أو الزجاج أو الحجر أو غيرها SS‏ 
القتول ہجمیم هذه الذکو رات سوی الظفر والسن وساثئر العظام ( وأما ) 3 
الظفر والسن وببائر العظام م فلا تحل بها الذكاة ولا الضيد بلا خلاف ؛ سواء 


, كان الظفر والسن من آدمی أو غیره وسواء التصل والتفصل,؛ وسواء كان 


من حيوان ماکول أو غيره » هذا هو المذهب ء وبه قطع الجمهور + وقال. 


۹۲ 


صاحب الحاوی : قال الشافعی : آکره بالعظم الذكاة ولا يبين لى أن آحرم 
لأنه لا بقع عليه اسم سن ولا ظفر » قال : اعتبر الشافعی فى التحریم الاسم 
فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وکرره لأنه فى معناه : قال : وفیه عندی 
نظر » لأن النبى تيه علل النع من السن بأنه عظم » هذا نقله وهو شاذ 
ضعيف وحكى الرافعى وجها نساذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به 
الذ کاة : وهذا غلط » ولو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به 
ضيدا لم بحل » هذا هو المذهب » ونه قطع انجمهوز » وحكى الرافعى قولا 
أنه بحل وهو شاذ مردود ٠‏ 

( الثالثة ) لو آراد الذكاة بمثقل فاثر بثقله دقا أو خنقا لم بحل وكذا 
لو كان مثقلا فقتله بثقله لم بحل بل لابد من الجرح ؛ ولو ذبحه بحديدة 
لا تقطع وتحامل علیها حتى آزهقه ام يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح 
واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم ٠‏ 


(قسرع ) اعلم أنه شكر على المصنف قوله فی التنبیه : يجوز الذبح 
بكل ما له حد بقطم إلا السن والظفر ٭ وهذا اللفظ یقتضی جواز الذبح 
بالعظام الحددة سوی السن » وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق » وکان 
حقه أن ول إلا العظم. والظفر » أو الا انظفر والسن وسائر العظام » 
وعبارته فى الهذب أجود ء ومع هذا فأهمل فيه بيان منم الذبح بالعظم 
( فان قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) : ( أما ) فى المهذب 
فله فى هذا بعض العذر ( وأما ) فی التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه » لأنه 
لم يذكر الحديث حتى بستنبط منه ( وآما ) الحدیث فليس فيه یهام بأنه 
منصوص فيه على العلة فى السن » وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل 
ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به ٠‏ 


(فسرع ) لو ٴذبح بسکین مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم 
والری» کره ذلك وحلت ال حة بلا خلاف عندنا ء قال المدرى و به 


۳ 


قال العلماء كافة إلا داود نقال : لا تخل » وهو رواية عن احمد لقوله يلل 
( من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد) رواد مسلم بهذا اللفظ من رواية 
عائشة رضی الله عنها.؛ فیصیر کانه لم پوجد ذبح ۰ واحتج آصحابنا بقوله 
تعالى : ( إلا ما ذکیتم ) "لوبقوله فى الحدیت الذکور قریا : ( ما آنهر 
اندم ) والجواب عن حديث : (من عمل عملا) أنه يقنضى تحریم فعله ولایلزم 
منه ابطال الذكاة ء ولهذا لو ذیح بسکین حلال فى آرض مغصوية أو توضاً 
نماء:في أرض مغصولة فانه تحصل الذكاة والوضوء بالاجماع ٠‏ 


: (فسرع) فی مذاهب العلماء ہما تحصن. به الذكاة ذکرنا آن 2 
عصوله کل محدد الا الظفر ابسن :وسائر العظام ؛ وبه قال اللخعی 
والحسن بن صالح والليث وفقهاء الخدیث واحمد واسسحق وآبو داود 
وأبو ور وداود والجمناهير وهو زوانة عن مالك ۰ وقال آبو حتيفبة. 
وصاحناة :لا جور لاج بالظفر والعظم المتصلين » وحوز بالمتقصلين > 
یپ و رج و ےت 
مکل شىء حت حتى بالسن والظفر » ونحوه عن ابن جزیج وحکی العبدری 
عن ابن القصنار المالكى آن الظاهز من بذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم 
ومنعه بالسن. » قال این القصار : وعنذى تحصل الذكاة بهما » وغن ابن 
جریج قال. : تذکی بعظم الحمار ؛ ولا تذکی بعظم القرد ء لآن الحبار تصلى 


عليه و سته تحن وه مذهب فاد و استدلال باطل » ودليلنا حدت 


6 والله اعلم ٭ 


¡ قال المصنف رحمه الله تعائلى 


والمستحب أن اتنحر الإبل معقولة من قيام » لا روى ( أن ابن.عمز 
)من الیه.۲ من سلورة المائدة ٠‏ ۱ 


415 


وتذبح البقر والفنم مضجعة » لا روى انس رضی الله عنه ( ان رسول اللہ 
تا ضحی بكبشين اقرنین آملحین » ذبحما بيده » ووضع رجله على صفاحهما 
توجه الذبيحة إلى القبلة لانه لابد لها من جهة فکانت‌جهة القبلة اولی» والستحب 
أن یسمی الله تعالی على الذبح » گا روی عدی بن حاتم قال :.( سالت النبی 
ين عن الصید فقال : [13 رميت بسهمك فاذکر اسم الله عليه وکل ) فان ترك 
التسمية لم يحرم » أا روت عائشة رضی الله عنها ( أن قوما قالوا : با رسول 
الله إن توما من ال عراب یاتون باللحم لا ندری انکروا اسم الله تعالی عليه ام لا؟ 
فقال رسول الله ین : انكر اسم الله تعالی عليه وکل ) . 

والستحب أن يقطع الحلقوم والریء والودجین » لانه اوحی واروح 
للذبيحة فان اقتصر على قطع الحلقوم والریء اجزاه » لان الحلقوم مجری 
النفس » والریء مجری الطعام » والروح لا تبقی مع قطعهما » والستحب ان 
ينحر الابل ويذبح البتر والشاة » فان خالف ونحر البقر والشاة وذبح الابل . 
اجزاه » لان الجمیع موت(۱) من غير تعذیب » ویکره أن دبين الراس وان ببالغ 
فى الذبح إلى ان يبلغ النخاع » وهو عرق يمتد من الدماغ » ویستبطن الفقار إلى 
: عجب الذنب گا روی عن عمر رضی الله عنه أنه « نهی عن النخع » ولان فيه 
زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لان ذلك بوجد بعد حصول النكاة ٠‏ وان 
ذبحه من قفاه فان بلغالسكينالحلقوم والمرىء ‏ وقد بقيت فيه حياة مستقرة س 
حل » لان الذكاة صادفته وهو حى » وان لم ببق فيه حياة مستقرة إلا حركة 
مذبوح لم يحل » لأنه صار میتا قبل الذكاة » فان جرح السبع شاة فذبحها 
صاحبها وفیها حياة مستقرة حلت » وان لم بق فيها حياة مستقرة لم تحل )ا 
روى ( أن النبى يِه قال لابی ثعلبة الخشنی : وان رد عليك كلبك غنمك0» 
وذكرت اسم الله عليه » وادركت ذكاته فذکه » وان لم تدرك ذكاته فلا تاکله ) 
والمستحب إذا ذبح أن لا يكسر عنقها » ولا يسلخ جلدها قبل ان تبرد لما روى 
( ان الفرافصة قال لعمر رضى الله عنه إنكم تاکلون طعاما لا ناكله فقال : 
وما ذاك يا ابا حسان ؟ فقال : تعجلون الانفس قبل أن تزعق » فامر عمر رضى 
الله عند منادیا بنادی إن الذكاة فی الحلق واللبة لمن قدر ولا تعجلوا الاتفس 
حتی نزهق ) . 


)۱١‏ فى بعض السخ : مو من غير تعذیب ) . اطا 
۰ الفرق هنا واضح بين لفظ الحديث عند ' لصنف ولفظ الرواية التى سلاقيا 'بشارح . 
الاولی عن رد کلب الحراسة للغنم تصاجیها أو لراخها فما مات منها ولم“ يدرك ذكاتها حبة تھی 


ام وما أدرك امنها ذكاتها نهى حلال والکلام عن ' لخنم لا عن الصيد ۰ طا) 


رالشرح ) آما حدث ابن عبر وحدث آنس وحدیث عدی فزواها 
البخاری ومسلم ‏ ولفظ روایتی البخاری ومسلم فى حديث ابن عمر رضی 
الله عنهما : « ابعثها مقيدة سنة أبى القاسم يله » وحذف منه المصنف مقيدة. 
( وآما ) حديث غائشة فصحيح رواه البخارى وآخرون » وسبق ایضاحه . 
مع غيره مما فى معناه » فى فرع مذاهب العلماء فى التسمية فى باب الأضحية 
( وأما ) حدیث اہی علبة فروى البخارى ومسلم بعضه ولفظهما أن النبي 
لت قال له : « وما صدت بكلبك الذی ليس بمعلم فأدرکت ذكاته فكل » 
.( وآما ) الاثر عن عبر فصحيح ء صححه ابن ن المنذر » وذكره البخارى فى : 
صحيحه عن أبن عمر ٠‏ . 
( وقوله ) فى حديث ابن عنر : « قياما مقيدة » أى معقولة إحدى 

الرجلین ( وقوله ) سنة أبى القاسم ته هو بنصب سنة » أى الزم سنة أو 
افعلها » ويجوز رفعه أى هذه سنة ء والأعراب ب بفتح الممرة ع سا كن 
البادية ء والمریء ب بفت بفتح الميم وآخره همزة ممدودة والروح يذكر ويؤنث ». 
لغتان » والنخاع ب ن بکسر النوٴن وفتحها وضمها ثلاث لعات حکاغن صاحب : 
المحكم و آخرون» والنخع بفتح نم النون واسکان الخاء - وقد فسره الصلف »: 
قال الأزهرى : النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فیبلغ القطم إلى النخاع » 
قال ابن الأعرابى : والنخاع خيط أبيض یکون داخل عظم الرقبة » ویکون. 
ممتدا إلى الصلب » قال : قال اين الأغرابى أيضا : هو خيط الفقار المتصل : 
بالدماغ ٭ هذا تقل الأزهرى فى تهذيب اللفة وقال فى شرح الفاظ الختصر :. 
النخع قطع النخاع وهو الخيط الأبيض الذى مادته من الدماغ فى جوف 
الفقار كلها إلى عجب الذنب » وإنما تنخم الذبيحة إذا ین رأسها ء والفقار ٠‏ 

U RE‏ كو ال ا و وی 
الجيم ‏ وهو أصل الذب ۰ 
۱ ( وآما ) اہو ثعلبة الخشنی - فبضم الخاء ‏ وفتح ا 

وبالنون س وسبق بيانه فى کتاب الطهارة ( وآما ) الفرافصة فيضم الفاء! 
۹٦‏ 


الأولى ب وكسر الثانية ( وقوله ) لا تعجلون الأنفس هو يضم التاء 
وإسكان العین (قوله) : الحلق واللبة هی ى ب بفتح اللام وتشديد الباء 
الموحدة ‏ وهى الثمرة التى فى أسفل العنق ٠‏ 


( اما الاحكام ) ففیھا مسائل : 


( إحداها ) السنة فى الإبل النحر » وهو قطم الحلق آستفل العنق ء 
وف البقر والغنم الذبح ء وهو قطم الحلق أعلى العنق والعتبر فى الموضعين 
قطع الحلقوم والمرىء وحكى صاحب البيان وغيره وجها شاذا أنه بتخیر 
فى البقر بين الذ, بح والنحر » والصواب الأول » والخیل كالبقر » وکذا 
حمار الوحش وبقره ونحوها ¿ فلو خالف وذیح الابل ونحر البقر والغنم 
غلك دور یر رف بت 
( الصحيح ) الشهور لا يكره ء لأن المكروه هو ما ورد فيه نمی 
( والثانی ) یکره ٠‏ 


( الثانية ) ال آن ينحر البعیر قائما على ثلاث قوائم » معقول 
الركبة ء ويستحب أن تكون المعقولة اليسرى » فان لم ينحره قائما فباركا » 
والسنة أن تضجم البقرة والشاة على جنبها الأيسر » وتترك رجلها اليمنى » 
وتشد قوائمها الثلاث » وقد صح عن جابر رضى الله عنه « أن النبى ب 
وأصحابه كانوا نحرون البدنة معقولة الیسری » قائمة على ما بقى من 
قوائمها » رواه آبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم ء والخيل والصيود 
كالبقر والغنم ٠‏ 


( الثالثة ) قال أصحابنا : يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة : 
ویوجه اا وھ اک وی مت در انت 
والهدی آشد استحباہا ء لان الاستقبال مستحب فى القربات » وق كيفية 
توجیهها ثلاثة آوجه سبقت فی .باب الاضحية ( أصحها ) بوجه مذبحها 


۷ 
)۱ع ۷ - الجموع ج ٩‏ 1 


الق القبلة » ولا يوجه وجهها له هو شتا الاستقبال ( والثانئ ) 
بو جهها بجیع بدنها ( و والثالث ) بوجه قوائمها ٠‏ 


( الرابة) تحب أن يسمئ لله تعالی عند الذيع وعند ارسسال 
الكل أو السهم إلى الصيد : فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت الذ بیحھ 
والصيد ؛ لکن في تركها عسدا ثلائة أوجه ( الصحيح ) أنه مکروه 
( والثانى ) لا يكزه ( والثالث ) يام به » وقد سبقت السألة مبسوطة 
. بفروعها الكثيرة ة مع ما يتعلق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلتها فى باب 
الأضحية » قال الشافعی فى الأم والأصخاب : وتستحب الصلاة ذ على النبى 

بے عند الذبح وفيه وجه شاذ لأبى على ابن اہی هريرة أنها لا تستحب » ْ 
ولا تکرہ . والذهب الأول ٠‏ اگ 


( اخاسة ) فى حقيقة انح« وقد لخمه ارائ رمه اله وجح 
فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال » قال : الذیح الذى 
بباح به الحيوان المقدور عليه انسیا كان أو وحشیا » أضحية كان أو غیرھا ؛ 
هو التدقيق بقطم جميع الحلقوم والری» » من حیوان فيه حياة مستقرة + 
بآلة ليست عظما ولا ظفرا » فهذه قیود ( أما ) ) القطع فاحتراز مسا لو 1 
اختطف راس عصفور وغیره بيد أو سندقة ة ونحوها فانه ميتة ( وأما) , 
الحلقوم فهو مچری النفس خروجا ودخولا » والمرىء مجری الطصّام . 
والشراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان فى صفحتى العنق يحيطان : 
بالخلقوم + وقيل : يحيطان بامریء ء يقال لهم ؛ الؤدجان » ویقال للحلقوم . 
والمرى» ممهما الأوداج ٠‏ رو و حا 


و شترط لمال الذكاة قطع الحلقوم والریء » هذا هو الا 
المحیم. التضوص وبه قطم المصنف والجمهور ؛ وفيه وجه لابی سلعيد 
الإصطخرى أنه يكفى قطع آحدھما الأن الحياة لا تبقی بعده قال الأضحاب : 


A 


هذا خلاف ,نص الشافعی وخلاف مقصود الذكاة وهو الازهاق بسا 
يوحي 00 ولا عذب » وستحب آن بقطع الودجين مع الحلقوم والری» 
لأنه أوحى والغالب أنهما. بقطعان بقطع الحلقوم والمرىء ء فلو تركهما جاز 
لحصول المقصود بالحلقوم والمرىء قال أصحابنا : ولو ترك من الحلقوم 
دالرىء شيا ومات الحيوان فهو ميتة » وكذا لو انتھی إلى حركة المذبوح 
فقطع بعد ذلك التروك فهو ميتة وحکی اشاوردی والشاثی وغیرهسا 
وجھا أنه إذا بقی من الحلقوم أو المرىء شىء یسیر لا يضر بل تحصل الذكاة 
واختارہ الرويانى فى الحلية ٭ والمذهب الأول . 


قال أصحابنا : ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من المرىء 
عصى لزيادة الإيلام » ثم بنظر إن وصل إلى الحلقوم والمرىء وقد انتهی 
إلى حركة المذبوح لم بحل بقطم الحلقوم والمرىء بعد ذلك » فإن وصلهما 
وفيه حيأة مستقرة فقطعهما حل ء كما لو قط بده ثم ذکاه قال إمام 
الحرمين : ولو كان فيه حياة مستقرة عند ابتداء قطع الری» » ولكن نا 
قطع بعض الحلقوم انتهی إلى حركة المذبوح ؛ لما ناله من قبل يسبب 
قطع القفا ؛ فهو حلال لژن آقصی ما وقم التعبد به أن يكون فيه سيا 
مستقرة عند الاتداء بقطع المذبح ٭ قال آصحاہنا : والقطع من صفحة 
انق كالقطع من القفا » قالوا : ولو آدخل السکین فى أذن التعلب ليقطم 
الحلقوم والمرىء من داخل الجلد ففيه هذا التفصیل » ولو آمر" السكين 
ملتصقا باللحيين فوق الحلقوم والمرىء ء وأبان الرأس » فليس هو بذبح ء 
لأنه لم بقطع الحلقوم والمرىء . 


وأما کون التدقيق حاصلا بقطم الحلقوم والمرىء : ففيه مسالتان : 


( إحداهما ) لو أخذ الذابح فى قطع الحنقوم والمرىء ء وأخذ آخرون 


(1) الايحاء هنا یمنی السرعة نلا يميل بتردد ولا اضطراب يؤديان الى البطه الذی ينضى 
انى نمذیب الذکی . الطیمی 


۹۹ 


فی نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم بحسل » لان التدقيق لم يتبحص 
للحلقوم والمرىء :اوسواء كان ما تحری به قطع الحلقوم مما بدقق 0 
ولو انفرد أو کان ی على لتقن مزا تن تلم ار کلم رن ۱ 
الشاة من قفاها ء بان کان بجری سکینا من القفا وسکینا من الخلقوم جتی 
التفتا فهی ميتة بخلاف ما دا تقدم قطع الفقا وشت الحياة. مستقرة إلى : 
وضول رت وو ا 


۱ ( السالة الثائية ) يجب کات ایوہ عاق بسن 
هر انتهاء الشاة قبل استمام قطم. المذبح إلى حركة المذبوح » هک قاله ۲ 
إمام الحرمین وغيره ؛ قال الرافعی : وهذا قد إبخالف ما سبق آن التعبد به . 
کون الحياة مستقرة عند الابتداء » قال : فيثنبه آن يكون القصود هنا : 
إذا تبين مضيره إلى حركة الذبوح » وهناك إذا لم پتحقق الحال ء هذا . 
. کلام الرافمى » وهذ! الذى قاله خلاف ما سبق تصریح الإمام به,» بل | 
الجواب: أن هذا نقصر اف التأنی لم تجل ذبيحته بخلاف الأول > فاه 
لا تقصیر ف حقه ء ولو لم بحلله أدى إلى حرج والله أعلم ٠‏ 


وا کون اران عند القطع فية یا مثقرة قفيه صور [[حداه) 
لو جرح السبع شأةأأو صيدا » أو انهدم سقف على بهيمة » أو جرحت هرة 
. حمامة ثم أدركت حية فذيحت» فان كان فيها حياة مستقرة حلت ون تيقن . 
هلاكها بعد يوم وومين لما ذكره المصنف » وان لم يكن فيها با منبتقرة . 
: لم بحل ء هذا هو المذهب والمنصوص » وبه قطع الجنهور » وحكى قول , 
انها تحل فى الحالین » وقول أنها لا تحل فى الحالین ء والصواب الأول قال : 
أصحابنا : وهذا نخلاف الشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق فذبحت » : 
فانها تخل بلا خلاف ء لأنه لم يوجد سیب بحال الهلاك عليه » وقد ذكر | 
٠‏ صاحب البيان المسآلة وأو وعم سے ء قال ‏ : إذا آشرفت لزغ 


)١(‏ هكذأ أورد ف جميع النسخ ولعله التذفيف, وحرفت الفاء الوحدة قافا مثناة ف وکل با و 
بلفظ: التدتیق انما موابه التذقيف + اط ۰ 1 


۱۰. 


على الموت- لم تحل بالذكاة » قال : وحکی صاحب الفروع عن أبى على ابن 
أبى هريرة آنها ما دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلت بالذكاة قال : وهذا 
ليس بشىء لأن الحياة فيها غير مستقرة ؛ وإنما حركتها حركة مذبوح » هذا 
كلامه : والمذهب ما سبق » ولو أكلت الشاة نباتا مخضرا فصارت إلى أدنى 
الرمق فذبحت قال القاضى حسين مرة : فى حلما وجمان وجزم مرة 
بالتحريم لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع ۰ 

(فرع) کون الحوان منتهیا إلى حركة الذبوح أو فيه حياة 
مستقرة » تارة بستیقن » وتارة بظهر بعلامات وقرائن لا تضیطها العبارة » 
وشبهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب و نحوهما ٠‏ قالوا : ومن آمارات 
الجياة الستقرة ة الحركة الشديدة بعد قطم انحلقوم والری» واتفجار الدم 
وتدفقه قال إمام الحرمین : من الأصحاب من قال : كل واحد منهما یکفی 
دلیلا على بقاء الحياة الستقرة قال : والاصح أن كلا منهما لا یکی لذنهما 
قد حصلان بعد الانتهاء إلى حركة الذیوح لکن قد , 3 بنضم إلى آحدهما 
أو كليهما قرائن وأما رات خر تفيد الظن أو اليقين ين فيح النظر والاجتهادء 
هذا كلام الإمام واختار المزنى وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة 
الشديدة وهو هو الأصح المختا ر وحكى البخارى فى صحيحه معناه عن ا بن 
عباس وقد وقعت المسالة مرات فى الفتاوى فکان الجواب فيها أن الحياة 
المستقرة ة تعرف بقرائن بدر کها الناظر > ومن علاماتها الحركة الشديدة بعد 
قطع الحلقوم والمرىء وجریان الدم فاذا حصلت قریاتة مع أحدهما 1 
الحيوان ؛ والمختار الحل بالحركة الشديدة وحدها ٠‏ فهذا هو الصحيح 
الذى 'نغتمده ٠‏ 

" وقد ذكر الشیخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغیرهم أن الحياة 
المستقرة ما يجوز أن یبتی معه الحيوان اليوم واليومين بأن بشق جوفها : 
سر الس م 
ما قدمناه والله تعالى أعل 


واذا شنك فى المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبعه ؟ آم ۲ 
ففی حله وجهان ( أحدهما ) الجل لأن الأصل بقاء الحياة ( واصحهنا ) 
التحريم للشك فی إلذكاة المبيحة والله أعلم ( وآما ) قولنا فى الانة : ليست 
ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ما له حد بقطم إلا العظم آو الظفر 
وس ول و جج 


( المسالة“ انادسة ) قال أصحابنا رحمهم الله : اذا 7 ۳ 
أو المزىء والودجين استجب أن يقتمر على ذلك ويكره أن ببين رأسه 
: فى الحال » وآن يزيد فى القطع وآن يكسر عنقها وأن یکسر الفقار » وأن 
بقطع عضوا منها وآن يحركها » وآن ينقلما إلى مكان آخر » وكل ذلك 
مکروه بل يتركه کله حتى تفا لے بت و و أن ۶ سا 
بعد الذیح مانعا لها من الاضطراب ء وقد ذكر الصنف ادلة هذه الأمؤر 


والله آعلم * , 


(فسرع) فى مذاهب العلماء فى ذيح ما پتحر ونحر ما یذہمء 


قد ذكرنا أن السنه ذبح البقر والعنم ونحر الإبل فلو خالف « وذبح ۱ 
الابل ونحر البقر والغنم جاز ٭ هذا مذهينا وبه قال آبو حنيقة: وأحدد 
وجمهور العلماء قال ابن المنذر : قال بهذا آکثر آهل العلم منهم عطاء 
وقتادة والزهرى والثورى والليث بن سعد وآبو حنيفة واحمد وإسبحق | 
: وآبو ثور ٠‏ وقال. مالك کو رر تعر لقا لو 
٠‏ غير ضرورة کره آکلها ء وإن نحر البقر فلا باس ۱ 


قال ابن النذر : وأجمم الناس على أن من نحر ‏ الابل وذبخ البقر ۱ 


1 
(۱) من بقية احكام الفصل حيث سبق الءصول الى السالة الخامسة وهی قبل القرع ۰ 
۳ ۱ 2 
(۲) لعله من تبح الابل"ونحر البقر و الغنم فهو مصیب . والا فلا معنی لتقرير با هو, حاصل 
اسل الابر شرعا وال اعلم ٠‏ ۱ 


۱۰ 


وال و معنیب» قال : ولا الم اعدا حزم اکل پر مقر اود 
وشاة منحورین » قال : وإنما کره مالك ذلك کراهه تنزيه » وقد يكره 
الانسان الشىء ولا بحرمه » وذکر القاضی عیاض عن مالك رواية بالکراهة ء 
ورواية بالتحریم » ورواية پاباحة ذبح النحور دون نحر المذبوح ؛ ونقل 
. السدرى عن داود أنه قال : إذا ذبح الابل و نحر البقر لم يؤكل » و 
محجوج بإجماع من قبله وہنا ذكره المصنف ۰ 


قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطم الحلقوم والمرىء بكمالهما » وأن 
الودجين سنة » وهو اصح الروايتين عن أحمد ٠‏ قال ابن المنذر : آجمع 
أهل العلم على أنه إذا قطم ہما يجوز الذبح به وسمى ء وقطع الحلقوم 
والریء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة » وحلت الذبيحة قال : 
واختلفوا فى قطم البعض وكان الشافعى يقول : يشترط قطم الحلقوم ٠‏ 
والمرىء ويستحب الودجين وقال الليث وداود : بشترط قطم الجميع 
واختاره ابن المنذر ٠‏ وقال أبو حنيفة إذا قطم ثلاثة من الأربعة حل والأربعة 
هى الحلقوم وا مریء والودجين ٠‏ وقال آبو بوسف لا( لروايات (إحداها) ۱ 
کابی حنيفة ( والثانية ) إن قطع الحلقوم وائنین من الثلاثة الباقية حل والا 
فلا ( والثاكثة ) يجب قطع الحلتوم والری» وأحد الودجین » وقال محمد 
ابن الحسن : إن قطع من کل واحد من الأربعة اکثره حل ولا فلا » وقال 
مالك : يجب قطم الحلقوم والودجین » ولا شسترط ا ری : و نقله 
العبدری عنه وعن الایث بن سعد » فیصیر عن الليث روایتان » وعن مالك 
رواية کاشتراط قطع الأربمة ؛ وهو قول آبی ور » وعن مالك آنضا 
الاکتفاء بالودجین » دلیلنا ما ذکره الصنف ٠‏ 


۱ كذا بالاصل ولمنه : ثلاث روایات . 


(فرع) إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها » فقد ذكرنا أن مذھینا ۱ 
أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمرىء . ؤفيه حباة مستقرة ٤‏ حل والا 
فلا ء ٭ قال العبدرى! : وقال مالك وداود : لا تحل بحال ۰ ٭ وقال () آحمد فيه 
روايتان ( |حداهما ) تحل ( والثانية ) لا تحل إن تعمد » وقال الرازی الحنفی: 
قال آصجانا : إن امات بعد قط الأؤداج الأربمة حل » وإلا فلا وحکی 
ابن المنذر عن الشببی والثورى والشاقعی وأبى حنيفة وإسحاق وأبى تور 
وتحيد عل الدبو بن تاه وين ابن المسيب وأحمد منعها ٠‏ 


۱ اتہر ات نمی اھر راس ۳٦٦‏ اننا إذا ذکیت 
٠‏ الذكاة المعتبرة وقطع رأسها فى تمام الذبح خلت > وحکاہ ابن التذر غن ٠‏ 
على بن آبی طالب:وابن عمر وعمران بن الحضين وعطاء والحسن البصرى . 
والشعبی والنخمی والزهری وآبی خنيفة وإسحاق وآبی- ور ومحمند 
" وکرهها ابن سيرين ونافع » وقال مالك : إن تعمد ذلك لم باکلها » ومی 
زواة عن 3 ۰ ۱ ۱ 


اقب و متام ق اة اشر ٠‏ غه را أن الخم ان 
پعجل الذاہم فيبلغ بالذبح إلى النخاع > ومذھبنا أن هذا الفعل مکروه 
والذيحة حلال ءقال ابن المنذر : وقال ابن عمر : لا کل » وبه قال نافع : 
وكرهه إسحق ٭ وقال مالك : لا آحب أن يتعمد ذلك ء وكرهت طائفة الفعل. 
وأباحت الأكل » وبه قال النخمى والزهری والشافعى وأبو حنيفة وأحمد 
وأبو ثور ء قال ابن النذر : بقول هثولاء آقول » قال : ولا عو منم 
اکله بعد الذكاة ٠‏ . ۱ 


و 6اا ع ينا ند الا قل ان رد 
ك3 00۷۰۰ 


ET‏ النسخ ولمله : وعن آحمد فيه رو ایتان 


وأحمد وإسحق ٠‏ قال ابن النذر : وكره ذلك عطاء : قال : وقال عمرو بن 
دینار : ذلك العضو ميتة ء وقال عطاء : ألق ذلك العضو ۰ 
(فسرع ) فى مذاهبهم فى النخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة » 

وما اکل السبع ‏ إذا ذكيت واحدة من هؤلاء آ قال العبد ى من 
أصحانا : لها ثلاثة آحوال : 

1 ( أحدها ) آن يدركها ولم ببق فيها إلا حركة مذبوح فهذه لا تحل 
عندنا » وبه قال مالك وآبو بوسف والجمهور » وعن آبی بوسف رواية آنها 
إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت ۰ 


قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا ٠‏ والصحيح عن مالك أنها لا تحل ٭ 

( الثالثة ) أن يدركها وهی بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن 
لا تعيش » والحياة مستقرة فتحل عندنا ٠‏ وقال مالك : لا ڑکل ٠‏ وقال 
آبو حنيفة وداود : إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلاء وعن أبى حنيفة 
رواية آخری أنها لا تحل إلا إن علم أنها تعيش یوما أو أكثر ء وقال محمد 
ابن الحسن وأحمد : إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت » وإن كانت 
لا تبقى إلا كبقاء الذبوح » لم تحل ء هذا نقل العبدری ۰ 

وقال ابن المنذر : روینا عن على رضى الله عنه إن أدركها وهی تحرك 
بدا أو رجلا فذكاها حلت ؛ قال : وروی معنى ذلك عن أبى هزيرة والشعیی 
والحسن البصرى وقتادة ومالك » وقال الثورى : إذا خرق السبع بطنها 
وفيها الروح فذبحها فهى ذكية ء وبه قال أحمد وإسحق » قال الليث : إن 
ركضت عند الذبح فلا باس ہاکلھا ء والله اعلم ٭ 


( فرع) فى مذاهبهم فى نحر الابل قائمة ٠‏ 


1.0 


أنه بسن نحرها قالٛمة معقولة اليد الیسری كما سبق ؛ وبه قال العلمناء 
كافة الا الثورى وأبا حنيفة فقالا : سواء نحرها قالمه و وباركة » ولا فضيلة٠‏ 
وحكى القاضی عياض عن عطاء » أن نحرها باركة معقولة أفضل من قائنة : 
وهذال الذهبان مردودان بالأحاديث الصححه السابقة ٭ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ویجوز الصيد بالجوارح العلمة کالکلب والفهد والبازی والصقر لقوله 
تمالی ١‏ احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم . 
الله » فكلوا مما امسکن علیکم ۱(6) قال ابن عباس رضی الله عنهما : هی الکلاب 
المعلمة والبازى وكل طائر يعلم الصيد » وا معلم هو الذى إذا ارسله غلى الضيد 
طلبه واذا اشلاه اسٰتشلی فإذا اخذ الصيد i SS)‏ ی چو ود وج ۱ 
سے شاو و ور مت 


( الشرح ) هذا الأثر عن ابن عباس رواه البیهقی عنه باسناد ضعیف : 
لأنه من رواية على بن آبى طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما 
. روی التفسیر عن مجاهد عن | بن عباس ء وقد ضعفه آضا الأكثرون :قال 
الشافعی والاصحاب : يجوز الاصطیاد بجوارح السباع العلمة » کالب 
والفهد واللمر وغیرها » و یجوارح الطیر کالنسر والبازی والعقاب والباشق 
والشاهین وسائر الصقور وسواء فى الکلاب الأسود وغیره » ولا خلاف 
فى شىء من هذا عندنا إلا وجها لأبى بكر الفارسی من آصحابنا أن صید 
الكاب الأسود حرام ء حکاه الرویانی والرافعی وغيرهما أو شو مت ا 
بل باطل ( وأما ) قول الغزالى فى الوسيط فريسة الفهد والمر جزام ففلط ١‏ 
. مردود ؛ وليس وجها ف المذهب » بل :لما حكم الكلب فی الاصطیاد بلا 
خلاف ‏ نص عليه الشاقعى فى مختصر نی وجميع الأصحاب فى چم | 
الطرق » وکلهم صرحوا ا سر وت > وهذا نص الشافعی 


) : الآية 6 من سور: المائدة وأولها :١ب ثلونك ماذ" احل لهم قل‎ i 
۱ 


5 


رحمه الله فى الختصر قال : كل معلم من کلب وفهد ونمر ٠‏ وهکذا عبارة 

( وأما ) استبعاد الغزالى تعلمها فلا بقبل ء لأن الاصطياد بالفهود 
العلمة كثير مشهور مشاهد » والنمر إذا اغذ صفیرا تيسر تفلیمه فحصل 
أنه لا خلاف فى جوازه ؛ وأن الکلب والنمر فى هذا سواء » قال الرافعی : 
ذكر إمام الحرمین أن الفهد بعد عنه التعلیم لأنفته وعدم انقياده » فإن 
تصور تعلمه على ندور فهو کالکلب ٠‏ قال الرافعی : وهذا الذى قاله 
الإمام لا بخالف ما قاله الشافعی والأصحاب » قال : وفى كلام الغزالى 
ما بوهم خلاف هذا قال : وهو مجهول على ما ذكره الإمام »قال : ولا خلاف 
فيه والله أعلم ٭ ۱ ١‏ 

قال أصحابنا : والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح أن ما آخذته 
وجرحته وآدرکه صاحبها میا أو فى حركة المذبوح ؛ أو لم يتمكن من 
ذبحه » حل أكله ء ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح فى أى موضم کان 
مقام الذیح ف غير الصيد » قالوا : وأما الاصطياد بمعنى إثيات الملك 
فلا يختص بها » بل بحصل بای طريق تیسر » سواء كان بکلب معلم أو 
غير كلب » ولكن لا بحل ما قتله غير العلم » وإنما بحل إذا ذكى » وفيه 
حياة مستقرة » قال اصحابنا : ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما » 
وشرط تعليمه أربعة أمور : ( أحدها ) أن ينزجر بزجر صاحبه » هكذا 
أطلقه الصنف والجمهور ؛ وهو الذهب ٠‏ وقال إمام الحرمين : عتبر ذلك 
فى ابتداء الإرسال ( وأما ) إذا انطلق واشتد عدره ففى اشتراطه © 
( أصحهما ) يشترط كما قاله الجمهور ٠‏ (الشرط الثانى ) " أن بسترسل 
بإرساله » ومعناه آنه إذا أغرى بالصيد هاج ٠‏ ( الثالث ) أن يمسك الصید 
فيحبسه على صاحبه ولا يخليه ٠‏ ( الرابع ) أن لا اکل منه » هذا هو 


۱ بیاص بالاصل ولعله قولان او وجهان . (ضص) 
۱( من الامور الاريمة وکان الاحری أن یتول : الامر الثانی | ۰ بطم 


الذهب » وبه قطع الصنف والجبهور » وهو العروف من نصوص الشافعى» 
وفيه قول شاذ آنه لا يضر :الأكل حکاہ الرافعی ولیس بشی» ٭ ا 
وذكر إمام الحرمين: أن ظاهر المذهب أنه شترط آن بطق أيغنا 
بانطلاق صاخبه + وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن مغلما » ورآہ الإمام مشکلا 
من حيث إن الکلب على آی صفة کان » إذا رآی صيدا بالقرب منه وهو 
على كل سے و ی 
السباع ( وآما ) جوارح الطير فیشبترط فیها أن تھیج عند الاغراء آیضا:ء 
وشترط ترك اكلا من الصید على الذهب وبه قطع المصنف وكثيرون ۱ 
: وخكى إمام الحرمین والخراسانیون فيه قولین ( قال ) الإمام : ولا نطمع 
فى انزجارها بعد الطیران ( قال ) ويبعد أيضا اشتراط اتكفافها فى اول 
الآمرء والله أعلم ۰. 0 


(هرع) تال المصنف والأصخاب : هذه الأمور الشترطة ق امن 
بشترط تکررها » ليغلب على الظن تأدب الجارحة ء ومصیرها معلية : 
. والرجوع فى عدد ذلك إلى آهل الخبرة بالجوارح » هذا هو المذهب » قال ۱ 
الرافعى : وهو آمقتفی كلام الجمهور » وفيه وجه أنه شترط تكرر ثلاث 
مرات » ووجه نے لج ری سیت رت 


(فسرع ) فى مذاب الا ۱ 

ذکرنا آن مذفیننا جواز الاضنطیاد یح بجیٔم الجوارح الملنة 
من السباع والطيز » كالكلب الأسؤد وغيره » والفهد والنمر » والبازی : 
والعقاب والصقوز كلها قال العبدرى : وبهذا قال أكثر الفقهاء ( قال ) 
وعن ابن عبر ومجاهد أنهما كرها صید البازی وغيره من الطيور » وقال ' 
الحشن البصری واللخعی وقتادة وأحمد وإسحق : نحوز بذلك کله إلا : 
الكلب الأسود البهيم ؛ قال ابن المنذر : قال أحمد : ما أعلم أحدا يرخص ' 
فيه إذا كان بهیما » قال ابن المنذر : وقال عوامة أغل العلم من أعل المددينة' 


١٠١م‎ 


وأهل الكوفة بإباحة صيد الکلب الأسود كغيره » وممن روی عنهم البيهقى 
جواز أكل. صيد الطيور كالصقور : سلمان الفارسی وابن عباس وعطاء 
وعكرمة وسعيد بن جبير » حکاه أبو الزناد عن فقهاء المدينة الذين ینتھی 
إلى قولهم » وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وطاوس وعطاء وبحيى بن أبى 
كثير والحسن البصری ومالك وأبى حنيفة وأبى ثور ومحمذ ٠‏ 


واحتج لان عمر و محاهد تقو له تعالی ( وما علمتم من الجوارح 
مکلبین ) ۲" فخصه بالكلاب ٭ واحتج أصحابنا للحسن وموافقيه بحدیث 
جابر « أن النبی ب آمر بقتل الکلاب + ثم نمی عن قتلما وقال : عليكم 
بالأسود البهیم ذى النقطتين فانه شیطان » رواه مسلم فی صحیحه ۰ واحتج 
آصحابنا بقوله تعالی : ( وما علمتم من الجوارح مکلیین  )‏ قالوا : 
والجو ارح تطلق على السباع والطیور ٠‏ والجارحه الکاسب » فكل کاسب 
منها جارحة » قال الجوهرى فى الصحاح الجوارح من السباع و الطیر 
ذوات الصيد 4 وبهذه الحروف قاله ابن فارس فى المحمل وجماهير آهل 
اللغة ء قال الواحدی ف البسيط : الجوارح هى الكواسب من الطبر 
۱ والسباع ذوات الصیذ : واحدها جارحه ؛ والکلب الضارى حارحه ؛ 
سمیت جوارح لانها کواسب آتفسها ء من جرح واجترح إذا اكتسب » قال 
ابن عباس : بريد الطیر الصائدة » والكلاب والفهود وسباع الطیر » 
كالشواهين والبواشق والعقبان » فما اصطادت هذه فهو حلال ٠‏ 


قال الواحدى : قال الليث : سئل مجاهد عن الضقر والبازى والفهد 
وما صطاد من السباع فقال : هذه كلها جوارح ؛ قال الواحدى : وهذا 
قول جميع الفسرین إلا ما روى عن ابن عمر والضحاك أنهمما قالا : 
الجوارح الکلاب دون غيرها : قالا : وما صاد غير الكلاب ولم يدرك 
ذكاته لم بحل ؛ ومثله عن السدى ء قال الواحدی : وهذا قول غير معمول 


۱ من الآبة : من سورة المائدة . 


به قال : وقوله سای : ( مکلیین ) للكلب انذی یعلم الکلاب الصيد » قال 
الواحدى قال أهل المعانى : وليس فيه دليل على أنه نما آبی صید الکلاب 
خاصة ء لأنه بمنزلة قولك : مودیین ٠‏ هذا آخر نقل الواحدى ٠‏ فهبیذا 
الذی ذکرناه من الاحتجاج بالاية الكريمة هو العتمد فى الاستدلال مع 
القياس على الکلب ٠‏ ۱ 

( واما) الحديث الذى احتج به جماعة من اصحابنا ء وهو حديث 
مجاند عن الشعبى عن عدى بن حاتم أن النبى مي قال : « ما علمت من كلب 
أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك » قلت : وان قتل؟ 
:قال : إذا قتله ولم اكل منسه شيا فانما اسکە عليك » فرواه ابوداود 
والبيهقى وغيرهما ولكنه ضعيف فإن مجلدا ”' ضيف باتفاقهم قال 
البیهقی : ذكر البازی فى هذه الرواية لم بأت به الحفاظ عن الشعبى إا 
آنی به مجالد واه آعلم + 

واما الجواب بن سے الله ریت کف ترا ناما وف 
شمنه الحواب عن احتجاجهم ( وأما ) الجواب عن حديث الأمر بقتل الکلب 
الأسود فهو أنه لا يازم من قتله تحريم صبيده » مع أن القتل منسوخ كما 
ستوضحه فی باب ہما يجوز بیعه إن شاء الله تعالی ے قال ابن المنذر : وقد ۰ 
قال الله تعالی : (:وما علمتهم من الجوارح مکلبین )۳ وقال النبی !ل 
لعدى : « إذا أرسلت كلبك فاخذه وقتله فكل » قال : فالقول. بام | 
الکتاب والسنة واجب » ولا يجوز أن يستثتى منهنا إلا بکتاب أو سنة ۱ 
والله أعلم ٠‏ 

( فرع ) فى مذاهبهم فى ضبط تعليم الجارحة ٠‏ 


قد ذکر نا أن مذھبتا آنه شترط ط فى مصيره معلما آربعة شروط »انه 


ر١)‏ مجالد بن سعيد بن عمیں الھمدائی ليس بالقوی وقد تغبر فى آحر هنره من صاب تقار ٠‏ 
المادسة | ه من التقریلب بطا:: ۱ ١‏ 


,۰ من الآية 1 .را سورة الائدة ٠‏ 


و 


ی ترط تکووه بح بقول أهل اتخبرة : إن سار معلما وأوضحنا ذلك > 
ولم بعتبر أصحابنا عدد الرات فى ذلك : بل اعتبروا العرف كما ذکرتا ٠‏ 
قال البدرى : وقال مالك : المعلم الذی يفقه عن مرسله فیأتمر إذا آمره » 
وینزجر إذا زجره » ولا شترط ترك الأكل فيه » سواء الكلب وغيره ٠‏ 
وقال اہو حنيفة عتبر تكرر ذلك مرتين ٠‏ » وف رواية عله لا تقدير فى التعليم: 
بل إذا وقع فى نفس صاحبه مصیره معلما حل صیده ؛ وقال أحمد : حده 
أن بصطاد ولا بأكل > قال * : وليس له حد كتعلم الصناعات » وبهذا قال 
داود : وقال أبو بوسف ومحمد : وهو أن صطاد ثلاث مرات » ولا باکل ٭ 
وحكى ابن ع المنذر عن ربيعة أنه نه قال : إذا دعا الكلب فأجاب وزجره فأطاع 
نسلم ( وام )الطيور فنا اچاب متها إذا دی سم وه عن أب ثور 
إلا أنه قال : ما لم یاکل » وحكى ابن . لمر عن بعض العلماء حصول 
التعلم سرة ٠‏ 
شراق نداي ى اسشيطاد السلم يكلب أو طا 

مجوسی ۰ مذھینا أنه حلال ؛ ویحل ما قتله قال العبدری ا فا 
كافة » قال ابن ا منذر : وبه قال سعيد بن السیب والحکم والزهری ومالك 
وأبو حنیفة وأبو ثور ء وهو اصح الروايتين عن عطاء قال : وممن كرهه 
جاير بن عبد الله والحسن البصری وعطاء ومجاهد والنخعى والثورى 

وإسحاق بن راهوية » وكره ه الحسن الاصطياد يكلب اليهودى والتصرانى » 
وقال أحمد بن حنبل واسحاق : كلب اليهودى والتصرانی أهون ٠‏ 


ر فرع ) قال ابن ا منذر :رونا عن ! بن عباس قال : إذا قتل الكلب 


المد فاکل منه فاضربه حتی بسك علك ٭ 


رفسرع) المروف فى اللغة أن قولهم أشلى الکلب ؛ أى استدعاه ؛ 
وأما ارساله فيقال فيه : أغراه : واستعمال المنف له هنا وق التنے على 
ونق هد! المشهو ر فى اللنة ٭ وقال الشافعی فى الختعم : كل معلم من كلب 


۱۱ 


أو فهد او نر فكاق إذا أشلى استشلن وإذا آخذ خب و وم اکل ی بل 
' هذا لفظه » قال أصحانا : اعترض آبو بكر بن داود الظاهری على قول : 
الشافعی : إا آشلاه استشلی فقال :قال : آشلاه إذا دعاه ء وآغراه إذا:: 
ارسله » ولهذا قال الشاعر : 


آشلیت عيرى و مسحت قعبی 
وأجاب اضحابنا عن هذا الاعتراض بأجوية : 


( أحدها ) آن الشاففى من آهل :اللفة » ومن فصحاء العرب:الذین : 
بحتج بلفتهم كالفرزدق وغيره » لأنه عربى النسب والدار والعصر ۰ قال 
الأصمعى : قرأت ذيوان ز الهذلیین ] على فتى من قریش يقال له محمد ابن 
| ٍدریس.الشافمی قالوا : فیکون آثبلی من الأضداد بطلق على الاستداغام ' 
وغلی الاغراء » ومبا يويد هذا الجزاب وبوضحه اکمل إيضساح أن ابا 
.الحسین أحمد بن فارس الجمم على توشقه وأمانته فى اللغة قال فی کتاب 
المجمل. : قال : أشليت الکلب إذا دعوته » واشلیتهآغربت ».قال :: قال 
الأعجم :. 

أ رد نادي كوي علينا فکدنا بین بيتيه تکل. : 


( الجواب الثانى) أن الاشلاہ = وإن كان هو الاجدعاء ل فأستضاله 
هنا صحيح ؛ وكأنه يستدعيه ليرسله ء فعبر بالإشلاء عن الإرسال ء لأنه 
ول له وهو من باب تنمية العيء ع ہما یصیر إليه ومنه ( إ ی آرانی 
آعصر ۳ خمزا ) ( والثالث ) جواب الازهری أن معنی الىئ عا ءا ای . 
اجاب كانه بدعوه اللضيدٍ فیجیبه ويقصد الصید : والله سبحانه أعلم + 
۱ من الآية ۲۹ من ننورة يومف :: 


I1: 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وان ارسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصید فقتله بظفره او نابه 
او بمنقاره حل آکله » لما روی ابو ثعلبة الخشنى رضی الله عنه أن النبی م 
قال : « إذا كنت فى ارض صيد فارسلت كلبك العلم فاذکر اسم الله تعالی 
وكل » ( وأما ) إذا ارسله من لا تحل ذكاته فقتله لم نحل » لان الکلب آلة 
كالسكين » والمذكثى هو المرسل » فإذا لم يكن من اهل الذكاة لم يحل صيده فان 
أرسل جارحة غير معلمة فقتل الصید لم يحل » لما روى ابو ثعلية ان النبی َل 
قال : « إذا ارسلت كلبك الذى ليس بمعلم فما ادرکت ذکانه فكل » وان 
استرسل المعلم بنفسه فقتل الصيد لم يحل لما روى عدى بن حاتمان رسول الله 
ب قال : « إذا ارسلت كلابك المعلمة فامسکن عليك فكل ؟ قلت : وان قتلن ؟ 
قال : وإن قتلن » فشرط ان يرسل وان ارسله. فقتل الصيد بثقله ففيه قولان 
( أحدهما ) لا يحل » لانه آلة للصيد » فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح ( والثانى ) 
يحل » لحديث عدى » ولأنه لا يمكن تعليم الکلب الجرح وإنهار الدم » فسقط 
اعتباره كالعقر فى محل الذكاة » وإن شارك كلبه فى قتل الصيد كلب مجوسى 
او كاب استرسل بنفسه لم يحل » لانه اجتمع فى ذبحه ما يقتضىالحظر والإباحة 
فغلب الحظر كالتولد بين ما يؤكل وبين مالا يؤكل » وإن وجد مع كلبه كلبا 
آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل » لا روى عدى بن حاتم قال : 
(( سمالت رسول الله ب فقلت : ارسلت کلبی ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا آدری 
ایهما أخذه ؟ فقال : لا تأكل » فإنما سميت على كلبك » ولم تسم على غيره » 
ولان الاصل فيه الحظر » فاذا اشکل بقی على اصله ) . 


( الشرح ) حديث أبى ثعلبة الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم بمعناهما » وحديث عدى الأول وحديثه الثانى رواهما البخارى 
ومسلم » وسبق يان اسم أبى ثعلبة ونسبه فى باب الآنية » ولغات الظفر 
فى باب السواك » وقوله : منقاره ‏ بکسر الميم ‏ وقوله : بثقله مو 
ب بكر الثاء ‏ وقوله : كالعقر فى محل الذكاة » یعنی كما بسقط اعتبار 
العقر فى محل الذكاة ء الذى هو الحلق واللبة ء 

( اما الاحکام ) خفيها مسائل : 


۱۱ 
۱ ۲ ۸ - الجموع ج ٩‏ : 


( إحداها ) إذا آرسل من نحل ذکاته جارح معلگمة على صند فقتلته ` 


سے ی ی بلا خلاف ء لا ذکره اتف ۲۳ 


ونا الكل ا او وشن او ری نر 
معلمة فقتل الصید بظفره أو تابه لم بحل سواء كان علمها مسلم أو مجوسی؛ 
TO‏ سم وٹ : 
به صاحبا العدة والبيان فخكيا و نه يحل ما قتسله جارحة الجوسی » 
لي ا وت کت 
وذبيحته بناء على أن لهم کتابا » فعلى هذا الوجه يحل صيده كذكاتة » . 
ولمل هذا القائل أراد هذا الوجه » و کیف کان ء فالصواب أنه لا بخل صیده ۱ 
مطلقا ء ولو اشترك المسلم والجوسی فى إرسال كلب أو سهم على الصيد » 
واشترك كلباهما فى قتله لم بحل » لما ذکره الصنف ۰ ۱ 


نايا دبع ارت کو مار ون جل 
او ناه ج الذبوخ حل واولا ار لوقوع سهم الیوسن آو 
كر نا دو میں وہہ یا 
و ۹ لے 7 
أو لم یعلم آیهسا قتله ء لم يحل بلا خلاف ؛ قال الرویانی : ز.متی ۰ 
ہے سو و 
کل واحد منهما بأحدهما فهو حرام ولو كان للمسلم كلبان معلم وغیره أو ' 
معلمان آرسنل أحذهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدا أو وجد مع 
کله لبا آخر ؛ ولم بعلم آیهما القائل تهو کاسترسال کلبی اتلم . 
والجوسی » ولو تقرب الصید من کلب المسلم فعازضه کلب الجوسی 
فرده عليه فقتله کلب السلم حل ء كما لو ذبح مسلم شاة آمسکها مجوسى + 


(۱: يمن أن تکون هذه السالة الخاصة بالرند وائوٹتی والجوسی وكب واجد میم .ھی , 
« السالة الثانية » . : (ط) 


11€ 


ولو جرحه مسلم آولا ثم قتله مجوسی » أو جرحه جرحا غير مذفف ومات گے 
بالجرحين فحرام » ول كان المسلم قد أثخنه بحراحته فقد ملكه » ویلزم 
الجوسی قيمته له ؛ لأنه أتلفه فجمله ميتة : ولا خلاف علدنا أنه يحل مس 
ما اصطاده السلم يكلب الجوسی ؛ كما لو ذبح بسکینته أو زمى بسهمه 

أو قوسه والل أعلم ٭. 


( السالة الثالثة ) أرسل السلم جارحة غير معلمة فقتل الصيد لم بحل 
بالاجماع وقد سبق يانه قربا 3 وذكرنا هناك أنه لو جرحه وادرك فيه 
حياة مستقرة فذکاه حل ء والا فلا 


( الرابعة ) لو استرسل افعلم بغير إرسال فقتل الصيد لم بحل » لما 
ذکره الصنف » قال أصحابنا : فلو أكل من هذا الصید لم بقدح ذلك فی 
کونه معلما بلا خلاف ۰ وإنما بقدح فى الأكل على آصح القولین إذا آرسله 
صاحبه ( آما ) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم آغراه فاسترسل 
وقتل الصید فیحل بلا خلاف » وإن لم نزجر ومضی لوجهه لم بحل ؛ سواء 
زاد عد"وه وحدته أم لا ۰ ولو لم يزجره بل آغراه ؛ فان لم يزد عدوه فحرام 
قطعا ء وكذا إن زاد على أصح الوجهین ؛ وبه قطع آبو حامد وابن الصباغ » 
فان كان الاغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم بنزجر فطریقان ( قطم ) 
المراقیون بالتحريم ( وقال ) الخراسانیون : فيه وجمان مرتبان على 
الوجهین السابقين وأولى بالتحریم ولو ارسل مسلم كلبا وآغراه مجوسی 
فازداد عدوه ( فان قلا ) فى الصورة السابقة لا بنقطم حکم الاستر دال 
ولا وثر الاغراء حل هنا ولا آثر لاغراء الحوسی ۰ وان قطعناه واحلتا على 
الاغراء لم بحل هذا ۰ هکذا قاله الجمهور وقطم البغوی بالتحريم واختاره 
القاضی آبو الطيب لأنه قطع للاول أو مشاركة وكلاهما بحرمه ٠‏ 


ولو ارسل مجو سی كلبا فأغراه مسلم فازداد عدوه فوجهان بناء على 
عکس ما سبق ومن الاصحاب من قطع هنا بالتحریم ٠‏ ولو أرسل مسلم 


11o 


كلبا فزجره فضولى فانزجر ثم آغراه فاسترسل سج 
الصيد ؟ فيه وجهان (:أصحهما ) للفضولی ( والثانی ) للمالك كالوجهين 
کی شیج کنا ار زعره قل و ارم 


أغراه وزاد عدوه وق :اليد للغامب خرج على غخلاف فى الإغر مل 


يقطع حكم الابتداء أم لا ؟ ( إن قلنا ) لا وهو الأصح فالصيد لصاحب . 


. الکلب وإلا فللغاطب الفضولى ٠ ٠‏ قال إمام الحرمين د 
٠‏ باشتراكهما والله أعلم ٭ : 


اي از يوج الکلب اس بل كه ايف ارس 


. فقولان مشهوران ذكرهما الصلف بدليلهما ( أصحهما ) عند:الأصحابٰ أنه ٠‏ 


و ی تس الصيد حتی آتعبه فوقع : 
و بعر رت ودج E‏ 


والله اعلم *, 


فرع ) تبتحب التسميّة عند. إرسال الجارحة أو إرسال الم : 
على الصيد استحبابا متاكدا كما ذکرنا فى الذكاة » فان ترك التسمية غمدا : 
أو سهوا حل المد بلا خلا عندنا » وسقت السألة بفروعھا واذلتها : 
وتذاهن الا ا ي باب الأشسية و 8ھ 


. مذھینا أنه يحل صيد الکتابی كما تحل ذبيحته ء فاذا أرسل جارحة ٠‏ 
معلما أو سهما فقتل صيدا حل » وه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والاوزاعی ٠‏ 
وأحمد وابن النذر وداود وحمهور العلماء ٠‏ وقال مالك : لا بحل صليده ۱ 


وتحل ذبحته » وهذا ضعیف ۰ 


( فسرع ) فى صيد الجونی بكلبه العلم وسهمه ٠‏ 


۳1۱۹ 


مذهبنا أنه حرام » قال اين المنذر : وبه قال جمهور العلماء » منهم 
عطاء وسعيد بن جير والنخعی ومالك واللیث والئوری وابو حنيفة وأحمد 
واسحق وغیرهم » قال ابن ا منذر : وقال آبو نور : فیهم قولان ( آحدهما ) 
کقول الجمهور ( والثانی ) تحل ذبائحهم ولمم کتاب ٠‏ ° ا 


( فرع) ف مذاهبهم فى الکلب العلم يسترسل من غير ارسال فیقتل 
الصید ٠‏ 

قد ذكرنا أن مذهینا آنه حرام : سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد 
أم لا > وبه قال ريبعة ومالك وأبو حنيفة وآبو ثور وابن المنذر » قال 
العبدرى : هو قول الفقهاء كافة قال : وقال الأصم : بحل ؛ قال ابن المنذر 
وقال عطاء والأوزاعى : کل إن كان إخراجه للصيد » والله أعلم » 


( فسرع) فى مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد 
رده عليه كلب آرسله مجوسی فقتله كلب المسلم » فمذهبنا آنه حلال » وبه 
قال مالك وأحمد وداود » وقال آبو حنيفة : حرام لاشتراكهما » دلیلتا 
أن نفس القتل لا شركة فيه » بل هو مضاف إلى كلب المسلم فآشبه ما إذا 
أمسك الجوسی حيوانا فذبحه مسلم : ورمی المسلم سهما ورمی المجوسى 
سهما فرده سهم المجوسى ولم یصبه » وأصابه سهم المسلم فقتله » فاته بحل 
بالاتفاق ٠‏ 


(فسرع) ف مذاهبهم فيما إذا استرسل الکلب بنفسه فأغراه صاحيه 
فزاد فى عدوه ۰ قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا بحل ما قتله ٠‏ قال 
أبو حنیفة وأحمد : بحل وعن أبى حنيفة روايتان كالمذهبين ٠‏ 

(فسرع ) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا 
على الأصح كما سبق ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزنی : حرام ۰ 


AY 


١‏ فرع میم قم إذا رسل که الم على سید قوجد به 
کلیا. آخر ر والصید قتیل » ولا يعلم القاتل ؛ أو علم آنهما اشتركا فى قتله » 
فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام٭ وممن قال به عطاء والقاسم بن مخيمرة 
ومالك وأبو حنيفة ة وأحمد .وآبو ثور » وحکی ابن النذر عن الأوزاعى أنهنا 
إذا اشتر ترکا فى قتله وكان الآخر معلما حل ۰ دللا الحديث المذكور فى 
العتاب ٠‏ 


قال المصئف رحمه الله تصالی 


(زوإن قل الكلب الصبد او أكل منه ففيه قولان ( احدهها ) يحل »سا 
روى ابو ثعابة قال : قال رسول الله بير : « إذا ارسلت كلبك وذكرت اسم 
الله تعالی فكل ما امسك عليك » وان اکل منه » ( والثانى ) لا يحل » لهسا | 
روى عدى بن حاتم أن النبى بر قال : « آذا .ارسلت كلابك المعلمة وذكرت 
اسم الله فكل مما امسکن عليك » ون قتلن » إلا ان ياكل الكلب منه فلا تاكل 
فانن اخاف ان يكون إنما امسك على نفسه » وان شرب من دمه لم يحرم 
قولا واحدا » لان الدم لا منفعة له فيه » ولا يمنع الکلب من شربه .فلم يحرم 
وان کان الجارحة من الطير فاکل من الصید فهو کالکلب » وفيه قولان » وقال 
المزنى : اكل الطیر لا يحرم واکل الکلب بحرم » لان الطیر لا بتضرب : على 
الاكل ء والکلب يتضرب ء وهذا لا يصح » لاه يمكن ان یعلام الطير ترك الأكل 
كما بعلم الكلب وان اختلفا فى الضرب ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى * لعلبة رواه آبو داود » وإسنادہ حسن ) وحدیث أ 
عدی بن حاتم رواه تاریو ری وروی ارادا ف نا 
باسناد حسن عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ( آن أعرابيا يقال له 
أبو معلة قال : با رسول الله إن لى کلابا مكلبة فافتنى فى صيدها ء قال : 
« فکل سا أمسكن عليك ء قال : وإن اکل منه ؟ قال : وإن اکل منة » ) . 
قال البيهقى : حديث أبى ثعلبة مخرج فى الصحيحين من غير ذكر الأكل » 
وحدث عدی فی النهی عنه إذا آکل آصح من روابة أبى o‏ 
وأصح من حدیثاعمرو بن شعيب ۰ 


۱۱۸ 


( اما الاحکام ) : فقال أصحابنا : إذا نبت کون الکلب أو غیره من 
جوارح السباع معلكما ثم أكل من صيد قبل قتله أو بعده فى موضعه » ففی 
حل ذلك الصید قولان مشهوران » ذكرهما الصنف بدلیلهما (اصحهما) عند 
الأصحاب تحریمه ( والثانى ) إباحته » قال إمام الحرمین : ودذت لو فرق 
فارق بين أن ,نكف زمانا ثم بأكل وبين أن پاکل بنفس الاخذ قال : لکن 
لم تعرضوا له ۰ هذا كلام الأصحاب وهذا الذى تمناه الإمام قد ذكره 
الأصحاب ء وهو مشهور ؛ صرح به جماعة من الأصحاب » قال صاحب 
البيان : إذا اكل من الصيد نظرت ‏ فان قتله ثم مضى عن الصيد ؛ ثم رجم 
إليه ؛ فاکل منه ‏ لم بحرم قولا واحدا وان أكل منه عقب قتله ففيه قولان 
هذا لفظه وقال صاحب الشامل : إذا أكل منه عقب القتل ففيه قولان ٠‏ 


وقال الجرجانى فی التحرير : إن أكل الكلب من الصيد غير متصل 
بالعقر حل » وان أكله متصلا بالعقر فعلى قولین ٠‏ وقال الدارمی : إن آکل 
منه فقولان سواء أكل قبل قتله أو بعده قال : وقيل : بعد القتل بحل قولا 
واحدا قال : فان تركه ثم أكل منه بعد وقت حل ؛ وقيل إن أكل منه فى 
الحياة لم بحل قولا واحدا » وإن أكل بعد قتله فقولان ۰ هذا كلام 
الدارمى » وهذا الذى قالوه متفق فى المعنى » وحاصله أن القولين 
مخضوصان ہما اکل منه عقب العقر » فان أكل منه بعد طول الفصل فهو 
حلال بلا خلاف سواء أكل من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه 
ول تعالى أعلم ٠‏ 


واعلم أن هذين القولين مشهوران كما ذكرنا ؛ قال أصحابنا : نص 
فى القديم على الإباحة » وتردد قوله فى الجديد ء وقال الشیخ آبو حامد 
وجماعة :.نص فى القديم على الإباحة و الجديد على التحريم جزما » 
والصحيح الذى قاله الحققون » ویجمع به ين كلام الجميع أنه نص فى 
القديم على الإباحة » وردد قوله فى الجديد ثم مال فيه إلى التحريم » وقوله 


۱۹ 


فافتی به فحصل قولان » ولا فزق بين أكله قبل القتل أو عقبه » هكذا 
صرح به الجمهور + وذکر نا عن الذارمی طریقین آخرین كما سبق فحصل 
ثلاث طرق ( الذهب ) طرد قولين مطلقا ( والثانى ) إن أكل قبل القتل ۱ 
حرم » وان أكل ببده فقولان ( والثالث ) إن أكل بعد القتل حل » وان 
اكل قبله فقولان » ثم الصحيح من القولین عند جماهیر الأصحاب التحزیم » 
هکذا صرح بتصحبحهما الحاملی والقاضی أبو الطب والبغوی والرافعی 

وخلائق لا بحصون ؛ ونقل القاضی آبو الطیب ف الجرد عن 'أضحا بنا 
أجمعين آنهم صحجوه وقطم به سسلیم الرازی وآخرون من اصنخاب ۱ 
: الختصرات وشذ عنهم الجرجانی فى التحریر فقسال : الأصبح أنه حلال . 
والصواب : تصحیح التحريم ء وا تعالی اعلم .٠‏ ۱ ۰ 


العم کات بحديث آبی ثعلبة ؛ وأا عن عدي مدن ۱ 
بأنه محمول على كراهة التنزيه » واحتج. من قال بالتحریم بقوله تصنالی : 
( فكلوا مما أمسكن علیکم ۳" ) فاذا اکل منه لم یقن أنه أمسك علينا » _ 
ولم بحل 'لنا إلا ما تیقنا أنه أمسك علینا بحديث عدى قالوا : وهو اصح » | 
لأنه مشهور فى الصحيحين وغيرهما من طرق مشکاثرات » وحديث آبی ثعلبة | 
٠‏ لا نقارنه فى الصحة ء وان كان حسنا ء وتأوله بعض أصحابنا على ما إذا . 
قتل الصيد وفارقه » ثم عاد فاکل منه فهذا لا بضر كما ذکرتا » وتاوله , 
٠‏ الخطابى فى معالم الستن علی آن الراد وإن أكل من الضیود الماضية قنل 
هذا يعنى إذا ڳان قد صار بعد ذلك معلما وهذا تاویل ضعیف + باق . 
اعلم ٠‏ 17 

هذا كله فى جوارح السباع » كالكلب والفهد والنير وغيرها ( فأما ) : 
٠‏ جوارح الطير فقد نص الشافعی رحمه اله أنها كالسباع على القولين » . 


۱ من الآية ٤‏ من سورة الاندة - 


1. 


وللاصحاب طریقان ( آصحهما ) وبه قطع جمهورهم أنهما على القولین 
کالسباع ء وهذا موافق للنص ( والثانی ) بحل ما أكلت منه قولا واحدا 
قاله الزنی وآبو على الطبری فى الافصاح وآخرون » وحکاه جماعات 
من الصنفین قال القاضی أبو الطیب : هذا الطربق غلط مخالف لنص 
الشافعى ؛ وقد ذكر المصنف دليل الطرقین ف الکتاب © والله مسحانه 
أعلم ٠‏ 

( فرع ) قال أصحابنا : وإذا قلنا بتحريم الصيد الذى أكل » 
واشترط استثناف التعليم لفساد التعليم الأول » قال أصحاينا : ولا ينعطف 
التحریم على ما اصطاده قبل الأكل ٠‏ وهذا لا خلاف فيه عندنا ؛ واتفق 
أصحابنا على التصریح بأنه لا خلاف فيه عندناء قال أصحابنا الخراسانیون : 
ولو تكرر أكله من الصیود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذى أكل 
منه آخرا ء بلا خلاف ؛ وف تحريم باقى الصيود الذى أكل منه قبل الأخير 
وجهان مشهوران عندهم ( آصحهما ) التحريم ء قال البغوى : إذا قلنا : 
لا بحرم ما اکل منه » فلو تكرر ذلك منه بأن أكل.من الصيد الثانی حرم 
الثانى قطعا ء وف الأول الوجهان ؛ ولو لم پاکل من الثانى فاکل من الثالث 
حرم الثالث » وفيما قبله الوجهان » قال الرافعی ۰ وهذا ذهاب من البغوى 
إلى أن الأكل مرتين بخرجه عن كونه معلما » وقد ذكرنا خلافا ق تكرر 
الصفات التی يصير بها معلما » قال : ویجوز أن نفرق بینھما بان أثر التعليم 
فى الحل واثر الأكل فى التحريم » فعملنا بالاحتياط فيهما » فلهذا لو عرفنا 
كونه معلما لم نعطف الحل على ما سبق من صيوده بلا خلاف » وق 
انعطاف التحريم الخلاف المذكور والله اعلم ٠‏ 


(فسرع) لو لمق الكلب دم الصید ولم باکل من لحه شینا حل 
لحمه » هذا هو الصواب ؛ نص عليه الشافعى » وقطم به الاصحاب فى 
جميع الطرق » وشذ إمام الحرمین والغزالى فى البسيط فحکیا وجها فى 


۱۲ 


سس سی روص مامت 
وغیره (.أصحهما ) على قولین کاللحم ( ( والثانی ) القطع بالحل لانھا غير 


مقصودة فاشبهت الدم ٠‏ 


( ضرع ) قال الرافمى : لو لم يسترسل الکلب عند الإرسال آو لم 
پنزجر عند انزجر » فینبفی أن بكون فى تحریم الصيد وخروجه عن كوله 
معلما الخلاف الذکور فيما إذا أكل ٭ 
. (فسرع) قال القفال : لو آراد انصائد أن بأخذ الصيد من اللكلب 
فامتنع وصار یقاتل دونه ء فهو کال کل ء واه آعلم ٠‏ 


(فرع) فی نذا العلماء فى الصيد الذی تقتله الحارجه من 
السباع » كالكلب والفهد والنسر وياكل منه ء قد ذكرنا أن الأصح فى مذهبا 
تحریمه ؛ ونه قال آکثر العلماء » حکاه ابن النذر عن ارو عباس وآبی هریزة 
وعطاء وسعید بن جبير والشعبی والنخعى وعكرمة وقضادة والشافمی 
وأبى حنيفة وأصحابة وأحمد واسحق وآبی ور ؛ قال : وبه آقول » وهو 
مذهب الحسن البصزی وداود ؛ وقالت طائفة باباحته » حكاه أبن النذر 
عن سعد بن آبی وقاص وسلمان الفارسى وابن عمر ومالك ٠‏ ہا 

زو )تسه جارحة الطب كالصقور » فالاسح دا تحر سه 
كما سبق » ولا أعلم أحدا وافقنا عليه » بل جماهير ' " على إباحته + حکاہ 


ابن المنذر عن ابن عباس والنخعی وحماد بن أبى سلیماق والثوري وأبى 
حنيفة وا اه وهو مذهب الشافعی-ومالك وآحمد والزنی سی 1 


والله أعلم ٭ 
( وآما ) الصيؤد. الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا. بلا خلاف كما 


(1) پیاض باسل ولعله : العلماء . طا 


1۲ 


سبق » وبه قال مالك وأحمد وأبو بوسف ومحمد وداود والجمهور ؛ وقال 
أبو حنيفة : بحرم جميع ما صاده قبل ذلك » وادعى أنه تبين عدم تعلیمه 
( وأما ) إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا بحرم عندنا ؛ وبه قال العلماء 
كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشعبى والثورى أنهما كرها آکله وليس 
شىء ۰ 


قال المصنف رحمه الله تصالی 


( إذا آدخل الكلب ظفره او نابه فى الصيد نجس » وهل يجب غسله ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب » قياسا على غير الصيد 
( والثانى ) لا يجب » لأنا لو اوجبنا ذلك الزمناه ان یفسل جميعه » لان الناب 
إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس کل ما لاقاه إلى أن ينجس 
جمیع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كنم البراغيث ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : إذا أدخل الكلب ظفره أو ابه فى الصيد نجس > 
یعنی الموضع الذى آدخل فيه لأكل الصيد ۰ واعلم آن الشاقعى رحمه اللہ 
قال : إذا أدخل ظفره أو نابه نجس » واقتصر على هذا » ولم يذكر الفسل 
یعفی عنه » ولهذا لم يذكر الفسل ( ومنهم ) من قال : آراد به نجس يجب 
غسله » فذكر النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسل » لأنه متى نثبتت 
النجاسة وجب الغسل » فحذف ذكره للعلم به » وللاصحاب ف السالة 
ثلاث طرق ۰ . 


وتعفيره خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى » وهذه طريقة المصنف وجمهور 
الاصحاب من العراقیین والخراساننین » وهو اللصوص ۰ 
( والطریق الثانی ) حکاه صاحب الإبانة و آخرون » فى نحاسته قولان 


۱۳ 


اس )میربب شن رد( اد اب 
لا عه عا و اشاء اما تاره ایی در 2002 
الواردة فيه : مع تکرار سال ج عن ذلك * 


۰ (والطريق الثألك ) إن آصاب اکب غير العروق فحتكم ٠ا‏ بكرن + 
وان اصاب عرقا لاح بالدام ریگ السا إلى جمیم العنید وحرم ۱۰ 
' آکله ؛ حکاه إمام الحرمین قال : وهذا غلط ؛ لأن النجاسة إذا اتصإت . 
بالدم فالعرق وعاء جاجز ودن اللحم » ثم الدم إا كان فو رزاع 
غوص النجابة فيه ؛ كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة فى احلاه 
لم نجس ما تحته إذا قلنا بالذهب إنه نجس ولا بحرم اکله ء ففيه ارب 
أوجه ( أصحها ) عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعى أنه نجس يجب 
غسله سبع مرات إحداهن بالتراب + ويطهر حينئذ ويؤكل » وإثما بج 
غسل موضع الظفر وتاب وغيرهما ضما نسه الكلب دون ما لم یسه مع 
الرفق به ٠‏ ۱ 


( والونجه الثانى ) اه يمفى عنه فا نهآ مع إت ین 
ویحل آکله وقد ذکر الصتف هذين الوجهین وهما مشهوران ( والثالث ) 
أنه يجب غسله مرة واحدة بالساء من غير تراب » لان ما زاد على ذلك فيه 
مشقة وحرج » حکاه صاحبا الفروع والبیسان ( والرابع ) أنه لا بطهر 
بالغسل ٭ بل يجب أنقوير ذلك الموضع وطرحه ٤‏ لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله 
الماء: وهذا الوجه مشهور فى كتب الخراسانيين ۰ ولم يذكره ه العزاقيون» 
بل صرجوا يانه لا اب بشترط هذا بلا خلاف كما آثنار إليه المصنف + وكيف ٠‏ 
کان فهو وحة باطل لا آمل له فى الأجادث ولا ف القياس. » قال امام 


١‏ من إلآية 6 مق أسورة الائده ما 


۱ 


الحرمین : والقائل بهذا الوجه بطرد ما ذکره فى کل لحم وما فى معناه إذا 
عضه الکلب ء بخلاف ما بناله لعابه بغير عض ٠‏ 


۱ هذا مختصر متفرقات کلام الأصحاب ف المسألة ء فاذا آردت ضبئله 
مختصرا ( قلت ) فيه ستة آوجه ( اصحها )يجب غسله معا احداهن 
بالتراب ( والثانی ) يجب غسله مرة ( والثالت ) أنه نجس یعفی عه ؛ 
لا يجب غسله ( والرابع ) أنه طاهر ( والخامس ) يجب قطع ذلك الوضم 
ولا بطهر بالفسل ( والسادس ) إن آصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه 
ولا طریق إلى آکله » والله اعلم ۰ 


(فسرع ) قد ذکرنا أن الشهور من مذهينا أنه يجب غسل موضع 
ظفر الکلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب ٭ 


( فرع ) لو غصب عبدا فاصطاد فالصید شالکه » ولو غصب 
شبکة آو. قوسا واصطاد به فالصيد للعاصب ؛ وعله. آجرة مثلهما » ولو 
غصب كلبا أو صقرا آو غیرهما من الجوارح ففی صيده وجهان (آصحهما) 
للغاصب ( والثانی ) لصاحب الجارحة ( فان قلنا ) للغاصب فعلیه آجرته 
إن کان مما تجوز إجارته ( وإن قلنا ) : لصاحبه » فعلی الغاصب ما نقص 
من الأجرة » وهكذا حکم العبد » والله أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه اللہ تصالی 


( ويجوز الصید بالرمی » ما روىابو ثعلبة الخشنی قال قلت : (ليا رسول 
الله إنا نکون فى ارض صید فیصیب احدنا بقوسه الصید » ويبعث کلبه المعلم » 
فمنه ما ندرك ذکاته » ومنه مالا ندرك ذكاته » فقال ب : ما ردت عليك قوسك 
فكل » وما امسك كلبك العلم فكل » وان رماه بمحدد كالسيف والنش‌اب 
والروةا لحددة واصابه بحده فقتله حل» وان رمی ہما لا حد له کالبندق والدبوس 
أو ہما له حد فاصابه بفیر حده فقتله لم يحل لما روی عدی بن حاتم قال: السالت 


1o 


رسول الله يِل عن صید العراض قال قال : إذا اصبت بحده فكل » وإذا اصبت ‏ 
يعرضه فلا تاکل فإنه وقيذ » وان رماه بسهم لا يبلغ الصید» واعانه الريح حتی ۱ 
بلغه فقتله » حل أكله » لانه لا يمكن حفظ الرمی من آلریح فعفی عنه ۰ ون رمی 
بسهم فاصاب الارض » ثم ازدلف فاصاب الصید فقتله » ففيه وجهان بناء على 
القولین فيمن رمی إلى الفرض ف السابقة » فوقع السهم دون الفرض > ثم ٠‏ 
ازدلف وبلغ الفرض > وان رمی طائرا فوقع على الارض فمات حل اکله » لانه 
لا يمكن حفظه من الوقوع على الارض » وان وقع فى ماء فمات أو على حائط او 
جبل فتردى منه ومات » لم يحل » لما روى عدى بن حاتم ان رسول الله لړ قال: ْ 
ا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله » فإن وجدته ميتا فكل إلا آن تجده قد وقع . 
فى الماء فمات > فإنك لا تدری الماء قتله او سهمك 4۶ ) ۰ 


( الشرح ) خديث آبی تعلبة رضی الله عنه واه البخاری وسیلم بمعاه: 
قال قلت : « یا رسول الله آنا بارض صید آصید بقوسی » أو بکلبی الذی 
ليس بمعلم ء وبكلبى العلم » فما بصلح لی ؟ فقال رسول الله يغ : ما صفت . 
بقوسك فذکرت | سم الله عليه فكل ٠‏ وما صدت بکلبك العلم فذکرت 
اسم اه عليه تكل وماصسدت بلك غير العلم قادرکت ذکانه نکن > 
(.وأما ) حديث عدی بن حاتم الأول فرواه البخاری ومسلم ٠‏ وحدش» , 
الثانى رواه مسل ء وقوله : الروة الحددة ھی ۔۔ بفتح الیم ب وهی 
الحجر ‏ والعراض بکسر ا یم وإسكان العين الهسلة ۔ وهو اسهم 
لا رش له ولا نصل » وقیل هو حديدة » وقیل هو خشبه محددة الطرف » 
والوقیذ - بالقاف والذال المجمة - الوقوذ» وهو الضروب بالعصا: ختی 
يموت ( وقوله ) : كالبندق والدبوس هی . بفتح الدال سجمعه دباييس 4 
وهو معروف ۰ وأنشد فيه الحوهری" وقال : أظنه معربا وقوله کن : 
« وان اصبت بمرضه فلا ٹاکل » هو بفتح العين ‏ أى العرض الذى هو 
خلاف الطول ٠‏ : : ۱ 1 


( اما الاحکام ) ففنها مسائل ( إحداها ) يجوز الصید بالرمی لهام 


١:‏ کذا ولمل ما انشده لاقبط بن زرارة : « لواسسموا وفع الدبابیس ٤‏ ۰ بط 


۱۳۹ 


الحددة بالاجماع والأحادیث الصحيحة : فاذا رمی الصید من هو آهل من 
مسلم أو کتابی فقتله - فان قتله بحد ما رماه ؛ کالسهم الذی له نصسل 
محدد » والسیف والسکین والسنان والحجر الحددة والخشبة الحددة 
وغیر ذلك من الحددات سوی العظم والظفر - حل آکله ‏ فان آصابه ہما 
لا حد له فقتله كالبندقة والدیوس : وحجر لا حد له ؛ وخشية لا حد لها ٭ 
أو رماه بمحدود فقتله بعرضه لا بحده ٠‏ لما ذکر الصنف ۰ وکذا او 
آصابه بحد عظم أو ظفر لم بحل ٭ لأنه ليس من آلة الذكاة فهو كغير الحدد ٠‏ 
قال أصحابنا : وإذا قتله ہما لا حد له لم بحل ٭ سواء جرحه به آم لا ۰ 
حتى لو رمى طائرا ببندقة فقطعت حلقومه ومريئه لم بحل لقوله تعالى ٠‏ 
( والموقوذة ) وهذه منها ٭ قال أصحابنا فاذا رماه بغير محدد أو بمحدد 
قأصاية عرضه ٠‏ 


فان أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاء حل » وان أدركه متا أو وفه 


( فسرع) لو آرسل كلبا فى عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل » 
كما لو أرسل سهما ٠‏ هكذا ذكره البغوى ء قال الرافعى : وقد فرق بأنه 
قصد بالسهم الصيد ولم يقصده بالقلادة » والله أعلم ( قلت ) : الصواب 
ما ذكره البغوى » لأن القصد لا بشترط فى الذبح ٠‏ 

(فسرع ) لو رشق الحيوان العصا ونحوه » قال الرويانى : إنه إن 
كان محددا يمور مور السهم حل ء وان كان لا یمور إلا مستکرها نظر 
إن كان العود خفيفا قريبا من السهم ‏ حل وان كان ثقيلا لم بحل ٭ 

( المسآلة الثانية ) لو رمى الصيد بسهم لا یلفه فاعانته الریح فبلعه 
بإعاتتها ولولاها لم سلغه فقتله #ى حل لما ذكره المصنف » هكذا قطم به 


۱۷ 


الأصجاب فى جميع الطرق » وكذا نقله الرائمی عن جیع الأصحاب + 
وژیدی إمام اع فيه دا و الہ الحل ٠‏ ۱ کت 


۰( الثالثة ) إذا آصات السهم الارض آو الحائط ثم ازدلف 9 
الصيد » أو آصاب حجرا فنبا عنه وأصاب الصيد ء أو تفذ فيه إلى الصيد ء 
أو كان الرامى فى تزع القوس فانقطم الوتر وصدم إلى فوق » وارتسى 
اسهم وأمباب اد ففی عاق جين هذه الصور وجمان 4 با کی 
القولين اللذين ذكرهما سے وج ی ی 


اف نان اصعابا و 
مات من سهم وبندقية أصاباه من رام أو رامین ؛ أو أصايه طرف التصل 
فجرحه ثم أثر فيه عرض السهم فى مروره ومات منهما ء أو رمق إلى صيد ` 
سهما فوقع على طرف سطح ثم سقط منه ء أو على جبل فتدهور منه + أو 
فى ماء ء أو على شجرة فتصدم أغصاتها » أو وقع على محدد من سكين ! 
وغيره » فهو حرام فى كل هذه الصور بلا خلاف » لما ذكره الصتف » ولو: 
جرحه على جبل فتدحرج مئه من جنب إلى جنب ومات حل بلا خلاف + 
ولا بضر ذلك التدحرج » لأنه لا يؤثر فى التلف بخلاف التدهور ٠.‏ ولو" 
اصاب السهم الطاثر فى الهواء فوقع على الأرض ومات حل بلا خلاف :ء' 
سواء مات قبل وصوله الارض أو بعده ء لأنه لابد من الوقوع ؛ فعفی عنه. 
كما لو كان الصید قائما ووقع على جنبه وانصدم بالارض فمات فاته بحل , 
ولو زحف قلبلا بعد اصتانة السهم و ۰ فھو کالوقوع علی الارض: 
تسیل علي ر 


7 یجرحه السهم فى الهواء » بل کسر جناحه فوقع ومات فهو 
حرام بلا خلاف م أنه لم .يصبه بجرح بحال الهلاك عليه ؛ ولو جرحه خرحا 
۱ .لا وثر مثله ء لکن عطل جناحه فوقع ومات فهو خرام ‏ ولو جرحه السهم 


۱۳۸ 


فى الهواء جرحا ثقیلا فوقع فى بثر ومات نظر إن کان فیها ماء فهو حرام 
كما سبق وإلا فهو حلال ٠‏ وقعر البئر كالأرض ء وا مراد إذا لم بصدمه 
جدار البثر » ولو كان الطاثر على شجرة فاصابه السهم فوقع على الأرض 
فمات فهو حلال ؛ وإن وقع على غصن ثم سقط على الارض فهو خلال » 
قال أصحابنا : وليس الانصدام بالأغصان أو أحرف الجبل عند التدهور 
من آعلاء : کالانصدام بالأرض : لأن الانصدام بالأغصان والأحرف 
والتدهور ليس بلازم ولا غالب » فلا تدعو الحاجة إليه » فلم بعف عنه ء 
والانصدام بالأرض لازم لابد منه فعفى عنه : ولإمام الحرمين احتمال فى 
الصورتين لكثرة وقوع الطير على البحر ٠‏ والإنصدام بطرف الجبل إذا 
كان الصيد فيه والمذهب الأول والله أعلم ۰ 


( آما ) إذا رمى طيرا فان کان على وجه الماء فأصابه ومات حل ٠‏ 
ویکون الماء له كالأرض لغيره » وان كان خارج الماء ووقع فى الماء 
بعد إصابة السهم ففى. حله وجهان : حکاصا صاحب الحاوى وغيره ٠‏ 
وقطع البغوى بالتحریم ٠‏ وف شرح مختصر ااجوینی بالحل فلو كان الطائر 
فى هواء البحر قال البفؤى : إن كان الرامى فى البر لم بحل ٠‏ وإن كان فى 
السفینة فى البحر حل ٭ 


( فرع) جميع ما ذکرناه هو فیما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى حركة 
المذبوح ۰ فان اتتهى إليها بقطم الحلقوم والمرىء أو أصاب كبده » آو أخرج 
حشوته » أو غير ذلك ٭ فهو حلال ٠‏ وقد تحب ذكاته ولا آثر لما عرض 
بعد ذلك. من وقوعه فى الماء وتدهوره من الجبل ٠‏ وعلى أغصان الشحرة 
وجدران البثر وغیر ذلك مما سبق ۰ واه تعالی أعلم ٠‏ ۱ 
حلال ٭ وان أصابه أحدهما بعد الآخر بطرف ى فان آزمنه الأول ولم تصب 
الثانى المذبح لم بحل وان أصاب المدبح حل ٠‏ فان لم برمه الأول وقصله 


۱۳۹ 
۱م ٩‏ - الجموع جا ٩‏ 


الثانى حل ۰ وکذا لو آرسل کلبین فازمنه الأول وقتله الثانی لم بحل ۰ 
وسواء قطع الذبح آم لا ٭ ولو آرسل كابا وسهما فان آزمنه السهم ثم 
آصايه الكلب لم | بحل ٠‏ وال أزمنه الكلب ثم آصاب السهم الذیح حل 


والله أعلم ٭ 

( فسرع ) فى مذاهب العلماء إذا رمى طائرا بسهم فاصابه. فوقم على 
الأرض ميتا أو حيا ثم مات فى الحال نهو حلال عندنا» وبه قال ابو حنيفة 
وأحمد وأبو ثور » وقال مالك بحل فى الصؤرة الأولى دون الثانية »حکی 
ابن المنذر عنه:روابة کمذهینا » وهى رواية ابن وهب » واتفقو! هم وغيرهم 
على أنه ادا سقط الصید فالجروح جراحة غیر مذففة ف الماء وماك 
لا بحل » للحدیت الصحيح السابق ٠‏ 
1 قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وإن رمی صیدا او ارسل عليه كلبا فعقره » ولم یقتله ‏ نظرت فان 
ادرکه ولم يبق فيه حياة مستقرة ء بان سق جوفه وخرجت الحشوة » أو اصاب 
العقر مقتلا ‏ فالمستحب أن يمر السکین على الحلق ليريحه » فان لم یفعل حتی" 
مات حل » لان العقر قد ذبحه » وإنما بقيت فيه حركة النبوح » وان كانت 
فيه حياة مستقرة ولکن لم ببق من الزمان ما بتمکن فيه من ثبحبه حل » 
وان بقی من الزمان ما بتمکن فيه من ذبحه فلم يذبحه او لم يكن معسه ما یذبحه 
به فمات لم يحل » ما روی ابو ثعلبة الخشنی أن النبی بل قال : « ما رد عليك 
كلبك المكلئب وذکرت اسم اللہ عليه و آدزکت ذکاته فذکه [ وکل ] وان لم تدرك 
ذکاته فلا تاکل [ وإن رد عليك کلب غنوك فذکرت اسم الله عليه واذرکت نکاته 
فذكه وآن لم ندرك ذکاته فلا تاکله(» ] وما ردت عليك يدك وذکرت اسم الله 
وادرکت نکانه فذكه » وإن لم تدرك ذکاته فکله » وإن عقره الکلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده مبتا » والعقر مما يجوز أن يموت منه » ویجوز. ان لا يموت 
منه » فقد قال الشافعى رحمه الله : لا يحل إلا أن يكون خبر) فلا رای ( فمن ) . 


۱ كل ما بين القوبسين ساقط من شس وق .۰ : 
(۲) بناء على قاغدته المذهبية رضي الله عله : إذذا صخ الحديث. فهو مدهبی فهو بويد الحكم 
بعدم الحل ثم. يذعن لأخبر اذا خالفه ولا يذعن للراء ی فاللهم اهدتا مر اطهم الستقيم ٠.‏ . ١اط‏ 


۱۳۰ 


أصحابنا من قال : فيه قولان ( احدهما ) يحل » با روی عدی بن حاتم قال : 
( قلت : يا رسول الله إنى آرمی الصید فاطلبه فلا اجدہ إلا بعد ليلة قال : إذا 
رایت سهمك فيه ولم یال منه سبع فكل ) ولان الظاهر أنه مات منه لانه لم 
يعرف سبب سواہ ( والتاتی ) أنه لا يحل لما روی زياد بن اہی مریم قال ( جاء 
رجل إلى النبى تع فقال : [نی رمبت صیدا ثم تفيب فوجدته میتا » فقال رسول 
الله بر : هوام الارض كثيرة ولم يأمره باکله ۷ ( ومنهم ) من قال : يؤكل » قولا 
واحدا » لانه قال : لا یڑکل [ذا لم يكن خبر » وقد ثبت الخبر أنه امر بأكله ) ٠‏ 


(الشرح ) حدیث آبی ثعلبة رواه البخاری ومسلم مختصرا » وسبق 
بیان لفظه قربا » وحدیث عدی رواه البخاری وسلم ولفظه : « فان وجننه 
بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه آثرا غير آثر سهمك فشئت أن تاکل مضه 
فكل » هكذا رواه البخارى ومسلم من رواية عدى بن حاتم » وعن أبى 
نعلبة قال : قال رسول الله ب : « إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فاد ركته 
افکل ما لم ینتن » رواه مسسلم + قال أصحابنا : النهى عن آکله إذا أتتن 
للتنزيه لا للتحرم وآما حديث زياد بن أبى مريم فغرب » وزیاد هذا تابعى 
والحدیث مرسل ٠‏ وهو زياد بن أبى مریم القرثی الأموى مولى عثمان بن 
عفان رضى الله عنهما ٠‏ 


( واعلم ) أنه لم ثبت عن النبى بخ فى النهى عن اكل الصید ۔۔۔ الذى 
جرحه ثم غاب عنه ولم بجد آثر سبب آخر ب شىء ۰ وإنما جاء فيه آحادت 
ضعيفة ٠‏ وفيه أثر عن ابن عباس فيه نظر ( فمن ) الأحاديث حديث عطاء 
ابن السائب عن عامر ب يعنى الشعبى ‏ « أن أعرايا آهدی لرسول الله بخ 
ظبيا فقال : من أبن أصبت هذا ؟ فقال : « رميته أمس فطلبته فأعجزنی 
حتی آدرکنی الساء حت فلما أصبحت اتبعت أثره فوجدته فى غار 
أو فى احجار ء وهذا مشقصى فيه أعرفه ٠‏ قال : بات عنك ليلة : ولا آمن 
أن تکون هامة أعانتك عليه + لا حاجة لى فيه » رواه أبو داود ف الراسیل 
فهو مرسل ضعيف ۰ وعطاء بن الساثب ضعيف وعن أبى رزین قال : « جا» 


۱۳۱ 


ا ی رن ان مهم الیل ساس پت 
فيه من الغد » وقد عرفت سهمی فقال" : الیل خلق من خلق الله عرز وجل 
عظيم » لمله اعاك عليه شىء ء اتبذها عنك رواہ اہو داود فا الراسیل + 


قال البيمقى لبيعقى : ابو رزين: هذا إسمه مسعود مولى. تقیق بن سلمة ؛ 
وهو تابعى والحڈیث مرسل ء قاله البخاری» ‏ 


وآما الأثر عن ابن عباس فرواه البيهقى باسناد فيه زجل. منتور او 
.مجهول غير ميمون بن مهران : قال : « آتی أعراء بی إلى ابن عباس وان عنده 
فقال : إنی أرمى انصيد قاصمی وانبی » فکیف تري ۱ فقال ابن عباس : 
کل ما اصمیت ودع ما آنمیته » قال الشافعی : ما أصميت ما قتلته الکلاب 
09 0 


(اماالاحکام) فیا مسالتان : ' 


1 تنا 81اس سم از رة او جار دة سز 
عيره على صيد قأصابه ثم أدركه الرسل حيا نظر سب إن لم بق فیه حيساة 
اس ار وو لان وت 
E a‏ و 
وکما لو ذبح شاه فاضطربت أو عدت ۰ آما إذا بقبت فيه حياة مستفرة 5 فله 
حالان ( آحدهما ) أن بتعذر ذبحه بغیر تقصیر من صائدہ حتی بوت فلحل 
أيضا للعذر ويستدل له آیضا بسا ثبت فى صحیح ملم أن البی خأ 
قال لعدی .بن حا حاتم : « ما أمسك عليك کليك ولم یاکل منه فکل فان ذكاته ٠.‏ 
أخذه:» ( والثانى ) أن لا تعذر ذبحه فيتركه حتى بموت » او بتعذز بتقصيره 
فيموت فهو حرام ؛ كما لو تردى بثرا فلم بذبحه حتی مات فإله حرام ۰ 


۱۳ 


( فمن ) صور الخال الأول أن شتفل باخذ الآلة » وسل السكين : 
فيموت قبل إمكان ذبحه ( ومنها ) أن بمتنع ہما فيه من بقية قوة » ویموت 
قبل قدرته عليه ( ومنها ) أن لا بجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه ( ومن ) 
صور الحال الثانى أن لا کون ممه آله الذبح أو تضيع ٠‏ آلته فلا بحل 
بلا خلاف » فلو نشہت السکین فى الغمد فلم يتمكن من إخراجها حتی مات 
ففیه وجهان ( أصحهما ) وبه قال اکثر الأصحاب أنه حرام » لتقصيره فى 
عدم تأمل السكين قبل هذا ( والثانى ) أنه حلال » و قول أبى على ابن 
أبى هريرة والطبرئ » لأنه معذور » ولو غصب الآلة فوجهان ( أصحهما ) 
أنه حرام لأنه عذر تادر ( والثانى ) حلال ؛ لأنه معذور ء کمن حال بينه ` 
وبين انمید سبع حتی مات ء فانه بحل وجها واحدا د ولو اشتغل بتحديد 
السكين حتى مات فهو حرام ؛ لأنه بمکن تحديدها قبل ذلك » قال الرویانی: 
ولو اشتغل بطلب المذبح غلم يجده حتی مات فهو حلال لعدم تقصيره 
بخلاف تحديد البسکین : واو كان یمر ظهر السسكين على حلقه غلطا فمات 
فحرام بتقصيره : ولو رجم الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر على 
الذیح فمات أو اشتغل توجهه إلى القبلة فمات » فحلال ٠‏ 


ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم ؟ ام لم يتمكن 
فيحل ؟ ففيه قولان لتعارض الأصل ( آصحهما ) أنه حلال ؛ لأن الأصل 
عدم الإمكان وعدم التقصير ( والثانى ) التحريم لأن الأصل بقاء الحياة » 
وهل بشترط العدو إلى الصيد إذا أصابهم السهم أو الكلب ؟ فيه وجهان 
حكاهما الخراسانیون ( أحدهما ) نعم لأنه المعتاد فى هذه الحالة » لكن 
لا يكلف المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر ( وأصحهما ) لا بشترط ؛ بل یکفی 
اغى » وعلى هذا الصحيح الذى قطم به الصيدلانى والبغوى وغیرهما أنه 
لو مشى على هينته وأدركه میتا وكان بحيث لو أسزع.لأدركه حا » قال 
إمام الخرمين : عندى أنه لابد من الإسراع »قلا : لا » لأن الماثى على 


۱۳ 


هينته خارج عن عادة الطالبین وإذا شرطنا العدو فتركه » فصار الصید 
متا » ولم بدر أماث فى الزمن الذی سم العدو بحیث لو عدا لم بدر که 
آم بعده ؟ قال الراقفى : ينبغى آن یکون على القولین السابقین قربا ف 
( 0 ۱ 


را ری مه ی مکی جات وت ا 
فهما حلال ء ولو آبان منه بسیف أو غيره عضوا کید أو رجل نظر - 
آبنه بجراحة مذففة ومات فى الحال ‏ حل العضو وباقئ البدن > وإن آم 
تكن مذففة وأدركه وذيحه أو جرحة جرحا مذففا فالعضو حرامء لأنه أبين 
من حى + وباقی البدن حلال ٤‏ وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا 
عليه ء فيتعين ذبجه ولا تجزىء سائر الجراحات + ولو مات من تلك الجراحة 
بعد مضى زمن ولم بتمکن من ذبحه » حل باقى البدن ٭ وف العضو > وجهان 
( أصحهما ) بحرم » لانه آين من حى » فهو کمن قطع إلية شاة ثم ذبحها » 
فانه لا تحل الإلية ( والثانى ) تحل لأن ا سو ا 
الیضو » وان جرحه جراحة آخری والحالة هذه فان كانت مذففة ب 
فالصيد حلال والعضو حرام ٠‏ وإلا فالصیّد حلال أيضا ۰ وف العضنو 
' وجهان ( ( الصحيح ) آنه حرام » لأن الإبانة لم تنجرد ذكاة للصید ۰ والله 
أعلم ٭ ۱ ۱ ۱ 


( المسالة الثنية ) إذا غاب عه الکلب والصيد + ثم وجده تا 
قوجهان ( الضحيح ) الذى قطع به الأكثرون لا بحل ٠‏ لاحتمال موته 
بسبب آخر ولا آثر لتضمخه بدمه ؛ فرنما. جرحه الكلب وأصابته جراخحة 
آخری ( وأما ) إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده میتا » . 
فان اتھی بذلك الجرح إلى حركة الذبوح حل » ولا آثر لغيبته » وإن لم 
بنته نظر ‏ إن وجده فى ماء أو وجد عليه آثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو 
ذلك لم بحل سواء وجد الكلب عليه آم لا » لأنه لا بعلم كيف هلك ؛ 


۱۳ 


۱ وإن لم يكن فيه آثر آخر ففيه ثلائه طرق ( آحدها ) بحل قطما ( والثانی ) 
بحرم قطعا ( وآشهرها ) على قولين ( آصحهما ) عند الجمهور من العراقيين 
وغيرهم التحریم ( وأصحهما ) عند البنوی والغزالی ‏ الاحیاء الحل ؛ 
وهو الصحیح أو الصواب : أصحة الأحاديث السابقة فيه . وعدم المعارض 

, الصحيح اها وقد سبق فى كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع ٠‏ 


( ومن ) قال : بالإباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت 
ف النهی على التنزيه ( ومن ) قال بالتحريم يتأول أحاديث الإباحة على . 
ما إذا انتھی بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف » قال أصحابنا : 
وتسمى هذه المسألة مسالة الإيماء واللہ أعلم ٭ 


(فسرع) فى مذاهب ااعلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب 
عنه ثم وجده میتا ٠‏ فقد ذکرنا أن المشهور من مذهينا تحريمه ؛ وبه قال 
داود ٠‏ وقال أصحاب أبى حنيفة : إذا توارى عنه الصيد والكلب » وهو 
فى طلبه : فوجده قد قتله:» حل أكله ۰ وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره 
كرهنا أكله ٠‏ وقال مالك : إن أدركه من يومه أكله فى الکلب والسهم إذا 
كان فيه أثر جارحة ء وإن غابت عنه لم کل ؛ وعن أحمد ثلاث روایات 
( إحداها ) يؤكل ( والثانى ) یڑکل ما لم يبت عنه ( والثالك ) إن كانت 
الإصابة موحية حل وإلا فلا ٠‏ 


( فرع ) إذا رمی الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال » سواء 
كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود » وهو الأصح عن أحمد ٠‏ 
. وقال أبو حنیفة : إن كاتنا سواء آو كانت التى مع الرأس أقل حل جميعه » . 
وإن كانت التى مع الرأس أكبر حلت وحرمت الأخرى ٠‏ وقال مالك : إذا' 
قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه » وإن قطم فخذه حرمت الفخذ وحل 
الباقى » دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع الاتفاق ٠‏ 


۱۳۰ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وان نصب احبولة وفیها حديدة فوقع فیها صيد » فقتلته الحديدة لم 
يحل لاتة مات بغیر فعل من جهة آحد » فلم يحل ) ٠‏ 


(الشرح ؛ قال الشافعی رحمه اللہ : ولا يؤكل ما قتاته الأحبونة کان " 
فيها سلاح آو لم يكن ء قال أصتحابنا : الأحبولة ‏ بفتج الهمزة سد هو 
ما نصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك » ویقال لها أيضا 
7 حبالة ب پکسر الجاء ‏ جمعها حبائل > فإذا وقم فى الأحبولة صيد فمات ؛ 
لم يحل اکلہ بلا خلاف ء لأنه لم يذكه أحد » وإنما مات بفعل تفه + وام 
" يوجد من الصائد إلا سبب فهو کمن نصب سکینا فربضت عليها ثب اه 
فقطعت حلقها فإنها حرام قطعا » ولو كان زاس الحبل الذی ف الأحبولة 
۱ :فى بده فجره وما به الصید فحرام آیضا ء لأنه من جملة المنخنقة وال 


٠ اعیلم‎ | 


(فرع) هذا الذى ذکرناه من تحریم صيد الأحبولة و نحوها إذا آم 
یدرک ذكاته هو مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا ما جكاه ابن المنذر عن 
الخسن البصری أنه بحل إن كان سمی وقت نصبها ٠‏ 


قال الصنف رحنه الله تمسالیٰ: 


( وان ارسل سهما على صيد فاصاب غيره فقتله حل اكله لقوله ب 
لأبى ثعلبة : «ما رد عليك قوسك فكل » ولانه مات بفعله » ولم يفقد إلا القضد» ' 
۱ رذلك لا يعتبر فى الذكاة > والدليل عليه آنه تصح ذكاة المجنون وان لم يكن له 
تصد » فان ارسل کلبا على صيد فاصاب غيره فقتله نظرت - فان اصابه فى 
ااجهة التی ارسله فیها حل لقوله بإ : « مارد عليك كلبك ولم تدرك نکانه. . 
فكل »وان عدل إلى جهة آخری فاصاب صیدا غيره ففیه وجهان ( أحدهما ).| 
لا بحل » وهو قول ابی إسحاق ء لان للکلب اختیارا » فاذا عدل کان صیده. 
. باختياره فلم بحل. كما لو استرسل بنفسه فاخذ الصید ۰ ومناصحابنا من قال: 
يحل لان الکلب لا مكن دنعه من العدول فى طلب الصید ) ۰ ۶ 


IT ۰ 


(الشرح ) حديث أبى ثعلبة والحدث الآخر سبق سانهما » قال 
أصحابنا : إذا رمى صيدا براه أو لا یراہ » لکن بحس به فى ظلمة أو من 
وراء حجاب » بآن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل » فان لم بعلم به بأن 
رمی وهو لا برجو صيدا فأصاب صیدا ء لم بحل على الصحيح النصوص ؛ 
وفيه وجه وان كان بتوقع صيدا فبنى فبنى الرمی بأن رمى فى ظلمة الليل وقال : 
ريما اصبت يدا قاصاب صیدا غطريقان ( أحدهما ) القطع بحله (والتانی) 
فيه ثلانة أوجه ( أصحها ) التحريم مطلقا ( وااثانى ) بحل ( والثالث ) إن ٠‏ 
توقعه بظن غالب حل ؛ وإن كان مجرد تجويز حرم ؛ ولو رمى إلى سرب 
من الظباء أو أرسل عليها كلبا فاصاب واحدة منها فقتلها تھی حلال 
بلا خلاف ٠.‏ ` 


ولق تد احدة متها عة از فاصاب غيرها ففيه طريقان 
( أحدهسا ) القطع بحلها وبه قطع المصنف وكثيرون أو الاکٹرون روالتانی) 
نه أرجت اوجه [ الحصل ) مطلتا لما ذکره الصنف ( والثنی ) احریم 
( والثالث ) إن کان حالة الرمی بری الصاد حل : والا فلا ( والرابع ) إن 
ہو مس رآه ورماه حل » وان کان من غیره لم یحل 

بواء عدل السهم عن الجهة التی قصدها إلى غيرها أم لم بعدل ٭ و 
اه يعتقده حجرا : وكان حجرا فاصاب ظبية ففى حلها وجهان 
( الأصح ) لا تحل ٤‏ ونه قطع الصیدلانی وغيره ؛ فان كان الشاخص ` 
صدا ومال السهم عنه واصاب صدا خر ففیه الو وجهان ن وأولى بالتحليل : 
واو رمی شاخصا ظنه خنزیرا وکان خنزیرا آو کان صیدا فلم بصبه 
ب وأصاب ظبیة ‏ لم تحل على الصحیح فى الصورتين » لانه قصد 
محرما : والخلاف فيما إذا کان خنزیرا آضعف .> ولو رمی‌شاخصا ظنه 
صيدا فبان حجرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوی : إن اعتبر ا 
ظنه فيما اذا رمی ما ظنه ححرا فکان صيدا وآصاب السهم صیدا آخر ؛ 


۱۳۷ 


وقلنا بالتحریم ء فهنا بحل الصید الذی أصابه ء وان اعتبر نا الحقيقة وقلنا 
ادر عا عر 


ذا كلاق ران یھ کسر اسان صيد فقتل صيدا 
آخر فينظر إن لني بعدل عن جهة الارسال » بل كان فيها صيود فاخذ 
غير ما أرسل عليه وقتله فطزيقان ‏ ( المذهب ) أنه بحل ؛ وبه قطع الصنف 
والاکتزون » ودليله فى الکتاب ( والثانى ) فيه وجهان ( أصحهنا ) بحل 
( والثانى ) بحرم » كما لو استرسل بنفسه » وإن عدل إلى جهنة آخري 
فثلاثة آوجه ( أصحها ) الحل » ء لأنه بغیر تكليفه ترك العدول » ولأن الصيد. 
لو عدل فتبعه الکلب وقتله حل قطعا ( والثانى ) بحرم » كما ذكره اللصنك 
( والثالث ) وهو اختيار الماوردى ‏ إن خرج عادلا عن الجهة بت حرم : 
وان خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل » لأنه بدل على 
حذقه حيث لم يرجم خائبا » وقطم إمام الحرمين بالتحريم إذآ عدل وظهر 
من عدوله اختياره أن اعد یمه الإريتال ا یو سید لخن 
فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر ؛ والله أعلم ٭ 


۱ قال الصنف رحمه الله تعالى 


(وإن ارسل کلبا » وهو لا یری صیدا فاصاب صيدا لم يحل » لانه آرسله 
على غير صيد » فلم يحل ما اصطاده كما لو خل رباطه فاسترسل بنفسه 
واصطاد » وان ارسل سهما فى الهواء وهو لا یری صيدا فاصاب صيدا ففیه 
وجهان ( قال ) ابو إِسبْحق : يحل لانه قتله بفعله » ولم يفقد الا القصد إلى الذبح» 
وذلك لا يعتبر » كما لو قطع شیثا وهو يظن انه خشبة فكان حلق اق( ومن ) 
اصحابنا من قال : لا یحل وهو الصحیح » لأنه لم يقصد صيدا بعينه فاشبه إذا . 
نصب احبولة فيها حديدة فوقع فيها صید فقتلته » وان كان فى يده سكين فوقعت 
' على حلق شاة فقتاتها حل فى قول ابی إسحق » لانه حصل الذبح بفعله:» وعلى : 


۱۳۸ 


قول الآخر لا تحل » لانه لم بقصددا) » وإن رای صیدا فظنه حجرا او حیوانا 
غير الصيد » فرماه فقتله حل اکله » لانه قتله بفعل قصده » وإنما جهل حقيقته » 
والجهل بذلك لا يؤثر » كما لو قطع شیثا فظنه غير الحیوان فکان حلق شاة » 
وان ارسل على ذلك كلبا فقتله ۰ ففيه وجهان ( آحدهما ) يحل كما يحل إذا 
رماه بسهم ( والثانی ) لا يحل » لانه ارسله على غير صيد » فاشبه إذا ارسله 
على غير شیء ) ٠‏ 


(الشرح ) قال أصحابنا : إذا أرسل كلبا وهو لا بری صيدا فاعترض 
صيدا فقتله لم يحل لما ذكره المصنف وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور ؛ وحکی الروبانى فى كتابه الكافى وغيره من أصحابنا فيه وجها 
أنه بحل » وهو شاذ ضعيف ؛ ولو آرسل سهنما فى الهواء وهو لا بری 
صيدا > أو أرسله فى.فضاء الارض لاختسار قوته ء أو رمى إلى هدف 
ناعترض صیدا فامسابه یقت وکان لا بخطر له الصید ؛ آو كان برا 
ولکن رمی إلى هدف أو ذلب » ولم يقصد الصيد » موجهان مشهوران 
ذكرهما الصتف بدلیلهما ( الصحيح ) التصوص لا بحل لعدم قصده 
( والثانی ) بحل ء قاله أبو إسحق ؛ ولو كان بحل سیفه فأصاب عنق شاة 
وقطم الحلقوم والری» من غير علم بالحال فطریقان ( الذهب ) أنه ميتة 
محرمة » و به قطم إمام الحرمین وغيره والثانی فيه وجهان ۰ 


ولو رمی ما ظنه ححرا أو جرئومة او آدمیا معصوما أو غير معصوم ۰ 
أو خنزیرا أو حيوانا آخر محرما » فکان صيدا فقتله » أو ظنه صيدا غير 
ماكول ء فكان ماکولا ء أو قطع فى ظلمة ما ظنه وبا فکان حلق شاة » 
فاتقطع الحلقوم والمرىء » أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان 
صدا ء أو لم يغلب على ظنه شىء من ذلك » أو ذبح فى ظلمة حيوانا فظنه 


۰ فى النسحة المطبوعة من المهذب جمل الصنت تونه : ( وان رأى صيدا ) اول فصل جديد 
بداه يکنمة ( تصل ) وق نسخة النووى هنا لم يتصل هذه القطعة الى فصلين وقد شر دیما 


رااحمد لله ٠‏ اط 


۱۳۹ 


محرما : وكان شاة 6 فالذهب أنه حلال ہے سو ول لجيج 
وجه ضعیف أنه حرام لدم القصد » ولو رمی إلى شاته الربیطه سےما 
جارجا فاصاب الحلقوم. والری» وفاقا » وقطعهما ٤‏ فى حل الشتاة مم 
القدرة على ذبحها اجتمال لامام الحرمین: » قال : ویجوز آن يفرق بين أن 
بقصد الذبح بسهمه » وبين آن بقصد الشاة فیصیب ال مذبح » والاصح 


الحل » واه تعالی أعلم ٠.‏ 


۱ ( فسوع) فى مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا 
فقتله ء > قد ذکرنا آن الصحيح عندنا حله ء وبه قال أبو حديفة ء وقال مالك : 
لا بحل » وقال محمد بن الحسن : إن ظنه حجرا لم بحل » وإن ظنه حيوانا 
...فحرما كالكلب والخنزير حل إلا آن بظنه آدمیا فلا بحل » وكذا قال أحمد : 
إذا ظنه إنسانا لم بحل » وقال ا وآبو یوسف ومحمد : إذا رای 
خنزیرا بربا أو آسدا أو ذبا وكان ظبّیا حل » وقال زفر : لا بحل ٠‏ 


(فسرع) فی مذاهبهم فيمن آرسل کلبا على صيد وآخذ غيره فى 
e‏ لطا ہیی 4 رومان ارم وضو 
وقال مالك وداود : لا بحل ٭ ۱ 0 


. قال الصنف رحمه الله تال 


( وإن توحش اهلی اؤ ند بعیر آو تردی فى بثر فلم بقدر على ذكاته فى حلقه 
فذکانه حیث يصاب من بدنه » لما روى رافع بن خديج قال : : ( کنا مع الننى مغ . 
قزاه وقد اساي ١‏ او کنیا وإبادعنة ينها غير قزم بيدتهم ف اھر مو 
فقال رسول ار < يخ ۰ إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش » فما غلیکم منها 
فاصنعوا به هکذا » وقال ابن عباس رضی الله عنه : « ما اعجزك من البهائم 
. فهو بمنزلة الصید » ولأنه يتعذر ذكاته فى الحلق » فصار کالصید » وإن تانس- 
الصید فذكاته ذكاة الاهلی . كما آن الأهلى إذا توحش فذکانه ذكاة الوحشی). : 


۱1۰ 


رالشرح ‏ حدیث رافع رواه البخاری ومسلم » والأثر الذکور عن 
ابن عباس صحیح رواه الیهقی باسناده » وذکره البخاری فى صحیحه 
تعليقا بصيغة الخزم ء فهو صحیح عنده ( وقوله ) ند هو س بفتح النون 
وتشدند الدال - آی هرب : والأوائد ب تح الهمز لهمزة وبالياء الموحدة بل 
وهی النفور والتوحش جمم آبدة ب المد وكير الباء ‏ ویقال : آیدت 
بفتح الباء والتخفیف - بابد وبابد ب بکسر الباء وضها س وتأبدت 


أى توحشت ونفرت من الانس ٭ 


( آما الاحکام) قال أصحابنا : الحيوان الا کول الذی لا نحل 
مينته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالقدور عليه لا بحل إلا بالذبح 
نی الحلق واللبة كما سبق » وهذا مجمع عليه » وسواء فى هذا انى 
ال سی جب کو 
إلا بالذیج فى الحلق واللبة لما ذكره المصنف » وأما المتوحش کالصید 
فجميع'أجزائه مذبح ء ما دام متوحشا ء فاذا رماه بسهم »أو أرسل عليه 
جارحة فأصاب شيا من بدنه ومات به : حل بالإجماع : ولو توحش إنسى 
بان ند بعير أو بقرة أو فرس » أو و شردت شا أو غيرها ؛ فهو كالصيد 

بحل بالرمی إلى غير مذابحه ء وبإرسال الکلب من :الجوارح عليه » وهذا 
عد سن سا ارم الس ولا تردی بعير أو غيره فى بر ولم 
بسكن قطم حلقومه قهو کالبعیر الناد فى حنه بالرمی بلا خلاف ء وف حله 
بارسال الکلب وجهان حكاهنا الناوردی وانروبانی والشاشی وغیرهم 
( آصحهما ) عندهم ؛ فى الحاوی والبحر والستظهری التحریم (واختار) 
البصر بون الحل والأول رجح والله تعالی أعلم ۰ 

قال أصحابنا : وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات بل متی تیسر 
للحوق بندو أو استعانة بسن يسكه ء لیس ذلك توحها + ولا بحل 
حبذ إلا بالذبح فى الذیح قال الرافمى : ولو تحقق العجز فى الحال فقد 


$4 


أطلق الأصحابٰ أن البعیر و نحوه کالصید ؛ لأنه قد يريد الذبيع فع الحال» 
قتکلیفه الصیر إلى القدرة شق عليه ٠‏ قال امام الحرمین : والظاهر عندی 
أنه لا بلحق بالعنید بذلك لأنهاحالة. عارضة قربتها له ء قال :لکن لو كان 
الصبر والطلبا دی إلى مهلكة أو ببعة فهو حينئذ كالصيد »وان کان 
دی إلى موضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهبان : والفرق 
تصرفهم واتلافهم متدارك بالضمان ۰ هذا کلام الامام .. قال ی 
والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب ء والله آعلم ۰ 


( فسرع) فى كيفية الجرح المفيد للحل ف الناد والتردی زان 
( أصحهنا ) ويه قطع الصنف والجمهور أت يكفى جرح يفضى إلى الزحوق 
.كيف كان ( والئاتی ) لا ند من جرح مذخف : واختاره. القتمال وإمام 


( فسرع) حيث جرح الناد والتردی فقتله حل ؛ سواء كانت الجراحة 
فى فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بذانه » هذا هو المذهب ٤‏ وهو التصوصء 
'وبه قطع العراقبون وجمهور الخراساتیین » وقال الغزالى فى الوسيط : قال 
رسول اه : « لو طمنت خاضرته لحلت لك » قال : فقسال المراوزة 
خصص الخاصرة الجرح مذففا غلا يجوز Ez‏ آخر::. وان كان 

بفضى' إلى الموتٍ . : ومنهم من قال : یکفی كل جراجة تفن إلى 
عم کی وسیط » وفيهأ متكرات ( متا ) تن تغیبر الخدیت 


( ومنها ) تغيير الحكم . 


۱ ( آما ) الحدیث فقد سبق بإتكاره الإمام أ بو عمرو بن عاق 
رحمه الله فقال : هذا اختصار مر ن الغزالی لحديث استدل به فى ذلك شيخة ۰ 
امام الحرمین قال : « روی أن رجلا عرف بأبى العٌشر اء(۱) تردی له 


٠ فى شن و ق و الوحيدة پالسین المهملة.وموابه بالممجمة هكذا ضیللہ الحافظ فى التقرّيب‎ ١١ 
: تلطع ااه‎ 


5 


فى بثر فهلك » فرفعت القصتة إلى رسول اللہ ئل » فقال لابی العشراء : 

« وآبيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك » قال أبو عمرو : وفیما ذکره: 
إمام الحرمین ثلائة أغلاط » وذلك أن هذا الحدث تفرد بروایته حماد بن 

أبى سلمه عن أبى العشراء الدارمی عن آبيه قال : « قلت : با رسول الله 

آما تكون الذكاة الا فى الحلق واللبة قال : وأبيك لو طعنتها فى فخذها 

لأجرأ عنك » زواه أبو داود وانترمذی والنسائى وابن ماجه فی كتبهم 

٠ المعتمدة‎ 


وأبى العشراء تس بضم العين وبالد علی وزد الشعراء ب اس مه 
أسامة بن مالك » وقيل غير ذلك ؛ فوقم فيما ذكره إمام الحرمين الغلط 
من آوجه » ۱ 

( أحدها ) جعله آبا العشراء هو الذی خاطبه النبی بت وإنما هو آبوه 
وأبو العشراء تاعی مشهور ۰ 

( والثانى ) فى ذكره : تردى البعير فى بثر : الحديث : وليس ذلك 
الضرورة في التردى فی البئر وأشباهه ٠‏ وان كان الشسیخ أبو حامد 
الاسفراینی قد قال بمد ذكره الحدیث دون ذكر التردى : وق بعض 
الأخبار آنه سئل عن بعير تردى فى ئر فقال : « أما. تصلح الذكاة إلا فى 
الحلق واللبة » ؟ وذكر الحديث ء فان ذلك أيضا باطل لا بعرف ٠‏ 

( والثالك ) فى قوله : « لو طعنت فى خاصرتها » وانما قال : « فى 
فخدها » وذکر الخاصر ة ورد فی أثر رویناه » وذکره الشافعی رحمه الله 
قال : « تردی بعير فى بئر وطعن فى شاکلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر 
بأكله » والشاكلة الخاصرة ؛ ولا شت والحالة هذه ما رامه الراوزة من 
تخصیص الخاصرة وآشباهها » فالصحیح إذن قول غیرهم : إنه كفى فى 


۱ 


أى موضع كان لقوله يغ« لو طعنت فى فخذها ) هذا آخر کلام الشيخ 
آبی عمرو ؛ وهو كما قال » وهذا الحديث الذی رواه آبو داوم والترمذی 
والنسائى وغيرهم حديث ضعیف » فقد اتفقوا على أن مداره على أبى 
العشراء ء قالوا : وهو مجهول لا يعزف الا فى هذا الحديث » ؤلم يرو عنه 
غير حماد بن ن أبن سلمة ؛ وقد اتفق آهل العلم بالحدیث على أن من لم یرد 
عنه غير واحد فهو مجهول إلا أن تكون مشهورا بعلم أو صلاح آو شجاعة. 
ونحو ذلك © ولم بوجد ثیء ء من هذا الاستثناء ء فى آم بى العشرا» فهو 


٠ مجهول‎ 


واتفقوا علی أله ل برژ دمن ناد بن نی سلة ‏ قال 9 
هو حديث غریب.لا يعرف إلا من حديث حماد ؛ قال : ولا يعرف لأبى 
5 بب بب ےت 

بى العشراء.وبلسماعه. من یه : فيه نظر واه أعلم ء فالصواب أنه فى أى 
را EE‏ » سواء الخاصرة والفخذ وغيرهما ؛ الحديث 
رافع بن خدیج:المذکور فى الکتاب ». وقوله يإ: « فا غلبكم منها فاصنعوا 
به مكذا » وهو ثابت فى الصحیح كما سبق » ولا معارض له + ولم يثبت : 
له مخصص : فيجب العمل پسومه وإطلاقه فى كل معجوز عنه كما قاله 
الاصحاب + ونص ايه الشافعتى ؛ ويتعين رد ما حکی عن المراوزة ‏ دا 
أعلم ٭ 

( فرع ) لو وم مان ی بر انا وی لكر عقر لاک 
قمات الأسفل قله حرم الأسقل » فلو تعدت الطعنة فأضابته أيضا حلا | 
جسعا : فان شك هل مات بالطعنة النافذة ؟ أم بالثقل ؟ وقد غلم أن الطعنة 
آصابته قبل مفارقة الروح حل » وان شك هل آصابته قبل مفارقة الروح 


آم بعدها ؟ قال البخوی ف الفتاوى ھی ناه التولين ف 


ایس دی > هل بحزیء فى الکفارة ؟ : 


٤ 


(فسرع ) لو رمی حیوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب 
غير الذیح لم بخل ؛ ولو رمی مقدورا عليه فصار غير مقدور عليه » فاصاب 
غير مذبحه حل ٠‏ 


( فرع) فى مذاهب العلماء فیما إذا توحش الحيوان الانی 
الماكول فلم بقدر عليه كالبعير الناد » أو الشاة أو البقرة » أو تردى. فى 
بثر وعجز عن عقره فى محل الذكاة ٠‏ فمذهينا أن كل موضع من بدنه محل 
لذكاته » فحيث جرحه فقتله حل أكله » وبه قال جمهور العلماء ء منهم 
على بن اہی طالب وابن مسعود وابن عمر وابن عاس وطاوس وعطاء 
والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخمى 
والثورى وآأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزنى وداود » وقال 
سعيد بن المسيب وربيعة والليث بن سعد ومالك : لا بحل إلا بذكاته ف 4 
موضم الذبح ٤‏ وهو الحلق واللبة ء ولا يتغير موضم الذكاة بتوحنسه 
وترده ٠‏ دليلنا حدت رافع بن خدیج السایق: ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


(وآن ذکی ما یؤکل لحمه ووجد فى جوفه جنینا میتا حل اکله » لما روی 
ابو سعيد قال : قلنا : با رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وق بطنها 
آلحنین » انلقیه ؟ ام ناکله ؟ فقال : « كلوه إن نسئتم » فان نکاته ذكاة امه » 
ولان الجنین لا يمكن ذبحه » فجمل ذكاة الام ذكاة له » وإن خرچ الجنین هیا 
وتمکن من ذبحه لم يحل من غير نیح » وان مات قبل ان یتمکن من ذكاته حل ) ٠‏ 


( الشرح ) حدث آبی. سعيد الخدرى هذا رواه اہو داود بلفظه 3 


ورواه او داود ضا والترمدی وان ماحه من رواه محاند ۲ عن آبی 


الوداك عن آبی سعید عن النبی تب قال : « ذكاة الجنين ذكاة امه » قال 
۱ اف ش وق , مجاهد ) وموابه مجالد ۔ 


۱1 
رم ۱۰ ب الحموع جه ۱٩‏ 


الترمذى : حديث حسن » قال : وقد روى من غير هذا الوجه عن آبیٰ سعيد. 
قال : والعمل على هذا الحديث عند آهل العلم من آصحاب النبى يلك 
وغيرهم ء قال : وف الاب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة ١:‏ . 
هذا كلام الترمذى » وهذه الرواية مع رواية المصنف التى نقلها عن سنن 
أبى داود مدارها على مجالد وهو ضعيف لا بحتج » وقد قال الٹرمذی : إنه ” 
حديث حسن فلعله روی من طريق آخر تقوی بعضها ببعض فيصير حسنا ء : 
کیا قال اكرمدى + نا مد کر اه رون طرق اش عن ای ید 
ورواه البيهقى من طريق جابر مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» باسناد جيد: 
إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون ء واحتج:به البخارى فى صحيحه » ثم قال . 
البيهقى : فى الباب عن على وابن مسعود وابن غمر وابن عباس وأبى أيوب 
وأبی هريرة وأبى الدرداء والبراء بن عازب رضى الله عنهم مرفوعا : فقد 
تعاضدت طرقه كما ترى » فلهذا صار حدشا حسنا بحتج به كما قاله 
الترمذی » واه سبحانه وتعالی أعلم ۰ 

۱ وقوله : « ذکاة:الجنین ذكاة آمه » هو بالرغع فى ذكاة آمه تقدیره 
ذكاة الجنین حاصلة بذكاة آمه ۰۲۲ ۱ 


( اما الاحکام ) فقال الشانمی والاصحاب : إذا ذبح المأكولة فوجد . 


فى جوفها جنینا ميتا فهو حلال بلا خلاف ؛ سواء آشمر آم لا + قال الشيخ ٠‏ 3 


ابو محمد الجوینی فی کنابه الفروق : إنما بحل إذا سكن فى البطن عقب 
ذبج. الام » آما إذا. بقی زمنا طویلا بضطرب ویتحرلك » ثم سکن فوچهان: , 
( الصحیح ) آنه حرام » قال أصحابنا : ولو جرح الجنین وبه حرکه مدبوح 
ثم مات حل » لانه فى معنی الذی مات فى البطن قبل الذبح » وإن جرح 
وفيه حياة مستقرة وآمکن ذبحه فلم يذبحه حتی مات فهو حرام » وان لوا 
١١‏ رسس ما وشا يلب اھ ارب يعي سی 


' وهو كاف. التشبيه فیاتن ر ذکاۂ الجنين كذكاة آمه !.وبه قال آبو حنيفة واما.الثلالة رضى الك غلهم)‎ ٠ 
اطا‎ ٠. ناعريوه بالرفم على الخبرية ملا یذتی الجنین نمد ذكاة امه‎ 
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بتمکن من ذبحه حتی مات فهو خلال كما قاله الصنف والأصحاب : قیاسا 
على الصيد ؛ ولو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم ذبحت الأم فمات قبل 
انفصاله فوجهان ( أصحها ) وبه قطع القغار : بحل ء لأن خروج يعض 
الولد كعدم خروجه فى العدة وسائر الأحكام ( والثانى ) وبه قطع القاضى 
حسين والبغوى لا يحل إلا بذبحه ؛ لأنه مقدور عليه ٠‏ 


قال البغوى : ولو أخرج. رجله فقياس ما قال القاضى حسين أنه 
بجرحه بسكين ونحوه لیحل كما لو تردى بعر فى بر ؛ ولو وجد فى جوف 
المذكاة مضغة لم تتبين فيها الصورة » ولا تشكلت الأعضاء » ففى حلهما 
وجهان » ناء على وجوب الفرة فيها » وثبوت حکم الاستيلاد ۔ 


والله أعلم ٠‏ 
( فسرع ) فی مذاهب العلماء فى السانه ٠‏ 


مذھبنا أن الحيوان المأكول إذا ذکی فخرج من جوفه جنين ميت 
حل : وبه قال العلماء كاقة من الصحابة وانتابفین » ومن بعدهم من علماء 
الأمصار إلا آبا حنيفة وزفر ؛ فقالا : لا بحل حنى يخرج حيا فيذكى ٠‏ وقال 
مالك : إن خرج میتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الام ۰ وإن لم یتم 
ولم ينبت شعره فحرام ۔ قال ابن ال منذر : كان الناس على إباحته لا نعلم 
أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء آبو حنيفة فحرمه » وقال : ذكاة تفس 
لا تكون ذكاة تفسين : ونقل الخطابى أن ابن المنذر قال فى كتاب آخر 
له : إته لم يقل بقول أبى حنیفة أحد من انعلماء غيره » قال : ولا أحسب 
أصحابه وافقوه عليه قال الخطابى : وقد ذهب آکثر العلماء إلى إباحته لکن 


اشترط تعضهم فيه الاشمار ۰ 


ام ۷ ری وا رکاج یا ا کے کڈ 02717 
واحتج لأنى حنيقه أن ذکا حوان يد تکون دکاه حوال آخر . 
قال 3 وأولوا حداث کے ذكاة الحنين دکاد أمه » أى دکاته كذكأة أمه أى 


۱1۷ 


ذكوه كما تذکون آنه ٠‏ واختج أصحابنا ہما ذکره الصتف من الجديث. 
والقیاس على الصيد » قال الخطابى والأصحاب : وهذا المنقول عن رواية 
أبى داود المذكورة فى الکتاب ضريح فى الدلالة لمذهبنا » ومبطل لتأويلهم' 
المذكور » ولان حقيقة الجنين ما. كان فى اليطن ء وذبحه فى البطن لا يمكن » 
فعلم آنه لیس ليس المراد آنه بذکی كذكاة آمه » بل ذكاة أمه کافیة فى حله » ومما 
يؤيد هذا أن فى روابة البيمقى : « ذكاة الحنين فى ذكاة أمه » وق رواية له 
أنضا «٠:‏ ذكاة الجنین بذكاة أمه » ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم یکن 
للجنین مزنة » ولأنه نتبعها فى العتق: فيتبعها فى الذكاة كالأعضاء و الله : 
أعنلم ۰ 2 ۱ 
قال 1 لصنف رحمه الله تصالی 

( إذا اثبت صیدا بالرمی أو بالکلب فازال امتناعه ملكه لانه خبسه بفعله ' 
فملكه » كما لو امسكه بيده » فان رماه اثنان واحد بعد واحد فهو ان أثبته 
منهما فن ادعی کل واخد منهما آنه هو الذی سبق وازآل امتناعه وان الآخبر 
رماه فقتله فعلیه الضمان » لم يحل اکله » لانهما اتفقا على آنه قتل بعد. (مکان ' 
ذيحه » فلم يحل » ویتخالفان » فاذا حلفا بریء کل واحد منهما مما بدعی الآخر 
ون اتفقا على أن آحدهما هو السابق غير ان السابق ادغی آنه هو الذی آثبته 
بسهمه » وادعی الاخر انه بقی على الامتناع إلى أن رماه هو » فالقول قول 
الثانی » لان الاصل بقاؤه على الامتناع وإن کان الصید مما یمتنع بالزجلو الجناج 
كالقبج والقطا فزماه اجذهما فاصاب الرجل ثم رماه فأصاب الجناح. > ففیه 
وجهان ( احدهما ) انه یکون بینهما لانه زال الامتناغ بفعلهما فتساویا ( والتانی ) 
سی و شی تو بعل چو در ری 
یکون له ) . 


(الشرح ) فى الفصل مسالتان : 

( آحدهما ) فیما یملك به الصید ۰ 

( والثانیة ) فى الازدحام عليه ( فآما) الثانية فنؤخر شرحها ونذکره 
مع الفصلين بمدها إن شاء الله تعالى ( وأما الأولى ) فقال أضحابنا : بملك ' 


۱۸ 


الصيد بطرق ( منها ) أن بضبطه بيده فیملکه ولا شترط فيه قصد التملك 
فى آخذه بيده حتی لو آخذ صيدا لینظر إليه ملکه بلا خلاف ۰ ولو سعی 
وراء صید ليآخذه فوقف الصید للاعیاء لم یمنکه حتى بقبضه ( ومنها ) 
أن بجرحه جراحة مذففة أو رمية مثخنة أو برمیه فیملکه ؛ وكذا إن كان 
طاثرا فکسر جناحه فعجز عن العدو والطیران جمیعا : قالوا : ویکفی التلك 
إبطال شدة العدو وصیرورته بحيث سهل لحاقه ء ولو جرحه فعطش وثبت 
لم يمنكه إن كان عطشه لعدم السا» ء وإن کان لعجزه عن الوصول إلى 
الماء ملکه ؛ لأن عجزه بالحراحة ٠‏ 
(ومنها ) لو نصب شبكة ونحوها للصید فوقع فيها صيد ملکه » فلو 
طردہ طارد فوقع فی الشبكة : فهو لصاحب الشسكة لا للطارد » وقال 
الماوردى وغيره : ولو وقع طاثر فى الشبكة ثم تقطعت الشبکه فافلت 
وذهب - فإن كان ذلك بقطم الصيد الواقع فیها عاد مباحا فيملكه من صاده 
بعد ذلك لأن الأول لم تثبته شبکته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق 
على ملكه فلا سلكه من آخذه ء وقال الغزالى فى الوسيط : فى باب البثر : 
لو وقم فى الشبكة فأفلت لم بزل ملکه على أ لصحیح » هکذا أطلقه العزاا ۰ 
والمذهب التفصيل الذى ذكره الماوردى ۰ ولو تغفل الصيد بالشبکه . 
ثم قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان نظر - إن كان يعدو ويمتتع مم ٠‏ 
الشمکة ب فله الخد فان أبطل تقل الشبكة امتناعه بت تسیر آخضاه 
فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره ٠‏ 

( ومنها ) إذا أرسل كلبا فآثيت صيدا ملكه المرسل ٤‏ فلو آرسل سبعا 
آخر فعقره وأثيته » قال الماوردى : إن كان له على السبع بد ملك 
الصيد ؛ وإلا فلا » ولو أفلت الصيد بعدما أخذه الکلب قال الرویانی : قال 
بعض الأصحاب : إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه لم يملكه ۰ وان كان 


O - 


بمده فوجھان ( أصخهما) لا يملكه :لاه لم يقبضه ولا زال امتتاعه » فعلى 
هذا یه ادن اانه بعد ذلك ۲" 


(ومنها ) إذا الجأ إلى مضيق لا بقدر على الإفلات منة ملكه ٤‏ وذلك 
بان بدخله بيتا ونخوة : ولو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة أو خوض 
صغير على شط نهر ملكه ء كما لو اضطر الصید إلى بيت ۰ والصغیر هو 
ا 0ی 0 إلى بر که واسعة بعسر آخذها منها أو 
دخلتها السسکه فسد منافذھا ففيها الخلاف الذی سند کره إن شاء الله اتعالی 
قریبا ء فیما إذا دخل الصيد ملكه ( فإن قلنا ) بالأصح إنه لا بملکه بالدخول 
فسد منازل البرکة ملك السمكة ء لانه تسیب إلى ضبطها ۰ واللہ أعلم ۰ 


قال الرافعی. : وقد ترجم جميع هذه الطرق إلى شىء 7 »اوهو 
أن يقال : سبب ملك الصید |بطال زوال امتناعه میں و د عليه ۔ 
وذلك بحصل بالطل ق المذكورة والله تعالی آعلم ٭ : 

(فسرع ) لو توحل سید پلرض |نسان وصار مقدورا عليه فوجهان 
( آخدهما ) یملک كما لو وقع فى شبکته ( واصحهما ) لا يسلكه ء لأنه . 
' لا بقصد بسقى الارض الاصطياد ء قال إمام الحرمين » الخلاف فيا إذا. 
۱ 9 م ونوحل الصیود ء فإن كان 
يقصد فهو كنصب الشبكة ء ولم : تعرض الروبانی لارض الشخص . > بل 
قال : لو توحل وهو فی طلبه ام بت 
هو آرسل الماء فی الأرض ملکه » لأن الوحل حصل بفعله » فهو كالشباكة ء : 
قال الرافعی : ویشبه أن یکون هذا عائدا إلى ما ذکره الامام من قصد 
الاصطياد بالسقی ۰۱ 

ولو وقم صید ف آرض وصار مقدورا عليه أو عشش فى ازضه مار" 
وباض وفرخ » وخصلت القدرة على البيض والفرخ ء لم يملكة على آصح 
الوجهین وبه قطع البغوى: وغیره ( والثانی ) سلکه ۰ قال البغوى :ا والو , 


۱8۰ 


حفر حفرة لا نلصید فوقع فیها صيد لم يملكه ؛ وان حفر للصید ملك 
ما وقع فيها ء ولو آغلق باب الدار لثلا بخرج صار ملكا له ٠‏ قال امام 
الحرمین : قال الاصحاب : إذا قلنا : لا بملکه صاحب الأرض والدار : فهو 
آولی بملكه ء ولیس لغيره أن بدخل منکه ويأخذه : فإن فعل فهل پمنکه ؟ 
فيه وجهان کمن یحجر مواتا واحیاء غيره : هل بمنکه ؟ وهذه الصور آولی 
شبوت اللك » لأن الححر للإحياء ولا بقصد يبناء الدار وقوع الصيد فیها 
( والاصح ) فى انصورتین آن. الحی وآخذ الصید بملكان ء ون کانا 
غاصبين بتفویت حق التحجر وصاحب الارض ٠‏ ولو قصد ببناء اندار 
تعشيش الطیر فعشش فیها طير » أو وقعت الشبكة من بده بغير قصد 
فتغفل "" فيها صيد فوجهان ؛ لأنه وجد فى الأولى قصد : لكنه ضعيف > 
وف الثابية حصل الاستيلاء بملكه : لکنه بلا قصد ( والاسح ) آنه يملكه 
فى الصورة الأولى دون الثانية . 


(فرع) لو دخل ستان غيره آو داره ؛ وصاد فيه عائرا أو غبره 3 
ملكه الصائد بلا خلاف ولو دخل صيد دار إنسان وقلف بالأصح : إنه 
لا يملكه فأغلق أجنبى عليه لم یمنکه صاحب الدار ؛ ولا الأجنبى » لأنه 
متعد لم بحصل الصيد فى بده بخلاف من غصب شبكة واصطاد بها ٭ 


(فرع) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال ثم آخذه اجنبی 
من فمه يملكه الآخذ ء هذا هو الذهب ‏ وبه قطع الجمهور ؛ وحکی الرافمى 
فيه وجها شاذا أنه لا يملكه ٠‏ واحتجوا للاول ہما لو أخذ فرخ طائر من 
شجر غيره ؛ فان الآخذ بملكه وأما الکلب الذى ليس بمعلم إذا أرسله 
صاحبه فاخذ صیدا فاخذه منه اجنبی وهو حی ء فقال الرافعی : بنیغی أن 
یکون للمرسل ؛ ویکون إرساله کنصب شبكة تففل ۱ بها الصید ء قال : 
فاحتمل خلافه لأن للکلب اختارا ٠‏ 


۱ / لمله ننمقل . : الطیمی ) 


۱۱ 


قال الضنف.رحمه الله تعالى 


« وان رمى الصيد اثنان احدهما بعد الآخر ۰ ولم يعلم بإصابة من منهم 

۱ صار غير ممتنع ٤‏ فقد قال فى الختصر : إنه يؤكل > ويكون بينهما فحمل ابو 
إسحق هذا على ظاهره فقال : يحل اکله » لان الاصل انه بقی بعد عقسر 
الاول على الامتناع ء إلى ان قتله الآخر فیحل ویکون بینهما » لان الظاهر: 
انهما مسترکان فيه بحکم اليد ومن اصحابنا من قال : إن بقى على الامتناع حتی 
رماه الآخر فقتله حل » وكان للثانى » وان زال امتناعه بالاول فهو الأول > 
ولا يحل بقتل الثانى ٠‏ لانه صار مقدورا عليه فيجب ان يتأول عليه إذا لم 
يمتنع الصيد حتى ادرکه وذكاه فيحل . وأختلفا فى السابق منهما فيكون بينهما(ا) 
فان رمى رجل صيدا فازال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت - فإن اصاب الحلقوم 
والریء فقتله ‏ حل اکله . لآنه قدا صار ذكاته فى الحلق واللبة وقد ذكاه فى 
الحلق واللية ویلژمه لاذول ما بين قيمته مجروحا ومذبوحا كما لو ذبح له شاه 
مجروحة . وان اصاب غير الحلق واللبة نظرت فان وحاه لم يحل اکله لانه قد 
سار ذكاتة فى الحلق واللبة فقتله بغیر ذكاة فلم بحل. ویجب عليه قیمته لصاحبه . 
مجروحا كما لو قنل له شاه مجروحة فان لم بوحه وبقی مجروحا ثم مات نظرت 
فان مات قبل ان بدرکه صاحبه أو بعد ما آدرکه وقبل أن يتمكن من تبه 
وجب عليه قيمته مجروحا لانه مات من جنایته وان آدرکه وتمکن من ذبحه فلم .. 
٠‏ پذبحه حتی مات لم يحل اکله » لانه ترك ذكاته ف الحلق مع القدرة واختلف 
اصحابنا فى ضمانه فقال ابو سعيد الاصطخري : تجب عليه قیمته مجروها لانه 
لم بوجد من الأول اکثر من الرمی الذی ملك وهو فعل مباح وترك تبحه إلى 
ان مات » وهذا لا بسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها 
نبحها حتی ماتت ٠‏ ۱ 3-6 ۱ 


( والذهب ) أنه لا يجب عليه كمال القيمة » لانه مات بسببین محظوزين » 
جنابة الثانى وسراية جرح الأول ء فالسراية كالجناية فى إيجاب الضمان» فیصیر 
كانه مات من جناية اثنين » وما.هلك بجناية اثنين لا يجب علی احدهما كمال 
القيمة » وإذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين » فما يخص الأول يسقط عن 
الثانی » وبجب عليه الباقی » ونبين ذلك فى جنابتين مضمونتين » لیعرف ما يجب 
على كل واحد منهما » فما وجب على الأول منهما من قيمته اسقطناه عن الثانىن . 


إلى تسحة االهذب للركس .هنا إ فمل | ٠‏ 1 طم 


ك۲ 


ننقول : إذا کان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من قیمقه 
درهم ثم جرحه آخر فنقص درهم » ثم مات » ففيه لاصحابنا سستة طرق 
( احدها ) وهو قول الزنی انه يجب على کل واحد منهما رش جنایته ء ثم 
تدب قبمته بعد الجنایتین بینهما نصفین » فیجب على الأول درهم » وعلی الثانى 
درهم » ثم تجب قیمته بعد الجنایتین وهی ثمانية » بینهما نصفان على کل واحد 
منهبا اربعة » فیحصل على کل واحد منهما خمسة » لان كل واحد منهما آنفرد 
بجنایته فوجب عليه ارشها ثم هلك الصید بجنایتهما » فوجب علیهما قیمته ٠‏ 


(والثانی ) وهو قول آبی إسحق انه يجب على کل واحد منهما نصف فیمته 
بوم الجناية ونصف ارش جنايته » فيجب على الاول خمسة دراهم ونصف ». 
وسقط عنه النصف لان ارس الجناية يدخل فى النفس » وقد ضمن نصف النفس 
والدناية كانت على النصف الذی ضمنه » وعلی النصف الذى ضمنه الآخر ۰ 
نها حصل على اانصف الذى ضمنه يدخل فى الضمان » فيسقط » وما حصل على 
النصف الذى ضمنه الآخر بازم فیحصل علبه خمسة دراهم ونصف » والآخر 
جنى وقامته تسعة » فيلزمه نصف قيمته اربعة ونصف » وآرش جنايته درهم 
فيدخل نصفه فى النصف الذى ضمنه » ويبقى النصف لاجل النصف الذى ضمنه 
الأول » فيجب عليه خمسة دراهم ء ثم يرجع الاول على الثانى بنصف الأرض 
الذى ضمنه وعو نصف درهم » لان هذا الارش وجب بالجناية على النصف 
الذى ضمنه الأول وقد ضمن الأول كمال قيمة النصف » فرجع بارش الجناية 
عليه » كرجل غصب من رجل ثوبا فخرقه رجل ثم هلك الثوب » وجاء صاحبه 
وضمن الفاصب كمال قدمة الثوب » فإنه يرجع على الجانى بارش الخرق ٤‏ 
فبحصل على الأول خمسة دراهم وعلى الثانى خمسة دراهم » فهذا يوافق 
قول الزنی فى الحکم وإن خالفه فى الطریق ۰ ۱ 


( والثالث ) وهو قول ابی الطیب بن سلمة أنه يجب على کل واحد منهما 
نصف قیمته حال الجناية » ونصف ارش جنایته » ویدخل النصف فيما ضمنه 
صاحبه » كما قال ابو إسدق إلا انه قال : لا یمود من الثانی إلى الأول شىء » 
ثم بنظر لا حصل على کل واحد منهما » ویضم بعضه إلى بعض » وتقسم عليه 
العشرة فیجب على الأول خمسة دراهم ونصف » وعلی الثانى خمسة دراهم » 
نذلك عشرة ونصف » فتقسم العشرة على عشرة ونصف فما بخص خمسة 
ونصفا يجب على الأول وما بخص خمسا » يجب على الثانی ٠‏ 


( والرابع ) ما قال بعض اصحابنا إنه يجب على الاول ارش جنايته ثم 


lor 


نجب قيمته بعد ذلك بینهما نصفین ولا یجب علی‌الثانی ارش جنايته»: فیجب على 
الاول درهم ثم تجب التسعة بينهما نصفین على کل واحد منهما اربعة دراهم 
ونصف » فیحصل على الأول خمسة دراهم ونصف » وعلی الثانی ازبعة دراهم 
ونصف » لان الأول انفرد بالجناية » فلزمه آرنشها ثم اجتمع جناية الثانى وسراية 
الأول » فحصل الموت منهما فکانت القيمة بینهما . 

( والخامس ) ما قال بعض اصحابنا إن الارش يدخل فى قیمة الصید » 
فیحب على الأول نصف قیمته حال الجناية » وهو خمسة وعلی آلثانی ‏ نضف: 
فییته حال الجناية » وهو اربعة ونصف » ویسقط تصف درهم قال : لأنى لم 
اجڊ محلا ی ۱ 

( والسادس ) وهو قول أبى على بن خيران » وهو أن ارش جناية کل 
واحد مذهما یدخل فى القيمة » فتضم قيمة الصيد عند جناية الأول إلى قيمة الصيد 
عند جناية الثانى » فتکون تسعة عشر » ثم تقسم المشرة على ذلك » فما بخص 
عشرة فهو على الآول وما يخص تسعة فهو على الثانى » وهذا اصح الطرق ء 
لآن اصحاب الطرق الاربعة لا بدخلون الآرش فى بدل النفس » وهذا لا يجوز ' 
لان الارش یدخل فى بدل النفس » وصاحب الطریق الخامس بوجب فی صيد 
یسیو جو جیی مس وٹ 


2 ( الشرح ) هذا الفصل مع الفصل الذى قبله والفصل الذى بده 
مرتيطة » ومسائلها متداخلة » وهی متشعبة ء وقد لخصها الرافمی زحمه 
: اللہ تعالی ء فانا إن شاء الله آنقل ما ذکرہ » وأضم إليه ما تركه مع التنبيه ' 
علی کلام الصنف رحمه الله » قال الرافعی : الاشتراك فى الصيد والازدحام : 
عفر وا ون ۱ کے 


0٦‏ ای ات مات ی تین » فااول مسا ان 
يكن مذففا ولا مزمنا ء بل بقى على امتناعه » وکان الثانی مذففا أو مزمتا . 
رو ور دو سرت 
فالصید للأول » وعلی الثانی آرش ما نقض من لحمه وجلده برمیه » وان 
كان جرح الأول مزمنا ملك الصيد به وتفصل ف الثانى ء قإن ذقف فقطع . 
الحلقوم والمرىء فهو حلال للأول » وعلى الشانى للأول ما بين قيمته. ٠‏ 
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مذبوحا ومزما ‏ قال الامام : !نما بظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة . 
شىء » فان ذفف الثانى لا بقطم الحلقوم والمریء آو لم يذخف ومات 
بالجرحین فهو صيد ء وکذا الحکم لو رمی إلى صيد فازمنه ثم رمی یه 
ثانا وذفف لا بقطع الذیح » ویجب على الثانى كمال قیمه الصید مجروحا : 
إن کان ذقف ؛ ا كان جرح لا رقف ومات بالجرحین ؛ قفیما عه 
کلام له مقدمه نذکرها ولا وهی : 


إذا جنی رجل على عبد إنسان أو بهیمته » أو صيد مملوك قيمته 
عشرة دنانير » جراحة أرشها دبنار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا 
فمات بالجرحین ففیما بلزم الجارحين سته أوجه مشهورة : 


( آحدها ) يجب على الأول خمسة دنانیر » وعلی الثانی أربعة و نصف 
لان الجرحین بریا وصارا قتلا » فلزم کل واحد نصف قیمته وهذا قول 


ابن سریج » وضعفه الأصحاب » لان فيه ضياع نصف ديار على المالك ٠‏ 


( والثانى ) قاله الزنی وأبو اسحق المروزى والقفال یلزم کل واحد 
خمسة دنائیر لان كل واحد كان أرش جنايته دینارا فلزمه ثم مات بجرحیھما 
فلزمهما باقی قيمته وهی ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة » 
وعلى هذا لو تقصت.جناية الأول دينارا وجناية الثانى دینارین لزم الأول 
أربعة ونصف ولزم الشانی خمسة ونصف » ولو نقصت جناية الأول 
دينارين وجناية الثانی دينارا انعكس » فیلزم الأول خمسة ونصف ویلزم 
الثانى أربعة ونصف » وضعف الاصحاب هذا الوجه أيضا ء لأنه سوى 
بينهما مع اختلاف قيمته حال لخذهما ٠‏ 


( والوجه الثالك ) حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضا آنه بلزم 


الأول خمسة ونصف » والثانى خمسة » لأن جنایة كل واحد نقصت دینارا 


leo 


مسرب والارش بسقط لذا سارت الجناية ها ؛ فيسقطاعن كل و واحد. 
نصف الأرش لان پ جو و بان 
فيه زدادة الواجب على المتلف » وأجاب القفال بآن الجناية قد تنجز إلى أ 
إيجاب زيادة» کمن قط قطع یدی عبد ثم قتله آخر (وآجیب) عنه بان قاطع الیدین. ۱ 

لا شركة له فى القنل » بل وی روزرپ ف وھنا: 
بخلافه » ۱ ۱ ۰ 


ا 0ه 
فيجمع ما لزمهما تقدیرا ؛ وهو عشرة ونصف ء وتقسم القيمة وهی عشرة. 
على العشرة والتصف لیراعی التفاوت بینهما » فیبسط انصافا:» فیکون 
إحدی وعشرین فیلزم الأول (حدی عشرة جزءا من إحدى وعشرین جزء| من 
۲ عفرة » ویژم نی عثرة من إحصدی وعشرين من عشرة وهو ديفا 
لإفراد أرش الجنابة عن بدل النفس ٠‏ 

" ( والوجه الخامس ) قاله صاحب التقریب وغيره » واختاره إمام ٠‏ . 
٠‏ الحرمین : يازم الأول خمسة ونصف ؛ والثانى أربعة ونصف + لان الأول 


لو آنفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة » فلا نسقط عنه إلا ما لزم الثائی > 
1 والثانى إنما جنی علی نضف ما بساوی تسعة » وفیه ضعف أيضا ٠‏ ۱ 


( والوجه السادس ) قاله ابن خيران ء واختاره صاحب الافصاخ + : 
. وأطبق العراقیون على ترجیحه أنه بجمم ب بين القيمتين فیکون تسنعة عشر » 
. فیقسم عليه مافوتا ء وهی عشرة » فيكون على الأول عشرة أجزاء من تبعة : 
وے ‏ میں و ی وت ۱ 
حر وی و و وی ١‏ 7 
آما إذا كانت النجناة ثلاثة > ۳ کل جناية دینارء والقيمة عقرة ء٠‏ 


٦ 


فعلی طريقة الزنی یلزم كل واحد ثلاثة وثلث » وعلی الوجه الثالث بلزم 
الأول آربمة منها ثلاثة وثلث » هی ثلث سهم القيمة » وثلثان هما ثلشا 
الأرش ۲" ويلزم الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هى ثلث القيمة يوم جنايته 
وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة وثلثان ؛ وعلى الوجه الرابع, توزع 
العشرة على عشرة وثلئین » وعلی الخامس یلزم الأول أربعة وثلث ویلزم 
الثانى ثلاثة ‏ والثالث ديناران وثلثان » وعلى السادس تجمع القیم نتکوز 
سبعة وعشرین فتقسم العشرة عليها ۰ 


( آما ) إذا جرح مالك العبد أو انصید جراحة » وأجنبى أخرى ء 
فينظر فى جنابة المالك أعى الأولى ؟ أم الثسانیة ؟ ويخرج على الأوجه 
فتسقط حصته » وتجب حصة الأجنبى » وعن القاضى اہی حامد المروذى 
أن المذكور فی الجنایتین على العبد هو فيما إذا نم یکن للجناية أرش مقدر » 
فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيذ المملوك ؛ حتی لو جنی على 
عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر » وقيمته مائة » فنقصت الحناية عشرة ء 
ثم جنى آخر جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا ء ومات العبد منهما ٠‏ 
فعلى الأول خمسة وخمسون ؛ وعلى الثانى خمسون » يدفع منها خسة 
إلى الأول ٭ 


قال : فلو قطع رجل بد عبد قيمته مائة ء ثم قطم آخر يده الاخری : 
لزم الأول نصف أرش اليد وهو خسة وعشرون » ونصف القيمة یوم 
جنایته وهو خمسون » ولزم الثانى نصف آرش اليد خمسة وعشرون ء 
ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون » فالجملة مائة وأربعون جميعها 
للسيد لأن الجناية التى لها أرشن مقدر يجوز أن يزيد واجبها على قيمة 
العبد كما لو قطع بديه فقتله آخر ٠‏ هذا بیان المقدمة » ونعود إلى انسید 


فنقول : 


۰ ذا فی الأمل وترك ما لزم الثاني وظاهر انه كالثالث . 


۷ 


إذا جرح الثانى جراحة غير مذففة ومات الصید بالجرخین؛ دده 
قبل أن یتمکن الأول من ذبحه لزم الثانى تمام قيمته مزمنا لأنه صار میتا 
بفعله بخلاف ما لو جرح شاة تفسه وجرحها آخر وماتت : فإنه لا يجب 
على الثانى إلا نصف القينة ء لأن کل واحد من الجرحين هناك حرام 
والهلاك حصل بهما أ» وهنا فعل الأول اکتساب وذكاة » ثم مقتضی كلام 
الأصحاب أن يقال :| إذا کان الصید بساوی عشرة غير مزمن وتسعه مزمتا 
لزم الثانى تسعة » واستدرك صاحب التقریب فقال : فعل الأول وان لم 
.يكن افسادا | فيؤثر فى الذیح » وحصول الزهوق قطعا فینبغی أن عتبر ٠.‏ 
فيقال : إذا كان غير مزمن يساوى عشرة ء ومزمنا تسعة » ومذبوحا ثمانية ؛ 
تلزمه ثمانية ونصف فان الدرهم آثر فى فواته الفعلان فوزع عليهما ٭ قال 
لا مام : ولننظر فى هذا مجال ۰ ویجوز أن یقا المي ۱ 
من کل وجه والاصح ما دکره ه صاحب التقریب ٠‏ 

وان تسكن من ذبحه فذبحه لزم الثانی ؟ ارش جراحته إن تقل با ء 
وإن لم يذبحه وترکه حتی مات فوجهان ( آحدهما ) لا ثىء على الشانی 
سوى آرش النقص؛ » لان الأول مقصر بترك الذبح ( وأصحهما ) شنم 
زيادة على الأرش + ولا يكون تركه ا کہ 
رجل شاته فلم يذيخها مع التمکن لا بسقط الضمان فعلى هذا فيما يضبن 
( وجهان ) قال الاصطخری : يضمن كمال قيمته مزمنا كما لو ذهب بخلاف 
ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره آیضا ؛ لأن كل واحد من الفغل 
هناك إفساد » والتخریم حضل بهما » وهنا الأول إصلاح ( والأضح قول 
جممور الاصحاب لا يضمن جميع القيمة بل هو کمن جرح عبده وجرحه | 
غیرد > لأن الموت حصل بها : وکلاهسا افساد آما الثاني فظاهر : وأا 
الأول فلان ترك الذبخ مع التسكن بحمل الجرح وسرايته إفسادا » ولهدا 
لو لم يوجد الجرح الثانی + حرا الع كان یت 
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الأوجه فى كيفية التوزیع على الجرحین : فما هو فى حصة الأول بسقط » 
وتجب حصه الثانی » والله أعلم ٭ 


( الحال الثانى ) أن بقع الجرحان معا فینظر إن تساویا فى سبب الملك 
فالصید بینھما ؛ وذلك بان یکون بکل واحد منهسا مذففا أو مزمنا أو 
انفردا وأحدهما مذففا والآخر مزمنا » وسواء تفاوت الجرحان صغرا وکبرا 
آو تضاویا » أو كانا فى المذبح أو فى غيره آو أحدهما فيه ء والآخر فى غيره » 
وان کان أحدهما مزمنا أو مذففا لو اتفرد : والآخر غير مؤثر » فالصيد لمن 
ذفف أو أزمن » ولا ضمان على الثانى ء لأنه لم بجرح ملك الغير » واو 
احتمل. أن یکون الإزمان بهما » واحتمل أن بكون هذا دون ذاك » وذاك 
دون هذا » فالصيد بینھما فى ظاهر الحكم » وستحب أن ستحل كل واحد 
منهما الآخر تورعا » ولو علمنا أن أحدهما ‏ 'مذفف وشككنا هل الآخر أثر 
فى الإزمان والتذفيف آم لا ؟ قال القفال : هو بينهما فقيل له : لو جرح 
رجل جراحة مذففة وجرحه آخر جراحة لا بدری آمذففة هی أم لا ؟ فمات 
فقال : جب القصاص عليهما » قال الامام : هذا بعيد » والوجه تخصيص 
نصفه بينهما إلى المصالحة أو تبين الحال : فان لم يتوقع بيان جعل النصف 
الآخر بيلهما نصفين': والله سبحانه أعلم ٠‏ 

( الحال الثالث ) إذا ترتب الجرحان وأحدهسا مزمن لو انفرد والآخر 
مذفف وارد على المذبح » ولم یعرف السابق ء فالصيد حلال ؛ وإن اختلفا 
وادعى كل واحد أنه جر حه أولا وأزمنه » أو أنه له فلكل واحد تحيف 
الآخر : فان حلف فالصيد بينهما . ولا شىء لأحدهما على الآخر » وان 
حلف آحدهما فقط فالصيد له ء وعلی الآخر أرش ما نقص بالذیح : ولق 
ترتسا وأحدهما مز من و الاخر مذفف ف غير الد بح ولم يعرف السابق » 
نا مذهب الذى قطع به الجمهور أن الصید حرام ؛ لاحتمال تقدم الازمان 


۱۹ 


فلا بحل بعده إلا بقطع الحلقوم والمرىء ».وقیل قولان كمألة الإبساء. 
السابقة » ووجه الشبه به اجتماع المبيح والمحرم والفرق على الذهب أنه 
سبق هناك جرح بحال عليه ء فان ادعی كل واحد أنه آزمنه آولا وأن الاخر 
آفسده ء فالصید حرام » ولکل واحد تحلیف الآخر ء فان حلفا فلا شىء 
لأحدهما على الاخر » وان حلف آحدهما نزم الثانی کل قيمته مزمنا * 


ولو قال الجارح أولا : آزمنته آنا ثم أفسدته آنت بقتلك » فعايك 
القيمة + وال ای ؛ لم ترنه آنت بل كان امتاعه إلى آن رمیته منت 
أو ذففته ».فان اتفقازعلی غير جراحة الأول ب وعلمنا أنه لا + سقى امتناع 
معها ككس ''' وکسر رجل المتنع بالعدو - فالقول قول ول با ام 
والا فالقول قول الثانى ء لن الاصل بقاء الامتناع ء فان حلف فالصید له 
ولا شىء على الأول ء وان نكل حلف الأول واستحق قيمته. مجروخا 
الجراحة الأولى » ول بحل الصید لأنه ميتة برعمه » وهل للثانی آکله ؟ فية 
وجهان ( قال ) القاضى أبو الطيب : لا + لأن إلزامه القيمة حکم: بکونه 
" ميتة.» وقال غيره : له أكله لان التکول فى خصومة الادمی لا تغیر الحکم ۱ 
فينا ينه وبين الله تعالی » ولو علمنا أن الجراحة المذقفة سابقة على التی لو 
اتفردت لکانت مزمنة فالصید حلال » فان قال كل واحد : آن ذففثه فلکل " 
واحد تحلیف الآخر » فان حلفا كان بيتهما وان حلف آحدهما كان له وعلی 
الآخر ضمان ما نقص ٭ ۱ 

- (فسزع) قال|الشافعی رحمه اللہ تعالى ف الختصر : لو رماه الأول 
. والٹانی ووجدناه ميتا ولم يدر أجعله الأول ممتنعا آم لا لجعلنام ينها 
نصفین ء وقال فى الأم : حل أكله وكان بینهما نصفین واعترض عليه فقيل : 

۰ كذا بالاصل 7 ؛ هنت : وبحتیل ان يكون السقط متابلا ۳ کا يغدء نیکون 
التمبير هذا : ٤‏ 


وا أنه لا پیش ابا سا کم جنا المستئع بالطير ٤‏ وكسر رجل الممتنع بالعدو + 
۱ رای ) ٤‏ 


۱1۰ 


ینبفی أن يحرم هذا الصید لاجتماع ما یقلضی الاباحة والتخريم والاصل 
التحريم وعلی تقدير العل ينبنى آن لا يكون ینهما بل یکون لن البته 


منهما » واختلف الاصحاب فى الجواب عن هذين الاعتراضین على للائة , 


کلام الشافعی ( وآما ) قوله : إنه نحل آکله . فآراد به إذا عقره آحدهما - 


رتست مس 


فائبته » ثم آصاب الثانى محل الذكاة » فقطع الخنقوم والریء أو أثبتاه . 


ولم یصر فى حكم المتتم ‏ ثم آدرکه آحدهما فذکاه فیحل أكله ( وآما ) 
قوله : إنه ینهما فآراد.إذا كانت بدهما عليه ؛ ولا بعلم مستحقه منهمبا 
( فاما) إذا وحداه ميتا- من الجراحتين فلا بحل أكله » فان اتفقا 


على أن الثانى هو القائل كان عليه القيمة وان اختلفا فيه حلف کل واحد _ 


منهما لصاحبه كما سبق ۰ قال أصحابنا : ولا يمتنع التصوير فيما ذكرناه > 
فقد يجعل الشىء.لاثنين » وإن كنا نعلمه فى الباطن لأحدهما » کمن مات 


عن اثنين مسلم وئصرانی ادعی كل واحد أن أباه مات على دينه ( والوجه ) : 


الثانى ترك ظاهر كلام الشافعى آیضا وتأويله على أن مراده صيد ممتنع 
برجله وجناحه كالخجل ؛ فاصاب آحدهما رجله فکسرھا وأصاب الآخر 
جناحه فکسره ففیه وجهان ( أحدهما ) أنه بینهما لان امتناعه حصل يفعلهما 
( وأضحهما ) آنه للثانى ؛ لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول ٭ وإنما زال 
امتناعه باصابة الثانى فكان له ٠‏ فإن قتا : بينهما فالساله مفروضه فيه 
( وان قلنا ) : هو للثانی لم يعلم الثانى منهما ویدهما عليه قكان بيتضما ٠‏ 

( الوجه الثالث ) وهو قول أبى إسحق الروزی أن النص على ظاهره ۰ 
فان آزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الذول آم لا ؟ فالاصل بقاؤه على 
امتناعه إلى أن عقره الثاتی » فیکون عقره ذكاة » ويكون بينهما لاحتتال 
الإثيات من كليهما ؛ ولا مزية لأحدهما » قال صاحب البيان : فان قيل : 


۸۱ 


١‏ م ١١‏ - الحموع جہ۹؛ 


قد قنتم الأصل بقاؤه على الامتناع لى أن رماه انان دصق تون با 
الأول ؟ ( قننا ) : هذا لا يزال به حکم اليداء ولهذا لو كان ف بده کی 
ےا وی لوت رن رتو تی 
من حكم الأصل : + و مر ن.أصحابنا من قال : فى حل هذا الصيد قولان كمالة 
الإساء السابقة واللہ سبحانہ 0 ١‏ 


: 7 رز ( لين الجرحان وحصل الازمان يمنا وكل 
"واحد لو انفرد لم-یزبن فوجهان ( 1 صحهما ) عند الح لجنهور أن الصنید 
للثانی ( وانثانی ) أنه هما ورجحه ایام الحرمين والغزالى ( فان قلنا (i‏ 

إنه الثانى أو كان الجرح الثانى مزمنا لو انفرد : فلا شىء على الأول وت 
جرحه فلو عاد الأول بعد ازمان الثانى وجرحه جراحه آخری نظر إن أصاب 
الذبح فهو حلال » وعليه للثانی ما نقص من قيمته بالذبح + وإلا فالصيد 

| تحرام : وعليه .ان ذفف, قيمته محروحا بجراحته الأولى: وجراحة الثاني ء 
وکذا مخ گم ایتسکن الثاني من .ذبجه فان تسكن وترك الذبح عاد 
الخلاف السابق : فملی أجد الوجهين لیس علیٰ:الأول إلا آرش الحراحة ١‏ . 
اثانية التقصير الا + وعاى أسحييا لا عبد وا مان علیو > ری 


:هذا فوجهان :. . : : 
(.؟حدهما ( وا نصف القينة شرع ا علی الخلاف فسن 
جرح عبدا مرتدا فاسلم ثم جرحه سیدء الم غاد .الأول وجرحه. انیا ومات 1 
منهما:: وفیعا بازمه..وجهان ( أحدهما ) : لث القيمة ( والثانى ) ربغها قاله 
القفال فعلی هذا هنا ریم القيمة » و وعن صاحب التقریب أنه یمود فى التوزيم ۱ 
الأوجه الِسَتة السابقة ؛ واختار الغزالی وجوں کا القيبة > والذمب ۱ 
التوزيع کیا سبق وا تعالی عم 


اعت 


نار ف الترتي. . والمفسد ء بالإصاية ء لانیده الرمى 7 
. والله أعل + ش 1 


AAT 


(فسرع) لو آقام رجلان کل واحد منهما بينة.انه اضطاد هذا الصید 
ففيه القولان فى تعارض البينتين ( آصحهما ) سقوطها ء ویرجم إلى قول 
من هو فى لاه ا 


ا و ات 
لنفے أو لیسلمه إلى مدعه ٠‏ 


(فسرع) قال ابن المنذر : لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدر که 
الرسلون قتيلا : وادعى كل واحد أن كلبه القاتل ء قال آبو ثور : إن مات 
الصيد بينهم فهو حلال . فاذاً اختلفوا فيه .كانت الکلاب متخلقة به فهو 
بينها ؛ وان كان مع آخد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب وان: كان قتيلا 
والکلاب ناحبة " آقرع ينهم : واعطی کل واحد حصته بالقرعة . وقال 
غير أبى ور : لا تجىء القرعة » بل بوقف بینهم حتی بصطلحوا : فان خیف 
فساده بیع ووقف الشن بينهم حتی بصطلحوا » هذا کلام ابن المنذر ۰ 


قال الصتف رحمه الله تصالی 


( ومن ملك صیدا ثم خلاه غفیه وجهان ۱ احدهما ) بزول ملکه » كما او 
یں مسا ہو یس كوا Si i i‏ ی ری 
وبالثه التوفیق) . 
(الشرح) قال أصحابنا : إذا ملك صيدا ثم آفلت منه لم يزل منکه 
عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه ‏ وسواء کان يدور فى البلد وحونه : 
أو التحق بالوحوش » ولا خلاف فى شىء من هذا ء ولو أرسله مالکه وخلاه 
لیرجم صیدا كما كان فهل بزول ملكة عنه ؟ فه وجهان مشهورال ۰ 


۰ ناحية هنا تحتل أكثر من معنى لفوی تھی آبا مسرعة متحقزة ثلصید وهو احد مماتى 
هده الكلبة واما مطلقة السحاق والمراهنة وهده ابضا من ممالى هذه کلیة . المشهر 


١3 


ذكرهما انت ابدلیلھماً نچ ) باتفاق الاصحاب : لا یزول وهو 
التصوص » كما لو أرسل بهيمته' " ونوى إزالة ملكه عنھا ء فانه لا يزو 
بلا خلاف ولأنه بششبه سوائب الجاهلية » وقد قال الله تعالى : ( ما جمل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) " وف المسألة وجه ثالث : 
وهو قول أبى على الطبرى فى الإفصاح » وحكاه الأصحاب عنه آنه إن کان 
قصدا پارساله التقرب إلى اللہ تصالی زال ملكه : : والا قلااء والمذهب 
تہ 41لا ہے . 


ال اصحایا : (غان و پزول > عا فا سے او بر 
( وان قلنا ) لا يزول لم یجز لفیره آن یصیدہ إذا غرفه ء فان قال عند 
[رساله : آبحته لمن أخذه حصلت الا باحة » ولا ضمان على من آکله » لکن 
لا ينفذ تصرف الاخذ فيه ببيع أو نحوه » وإذا قلنا بالوجه الثالث فأرسله 
تقربا إلى الله تعالی فهل بحل اصطیاده ؟ فيه وجهان ( آحدهنا )لا » كالعيد 
المعتق ( وأصحهما ) نعم لانه رجع اللاباحة ء ولثلا بصیر فى مبنی سوالپ 
ماف و ی أعلم ج 


قر الو اس سر مرکا نا لمن مها من ها 
فيه وجهان حكاهما (مام الحرمین وغیره » قالوا : وهما مرتبان على إرسال 
الصید وأولى بان لا تملك » بل تبقى على ملك الملقى ٭ لان سیب لك 
فى الصید اليد وقد آزالها . + ورده إلى الاباحة قال إمام الحرمین : هذا 
الخلاف فى زوال اللك واما الاباحة فحاصلها لمن آراد أكلها على ظباهر 
المذهب لأن القرائن الظاهرة كافية فى الإباحة هذا لفظ الامام ٠‏ قال 
الرافعی : ویوضحه ما نقل عن الصالحى من التقاط السنابل هذا كلام 


(۱) كان فى.ثس أو ق حرف [ الا ) وبعده بپاض وقال .الاشیاخ فى الحاشية اض بالاصل محرر - 
. فحررباها بحذف الا ماستتام السياق وجری المعنى على مالا تناقص فيه . Uh,‏ 


ز۲: الآبة ۱۰۳امن:سورة المائدة ٠‏ 


٦٤ 


الرافمی (قلت قلت) الأمح الذی قطع به الصنف ف التفسیر وغیره من الاصحاب 
أنه ملك ما تركه الوارث إعراضا ء کالکسرة وغیرها من الطعام والسنایل » 
واما الذی بصيبه فى شىء ونحو ذلك » ویصح تمزق الاخذ فيه بالتتبع 
وغره ء هذا ظاهر قول السلف؛ ولم بنقل آنهم نعوا التصرف فى تی» 
من ذلك ؛ والله أعلم ٭ 


(فسرع) قد سبق فى باب آخریات الأطعمة أن الثمار الساقطة من 
الاشجار إن كانت داخل الحدا ر لم تحل » وإن كانت خار رجة فکدلك ان 
لم تجر عاداتهم باباحتھا » فان جرت بذلك فهل تجری العادة الطردة مجری 
الإباحة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) تجرى وسبق هناك حكم الأكل من مال 
صديقه » ومن مال الأجنبى وثماره وزرعه والله أعلم ٠‏ ولو أعرض عن جلد 
ميتة فاخذه غیره غدبغه ملكه على المذهب ۽ أنه نه لم يكن مملوكا للاول ؛ 
وإنما كان له اختصاص فضعف بالاعراض ؛ ولو أعرض عن خمر فأخذها 
غیرہ فتخللت عنده » ففيه تفصیل وخلاف سنذکزه فى آخر کتاب الفصب . ۱ 
حيث ذكره الصنف إن شاء الله تعالى ٭ 1 


(فرع) لو صاد صيدا عليه آثر ملك ء بان كان مرسوما أو مقرظا 
أو مخضوبا أو مقصوص الجناح لم یملکه الصائد ء بل هو لقطة ء لانه 
ندل على أنه كان مملوكا فأفلت » ولا ينظر إلى احتمال أنه صاده مخرم 
ففعل به ذلك ثم أرسله لأنه تقدير بعيد » وهذا كله لا خلاف فيه ٠‏ 


(فسرع) لو صاد سمكة فوجد فى جوفها درة مثقوبة لم تملك 
الدرة » بل تکون لقطة » وان كانت غير مثقوبة فهى له مع السمكة » ولو 
اشتری سمكة فوجد فى جوفها درة غير مثقوبة فهی للمشتری » وإن كانت 
مثقوبة فهی للبائع إن ادعاها » کذا ذکر المسآلة البغوی ء قال الرافعی : 
شبه أن يقال : الدرة للصائد کالکنز الموجود فى الارض یکون لحبیها 3 
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١ :‏ فصل ) إذا تحول بن حتام إلى برج غيره ء قال اصجابا | إن 
كان التحول ملكا للاو لم يزل ملکه عنه + ویلزم الثانی رده . فان حصل , 
یف أن فرخ فهو نبم تبع للانثی دون الدکر ء وان ادعی تخول سان 
لی رع عو سد إا ت اروا یمندقه إلا إن یلم گنن 
فان كان ا متجول مباحأ دخل برج الأول ثم تحول إلى انثانی فعلی الخلاف | 
لسابق فى دخول الصید ملکه ( فان قلنا ) بالاصح : إنه لا يبلكه (والثانى) 
۱ إنه یملکه * ومن دخل ابرچه حمام وثنك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو 
آولی به ه. وله التصرف فيه ء لأن الظاهر أنه مباح ۂ وان تحقق أنه اخلط ! 
3 ببلکه ملك غيره وعسر التیز فقد قال الیفوی لو لطت سوہ : 
و احدة یضاماثه فله أن کل بالاجتهاد واحدة و احدة کرت 

كما ا لو اختلطت ثمرة ال شرہ٭ : 


۱ جا کا الرولانى أنه ليس لله أن ناکل واحدة منهاختی بصاایم 
ذلك الغير أو - بقاسمه ٠‏ قال : واهدا قال بعض مشايخنا يتب لور ان 
ےا بجتب عنم درو نقل الامام وغيره آنه ليس لواحد ا 
منهما التصرف فی شىء منها ببيع أو هبة لثالث » لأنه لا بتحقق الملك ولو : 
۲ باع آحدهما أو وهب الآخر صح على أصح الوجهين وتحتمل الجمالة ' 
للضرورة ؛ ولو باع الحبام م الختلط كله أو پعضه لثالث » ولا بعلم واخد | 
متهمنا غین ماله فان كانت الأعداد معلومة کمائتین ومائة : والقيسة : 
" متساوية. ووزعا الثمن على آعدادها » صخ البيع باتفاق الأصحاب 4 وان : 
و رک ل سیت 
نالطریق أن يتوك كل واحد. : بعتك. الحمام الذی فى هذا البرج ب 
فيكون الشن معلوما ؛ ؛ بحتمل الجهل فى البيع للشرورة ٠‏ 


. قال رای فى الو سيط ا ا ۱ 
٠ 1‏ ونام للعه ا اند 0 
الحهل اشكر المبيع ود ا ن هدا ما آعللقه لأصحار من مقا متهم 3 ۱" 
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قال أصحابنا : وقد يجوز للضرورة المسامحة ببعض الشروط العتبرة فى 
حال الاختار : كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة : ومات قبل 
الاختار ء فانه بصح اصطلاحهن علی. القسمة بالتساو ى وبالتفاوت مع : 
الحهل بالاستحقاق ؛ » فيجوز أن تصح القسمة أيضا بحسب تراضیهما > 
ویجوز أن بقال : إذا قال کل و واحد : بعت مالی من حسام هذا البرج نکذا . 
والأعداد محهوله لة : يصح أيضا مع الجهل بنا يستحقه كل واحد منهما ۔ 
والتصود ان تفصل اراح بعسب ما تراضیان عليه » ولو بأع أحدهما 
ا رین فیکون أصلا فى البعض » ووكيلا فى البعض . 
ثم بقنسنمان الثمن ۰ 


( فرع ) لو اختنطت حمامة مملوكة أو حمامات حمامات مباحة 
۰ محصورة لم يجز الاضطياد منها ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطیاد 
فى الناحية » ولا بتغیر حکم ما لا بحصر فى العادة باختلاط ما محصر ۰ 
ولو اختلط حمام أ أبراج مملوكة لا تکاد تحصر بحبام بلدة آخری مباحة ٠‏ 
عن وان الاصطاد منها وجهان ( أضحهما ) الجواز : وإليه مال معظم 
الأصحاب ؛ ومن ن آهم ما يجب معرفة ضبطه العدد الحصور : فانه تکرر 
فى آبواب الفقه , وقل من ينبه عليه قال الغزالى فى الإحياء فى كتاب الحلال 
والحرام : تحديد هذا غير ممکن » فانما يضبط بالتقریب ء قال : فكل عدد 
لو اجب فى صعيد واحد يمسر على النساظر دهم بسجرد النظر نف 
ونحوه : فهو غير محصور ء وما سهل كالعثبرة والعشرين فهو محصور : 

بين الطرفین أوساط :متشابهة تلحق بأحد الطرفين وو ا 
اك استفتى يه اقب ۰ وات تعالی اعلم ۔ 


رت "انصبكت حنطته على حنطة غيره » أو انصب مالعه فى 
مائمة ۔ وجھلا قدرعما فحكمه ما سبق فى الحمام الختلط ٠‏ 


(فسرع ) ولو اختلط درھم حرام آو در اهم بدراهمه . ولم تمیز 5 


(۷ 


أو دهن بدهن أو غيره من المائمات ونحو ذلك ء قال الرالی فی الي 
وغيره من آصحابنا : طريقه أن نفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التى 
يجب صرفه فيا » وبیقی الباقى له يتصرف فيه ہنا أراد »واه تسالی 
أعلم ۰ ا : 2 

یئن هذا لباب ما إذا اختلطت دراهم از هو یه ها ا 
أو فصب منهم وخلطت ولم تتمیز » فطريقه أن یقسم الجميع بينهم على قدر 
جقوقهم ( وآما ) ما بقوله العوام : اختلاط إلحلال بالحرام يحرمه فباطل 
لا أصل له . وسیاتی بسط السالة بآدلتها فى كتان الغصب 7" إن شاء الله 
کو اق اط 


. )لم يقدر له رضی الله مته ذلك فکان من نسيينا استجابة من اله الى دون أن يقن ۱ 
الله علی احسن الوجوه واحید ألله له النة وحده ۰ اط) پر 


۸ 


کتساب البيوع 


قال الصنف رحمه الله تصالی 
( البیع جائز والاصل فيه قوله تمالی : « واحل الله البیع وحرم الربا )(1) 
وقوله تعالی : « يا ايها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تكون 
تجارة عن تراض منكم 90) ۰ 
(الشرح ) قوله تعالی : ( الا أن تکون تجارة ) هو استثناء منقطع » 
أى لکن لکم آکلها بتجارة عن تراض منکم » قال العلماء : خص اللہ سبحانه 
وتعالی الأكل بالنهی تنبیها على غیره » لکونه معظم القصود من الال 
كما قال تعالی : ( إن الذین باکلون آموال الیتامی ظلما ) ” وقوله تعالی : 
( الذين باکلون الربا )'٭ واجمعت الامة على آن التصرف فى ا ال بالباطل 
حرام ٠‏ سواء کان اکلا أو بیعا أو هبة أو غير ذلك + وقوله تعالی : (بالباطل) 
قال ابن عباس وغيره : « الا بحقها » قال أهل العانی : الباطل اسم جامع 
لكل ما لا بحل فی الشرع کالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل. محرم 
ورد الشرع به ء قال الواحدی : آجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع » 
وقوله تعالی: (الا أن تکون تحارة) فیها قراءتان الرفع والنصب » فمن رفع 
جمل كان تامة » الا أن تقع تجارة ء ومن نصب قال : تقدیره : إلا أن یکون 
الماكول تجارة أو الا أن تکون الأموال آموال تجارة فحذف الضاف 
قال الواحدى : والأجود الرفع » لأنه أدل على انقطاع الاستناء ولأنه 
لا يحتاج إلى إضمار ۰ 


واما صاحب الحاوى فبسط تفسیر الآبة فى الحاوى فقال قوله 
تعالى : ( آموالکم ) فيه تأويلان ( أحدههما ) المراد مال كل انسان فی تفسهء 

١ ١ (‏ )من الآية ۲۷۵ من سورة البقرة ٠.‏ 

(؟) الآية ۲٩‏ من سورة النساء . 


(۳) الآبة ۱۰ من سورء النساء . 
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أى لا بصرفه فی المحرمات ( بوالثانى ) معناه لا بأخذ بعضكم مال بعض كما 
قال تعالی : ( ولا تقتلو۲۳۱ آشسک ) ( وقوله | ) ااال عقيل + معا 
الصرف ف المحرمات + وقيل: :. النهب والغارات : ( والثالك ) النجارات 
الفاسدة وتحوها » والمختار ما قدمنا عن ابن عباس تھا العانی. و ان 
تعالی أعلم ٠‏ وآما قوله تعالی : ( راغ ل الله البیع وحرم الرنا ۳ ) فقد ذکر 
الشاقعی رحمه اللہ فى کتاب الام تفسيرها سنوف مع اختصار وشرحه . 
صاحب الحاوی فقال قال الشافعی : : ومعنى لاية أربعة آقوال ( أحدها ) . 
آنها عامة فان لفظها افطل رم بتناول كل بیع ؛ و قتضی إباحة جمیعها الا 
ما خصه الدليل + وهذا القول ل آضخھا:عند الشافعی وأصحابنا .“قال فى 
الأم : هذا أظهر معانى الآبة ٠‏ قال صاحب الحاوی ۰ والدليل لهذا القول 
أن النبی : تله نمی عن ببوع كانوا بعتادو نها ولم فى ما فدق على أن 
اة الکر سة 77ھ کل خص منها وين غ ٠‏ 
٠‏ الخصوص ٠‏ ۱ 

قال : فعلی هذااق السوم قولان ( أحدهما ) أنه عموم أزيد به 
موہ 

قال : والفرق پینهما من وجهین ( آحدهما ) أن العموم الطلق الذی: يرادا 
به العبوم » وهو ما بچری على عمومه » وان دخله تخضيض كان الخارح ۱ 
منه بالتخصيص أقل مما بقی على العموم ( والوجه الثانى ) أن البيآن فیما 
وہ رت وو مہو عن .: 


اللفظ أو مقترن به : قال : وعلیٰ القولين جميعا بجوز الاستدلال بمسذه 
لذ هرن سا الخ تی رو سیت وراج 
ا 5 


. من سورۃ النساء‎ ۲٩ من الآية‎ ١١ 


۰ من الآية ۲۷۵ من سپورة البقرفاء 


Ye 


( والقول الثانى ) من الأقوال الأربعة موس ساب 
بيع من فساده إلا بيان النبى ۶ : ودلله آن فی الشاعات الحائن وغيره + 
وبين فى الآية ما بميز هذا من ذاك : فاقتضت کونها مجمنة : قعلی هدا ۱ 
هل هی مجملة بتفسها ؟ أم بعارض ؟ فيه وجهان لأصحابنا ( أخدهما ) انا" 
مجملة بنفسها : لأن وله تعالى : ( وأحل الله لیم" ) يقتضى جواز البيع ٠‏ 
متفاضلا : وقوله تعالی: (وحرم‌الربا)( يقتضى تحریم بيع الربوى متفاضلا. 
فصار آخرها معارضا لأولها + فحضل الإجمال فيها بنفسها ( والثائى ) أنها 
محملة بغيرها ء لأنها جواز كل بيع من غرر ومعدوم وغيرهما » وقد وردت 
ااسنه بالنهى عن بيع الغرر وبيع الملامسة وغيرهما » فوقم الإجمال فيها 
بغیرها ء قال : ثم اختلف آصحاننا فى الاجمال على وجهين ( أحدهما ) أن 
الاجمال وقم فى العنی الراد به دون صيغة لفظها ء لأن لفظ البيع اسم 
لغوی ولم يرد من طريق الشرع : ومعناه معقول . لکن لما قام بازاله من 
الشبه ما بعارضه تدافع العمومان وحدھما : ولم یتعین الراد منهما إلا بيان 
ااشبه : فصارا مجنلین لهذا العنی : لأن هذا اللفظ مشكل العتی ٭ 


( والثانی ).أن ,اللفظ محتمل ء والعنی اراد منه مشكل . لانه لما 
لم یکن الراد من اللفظ ما وقم عليه الاسم : وتبینا أن له شرائط لم تكن 
معقولة فى اللغة » خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه فى الله إلى ما استقرت 
عليه شرائط الشرع » وإن كان له فى اللغة معان معقولة كما قلنا فى الصلاة. 
إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط لم تكن معقولة فى اللفة كالخضوع : 
فكذلك البيع : قال الاوردی ٦‏ وعلى الوجهين جميعا لا يجوز الاستدلال 
بها على صحة بيع ولا فساده . وال دلت على صحة البيع من أصله قال . 
وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم د 
ولم بجز الاستدلال بظاهر الحمل : والله أعلم ٭ ۱ 


۰ من الآبة ۲۷۵ من سورة البقرة ٠‏ 
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( والقول الثاث ) من الأربعة یتناولھما جميعا ؛ فیکون عموما دخله! | 
. التخصيص » ومجملا لحقه التیر » لقيام الدلالة عليها ء قال الساوردي . 
واختلف أصحابنا فى وجه دخول ذلك فيهما على ثلانة أوجه ( أحدها ) 
أن العموم فى اللفظ والاجمال فى العنی ؛ فيكون اللفظ عاما. مخصوصا ء' 
والعنی مجملا لحقه التفسیر ( والثانى ) أن العموم فى قولة تعالی : ( وآحل. 
الله البيع.) والإجمال ف قوله : ( وحرم الربا ) ( والثالث) آنه كان مجملا ». . 
فلما بینه النبى يه صار عاما » فیکون داخلا فى المجمل, قبل البيان »:وف: 
الوم تعد تایه قال : فعلى هذا الوجه نجوز الاستدلال بظاهرها فى 
ابرع الاب نها دامن ای 


( والقول الرابع ) آنا تار ما منوا وت ود ای 
۱ النبی يلك بيوعا وحرم بیوعا » فقوله تعالی : ( واحل الله البیم ) أى البيع 
الذی ينه اللبی ن ب من قبل + وعرفه السلمون منه ء فتناولت الآبة پیس : 
معهودا ء ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس » ولا یکون" 
الجنس هنا مراذا لخروج بعضه عن التحلیل: » فعلم أن الراد العهد : فعنی 
هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بیع ولا فساده » بل یرجم | 
فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التى عرف بها البيوع 
الصحيحة » فيحصل افرق ينها وين اج من وجه ؛ وينما وين 
العموم من وجهين ٭ 5ھ : 

ٴ.(فاما) آلوجه الواحد فهو أن بیان النبى ی یو ع كان بل یما ۱ 
وبیان الجمل کون مقترنا للفظ » أو متاخرا عسه على مذهب من يجوز | 
: تاخیر البيان » وآما الوجهان ( فاحدهما ) ما سبق من تقديم الیبان فى أ ٠‏ 
المعهود » وإقرار بیان التخضيص بالعموم: ز والثانى ) جواز الاستدلال , 
بظاهر العموم دون ظاهر المعهود > هذا آخر كلام الماؤردى ء وذكر : 
أصحابنا نحوه : واتفقوا على نقل هذه الأقوال الارسة عن الشافمی : ' 


۷۲ 


واتفقوا على أن أصحها عند الشافعى أن الآبة عامه تتنا دل کل یع لا تا ی 
الشرع عنه والله أعلم ٭ 


۱ (فرع) آما الحکم الدی ذکره الصنف وهو جواز البیع » فهو 
مما تظاهرت عليه . دلائل. الكتاب والمبنة وإجماع۔ ال وأجمعت الامة 


على أن المييع بيعا صحيحا بصیر بعد انقضاء الخيار ملكا للشتری » قال 


الغزالى ی أول يوع “الوسيط- 2 امعت بالأمة على أن الببع سب لإفادة 
املك » واللّه سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


(فسرع» قال أصحابا : وإذا انعقد البيع لم یتطرق إليه الفسخ إلا 
باحد سبعة آسیاب ؛ وهی خیار الحلس ء وخیار الشرط ؛ وخیار العیب » 
وخيار الخلف » بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير کاتب ء والإقالة » 
والتخالف » وتلف المبيع ء وآما خیار الرؤية فقى بيغ الغائب إذا جوزناہ 
فهو ملتحق ف المعنى بخیار الشرط ء والله تعانی أعلم ٭ 


(فوع) قال اين قتيبة وغره : يقال : بعت الثىء» يمعنى يعته 
وبمعنى شريته » ويقال شريت النی» بمعتی شريته وبعته ۰ وآكثر الاستعمال 
بعته إذا آزلت اللك فيه مالمعاوضة + واشتریته إذا تمنکته بها ٭ وقال 
الأزهرى : العرب تقول : بحت بمعنی بعت ما كنت ملکته ؛ وبعت بمنی 
اشترت ‏ قال : و کفلات شرت الین » قال : وكل والحد مبع ولتم > 
لأن الثمن والشمن کل متها مبيع ؛ ویقال : بعته أبيعه فهو بیع ومبیوع : 
مخیط و مخبوط قال الخدلى : المحذوف من مبيع واو مفحول ء لانها زاائفة » 

فهی آولی بالحذف » وقال الأخفش : الحذوف عبن الكلمة » قال المازتى: 
کلاهما خسن » وقول الأخفئن ش أقيس » والاتیاع الاشتراء » وبايضه 
وتبایعنا واستبعته سألته أن بيعتى » وأبعت الثیء عرضته للبیع ۰ ویم 
الثىء ‏ يكسر الباء وضنها ۔۔ و الکسر أفصح و بو ع ب بضمالباء و بالو اوب 
نفة فيه » وكذلك القول فى کیل وقيل ٠‏ 


۱۷۳ 


( وشرؤه بشن بضی )' '"' وأما حقيقة ايع فى اللفية.فهق + 


وآما الشراء ففيه لغتان مشهورتان ( أفضحهما ) المد ( واثانة): 
القصر فمن مد كته بالألف والا فنالياء » وجمعه أشرية وهو جمع نادر 0 


ویقال شرت الثىء + اریہ شرا اذا بت کردا کرت کا سق میں 


من الأضداد عل ی اصطلاح اللغويين : ومن المشترك على 'ااصطلام ' 


الأصولیین ال اله تال[ ومن ای من بشری نفس ) "وق ای 0 


باشال ء ء وف السرع مقابلة ا لمال پمال أو نحوه تملیکا ٭ 


(فسوع) آرکان البيع ثلائة العاقدان والصينة والمعقود عليه + وشرط . 
العاقد أن یکون بالغا عاقلا مختارا بصیرا عن مخجور علینه مار 
إسسبلام الشتری إن کان الييع عبدا لاء أو مضا مصحفا : وعصمته إن : 
كان المييع سلاحا : وشروط البيع خسبة . أن يكون نامرا منتقعا به 
معلوما مقدورا على تسلیمه ممل وكا لمن يقع العقد له » ویدخل فى الضابط ١‏ 
آم الولد والرهون والوقوف والکلف والحاتئ ب إذا منعٹاٴ اپجھنا سے 
و اعتاقه ء وهذا.الحد ناقص > لته برد عليه الجهول والممجو: ع 
سی ی والأول هذه ال تروط بای مق 
إن شاء ال تال لی فی مواضعها - 

(فرع» سبق فى آخر باب الإأطعمة الخلاف فى أن أطي لاس 
التجارة ۴ ام از رامة ام الصدمة ٩‏ ۱ 


ر فصل ل فا الوزع ف البيع وغيره واجنتاب لشبهات قال 00 
سای ۳ تیاه یا وهو عند الله عظ ۳ " وقال تعالی : ( إن ربك | 


۰ الآية ۲۰۷ ینور ۶ البقرة . 
؟ من الآية ۲۰ من بورة پوست . 
1 ا 
ا من الآية ۱۵ من سورة النور . 


١١ 2 ۰‏ من سلورة القجر .7 


۱۷۹ 


تنه تقول :۰« ان الحلال بين وان الحرام بين : وبينهما شبهات لا یعسهن 
كثير من الناس ء فسن اتقی الشبهات استبرا لدينه وعرضه : ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الجزام : کالراعیٰ برعی حول الحسی يوشك أن برتع فيه ٠‏ 
ألا وان لكل ملك حمی : آلا وان حسی الله محار مه ء آلا وان فى الحسد 
مضفة إذا صلحت صلخ الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله م آلا 

وهى التاب 1 رواه البخارى ومسلم من طرق توق . وهو آحد الاحادت 
ای عليه مدار الاسلام . وقد اختلف ف عددها : وقد جستھا ف لتاب 
الأربعين : وعن أنس « آن النبى ت وجد تمرة فى الطريق فقال : ولا نی 
أخاف أن تكون من الصدقة a‏ » رواه انبخاری ومستلم : وعن 
النواس بن سععان عن النبى د 0 : بر الیر حسن الخلق ء الإ ما حاك 
ف 0 اباس » رواه مسلم حاك ‏ بالحاء المهسلة 


والکاف ‏ آی تردد فيه ٠‏ 


a‏ اله عنه قال : « آتبت رسول الله تن 
فقال : جلت تال عن البر ؟ قلت : نعم » قال : استفت قلبك : آئے 
ما اطمأانت اله النفس .. واضان إليه القلب:. والاثم ما حاك فى التفس 
وتردد فى الصدر . وان أفتاك الناس وافتوك » حديث حسن : رواه 
جمد فان والدارمی فى مسندیهما ء وعن عقبة بن الحارث رضي انه 
عنه بر آنه تزوج امرأة لأبى إهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت : إفى فم 
أرضعت عقبة والتى تزوج بها » فقال لها : ما أعلم آنك أرضعتنى وا 
آختر زا فرکب إلى رسول الله ت بالمدينة فسأله تقال ول الله مخ : كيف ؟ 
وقد قل : ففارقها عقبة ونکخت زوجا غيره » رواه البخضاری + إهاب 
ب کر الهسزة ب وعریر - بفتح العين وبراء مكررة ۲ وعن الحسن 


مین 


ابن على رضی اله عنهما قال : « حفظت من رسول اللہ کچ دع ما يريك 


۱ صوابه بز ای مگرة ۰ رط 


Ye 


إلى ما لا يريك » رواه الترمذى . وقال : جذبت حسن صحیح » معناه : 
اترك ما تشك فيه + وخذ ما لا تشك فيه ٠‏ ۱ 
وعن عطية بن عروة السعذی الصحابى رضی الله عه قال + قال 
رسول الله گل : : « لا يبلغ المبد.آن یکون من المتقين حتى یدع ما لا باس 
به حذرا لما به البأس » رواه الثرمذى ”' وقال : هو حدیث جسن ن قال 
البخاری : وقال حسان بن أبى سنان : « ما رایت شيئا أعون من الورع.ء 
دع ما يربيك إلى با لا زرك » وحسان هذا من تاہمی التابعين ء 


عن الحسن البصری:ء 


فصل ) عن ابی نید الساعدى رضی الله عنه أن زنل 
قال : « أجملوا فى طلب الدنا ؛ فان كلا مير لما كتب له منھاأہ رواء 
البیهقی باسناد صحيح > ورواه ابن ماجه انام ب ون جابر رضی 
الله عنه قال : قال سول الله : « لا تستبطتوا الرزق فانه لم یکن غبد 
يموت حتى ببلغه بآخر رزق هو له ».فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب من 
هرا عرزراء ارو ناد دایمن 


( فصل ) ف النهى عن عن اليمين فى البيع » عن ةر ےت 
قال : « سمعت رسول اللہ ع بقول : الحلف منفقة للسلعة ممحقة للریح » 
وق رواية : للبر 4 وق رواية : للکسب » رواه البخاری ومسلم » وڪن 
آبی قتادة رضی اللہ عنه أنه سمع رسول الله ته بقول : « لیاکم وكثرة الحلف 
فاته ينفق ثم يمحق » رواء مسلم + وعن أبى ذر رضى لله عنه ؛ عن النبى ب 
قال' : « ثلائة لا یکلمیم اله يوم القيامة ولا ينظر إلیمم ولا یزکیھم وله : 


عذاب ألم » فقرآها رسول اللہ تی ثلاث مرات » قال آبو ذر : خایوا وروا 


١‏ الجدبث اخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم فى الستدرك وفیه ز ها به پاس ) . ' لط از 


۷۹ 


من هم با رسول الله ؟ قال : السیل والنان والمنفق سلعته بالحلف الکاض» 
رواه مسلم + ۱ 


( فصل ) عن رفاعه بن رافع الزرقی رضی الله عنه قال : « خرج 
رسول الله تيه إلى المصلى فرآی الناس بتبایمون فقال : با معشر التجار » 
فاستچاہوا لرسول الله 3 ورفعوا أعناقهم وابضارهم إليه » فقال : إن التجار 
يبعثون بوم القيامة فجارا الا من اتقى الله ؛ وبر وصدق » رواه الترمذى » 
وقال : هو حدیث حسن صحيح ء وعن قيس بن أبى غررة بغين ‏ معجمة 
ثم راء نم ) 
رسول الله #* ونحن نسمی السماسرة فقال : يا معشر التجار إن الشيطان 
والإثم بحضران البیم فشوبوا بيعكم بالصدقة » رواه الترمذى وقال 
حديث حسن صحیح ؛ وعن أبى سعيد عن النبی بے قال : « التاجر المدوق 
اللأمین مع ا والصديقين والشهداء » رواه الترمذى وقال : حدث 
می 


راء مفتوحات الصحابی رضی اله عنه قال : « خرج علينا ٴ 


( فصل ) .ق التبكير ر فى طلب المعيشة : عن صخر الغأمدى الصح 56 
مہ ہیف ہر مار 
إذا بعث سرية أو جیشا بعثهم آول النهار : وكان صخر رجلا تاجرا » وكان 
إذا بعث تحارة بعثھم آول النار : فاثری وکثر ماله » روا آبو داود 
والترمذی وقال : حدیث حسن ٠‏ 

( فصل ) فى استحباب السماحة ف البیم والشرى والتقاضی والاقنضاء 
وإرجاح المكيال والميزان ٠‏ قال الله تعالى : ( وما تفعلوا من خير فان الله 
به عليم ٩۳)‏ وقال تصائى : ( ويا قوم اوفوا المكيال والیزان 


)٠‏ صوابه.زاى بعد الراء قال فی الدقريب وغيره : قیس بن أبى غ : بممجمه وراء ورای 
منتوحات الغنارى صحابی نزل الكوفة روى له أصحاب الستن الاربعة . 


۰ من الآبة ۲۱۵ من سورة البقرة ,۰ 


م 2115 المجموع جہ 


ولا تبخسوا لاس اشنم ) وتال سے ور سلف 
لایة ‏ وس چابر رشی الله عنه » أن رسول اللہ قال : « رحم الله رجلا 
سمحا اذا باع واذا اشتری وإذا اقتضی » رواه البخاری ؛ وعن جابر قال : 
د اشتری منی رسول بر فوزن لی وارجح "رو البخصارى 
ومسلم ۰ وعن سويد بن قيس قال : « جلبت آنا ومخرمة المہدری برا من 
هجر فجا ءنا النبی خشفسامتنا بسراویل وعندی وزان یزن بالاجر فقال النبی 
ينه للوزان ا تہ 
صحيح ٠‏ وعن ابن ا ل ل در 
ده ابن ابی سم 

وو ی وداک ا ات تال رسول ا 
َي : « البيعان بالخياز ما لم یتفرقا ؛ فان صبدقا وبينا بورك لهس فى 
أبيعهما وإن كتما وکذبا محقت بركة بيعهما » رواه البخارى ومسلم » وعن 
جرير بن عبد الله قال : 2 بابعت رسول الله يغ على إقام الصلاة » وإيتناء 
الزكاة » واللصح لكل مسلم » رواه البخاری وشبلم ؛ وعن تمیم بن آوس 
الداری رضى الله عنه أن النبى تخ قال : «.الدين النضيحة » قلنا لمن ؟ قال : , 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وغامتهم 6 رواه مسلم ء وغن اق . " 
رضی الله عنه قال : « قال رسول الله عتم الا وی ام عل سن 
ما بحب لنفسه » رواه البخازى ومسلم ٠‏ 


( فصل ) عن آنس رشی الله عنه قال : قال رسول اه : « من أصاب 


من شىء فلیلزمه » آرواه ابن ماجه باسناد جيد ؛ وعن نافع مولى ابن عمر 
(1) الآية ۸٥‏ من سوارة هود . 
(۲) من الآية الاولئ من سورة المطففين 
(۲) ای وزن لها الثئن دراهم أو دنانیر ولا بش دزن | البعیر أذ لا يحل بيع الخبوان وز 
جیا . (hii‏ 


۱۷۸ 


قال : كنت أجمز إلى الشام وإلى مع فجعزت إلى المراق فاتيت عائدة 
رضی اللهعنها فقلت : با أم المؤمنين كنت أجي. جمز إلى الشام فجهزت إلى 
العراق » فقالت : لا تفعل ؛ ما لك منزل » فانى سبعت رسول الله يك عله هول : 
سیب اف لاحد وزقا من وجه فلا يدعه حتى يتفي له أو شک رواد 


فلو 


أبن ماج اجه تاسناد فه ضعف ھ_ ود E EEE‏ ا 


( فصل ) عن أبى هزيرة رضی اللہ عنة عن. النبى يه قال : « : 
البلاد إلى الله مساجدها » وأبفض البلاد إلى الله أننواقها » رواه مس » 
وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه من قوله : « لا تکونن إن استطعت اول 
من بدخل السوق ء ولا آخر من يخرج منها > فانها معركة الشیطان » وبها 
بنصب رایته » رواه مسلم هکذا موقوفا على سلمان + ورواه الرقانی فى 
صحیحه عن سلمان قال : « قال رسول اهب : لا تكن آول من بدخل 
سوق ولا آخر من برح مھا ھا اض الشيطان دفرخ» قال الساوردی 

۰ : الذم لمن اکثر ملازمة السوق وصرف اکثر الأو وقات البها والاشتغال 
اي كما قالوه ء وت الاحادت فی دخول النبى ټڅ 
ری و لجان : ( وقالوا ما لهذا الرسول باکل 
الطعام ویمثی فى الأسواق ) “^ ٠‏ وقال تعالی : (وما آرسلنا قبلك من 
لرسلین إلا إنهم لیاکنون الطعام و ویمشون فى الاسواق ) ( . 


دق أبن کرد رضي اه ها : « خرج النبی ملغ له فة طائفة النهار 
کے رس وا 
انون کت کے جم ما 


. الآبة ۲۰ من سورة الفرقان‎ ١ 
. الآية ۷ من سورة الفرقان‎ ۲: 


۱۷۹ 


رجل : با أيا اس لاعت إليه وذکر تمام الحدنث ٤‏ رواه البخاری » 
وعن بريدة قال : « كان رسول الله يخ إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم 
ار )الك خر مه فسوی ویر نا نها وا له من ره وشر : 
مافیها » اللهم إنى أعوذ بك آن آصیب فیها يمينا فاجرة » أو صفقة خاسرة » 
7 با رو ۳ ی 


: (فصل) سبق ف مقدمة هذا الشرح أن مق آزاد التحارة لزمه آن 
بتعلم آحکامها فیتعلم شروطھا وت المقود مت 6 ,وشار 
نوویں سی 


( فضل ) مذهلنا أن الإشهاد على عقد البيع والاجارة وسائر العقؤد 

غير اللكاح والرجعة مستجب » وليس بواجب ء وقد صرح المصنف بهذا 
. اللفظ بحر وفه ف آول کساب السهادات » واستدل الصنب وغيره 
للاستحباب بقوله تعالی E a:‏ هذا مذهنا تا 
این المنذر وه قال أبو أيوب الأنصارى وأبو سعيد الخدری 02 
٠‏ والحنن واصحاب. الرای ی وأحمد وإسجق » وذا قال جمهور الامة من 
السلف وانغلف : قال ابن النذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد على على البيغ + 
وهو فرض لازم یمبی بتركه » قال : رونا هذا عن اين عباس قال : وکان 
ابن عمر إذا باع بنقد آشهد:» و چس وت در مہہ 
ثلائة لا بستجاب لهم دعوة : وجل باع بنقد" ۴ قال : وروينا نحو هذا 
عن أبى بردة بن آبی موسی وأبى بی سلیمان الرعشی ؛ واحتجوا بقوله 
تعالى : ( وأشهدوا إذا تبایستم ) ' © واحتج الجمهور با نامگ 
أن ابیت باع واشتری » ولم بنقل الإشهاد فى ذلك ۽ وكذالئه ال ٠‏ 


ر ۲۱ ۲ ) من الآية ۱۸۲ من سورة البقرة ٠‏ 


7 بياض بالل ول الس نت و فآ تفجر فا سب ت 


۱۸۰ 


اف زمنه وبعدھ : وحملوا الآبة الكريمة على الاستحباب E‏ دکر اد : 
والله آعلم ٠‏ 1 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ويصح البیع من كل بالغ عاقل مختار » فاما الصبی والجنون فلا يصح 
بيعهما » لقوله ی : « رفع القلم عن ثلائة : عن الصبی دنى يبلغ + وعن 
النائم حتی بستیقظ » وعن المجنون حتی یفبق » ولانه تصرف فى الال » یفوض 
إلى انصبی والمجنون کعفظ الال ) . 

( الشرح ) هذا الحدیث صحيح من رواية على اوعائشة رضی الله 
عنهما : سبق بيانه فى اول کتاب الصلاة » وأول کتابی الزكاة والصوم ع 
وقوله : ( تصرف فى السال ) احتراز من اختیار الصبی آحد الأبوين و 

. مميز ء ومن عباداته وحمله الهدية ء ومن وطء الصبی والجنون امرآتیهما : 
وآما قياسه على حفظ ال مال فلانه مجمم عليه ومنصوص عله فى قوله 
تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا النکاح : فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم آموالهم ) ” واما قول المصنف : بصح البيع من كل غاقل 
بالغ مختار » فمما بشکر عليه ء لأنه يدخل فيه الأعمى + وقد ذكر المصنف 
بعد هذا هو والأصحاب أن المذهب الصحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ؛ 
ويدخل. أيضا المحجور عليه بالسفه » ذهو لا يصح یمه فکان ینبفی آن 
يزيد بصيرا غير محجوز عليه كما ذكرناه فى الفرع السابق قربييا » وذکرن 
هناك أنه بشترط أيضا إسلام الشتری إن اشترى عبدا مناما أو معنحفا » 
والله أعلم ٠‏ 

وأما الجنون فلا يصح بیعہ بالإجماع ؛ وكذلك الفمی عليه ( وأما ) 
السكران فالذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقودہ التى تضره والتی تنفعه 


(1) سن الآية 1 سن سورة التسماء . 


۸۱ 


( والثانى ) لا يصح شی منھا ( والثالث ) يضح ما عليه دون ما له فعلق 
هذا يصح بیعه وهبته دون ایهابه ؛ وتصح ردته دون إسلامه. » وقد ذكر 
المصنف هذه الأوجه فى أول كناب الطلاق » وھناك نوضحها بفروعها إن 


(وأما ) ای فلاح یسه ولا فرام ولا إجارنه بآ عقوم 
لا لفسه ولا لغيره سواء باع بغين آو بفبطة » وسواء كان مميزا أو غيره + 
وسؤاء باع امن الولى أو بثير إذنه + وسوا بيخ الاختار وغيره. ؟ ويج : 

الاختبار هو الذى يمتحنه الولى به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام ؛ 

٠‏ اولکن طزیق الولئ أن يفوض إليه. الاستلام وتدبير التقبد» فاذأ انتمی. 
الأمر إلى العقدا أتى به الولی ولا خلاف فى شىء مما ذكرته عندنا إلا ف بیع 
الاختبار » فان فيه وجها شاذا ضعیفا حكاه امام الحرم مین وآخرون » من 
رایناز بسح لدم وا ا ۱ 


واستدلأ الصنف وغيره :بهذا الحديث : ووجه الدلا 7 منه أنه لو 

١‏ صح البيع از منه. وجوب التسليم على الصبی » وقد صرح الحديث بأن 

الصبى لا يجب عليه شىء ء وقیل : وجه الدلإلة منه أن مقنضى الحديث 
اسقاط اقواله وأفعاله :واه تعالی آعلم ٠, ٠‏ 


(فسرع) قال ا : إذا اشتری الصبی شینا وسلم إليه فتلت فى 
بده أو أتلفه فلا ضمان عليه ء لا فى الختال" ولا بعد البلوغ » وکذا لو 
اقترض. مالا » لان المالك هو المضيع بالتسلیم إليه ء وما دامت العين باقیة 
فللمالك الاسترداد وإن قبضها الولی من الصبى دخلت فى ضمان الولئ » 
ولو سلم الصبى إلى البائع من ما اشتراه لم يصح تسليمه:» ويازم البائع 
رده إلى الولی » ویلزم الولى طلبه واسترداده » قال أصحاننا : فان رده ٠.‏ 
إلى الصبى لم یبر من الضمان » قال أصحابنا : وهذا كما لو سلم:الصبی :7 
۱ درھما إلى صراف لينقده » أو سام متاعا إلى مقوم ليقونه » فاذا ابه ما 


كلما 


الصبی دخل فى ضمان القابض ء ولم یجز له رده إلى الصبی . بل ينزمه 
آن يرده إلى وليه إن كان الال للصبی » وإن كان لکامل لزمة رده إلى 
تالکه آو وكيله فیه نال ااا ولو اب ولن ام بدفبه ای السبن 
فدفعه إليه سقط عنه الضمان إن كان السال للولی : فان كان للصبى لم 
بسقط كما لو آمزه بالقاء مال الصبى فى بحر فالقاه ء فانه بلزمه ضمانه 


- (فسرع) لو تبایع صبيان وتقابضا : واتلف كل واحد منهسا 
ما قبضه ء قال أصحابنا : إن جرى ذلك باذن الوليين فالضمان عليهما » 
وإلا فلا ضمان على الوليين : ويجب فی مال الصبیین الضمان لان 
تسليمهما لا بعد تسليطا.وتضيعا بخلاف تسليم الب‌الغ الرشيد » والله 
سبحانه أعلم ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابا : لا يصح تكاح الصبى بنفسه . ولا سائر 
تصرفاته » لکن فى تدييره ووصيته خلاف مذكور فى موضعه : والأصح 
بطلاتهما آيضا ء وسواء فى هذا كله إذن الولی أم لا ء لأن عبارته ملغاة : 
فلا آثر لإذن الولى » كما لو أذن لمجنون » أما إذا فتح الصبى باہا وأخبر 
باذن آهل الدار فى الدخول » أو أوصل هدية » وأخبر عن إهداء مهديها : 
فقال أصحابنا : إن انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول 
وقبول الهدية ء وهو ف الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله » وٍن لم ينضم 
ے نظر إن کان غير مأمون القول ‏ لم بجز اعتماد قوله بلا حلاف » وإلا 
فطریقان ( أصحهما ) القطم بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف فى التبیه 
فى باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطباق المسلمين على فعل ذلك فى 

جميم الأعصار من غير !تکار ولحصول الظن بصدقه فى العادة ( والطریق 
27 الامام والغزالى وآخرون : فيه وجیان كالوجمين ف قبول 
روابته كما سنذكره ه قرسا إن شاء الله تعالی ٭ٴ 


۱۸۳ 


زهرع) انا ٦۹ء۰‏ د 
روابته ؟ فيه ثلاثة آوجه ( آحدها ) لا تقبل مطلقا ؛ لا قبل بلوغه ولا بعده 4 
اضعف ضبطه ؛ كما لا یسح بيعه وغيره ( والانی ) تصح زوايته قبل 
البلوغ وبعدہ ؛ كما حكاه إمام الحرمین والغزالى وسائر: الخراسانیین 
وجماعات من غیرهم لأن الروابة مبنية على السامجة » واحتمل فیهبا 
آشیاء لا تحتمل فى غيرها » كاعتماده على خطه ء وكونها لا ترد. بالتهمة 
وغير ذلك من المسامحة ( وا لت )انها تقبل بعد البلوغ ء ولا تقبل قبله » 
وم‌ذا هو الصحيح › » بل هو الصواب » وما سواہ باطل » ومسا برد 
الأول إجماع الضحانة فمن بعدهم على اقبول روایات صفار الصحابة 
ما تحملوه قبل البلوغ » ورووه بعده كان عباس والحسن والحسین وابن 
الزیر وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا بحصون ؛ رضى الله عنهم. 


أجمعين .۰ 


(فرع) قال أصحاتا : كما لا تصح من الصبى تصرقاته القولية 
a‏ لی شيئا وقبله ثم قبضه 


۔ الصبی باذن الو واہب ! لم يصح قبضه ؛ ولا بحصل له املك فيه بهذا القبض » 


ولو وهب لأخنبى و ون الوهوب له لاصبی آن بقبضه لدب وآذن له اواب 
فى القبض فقبضه » لم يصح بلا خلافب » ولو قال مستحق الدين لمن هو 
عليه : سلم حقی إلى هذا الصبى » فسلم قدر حقه إلى الصبى لم یبر من 
الدین بلا خلاف ء بل بکون ما سلمه باقيا علی ملکه حتى لو ضاع ضاع 
على الداقع ولا ضباق على الصبي » لأن اندافع ضيعه بتسبلیمه » وبقى 
کو دا ۱ ۱ 


تال اسان : لان ما فى الذمة لا شین إلا بقیض صحیخ »ولا يرول 
الذي ن عن الذمة كما لو قال صاحب الدین للمدین : آلق حقی فا البحر ء 
' فالقى قدر حقه لا يرا بلا خلاف وبا يتئف من ضمان الملقى ؛ قال أصحابنا : 


۱۸ 


ولو قال مالك الوديعة للمودع : سلم ودیعتی إلى هذا الصبی » فسلم إليه 
خرج من العهدة ء لأنه امتثل آمره فى حقه ا معین » كما لو قال : القها فى 
البحر فالقاها : فانه لا ضسان بلا خلاف ؛ لأنه آذن فى إتلافها ء قال 
أصحابنا : فلو کائت الوديعة لصبی فسلمها إلى الصبی ضمن ء سواء كان 
بادن الونی آو بغیر إذنه » لأنه لیس للمودع تضييعها ء وان آذن له انولى 
فيه ٭ عدا لا خلاف فيه ؛ والله آعلم * 
و فل إمام الحرمین فى النهاية هذا الفرع عن الاصخاب ۰ 

۱ (فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع الصبی المیز ۰ قد ذكرنا أن 
: مدهبنا أنه لا يصح سواء آدن له الولی ام لا : وبه قال أبو ثور وقال 
الثوری وآبو حنيفة وأحمد وإسحق : يصح بيعه وشراؤه باذن وليه ٠‏ 
وعن أبى حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولى » قال 
ابن الندر : وأجاز أحمد وإسحق ببعمه وشراءه فى الثىء الیسیر یعنی 
بلا إذن دلیلنا ما ذکرہ الصتف ۰ ۱ 


. قاٍل الصنف رحمه الله تصالی 


( فاما المكره فان کان بغیر حق لم يصح بيعه ۰ لقوله تمالی : ( لا تاکلوا 
آموالکم بینکم بالباطل إلا آن تکون تجارة عن تراض منکم )١()‏ فدل على أنه 
إذا لم يكن عن تراض لم يحل الاکل » وروی ابو س عيد الخدری أن النبی 
تن قال : « إنما البیع عن تراض » فدل على أنه لا بیع عن غير تراضص 
ولانه قول آکره عليه بغير حق فلم یصح » ككلمة الکفر إذا اکره علیها المسلم > 
وان کان بحق صح ؛ لانه قول حمل عليه بحق فصح » ككلمة الإسلام إذا اکره 
علیها الحربی ) ۰ 


( الشرح ) حديث أبى سعید هذا رواه البیهقی ؛ وهو حديث طویل ء 
وروی أبوسعيد أن رسول اللہ يك قال : ( لألقين الله من قبل أن آعطی 


۱ الآية ۲٩‏ من سورة التساء , 


احدا من مال اح شین فیر لیب نفبه » نما الع عن تراض ) وقوله ‏ 
( لأنه قول آکره ه عليه بغير حق ) احترز بالقول عن الفعل ‏ بان آکرهت : 
على الإرضاع أو أكره على الحدث ‏ فاته يثبت حكمهما » وكذا الإكراء 
على القتل علی أصح القولين: واحترز بقوله : ( بغير حق)عن الإكراه : 
بحق کاکراه الحى على اإسلام وراه من عله دين کن ف ليع 
فى آدائه ٠‏ ۱ 

( اما الاحكام ) افقال أصحابنا : المكرة ۸0 
یر مسوم بصع بت بل لاف ا کر ه المصنف » فان كان بحق 
صح ء وصورة الاکراه بحق أن ایکون عليه دين ومعه متاع پمکنه یه 
فبه » فيمتنع من إبيعه :بعد امتناع المالك من آلوفاء والبيع » قال القاضی. ‏ 
٠‏ آیو الطیب ف کتاب التفليس والأصحاب : : القاضى بالخیار إن شاء باع أماله. 
بير إذنه لوفاء الدين ؛ ون شاء أكرهه على نیمه ء وعزرہ ۔بالحیس ويره . 
ختی بیع + وا عم 5 
۰ ۲ (فسرغ) قال اصحابنا : التصرفات القولیة التی يكره'عليها بغير ٠‏ 
خق باطلة سواء الردة والبيع والاجارة » وسائر العاملات والشکاح والخلع. 
والظلاق والإعتاق وغیرها (وآما ) ما آکره عليه بحق فهو صحیح ء ء قالوا : 
فتحصل من هذا أن المرتد والحر بی إذا آکرها على الاسلام صح ٍسلامهما 0 
لانه إكراه بحق ء وكذا الکره على البیع :بحق يصح بيعه كما :سبق (وآما) 
الذمی إذا آکره على الاسلام : فهو إكراه بغیر حق » لأنا شرطنا فى الذمة آن . 
۱ معان ديد مو هفل بطب إشلامة ؟ فيه ین : 1 

( آحدهما ) لا بمیح اونا ادا وهو متش كوم الما ها 
وآخرین + 0 1 

) والطزيق الثانى. ) فيه وجهان حکاهما إنام ۳ فى کاب 
الطلاق وف کتاب الکفارات » حکاهما الفزالی فى هذین الوضعین لکنه 


۱۸1 


حکاهما فى الکفارات قولین » وهو شاذ : والشهور أنهما وجهان (أصحهما) 


GG * 5 4 


ءقال إمام الحرمین : المصير إلى صحته ‏ مع أن اکراهه غير سائۂ 
وان صح ما ذکرناہ فی إكراه الحربی : لكونه إكراها بحق ؛ لم :ینکن ذلك 
فى الذمى : لأن إكراهه ممنوع ۰ قال إمام الحرمین : إذا آکرہ الحربی على 
الإسلام فنطق بالشهادتین تحت السیف حکم باسلامه اتفقت الطرق على 
هذا مع ما فيه من الفغموض من جهة المعتى . كك مت نازلتان 
ف الإعراب عن الضمیر منزلة الإقرار والظاهز من يقولهما تحت السيف 
أنه كاذب فى إخباره والله تعالى أعلم ۰ 


وآما المولى بعد مضی الدة فاذا طلق باکراه القاضی له نفد طلاقه : 
لأنه إكراه بحق لیس بحقيقة إكراه غانه لا یتعین الطلاق ۶ بل بلزمه بالفيئة 
أو الطلاق ؛ قال صاحب التنمة وغيره : هذا إذا اکرهه على طلقة وإحدة : 
فان أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له ء فاذا تلفظ بها ( فان قلنا : ) 
لا ينعزل القاضى بالفسق سه وقعت طلقة ولغت.الزيادة ( وإن قلنا : ).ینعزل 
لم بقع شیء كما لو أكرهه غيره ٠٠‏ 


( فسرع) قال الغزالى فى كتاب الطلاق : الإكراه بسقط آثر التصرفات 
عندنا الا فى خمسة مواضع ( آحدها ) الإسلام فیصح إسلام الحربی الکره 
ولا يصح اکراد الذمى على الأصح ( الثانى ) الإرضاع فاذا أكرهت عليه 
ثبت حكمه ؛ لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد ( الثالك ) 
القتل فاذا آکره ه عليه زمه القصاص على أصح القولين ( الرابع ) الزنا » 
فاذا آکره الرجل عليه لزمه الحد فى آحد الوجهین ومأخذ الوجهین التردد 
فى تصور الا کراه ( الخاسن ) إذا علق الطلاق على دخول الدار فاکره عليه 
"وقع طلاقه فى أحد القولین ؛ والاصح لا بقم وأنه لا بحصد الکره على 
الزنا ٠‏ 


۱۸۷ 


قال E E‏ 
۱ على قول ( وآما ) ما عداه قسببه عدم تصور الاکراہ » وعدم اشتراط 
القصد ء هذا آخر کلام الغزالى ( وقوله : ) إنه إننا ستثتی هذه الخسه > 
رد عليه مسائل ( منها ) إذا آکره ه على الكل فى الصوم ففی فطره قولان » 
سيا فى موضعهما : الأصح : لا بفطر ( ومنها ) إذا آکره ه الصلی على الکلام 
فتكلم فقولان مشهوران ( احدھما ) لا تبطل صلاته ( وأصحهما ) تبطل » 
وبه قطع البغوئ وغيره وسبق اله فى موضعه ( ومنها ) إذا أكره ه المصلى 
حتى فعل آفعالا كثيرة ة بطلت صلاته قطعا ( ومنها ) لو أكره ه.على التحول 
عن القبلة أو على ترك القيام قى الفريضة مع القسدرة قصلی قاع لزن 

الاعادة لأنه عدر نادر ٭ 


زفي السادر نن ة 4 السلطان وغیرہ ممن بظلمه بطب با 
وقهره على احضاره إذا باع ما له لیدفعه إليه للضرورة والأذیٰ الذی نال 
هل يصح بيعه.؟ فيه وجهان مشهوران 4 حکاهما إمام الخزمین والغزالى 
وآخرون وقد سبقا فى باب الأطعمة فی مسائل آکل المقنطر ماك الأجنبى 
(ٴآحدھما) لا يصح کالکره ( وأصحهما ) يصح وبه قطع الشیخ إبراهيم 
الروذی : لاه لا إكراه على نفس البیع » ومقصود الظالم تحصيل الال 
من ای جهة کان والله تعالی آغلم * 


(فسرغ) ذكرنا أن الکره بغير حق لا یسح بيعه م هذا مذهينا ء 
وبه قال مالك وأحمد والجمهور ‏ وقال أبو حنیفة : : يصح ونقف على إجازة ۰ ٠‏ , 
ال‌الك فى حال اختباره. . واحتج أصحابنا ہما ذکره الصنف ويحديث 
ابن عباس أن رسول الله نة قال : « ان الله تحاوز لی عن آمتی الخطً 
والنسيان وما استکرهوا علية » حديث حسن » رواه ابن ماجه والبيهقى ' 
وغيرهما اناد حسن فهنذا مع ما ذكره الصنف هو المعتند فى ادنیل 
المسألة ٠.‏ 0 


۱۸۸ 


وقد احتج بعض آصحابنا باشیاء لا بحتج بها ( منها ) ما رواه آبوداود 
باسناده عن شیخ من بنی تمیم » قال : خطبنا على رضی الله عنه قال : « نمی 
رسول اللہ ب عن بيع المضطر وبیع الغرر وبیع الثمرة قبل أن تدرك » ورواه 
البیهقی عن شيخ من بنی تمیم عن على قال : « سیأتی على الناس زمان 
عضوض يعض ا موسر على ما فى يديه ولم یومر بذلك ء قال الله جل ثناؤه : 
( ولا تسوا الفضل بینکم )۲۳ يمز الاشرار ویستذل الاخیار وما يمنع 
الضطرون ۰ وقد نهى رسول اله بے عن بیع الضطر وعن بیع الغرر » وعن 
بیع الثمرة قبل أن تطعم » وهذا الاسناد ضعیف » لأن هذا الشیخ مجهول ؛ 
. قال البیهتی : وقد روی من آوجه عن على وابن عمر وکلما غير قوية 
( ومنها ) ما رواه البیهقی باستاد ضعیف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : « قال رسئول الله مَيَتَه: لا برکین رجل بحرا الا غازبا أو معتمرا أو 
حاجا ‏ قان تحت‌البحر ارا وتحت‌النار بحرا وتحت البحر اراء ولا شتری 
مال امری» مسلم فى ضفطه » قال البخاری لا بصح هذا الحدیث ‏ والله 
تعالی اعلم ٠‏ 


. (فسرع) ذکر الخطابی فى تسیر حديث على رضی الله عله آن بيع 
٠‏ الضطی یکون على وجهين ( آحدهما ) أن بضطر إلى العقد من طريق 
" الإكراه عليه » فلا ينعقد العقد ( والثانى ) ان يضطر إلى البيع ندین أو 
' مئونة ترهقه » فیبیع ما فى بده ؛ فالوكس من آجل انضرورة » فسبيله من 
حيث المروءة أن لا بترك حتى بيع ماله » ولكن یعان وبقرض ويستمهل .له 
إلى الميسرة ء حتى یکون له فيه بلاغ ۰ فان عقد البيع على هذا الوجه 
صح ولم يفسخ ؛ ولكن كرهه عامة أهل العلم ٠‏ هذا لفظ الخطابى رضى 


الله عنه » والله أعلم ٭ 


1 


. من الآبة ۲۲۷ من سورة البقرة‎ ١١١ 


۱۸۹ 


قال الصنف رحمہ اللہ تسالی 


و ينقد ابيع إل باليجاب والقول > فام العاطاة فلا ينعقد بها الع 


لان اسم البیع لا بقع عليه . والایجاب ان يقول : بعنك او ملكتك او ما اشبههماء 


و القبول ان بقول : قبلت او ابتعت أو ما أشبههما ء فان قال لشتری : پعنی > , 
فقال البائع : بعتك انعقد البيع » لان ذلك یتضین الایجاب والقبول > وإن . 
كتب رجل إلى رجل ببیع اسلعة ففیه وجهان ( احسدهما ) ينعقد البيع » لاه ۱ 
موضع قبرورة ( والثانى/) ۷ ينقد وهو الصڪيح > غه قادر ما اللي ١‏ 
ملا ينعقد البيع بفیره » وقول القائل الأول :.إنه موضع ضرورة لا يصح » لانه : 
يمكنه ان يوكل من بيعه بالقول ) ١ ٠‏ 


(الشرح ) فيه مسائل : 


0ص د EE‏ ایا 
والقبول ء ولا تصح المعاطاة فى قليل ولا كثير » وبهسذا قطع المصنف, 
والجيهؤر » وفله وجه + مشهور عن ابن سرج آنه“ يصح البيع با معاطاة 4 
خرچه من مبالة ام ادی إذا قلده صاحبه » فل يصير بالتقليد هديا 
منّدورا ؟ فيه قولان مشهوران ( الصحيح ) الجديد لا يصير ( والقديم ) 
آنه هیر و ويقام الفعل مقام القول » فخرنج ابن سریج من ذلك القول وجها 
فى صحة البيع بالمعاطاة ٭ ثم إن الفزالى والمتولى: وصاحب العدة والرافعى 
والحمهور اا ا ا 
بى حنفة » اه جوڑھا ف العقرات دون الأشياء النفيسة ٠‏ وا إا 
٠‏ الحرمین هذا عن أبى خنيفة » ونقل عن ابن سریج أنه جوزها ,ولم بقيذ 
لإمام فی لہ عن .ابن شري بالعقرات کیا فيد ف هله عن ا ا 
ولعله آراد ذلك واكتفى بالتقیید عن أبى حنيفة ٠‏ 


وقد أتكر الشيخ آبو عمرو بن الصلاح على الغزالى كونة حكى عن 
ان سریج تجویڑھا ف المحقرات > وقال : ليست مختصة عند ابن شريج | 


۱۹۰ 


بالمحقرات ؛ وهذا الإنكا ر على الغزالی غير مقبول لأن شور عن اہن 
ريج التخصیص بالمعقرات كما ذکر ناه ء والله أعلم ٭ ۱ 

وقال مالك : کل ما عده الناس بیعا فهو بيع ء وممن اختار من .أصحاينا أن 
المعاطاة فيما بعد عا صحيحة وآن ما عده الناس بيعا فهو ہم : صاحب 
الشامل والتولی والبعوی والرویانی ؛ وکان الرویانی يفتى به وقال المتولى: 
وهذا هو الختار للفتوی »> وکذا قاله آخرون ٠‏ ومذا هو الختار ء لأن 
لله تعالی احل البيع ولم یثبت فى الشرع نفظ له » فوجب الرجوع إلى 
العرف فكل ما عده الناس بیعا کان بيعا كما فى القبض والحرز وإحياء 
الوات وغیر دنك من الألفاظ الطلقة فانها كلها تحمل على العرف » ولفظة 


الب مشهورة ؛ وقد اشتهرت الأحادث بالبيع ۰ عن النبى بي وأصحابه رضى 
ال نهم ف زمه ود ہ وم يبت ف شى» متا مع رات اط الا یجاب 
والقبول والله أعلم ٭ 


' واحسن من ذكر هذه المسألة وأوضحها المتولى فقال : المعاطاة آننی 
جرت بها العادة بآن يزن النقد » وبآخد المتاع من غير إنجاب ولا قبول 
ليست بيعا على الشهور من مذهب التسافعی ۰ وقال ابن سريج : كل 
۱ ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده پیما فهو بيع » وما لم تجر فيه المادة 
بالعاطاة کالجواری"والدوات والعقار لا يكون یعا ٠‏ قال : وضذا هو 
المخثار للفتوی ٠‏ وبه قال مالك ٠‏ وقال اہو حنیفة : المعاطاة بيع فی 
المحقرات ٭ فأما النفيس فلاہد فيه من الایجاب والقبول » ووجه الشهور 
القياس على النكاح ۰ فانه لا ينعقد إلا بالنفظ: وقياسا على المقار 
والنفائس ٠‏ ووجه طريقه ابن سریج أن البيع كان معهودا قبل وزود. 
الشرع ٠‏ فورد ولم يغير حقيقته » بل علق به أحكاما نوجب الرجوع فيه 
إل اه که كال شاوه ينا سی E‏ ريج ہت 
والحرز و القض إلى العرف قال : ولم ينقل عنهم لفظ التبایم د والقه أعلم ۰ 


1۹۱ 


(فرع) صزرة لمات الثى فيها الخلاف السابق : أن بعطیه درھنا 
ہر Nl‏ بو جد الفظ من : 
أخدهما | دون الآخر » فاذا ظهر ‏ والقرينة وجود الرضى من الجانبین نہ , 
کے شر ری لطا ف مت اھ ئن 
کا ماه وک مرح به آخرون ‏ قال شیع اپرشرو بن الصلاج , 
ری ود سا وجد من نطق ليها ق تصویرها ملق ذکر لفظ کتوله ‏ 
خذ واعط ٭ فهو داخل فى عنوم ما ذکرتاه من القرينة ٠‏ فان ذلك مفروض 
فينا إذا لم پنو البيع بهذا اللفظ الذى قرن. بالعطية » فان نواه به تھی 
مسالة اليح بالكناية ٠‏ وق منخته بالكنلية وجهان ( أضحهما ) الصحة مع | 
قولنا لا بنمقد بالمغاطاة هذا کلام ابی عمرو ٠‏ 


ناما إذا أخذ منه نا ولم يله ينا + ولم با بيع + بل وا 
أخذه بشنه الما كما یقعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف ؛ لأنه, 
سی وو یہ ولنعلم هذا ولنحترز 
منه : ولا نفتر يكثرة من من يفعله + فان کثیرا من الناس يأخذ الحوائج من: 
ام مرة بعد مر غير بابعة ولا اب مدة بحاسيه یمه 
لسوت + وهذا بال بلا حلاف » لما ذکرناہ واف أعلم ٠‏ 


(فرع) ارجوع فى القلیل والكثير والحقر والنفيس إلى ارت 
فما عدوه من اللحقرات وعدوہ بيغا > فهو :بیع ء وإلا فلا ٠‏ هذا هو 
الشهور تفریما "على صحة العاطاة وخکی الرافمی وجها أن الحقر دوز 
'تصاب السرقة م وهذا شا سیف + بل الصواب أنه ليختن ا ۲ 
بل بتجاوزه إلى ما مه آهل الترک بيما واه أعلم ٠‏ 


(فسرع) إذا قلنا بالشهور : ان الماساة لا بصیم بها ف 
حکم السآخوذ بها ثلائه آوجه ؛ ی انا التولى وغیزہ منوعة + نكاما 
تفرقة آخرون ( أصجها ) عندهم له حکم القبوض ببيع فاسد + ا 


r 


كل واحد رد ما قبضه إن کان باقيا : والا فرد بدله ٭ فلو كان الشن الذى 
قبفه البائم مثل القيمة » فقد قال الغزالی فى الإحباء : هذا مستحق ظفر 
سثل حقه 1 والمالك راض فله تبلکه لا محالة ٠‏ وظاهر کلام التولی 
وره أنه تخب زدھاً مطقا> ۱ 


کی ی ی ی 
القاضی اہو الطيب وحکاه عنه صاحب الشامل ٠‏ قال : وآوردت عليه ۰ 
وأجاب ا ٠‏ وذکر ذلك كله ٠‏ وحاصله تضمصف هذا 
الوجه ہما ضعفه به هو والمتولى ٠‏ وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه 
وبقی مع الآخر ما آخذه لم يكن لمن تلف فى بده أن بسترد الباقى فی بد 
صاحبه من غير أن بعرم له بدل ما تلف عنده ٭ ولو كان هذا إباحة لكان 
جرک با کی ا وا اه ا راس اتا 
دون الاخر ء فان للاکل أن برجم عن الإباحة ویسترد طعامه بلا خلاف ء 


( والوجه الثالث ) أن العوضین بستردان ٠‏ فان تلفا فلا مطالبة 
لأحدهما » وسقط عنهما الضمان ؛ وتراد منهما بالتراضی السایق ٠‏ وهذا 
قول الشيخ أبى حامد الاسفراینی وأنکروه عليه ٠‏ وأوردوا عليه ساثر 
العقود الفاسدة فانه لا براه فيها وان وحد الرضى ۰ قال المتولى : و 
إسقاط الحقوق طريقه اللفظ ۰ کالعفو عن القصاص والابرا» عن الديون . 
فان آقمنا التراضى مقام اللفظ فى الإسقاط وجب أن نقيمه مقامه فى انعقاد 
العقد » .واه اعلم ٭ 


(فسرع) ذکر آبوسعید بن أبى عصرون تفریعا على الشهور أ 
البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالة بين الناس فيها فى الدار الآخرة : 
لوجود ی ای ينا # ور و الاحلات ديا و فق که 
الاتتصار ۰ فحتمل أنه آراد ما قدماه عن الشیخ آبی حامد والقاضى أبى 
الطب فى الوجه الثالث والثانى : والظاهر أنه أراد أنه لا مطالبة على كل 


AF 
زم ۱۴ الحمرع ج۹‎ 


7 اف ف الدار الآخرة » وإن كانت المطالبة ثابتة فى آلدنیا على الخلاف 


(فرع) الخلاف الذکور ف المخاطاة فى البيع جری ق الإجارة 
والرهن وت ونحوها + هکذا ذکره التولی و آخرون ( وآما ) اامدنة 
وضدقة التطوع ففیها خلاف مرتب على البيع س إن صحخناه بالمعاطاة س: 
ولم ذ تشترط فبهبا لفظا فهما آولی یذلك + وان شرطنا اللفظ فى البيغ قفيهنا 
وجمان مشهوران عندالخراسانین » وذکزهناجماعة من العراقیین (اجدھما) | 
وو سیر یہ الزوجین فى: الصداق: » و آخرون من 
المراقین او أكثرهم ؛ پشترط فیهما الإيجابو القبول کالبیع ( سے 
عند الجمهور لا به رھ اسراو 


1 قال ربیف ال کاب لب دا مز می اندى عله قار 
المذحب ٠‏ ونقله الأثبات من متأخری الأضحاب وقطع به التولی والبغوی ٠‏ 
زاعتمده الرويانى وغیرهم» واحتجو بان المدایا كانت تحمل إلى رسول الله 
بيخ فياخذها ء ولا لفظ هناك ۰ وعلى ذلك جرى الناس فى جميع الأعصار | 2 
ولهذا کانوا يبعثون بها على آیدی الصبیان الذین لا عبسارة لهم 7 
اصحاینا : ( فان قيل ). كان هذا إباحة لا عدیة وتملیکا ( فالجواب ) أنه 
لو كان إباحة ما تصرفوا فيه تصرف اللاك ۰ ومعلوم أن ما قبله النبى يَف 
من الھدایا كان یتصرف فيه وإيماككه غیْزہ » قال اثرافعی : ویسکن أن بحل 
" کلام من اغتبر | الایجاب والقبول على الأمز الشمر بالرضا دون. اللفظ ٠‏ 
وبقال : الاشعا ز بالرضا يكون لفظا ء ویکون فعلا ء والله أعلم > 


(ضرع) إذا اشترطنا الایجاب والقبول باللفظ » فالابخاب. كقول. 
البائع : بمتك هذا أو ملكتك » ونحوهنا من الألفاظ ء وق ملكتك وجه ٠‏ 
شاذ » حكاه الماوردى وآخرون أنه ليس بصریح لانه مستعمل فى الهبة 


۱۹ 


وادعی الماوردى أنه الأصح » ولیس كما قال » بل الذهب الأول : وبه 
قطع الصنف والجمهور ۰ والقبول کتول الشتری : قبلت أو ابتعت أو 
اشتربت أو تملكت ؛ قال الرافعی : وبجىء فی تملكت ذلك الوجه : قال 
أصحاينا : وسواء تقدم قول البائع أو قول الشتری : اشتريث » فقال 
البائم بعدہ : بعت ء فیصح البيع فى الحالين بلا خلاف لحصول المقصود . 
قال أصحابنا : .ولا شترط اتفاقى اللفظين » بل لو قال البائع : بعتك أو 
اشتریت فقال الشتری : تملكت أو قال البائع : ملكتك ‏ فقال المشترى 
اشتربت » صح بلا خلاف ‏ لأن المعنى واحد ۰ وكذا فى التكاح لو قال : 
زوجتك بنتی فقال : قبلت نكاحها » او قال : انکحتکھا ٠‏ فقال : قبلت 
ترويجها صح النکاح بلا خلاف ٠‏ 


( المسألة الثانية ) قال أصحابنا : كل تصرف يستقل به الشخص 
كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع الية بلا خلاف ء كما ينعقد 
بالصريح » وأما ما لا بستقل به : بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان 
( أحدهما ) ما شتترط فيه الاشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل 
الإشهاد » فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم 
النية ( والثانى ) ما لا بشترط فيه الإشهاد » وهو نوعان ( أحدهما ).ما یقبل 
مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلم فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف» 
لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما بصحان بالكناية 
. مع النبة ( والثانى ) ما لا" يقبله کالبیم والإجارة والمساقاة وغيرها » وق ' 
انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران فى کتب الخراسانبين 
( اصحیما ) الاتیقاد کالخلع ولحصول التراضى مع جريان اللفظ وإرادة 
المعنى بدل عليه من حيث السنة حديث جابر فى قصة بیعہ جمله للنبى بخ 
وهو حديث طویل مشهور فى الصحیحین وغيرهسا ء قال فيه : 


د قال لى ای :نی جلك . فقت إن لرجل على أوقية ذهب 
فهو لك بها قال : قد أخذنه به » هذا لفظ رواية مسلم ٠‏ 1 


قال امد و لالد امت کی نا 
او تسه بالف » او أدخلته فى ملكى بانب » آو جملته لك أو هو لك بالف » 
" وما أشبهها ولو قال : أبحته لك بالف فليس .بكناية بلا خلاف : لأأنها صر بح 
فى الإباحة فلا يكن كناية فى غيره » ولو قال : سلطتك عليه بالف » فی 
كو نه كناية وجهان كقوله : أبحته لك بالف ( واصههما ) یکون » لأنه . 
محتمل ؛ ولیس طریحا فى الإباحة بخلاف : أبحته ۰.قال إمام الخرمين : 
ا ماد دو کت 

إن الأحوال » فان توفرت وآفادت التفاهم وجب القطع بالصحة ء نکن 
لا جاه ون رف ار تن ( وأما) ) البيع امقيد بالاشهاد 
فقال الغزالی فى الوسيط : الظاهر انعقاده عند توفر القرا' او وال اط 


(فوع) قال الغزالی فى الفتاوى : لو قال أحد ایا : بعلى ٭ 
فقال : قد باعك الله آو. ال : زوجك الله : 
ابنتى ٭ أو قال ف الإقالة : قد أقالك الله ٠‏ أو قد رده الله عليك. ٠‏ فهذا.كله ١‏ 
کاپ نا یسح اناج يكل ال وأ ابع وال ان تراما حا + ۱ 

والا فلا وإذا نواهما كان التقدیر : : قد آقالك الله لانی آق قلتك عو پور 


( السالة اثاثة ) إذا کب إلى غالب بالبيع ونحوه » قال أصحابا : 
هو مرتب على أن الطلاق هل یقع بالكتنئب مع النية » وفيه خلاف : الأصح 
صحته ووقوعه (إفان قلنا ) لا بصح الطلاق فهذه العقود أولى أن لا تلعقد , 
( ون قلنا ) بالضحة خفى البيع ونحوه الوجهان فى انعقاده بالكناية مع 
النية » وهذان الوجهان مشهوران » دکرهسا الممنف بدلیلهنا: (أصحهنا ). . 
عند الصتف لا تصح : ( والثانی ) وهو الاصح :انه بصخ ای وه 


۱۹١۰ 


بالمكاتبة لحصول الترافی » لا سیما وقد قدمنا أن الراجح انمقاده بالمعاطاة ۔ ۱ 
وقد صرح الغزالی فى الفتاوی والرافعی فى کتاب الطلاق بترجیح صحه 
البیع ونحوه بالکاتبة : قال آصحابنا : ( وإن قلنا ) يصح فشرطه أن بقبل 
المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب » هذا هو الأصح )ويه وجه 
ضعبف أنه لا شترط القبول » بل مكفى التواصل اللاكق بين الکتاین ٠‏ 


۱ آما إذا تبايع حاضران بالكتابة فقال آصحاننا : إن منعناه فى الغيبة 
فههنا آولی » والا فوجهان » وإذا صححنا البیم بالمكاتبة جاز القبول بالکتب 
وباللفظ . ذکره إمام الحرمین وغیره . قال أصحابنا : وحکم الکتب على 
القرطاس والرق واللوح والارض والنقش على الححر والخشب واحد » 
ولا أثر لرسم الاحرف على الماء والهواء ۰ قال بعض الاصحاب تفريعا 
:على صحة البیع بالمكاتبة : لو قال : بعت داری لفلان وهو غاثب ۰ فلما 
بلغه. الخبر قال : قبلت انعقد البيع ٠‏ لأن النطق آقوی من الکتب ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٭ 

(فسرع) آما النكاح ففی انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع 
ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوى وآخرون قالوا : إن قلنا : لا ہصح 
ابيع فالنكاح أولى والا فوجهان ( والذهب ) أنه لا يصح ء لأن الشهادة 
شرط فيه ء ولا اطلاع للشهود على النية ولو قالا بعد المكاتبة : نوضاه 
كانت شهادة على إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح ۰ ومن جوزه اعتمد 
الحأجة ٠‏ قال أصحابنا : وحيث حكمنا بانعقاد النکاح بالمكاتبة فليكتب : 
زوجتك بنتی ۰ وحضر الکتاب عدلان : ولا شترط أن بحضرهما : ولا 
أن بقول لهما : اشهدا ؛ بل لو حضرا با تفسهما كفى فاذا بلغ الکتاب الزوج 
فلیقیل لفظا » ويكتب القبول وبحضر القبول شاهدا الایجاب ٠‏ فان شهده 
آخران فوجهان ( أصحهما ) لا بصح لانه لم بحضره شاهد له ( والثانی ) 
الصحة ؛ لأنه حضر الایجاب والقبول شاهدان ویحتمل تغایرهما كما 


۷ 


حل فصن ين لايجا وال ۰ ثم إذا قبل الفظا أو كتابة بترا ۱ 
ہر رر یت 
والل أعلم ٭ ّْ 
( فسرع» لو کب ی : وکفنك فى بع كذا من مالی أو تاق عبدى 
فان قلنا : الوكالة لا سے وھ تک تر 0 
ونحو ٥ء‏ والمذهب الصحة ء والله أعلم + 


E‏ : إذا صنححنا ام الاب فكب 
إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خیار الجلس ما دام فى مجلس القبول ٠‏ 
قال : ويتمادى خیار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم 
أنه. رجع عن عن الایجاب قبل مفارقة الکتوب إليه مجلسه صح رجوعه » ولم 
ديا 

( المسألة.الرايعة ) لو قال الطاب بعنی فقال : بتك إن قال بعده : 
اشتريت أو قبلت انعقد البيع بلا خلاف ء وإن ن لم بقل بعده بل اقتصر على ., 
قوله أولا : بعنى افطريقان ء جكاهما إمام الحرمين وآخرون ( أحدهما ) | 


القطع بالصحة ؛ وبه قطم. المصنف وجمهور العراقيين, كما ذكره المصنف ‏ 7 


(والثانى) فيه وجهان ء وقیل قولان (أحدهما). الصحة (والثانى) البطلان ٠‏ ' 
قال امام .الحرمین وفیره : فص الشافعی أن اليم لا تقد » وت متله فا 
النکاح أنه ینمقدا: فقيل قولان فیهما بالنقل والتخریج ( آصحهما ) الصحة 
افا )یت تیا ود نکی کی سا وتیل بترم 
ظاهر النصين ٠‏ لأن البيع قد یقم بغتة فيكون قوله : بعنى على سیل +7 
الاستفهام بحذف الهنزة بخلاف التكاح » فاته لا بقع فى الغالب إلا بمبد . 
: تپ ومراودة »تلا راد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما وال أعلم ٠‏ 


۹۸ 


7 : اشتر منی » فقال الشتری : اشتربت فطریقان ( آصحهما ) 
Sa‏ 5 
قال الشتری : أتبيعنى عبدك بکذا ؟ أو قال : بعتنی بکذا ء فقال : 
وت سس ات 
البائع : : آتشتری دارى ؟ أو اشترت منى ؟ فقال : اشتریت لا نعقفد 
بلا خلاف حتى بقول بعده بعت ء واه أعلم ٭ 


(فسرع) قال أصحابنا : بشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول 
الفصل بین الإيجاب والقبول ء وان لا يتخللهما أجنبى عن العقد » فان طال 
أو تخلل لم ينعقد » سواء تفرقا من المجلس آم لا ء قال أصحابنا : ولا بضر 
الفصل اليسير وبضر الطويل : وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول » ولو 
تخلت كلمة أجنبية بطل العقد » ولو مات الشتری بعد الإيجاب وقبسل 
القول ووارثه حاضر فقبل ( فوجهان ) الصحيح لا : بصح البیع ء لدم 
الایجاب والقبول من المتعاقدين ( والثانى ) الصحة » وبه قال الدرامی » لأن 
الوارث کالیت؛ ولهذا یقوم مقامه فى خيار المجلس على الصحيح المنصوص » 
والله أعلم ٠‏ 

(فرع) إذا وجد آحد شقى العقد من أحدهما اشترط إصراره عليه 
حتی بوجد الشق الآخر ٠‏ واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد » فلو 
رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو آغمی عليه بطل الایجاب؛ 
فلو قبل الآخر بعده لم يصح » وكذا لو أذنت المرأة فى عقد تكاحها حيث 
بشترط إذنها » ثم أغمى عليها قبل العقد بطل إذنها » ولو قال الشتری : 
ستك » فمات الشتری قبل القبول بطل العقد » فلو كان وارثه حاضرا فقبل 
أو جن فقبل وليه لم يصح البيع » وهذا هو المذهب ؛ وبه قطع الاصحاب 
فى كل الطرق » وحکی الرويانى وجها أنه بصح قبول الوارث » وهذا شاد 
باطل » وسنوضح الفرق بينه وبين انتقال خیار الشرط وخیار المجلس إلى 
الوارث ف مسائل الخيار إن شاء الله تعالى ٭ 
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(فرع) قال ي أصحا بنا : شترط موافقة القبول الایجاب فلو قال : ' 
ا : قبلت بألف:قراضة أو عكبنه ؛ أو قال : بالف ‏ 
حال فقبل سؤجل أو عكسه : أو قال : بالف موجل إلى شهر فقيل ہمؤجل 
إلى شهرين أو نصلف شهر » أو قال : بعتكه بالف درهم فقبل بألف دینار . 
أو عكسه ؛ أو قال بعتكه بالف » فقال :. قبلت نصفه بخمسمائة :لم يصح 
بلا خلاف و لأنه لا بعد قبولا : ولو قال :.بعتك هذا بالف ؛ فقال : قبلت 
و جو د مو ل ا ۳ ؛ لأنه تصریح 

بمقتضى الاطلاق : وقال الرافعی : فيه نظر وهو كما قال الرافعی ؛ لکن 
سم اتب تسود : بعتکه بالف درهم » فقال ٠‏ 
اشتريت بالف وخسمائة صح البيع ء قال الرافمى : هذا غريب » وهو . 
ا ا 020 


(فرع) إذا قال السمشاز التوسط بينهما للبائع : بعت؟ بیکذ! ۱۶ 
: فقال" : نعم أو بعث*4 وقال للمشتری : اشتربت بكذا ؟ فقال نعم 4 لو 
اشتر ت ء فوجهان حکاهما الرافعی ( آصحهما ) عند الرافعی وغیره الانعقاد . 
لوجود الصيفة والتراضی ( والثانی ) لا بنعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قظع ' 
المنولى ٠‏ ۱ كت 

(فسرع) إذا قال بعتك بألف» فقال : قبلت فقط صح البيغ بلا خلاف» ' 
بخلاف الفکاح ‏ فان الصحیح آنه يشترط أن بقول : قبات نکاحها أو . 
اھ ق الاحتیاط للابضاع ٠‏ 

(فرع) لر قال 8 بعتك هذا بالف إن شلت“ فقال:: شثت* 7 
يصح البيع بلا خلاف : وصرح به المتولى وغيره ‏ قالوا : لأن لفظ المشيئة .. 
لیس من آلفاظ التمليك : وإن قال : قبلت فوجمان حكاهما المتولى وغيره : 
. فصار كقوله : بملّك إن دخلت الدار ( وأصحهما ) الصحة لأنه تضريح : 


e“ 


سقتضی الحال » فان القبول إلى مشیئة القابل » وبهذا فارق سائر ألفاظ 
التعلیق » والل تعالی آعلم ٭ 


(فسرع) إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه » فهل يفتقر 
إلى صیغتی الإبجاب والقبول ؟ آم کفی آحدهما ؟ فيه وجهان مشهوران 
( الأصح ) یفتفر فیقول بعت مال ولدی بکذا واشتریته له أو قبلته له 
لتتتظم صورة البيع ( والثانی ) یکفی آحدهما ء لانه لما قام الوالد فى 
صحه العقد مقام اثنين قام لفظه مقام لفظین » والله آعلم ٭ 


( فسرع ) قال أصحابنا : بصح بيع الأخرس وشراژه بالاشارة المفهومة 
وبالكتابة » بلا خلاف للضرورة » قال آصحاینا : ويصح بهما جميع عقوده 
ونسوخه » كالطلاق والعتاق والنکاح والظهار والرجعة والإبراء والهبة 
وسائر العقود والفسوخ ونحوها » بل قالوا : إشارته المفهومة كعبارة الناطق 
إلا فى صورتين فبهما خلاف » وهما شهادته وإشارته بالكلام فى صلاته : 
والأصح آنه لا تصح شهادته ؛ ولا تبطل صلاته ء لأن الشهادة بحتاط لها : 
والصلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقى ؛ وهذا مما بسال عنه فيقال : إنسان 
باع وهو بصلی فیصنح بيعه ولم تبطل صلاته ؛ وهذه صورته : ويتصور 
أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل ء فاته يصح یمه 
ولا تبطل صلاته » والل أعلم ٠‏ 

(فرع) قال التولی والاصحاب : تقديم المساومة على البيم ليس 
بشرط لصحته » بل لو لقى رجلا فى طريقه فقال : بعتك هذا بالف » فقال : 
قبلت أو اشتریت : صح البيع بلا خلاف ء لأن اللفظ صریح فى حکبه : 
فلا يتوقف على قرینة ولا سابقة ٠‏ 


(فرع) قال أصحابنا : جميع ما سبق من صيغتى الإيجاب والقبول 
هو فيما ليس بضمنی من البيوع ؛ فأما البيع الضسنی فيما إذا قال : أعتق 


el. 


مد ی على ند فلا تشترط فيه الضيغ التي قناها ب نیقی 
الالتماس والإعتاق عنه پلا خلاف + کا ذکره الصنف 0ج 


کفارة الظهار » والله تعالی اعلم ۔ 


«هسوع) قال | آصنحابنا :ینعقد البيع والاجارة ونحوهنا من عقود 
العاملات بالعجمية وسائر اللفات » سواء اخس العربية آم لاء وهذا 
لا خلاف فيه » وفرق المتولى و والاصحاب ينه وبين التکاح على قولنا': 
لا ينعقد بالمجمية ء بان فى النسكاح معنى التعبد » ولمذا اختص بافظ 
التزویج والإتعاح ؛ فاشبه آلفاظ الأذکار فى الصلاة ء والله تعالی اغ 


(فرع) ارط فى سح لیا يذكر اش ف حال لد فقول 
بعتكه بكذا ء فأن قال : بعتك هذا واقتصر على هذا فقال الخاطب 
افترت آ قات لم يكن ها یال »ولا یخضل ب للك لت ْ 
عان المذهب وبه قطم الجمهور » وتیل : فيه وجمان (أصحهنا ) هنذا 1 
( والثانى ) يكون هبة » وإذا قانا بالذهب : إنه لا يكون تمليكا فقيضلبه ١‏ 
القابل کان مضمو نا عليه على المذهب » وقیل : فيه وجهان كالهبة الفاسدة » ۱ 
ان فى القبوض با وجمين ( احدهسا ) ۵ مون ( وأسخهنا) لاء ١‏ 
اليه تھا 


(فرع) قال التولی : لو قال عمش مھا جل لشن 
هبة بألف فقيل » > هل ينعقد هذا العقد.؟ هذا فيه خلاف مبنى على قاعدة» , 
وهی أن الاعتبار فى العقود بظواهرها ؟ آم بمعانیها ؟ وفيه وجهان (آخدهنا) ۱ 
الاعتبار بظواهرها » لأن هذه الصیغ موضوعة لافادة المانی وتفهیم المزاد . 
منها عند إطلاقها ء فلا تترك ظواهرها » ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق وآراد ' 
به الظهار أو .عكمله تعلق باللفظ دون النوی » ولأن اعتبار العبی یی" ٠‏ 
إلى 2 ترك الفظ وان جنا على أن الفا القة ال بها عا شعت 


۲ 


له فى اللغة فیطلق اللفظ لغة على ما.وضع له ء فکذا آلفاظ العقود ء ولان 
العقود تفسد باقتران شرط مفسد ؛ ففسادھا بتغير مقتضاها آولی » 


( والوجه الثانی ) أن الاعتبار بمعایها لأن الأصل فى الامر الوجوب » 
ناذا تذر حمله علیه حملناه علی الاستحباب + واصل النهی التحریم » فاذا 
تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه » وکذا هنا إذا تعذر حمل اللفظ 
على مقتضاه بحمل على معناه »> ولان لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه 
صحيح لا يجوز تعطیله » ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وف البلد نقود » 
أحدها غالب » حملناه على الغالب » طلبا للصحة » قال المتولى : ويتفرع على 
هذه القاعدة مسائل : 

( منها ) المسألةٍ الأولى » وهی إذا قال : وهبته لك بألف ء فان اعتبر نا 
المعنى انعقد بيعا » وإن اعتبرنا اللفظ فسد العقد ء فاذا حصل الال فى 
بده كان مقبوضا بحكم عقد فاسد ۰ 


( ومنها ) لو قال : بعتكه ولم يذكر ثمنا » فان اعتبرنا المعنى انعقد 
هبة وإلا فبيع فاسد ٠‏ ` 


( ومنها ) لو قال : اسلمت هذا الدينار أو دينارا فى هذا الثوب فان 
اعتبر نا المعنى انعقد بيع عين وإلا فهو سلم فاسد » والله أعلم * 


(فرع) إذا كان العقد بين بائم ووكيل الشتری فليقل البائم له : 
بعتك ويقول الوكيل : اشتریت ؛ ونوى موكله فيقع العقد للموكل » وإن 
لم يسمه ۰ فلو قال البائع : بعت موكلك فلانا » فقال الوكيل : اشتریت 
له » لم يصح العقد على المذهب وبه قطم الجمهور ؛ وفيه وجه ضعيف أنه 
بقع العقد للوكيل ء والصواب الأول ؛ لانه لم بجر بينهما تصاقد قال 
أصحابنا : وهذا بخلاف النکاح فإن الولى بقول لوكيل الزوج : زوجت 


۲۰ 


بنتیٰ فلاا « سال وبتول 20 بل اس هه فلوم ولا 
فيه الخلاف الشهور فیسا إذا.قال الزوج : قبلت ولم يقل : .تكاجها . 
( الاصح ) لا يصج » فلو قال الولى للوكيل : زوجتك بنتی لك ٠‏ فقال : . 
قبلت نكاحها لفلان » لم بنعقد » وٍن.قال : قبلت نكاحها ہ وقع العقند أ 
للوكيل : ولم صرف إلى الوکل » ولو جري التكاح بین وکیلین ٤‏ فقال 
وکیل الولی : زوجت فلا فلا » فقال ذکیل الزوج اوت اهيا 
لفلان صح ۰ ۱ 

وفرق الأصحاب بين البیع والنكاح بوجهین ( احدھما ) أن الزوجین 
كالشمن والشمن ولابد من نسميتهما ( والثانى ) أن البیع يرد على الال ء : 
وهو قابل للنقل من شخص إلى شخص » والنكاح !يرد على البضع » وهو 
لا يقبل النقل » واهذا لو قبل التكاح لزید بوكالته فأنکرها زید ؛ لم يصح : 
العقد له ء ولو اشترى لزيد بوكالة.فاتكرها » 0 
صاحب الہیان فى باب الوكالة 000 نه زدا فزوجها وکیل ۱ 
زيد لزيد صح ولو وكله فى بيع عبده لزید فباعه وکیل زید لزيد لم بصع ؛ 0 
والفرق بينهما آن التكاح لا بقبل الملك » والبيع يقبله ء ولهذا نقول وكيل . 
النکاح للولی : زوج موكلى » ولا يقول : زوجنى لم وكلى » ویقول فى البيع : ۱ 
بعنی لم وكلى » ولا يقول : بع موکلی ء والله اعلم ٭ ۱ 

قال أصحابنا : وف الهبة بشترط فى قبول وكيل المتهب أن يسنمى موكله 
فى القبول فيقول : قات لفلان أو لموكلى فلان. > فان لم سمه وقم للمخاطب 8 
لجریان العقد نغه » ولا بنصرف إلى. الموكل بالنية ء لأن الواهپ قد یقصد 
اسر وت 
رھ رت مرن واه أعلم ٭ 


(فرع) قال أصحابنا : فى بیع م“ الهازل وشرائه :ایا 4 
بنعقد کالطلاق وغيره ( والثانی ) لا » لأن الطلاق بقبل الاعذار قال القاضی" . 


۲۰ 


حسين : وهما مینیان على مسألة السر والعلانية فى العصداق . وعی دا 
تواطا فى السر على أن ا مھ آلف ء ثم عقداه فى العلانیه بألفين فقولان ؛ هل 
الهر مهر السر أو العلانية ؟ ( فإن قلا : ) بالسر لم تعقد بيع الهازل > 


لأنه لم قصد بيعا والا فينعقد عملا بالنفظ ے ولا مبالاة بالقصند ۰ 
والل أعلم ٠‏ 

هکدا ذكر الجمهور الخلاف ف بيع الهازل وجهين وقال الحرجانی : 
هما قولان قال وقیل : وجهان والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


قال الصنف رحمه الله تمالی 


وإذا انعقد البیع ثبت لكل واحد من‌التبایمین الخیار بین الفسخ والامضاء 
إلى أن يتفرقا از يتخايرا لا روی ابن عمر رضی اللہ عنهما قال : قال رسول 
الله مغ « البيعان بالخيار ما لم یتفرقا او يقول آحدهما للآخر اختر » والنفرق 
ان یتفرقا باندانهما بحبث إذا کلمه على المادة لم يسمع کلامه لا روی نافع 
( آن ابن عمر رضی الله عنهما كان إذا السترى سينا مشی آذرعا ليجب البيع ثم 
برجع » ولا التفرق فى الشرع مطلق » فوجب أن بحمل على التفرق العهود » 
وذلك بحصل ہما ذکرناه وان لم یتفرقا ولکن جعل بینهما حاجز من ستر او غیره 
لم یسقط الخیار لذن ذلك لا يسمى تفرقا ۰ واما التخاير فهو أن يقول احدهما 
لاتخر : اختر إمضاء البیم او غسخه » فیقول 31خر : اخترت إمضاءه او فسخه 
فينقطع الخیار لقوله عليه السلام : « او يقول احدهما للآخر اختر » فان خبر 
احدهما صاحبه فسکت لمينقطع خیار السئول وهل‌بنقطع خیار السانل؟ فيه 
وجهان ( آحدهما ) لا ينقطع خیاره كما لو قال لزوجته : اختاری فسکتت فان 
خیار الزوج فی طلاقها لا يسقط ( والثانی ) آنه ينقطع لقوله عليه السلام : 
« أو یقول احدهما لاتخر اختر » فدل على أنه إذا قال بسقط خباره ویخالف 
تخببر المراة فان المراة لم تكن مالكة للخبار » وإذا خیرها فقد ملکها ما لم نکن 
تملکه فاذا سكنت بقی على حقه » وههنا ا لشتری يمك الفسخ فلا يفيد تخبیره 
(سقاط حقه من الخیار ٠‏ . 


فان‌اکرها علی‌التفرق ففیه و جهان (احدهما) ببطل الخیار لانه كان بمکنه 
أن بفسخ بالتخایر » فاذا لم یفعل فقد رضی باسقاط الخیار ( والنانی ) أنه 


۲۰ 


لا يبطل لانه لم یوجد منه اکثر من السکوت > والسکوت لا يسقط الخیار«۱) . 
فان باعه علی آن لا خيار له ففيه وجهان ( من ) اصحابنا من قال : يصح » لان 
الخیار جمل رفقا بهما » فجاز لهما نرکه » ولإن آلخیار غرر فجاز سقاطه» وقال 
. ابو اسحق : لا يصح وهو الصحیح لانه خیار یثبت بعد نمام البیع فلم بجز 
إسقاطه قبل تمامه کخیار الشفيع (فإن قلنا ) بهذا فهل ببطل العقد بهذا الشرط ؟. 
فيه وجهان ( احدهما ).لا ينطل » لان:ھذا الشرط لا يؤدى إلى الجهل بالعوض 
والمعوض ( والثانى ) يبطل له يسقط موجب العقد فابطله > كما لو شرط أن 
لا بسلم البیع )۰ 
(الشرخ ) عداِث أبن عمر رواه البخاری ومسلم تلفظه ؛ وم الأثر 

المذكور عن ابن عم أنه ,كان پنشی آذرغا فهو فى الصحیحین شیر هذا 
اللفظ ء لفظ البخاری : « فارق صاحبه ٤‏ ولفظ مسلم : « قام فمشی هنیهه 
ثم رجم ) ولفظ الترهدى قال نافع : « فكان ابن عمر إذا ابتاع؛ بیعا وهو 
قاعد قام ليجب له الم > وقول _: « أو يقول » هکذا هو ف الصخيحين 
وف الهذب أو يقول وهو منصوب اللام وأو هنا ناصة بتقدير إلا أن 
تناد إن أن کرت ولو كات منطو غلن « نا > لکان مجزوما ر 
أو ليقل ( وقوله ) ليجب البيع معناه لیلزم ( قوله ) وههنا المشترى بملك 
الفسخ » كان الاجود للقابل بدل المسترى » لان القابل قد يكون البائم.» 
وقد يكون الشتری ( وقوله ) لأنه خیار ثبت بعد تمام البیع ء قال القلمیٰ : 
قیل کو اختراز رھ ھت بی » قال وو زا از 
ايا ديه ا وی ا و 


(آما الاحکام) فقال اضحابنا : الخار: ضربان :خسار نقص وهو 
ما بتعلق بفوات شی؛ مظنون الحصول وخیار شهوة وهو ما لا يتعلق بفوات 
شىء ٠‏ فالأول له باب مسنتقل : وهو الذی سماه الصنف بعد هذا ( با 
:بیع المصراة والرد بالعیب ) وآما الثانی فله سیبان الجلس و الشرط : فیقال : 


(۱) فى نشخة الرکین؛ هنا أ فصل | فان باعه . 


خیار الخلس وخیار الشرط : ولذا صححنا بيع الغائب آثبتنا فيه خینار 
الرؤية ؛ فتصیر الأسباب ثلاثة > ثم فى الفصل مسائل : 


لعا نیما ثبت فیه خیار الجلس ردن المقود ؛ وقد جا 
آصحاننا هنا ء وأعادوها. فى آہو!بھا مفرقة » واقتصر الصنف على ذکرها فى 
أبوابها معرقة » والختار طرنقة الجهور فنسلکها ء قال اصحابنا : العقود 
فو باق ۱ 

( آحدهما ) العقود الجائزة إما من الطرفین كالشركة والوكالة والوديعة 
والعارية والدين والقراض والجعالة » وإما من آحدهما کالضمان واثرهن 
والكتابة » فلا خیار فيها كلها ء لآنه متمكن من الفسخ متى شاء » وف وجه 
ضعيف ثبت الخيار فى الكتابة والضمان وهو ضعيف ؛ ومن حكاه فى 
خیار المجلس وخیار الشرط الدارمى وهو شاذ ۰ قال أصحابنا : وقد يتطرق 
الفسخ بسبب آخر إلى الرهن إن كان مشروطا فى بيع وأقبضه قبل التفرق » 
فيمكن فسخ الرهن بأن يقسخ البيع فيفسخ الرهن تبعا ٭ 

( الضرب الثانى ) العقود اللازمة ء وهی نوعان » واردة على العين ع 
وؤاردة على المنفعة والأول كالبيع والصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم 
والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فیثبت فيها كلها خار الجلس ؛ 
ویستتتی منها صور ( إحداها ) إذا باع ماله لولده » أو مال ولده لنفسه > 
ففى ثبوت خیار المجلس وجهان ( اصحهما ) ثبوته فعلى هذا يثبت خبار 
للولد وخيار للاب » ويكون الاب نائب الولد » فان آلزم البيع لنفسه وللولد 
لزم ء وإن آلزم لنفسه بقى الخيار للولد ؛ فاذا فارق المجلس لزم العقد على 
الأصح من الوجهين ( والثانى ) لا بلزم إلا بالإلزام لاه لا يفارق تفه ء 
وان فارق الجلس » وذكر الماوردى أن الوجه الأول قول أبى إسحق 
الروزی » قال : والثانی قول جبهور أصحان ٠‏ قال : فعلی الثانى لا بنقطع 
الخیار إلا بان بختار الأب لنفه وللولد » فان لم بختر ثبت الخيار للوند 


۲۰۷ 


إذا بلغ والمذهب الأول ٭ قال البغوى : : : ولو كان العقد بينه وبين ولذه. 
صرفاففرق الى واش » بطل العقد علی الوجه الأول زو لا بطل 
على الثانى إلا بالتخار ٠‏ کت 


( الثانية ) لو اشترى فن يعتق عليه كولده ووالده > قال:جمهوا 
لأمحاب :نی یجنس على افوال للك فى رسن انا[ ات 
جو للبائع لع فلهما الخبار ؛ ولا بحكم بالعتق حتى سضى زمن الخیار ) وان 
قلنا ) موقوف فلهما الخيار ؛ فاذا أمضيا العقد تبینا آنه عتق بالشراء ٠‏ فإن 
فلا : الملك للمشترئ فلا خیار له » ویشت لليائع ء وف عتقه وجمان 
( أصحهما ) لا یعتق حتى ییفی زمن الخیار » ثم حکم بعتقنة من یوم 
الشراء ( والثانى ) یحکم بعتقه حين الشرى » وعلى هذا هل نقطغ خیار 
البائع ؟ فيه وجهان کالوجهین فيما إذا اعتق الشتری العبد الأجنبى ف زمن ' 
الخيار ‏ وقلنا : الملك له » قال البغوی : ویحتمل أن بحکم , بشبوت'الخبار 
للمشتری آضا : تفریعا على أن الملك له ء وان لا بعت العبد فى الحال أنه 
لم بوجد منه الرضا إلا باصل العقد » هذه طريقة الجمهور : وهی المذهب ۰ 


وقال إمام ا ا : المذهب آنه لا خار » وقال الأودتى : شك 
ام اسان ی اتازه » ال رف : واختيارهما فاد 
والصحيح ما سيق عل الأصحاب وحکی التافی حسین ف یم الأجطية عن 
الأودفى أنه ينبت الخیار » قال : وعليه حمل قو لهت فى الحديث الصحيح : ٠‏ 
ار سیر واه ارہل سی سه ا : وضورته 
ذا کان الخیار نلمشنتری + وقلنا : اللك لام واعتقه ضح + قال : ولو 
كَل نا : للك المشترى مع امد وا صو اه مار بر 
الشراء حرا ء | 

( الثالثة) ) میم لاقام لد تب من سیده ار 
وفيه قول ضعيف أو وجه أنه لا بصح > وقد ذكر الصنف المالة فى أول 


۸۰ 


کتاب الاقرار ؛ وذکر فیها طريقين » الذهب والنصوص صحته ( والثانی ) 
على قولین » اذا قلنا بالصحة ففی ثبوت خیار الجلس وجهان حکاهب 
أبو الحسن العبادی والقاضی حسین » ومالا إلى ترجیح لبوته » وقطع 
الغزالى والتولی بترجیح ثبوته »> وهو الأصح ء لأن مقصوده البتق فأشبه 
الكتابة ٭ 


( الرابعة ) فى ثبوت الخيار فى شرى الجمد فى شدة الحر وجمان 
حکاهما المتولى والريانى وآخرون ؛ لأنه بتلف بمضی الزمان ( والأصح ) 
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نبوته ٭ 
( الخامسة ) إن صححنا بیع الغائب ولم بثبت خيار الجلس مع خيار 


( السادسة ) إن باع بشرط نمی خیار المجلس فثلائة أوجه » سند كرها 
مبسوطة قربا إن شاء اله تسالی ( آحدها ) يصح البيع والشرط : فعلى هذا 
تكون هذه الصورة مستثناة » هذا حکم البيع بأنواعه واه أعلم ٠‏ 


ولا ثبت خیار المجلس فى صلح الحطيطة ء ولا فى الابراء » ولا ف 
الإقالة ( إذقلنا ) إنها فسخ ( وان قلنا ) هى بيع ففيها الخیار ولا يثبت فى 
الحوالة إن قلنا : إنها ليست معاوضة ( وان قلا ) معاوضة لم شت أيضا 
على أصح الوجهين ء لأنها لست على قاعدة المعاوضات » ولا شت فى 
ال معة للمشتری » وق ثبوته للشفيع وجمان مشهوران ( آصحهما ) 
لا شت » وممن صححه الصنف فى التنبیه » والفارقی والرافعی ف المحرر - 
وقطع به البغوی فى كتابيه التهذیب وشرح مختصر الزنی » وهو الراجح 
فى الدلیل أيضا ء فان أثبتناه فقيل : معناه أنه بالخیار بين الأخذ والترك 
ما دام فى المجلس مع تفریعنا على قولنا : الشفعة على الفور ( قال ) إمام 
الحرمين : هذا الوجه غلط ء بل الصحيح أنه على الفور » ثم له الخبار فى 

۲۳.۹ 
اا ان 


قن الاك ورس با دا ل الجلس ۶ وهذا هز ران وهی حقيقة خر 
الجن - a‏ ۱ 
( وا ) من اختا ر عین تال لاثلاين الشتري اوخا له وقه ون 
آنه یثبت له الخا ر ما دام فى الجلس ء والصحیح الأول ء ولا خیار فى الوقف 
والعتق والندیر والطلاق والرجعة وفسخ النكاح وغیره والوصية ء ولا فى 
37 ام إن ام سین رایخ فان كان بی كان كان فى اب مشروط أو قلنا 
نقيصته الإطلاق فلا خیار أيضا على أصح الوجهين لأنها لا تشمى يبعا ا 
والحدیث ورد فى التبایعین ( قال ) التولی وغيره : موضع الوجمین 
الهبة بعد القبض ء آما قبله فلا خياز ر قطعا (:وأما ) إذا رجع البائع ف المبيع 0 
۱ لفلس الشتری فالاصح أنه لا خیار له » وحکی الدارمی فیه قولین عن 
حكاية ابن القطان: » وشت الخیار ف القسمة ان کان فیها رد » والا فان 
جرت بالاجبار فلا رد ؛ وان جرت بالتراضی ( فان قلنا ) إنها [قرار فلا خبار 
(وإن قلنا) بيع فلا خيا ر أيضا على صح الوجهین » هكذا ذکرهما الاصحاب . 
(وقال) التولی إن کات اقبة از ول للمچبر 
وف الطالب وجهان كالشفيع . ۱ ۱ 1 00 
ا (النو دن as‏ 
بلا خلاف » ولا إخيار في الصداق على آصح الوجهین » فان آثبتناه ففخت 
وجب مهر المثل ء وعلی هذين الوجھین یکون ثبوت خیار الجلس ف عوض ' 
الخلع » والاصح أيضا آنه لا پثبت فيه » ولا تندفع الفرقة بحال » ومنه: 
الاجارة ». وف ثنوت خیار الجلس فيها وجمان ( أصحهما ) عند الصتف: 
وشیخه آبی القاسم الکرخی ‏ بالخاء ‏ شنت وبه قال الاصطخری واین 
القاص ( وأصحهما ) عند إمام الحرمین والبفوی والجمهور لا بشت ؛ وبه 
قال آبو على بن خیران وآبو إسحق الروزی ۰ ۱ 

قال القفال وطائقة : الخلاف فى إجارة العين ( آما ). ا 
الذمة فيثبت فيها قطعا کالسلم ‏ فان آثبتتا الخیار ف إجارة العين ففى ابتداء 


0. 


مدتها وجهان ( آحدهما ) من وقت انقضاء الخیار بالتفرق » فعلى هذا لو 
آراد المؤجر أن یؤجرہ لغيره فى مدة الخیار ( قال ) الامام : لم یجوزه أحد 
فيما أظن ء وإن کان محتملا فى القياس ( واصحیما ) أنه بحسب من وقت 
العقد ٭ فعلی هذا فعلی من تحسب مدة الخیار ؟ إن كان قبل تسلیم العين 
إلى الستأجر فهی محسوبة على المؤجر ء وان كان بعده ( فوجهان ) اء 
على أن المبيع إذا هلك فى ید الشنتری فى زمن الخيار على ضمان من یکون ؟ 
فيه وجهان ( الأصح ) من ضمان الشتری فعلى هذا تحسب على المستأجر : 
وعليه تمام الاجرة ( والثانی ) من ضمان البائع » فعلی هذا تحسب على 
المؤجر » وبحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدة ٠‏ 

( وأما ) المساقاة ففى ثبوت خيار المجلس فیھا طريقان » أصحهما فيه 
الخلاف السابق فى الاجارة (والثانی) القطع کت 
إليه غرر الخیار ( وآما السابقه ) فکالاجارة ان قلنا : إنها لازمة » و کالعقود 
الحائزة إن قلنا : إنها جائزة » والله تعالی أعلم ۰ 


( السالة الثانية ) لو تبایعا بشرط نفى خیار الجلس ۰ ففيه ثلاثة 
آوجه » ذكرها المصنف بادلتھا وهی مشهورة ؛ وذكرها القاضى حسين 
أقوالا ( أضحها ) آن البيع باطل » وهم المنصوض ف البویطی والقديم 
( والثانى ) آنه صحیح ولا.خيار ( والثالث ) صحيح والخيار ثابت » ولو 
ملا تھی خیار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب » فالمذهب القطم ببطلان 
البيع » وبه قطع الأكثرون » وطرد الإمام والغزالى فيه الخلاف ؛ وصدا 
الخلاف بشبه الخلاف فى شرط البراءة من العيوب » ویتفرع على نمی خيار 
ل مو جو هه 
والخا سو می ا 
( الساله الثالثه ) فیما نقطم به خیار الجلس + قال أصحابنا : کل 
عقد ثبت فيه هذا الخیار ر حصل انقطاع الخیار فيه بالتخایر : وتحصل آض 


۲/۱۱ 


بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد ( أما اما ) التخاير فهو أن يقولا : تخايرنا : 
أو اخترنا إمضاء العقد » أو أمضيناه أو أجزناه أو آلزمناء وما آشبهها ء ولو . 
قال أحدهما : اخترت إمضاءه اقطع خياره » وبقى خیار الآخر» كما إذا _ 38 
أسقط أجدهما خيار الشرط » وفيه وجه شاذ آنه لا بقى للاخر خيار ضا 
ان هذا الخیار لا تبمض رة ولا تبعض سقوطه » حاه التولی وغیره 
وهو فاسد ء وقبه وجه ثالث حکاه القاضی حسین وإمام الحرمین أنه لا ببطل 
خيار القائل ولا أصاحبه لان شان الخیار أن ثبت بهما أو بسقط فى خقھما ء 
ولا بسكن حق الساکت فیبفی أن لا بسقط حق القائل أيضا بهذا الوجة 
شاذ فاسد ‏ فحصل ثلاثة اوج ( الصحيخ ) سقوط خينار بالقائل. فقط 
( والثاتى ) بسقط خی رهما ( والثاك ) يبقى خیارهما ٠.‏ 


) اما ) إذا قال 1 احدهنا للاخر : اختر أو خبرتك » فال الآخر ۱ 
اخترت فانه ينقطم خيارهما بلا خلاف » لما ذكره الصنف » وإن سكت 
الآخر لم بنقطع خيار الساكت بلا خلاف لما ذكره الصنف وف خیار التائل 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف ؛ بدليلهما ( أحدهما ) لا يسقط خیاره 
قال الرویانی : جو قول القغال ( واضجھما.) باتفاق الأصحاب : بسقط + 
وممن صرح بتصضحیحه صناحب 22 والبفوی ھ0 و700 ۱ 
والرافمی وآخرون ٠‏ 


قال أصحابنا : ولو اختار واحد وفسخ الآخر .جکم بالفسح 2 ز يانه 
مقصود الخيار ولو قالا : أبطلنا الخيار »أو قالا : آفسدنا (:فوجهان ). 
حكاهما إمام الخرمين. عن حكابة والده أبى محمد ( أحذهما ) لا بطل. 
الخيار » لأن الإبطال بشعر ممناقضة الصحة ومنافاة اشر 3 ولیس: 
کالاجارة» فانها تصرف ف الخیار ( والثانی ) یبطل الخيار » وهو الأصح 
( قال ) الإمام : : الوجه الأول ضعیف جدا ء ولکن رمن إليه شیخی » 
وذكره الصيدلانى ( آما) إذا تقابضا فى المجلس وتبأيما العوضين پیضا: 
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انیا » فیصح البيع الثانى أبضا على الذهب » وبه قمع الجمهور : لانه 
رضاء بلزوم الأول » وقیل : فيه خلاف مبنی على أن الخیار هل یمنع 
انتقال الملك إلى الشتری آم لا ؟ ( فان قلنا ) ينع لم يصح + والا فسخ 
والصواب الأول » ولو تقابضا فى الصرف ثم آجازا فى الجلس لزم العقد » 
فان اختاراه قبل التقابض فوجهان ( آحدهما ) تلغو الاجازة فيبقى الخیار 
( واصحهما ) بازم العقد » وعلیهما التقابض » فان تفرقا قبل التقايض 
انفسخ العقد ولا بائمان إن تفرقا عن تراض ۰ وان انفرد آحدهما بالفارقه 
آئم هو وحده » وفیه وجه ثالث أنه بيبطل العقد بالتخایر قبل القبض » لان 
التخایر کالتفرق » ولو تفرقا قبل القبض فى الصرف يطل العقد » وسنوضح 
المسألة إن شاء الله تصالی مبسوطة فى باب الربا حيث ذكرها الصنف 
والله أعلم ٭ 1 

واما التفرق فهو أن بتفرقا بأبدانهما » فلو أقاما فى ذلك المجلس مدة 
متطاولة كسنة أو آکثر » أو قاما أو تماشيا مراحل » فهما على خبارهما » 
هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه ضعيف حكاه القافی 
حسين وإمام الحرمين والغزالى وآخرون من الخراسانبين أنه لا يزيد على 
ثلاثة ایام ء لتلا يزيد على خیار الشرط » وفيه وجه ثالث أنهما لو شرعا فى 
آمر آخر وأعرضا عما تعلق بالعقد فطال الفصل انقطم الخیسار ء حکاه 
الرافعى » والمذهب الأول » قال أصحابنا : والرجوع فى التفرق إلى العادة » 
فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد » ومالا فلا » قال أصحاينا : 
فاذا كانا فى دار صغيرة فالتفرق أن بخرج أحدهما منها أو يصعد السطح ء 
وكذا لو كانا فى مسجد صغير أو سفينة صغيرة فان كانت الدار كبيرة حصل 
التفرق بان بخرج أحدهما من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت _ 
أو صفه ۰ 

وان کانا فى سوق أو صحراء أو ساحة أو بيعة فاذا ولى أحدهما 
ظهره ومشی قلیلا حصل التفرق على الصحیح من الوجهين ( والثانى ) قاله 


۳۱۳ 


الإصطخرى شرع أن مد عن ضاحبه | بحيت لو كله على الاوز شس أ 
غير رفم لكوت SEL‏ اود ال ويم الب می ۱ 
ار الب ف نات ور ار الطیب فى المجرد ؛ والمذهب الأول » ' 
ونه قطع الجمهور و نقله المتولى والرویانی غن جمیع الاصجاب متتو : 
الإصطخرى ٠‏ واختجوا له ہما زوا الصنف عن ابن عبر وهو صحیخ كما : 
سبق » ودلالته للجمهور ر ظاهرة وحكى القاضی أبو الطیب والریانی وجها 
أنه یکفی أن يوليه ظهره » وثقله الر ویانی عن ظاهر النص لكنه موول » ۱ 
والمذهب الأول واه اغلم ٠‏ ۱ : 0 و 
۱ قال أصحابناا ١‏ فلو لم رقا ولكن تيل یا حائل س او أو : 
نحوه . أو شق ینابر لم بحصل التفرق'بلا خلاف ء وان ہیی یت 
جدار فوجهان خکاهس القاضى حسین واليغوى والراقعی وآخزون 
( أصحهما )لا يحل التفرق کم لول ینیما ستر ء ولأنمنالم بت 
ومبن صبخحه البغوي والرافعى وظاهز كلام الصنف القطع به ء لانه قال : 
لو جعل بينهما حاجز من.ستر وغيره لم بسقط الخیار ( والثانى ) بسقط . 
وبه قطع المتولى : وادعى آنه يسمى تفرقا ء ولیس كما قال ( وقال) الرونانی 
: إن.جعل بينهما حائظ أو غيره لم بحصل التفرق ء لأنهما .لم نفترقا 4 ولانهم 
وی ی یا : إن جعل الحا پیتهب 


بامرهما فوجهان ( الصحيح ) لا يحصل التفرق قال : وقيل إن آرخی ستر 
رکال وان عاط عسل E‏ اشتات ہی 
الدار والبیت الو احد إذا تفاحش ا لصحراء فر التفرق فيه 
98 تس 


ا (فسرع) الو ;ناديا وهسا متباعدان وتیاسا صح البيع :لا خلاف. ۱ 
(٠:‏ وأما ) الخیار فتال إمام الحرمین : بحتمل أن يقال :: لا خیار لهسا لذن 
" التفرق الطاری» بقظم الخنار فامقارن یسم ثبوته قال : ویحتمل آن يقال : 
شت م داما فى موضنمیینا فإذا فارق آحدهما موضمه بطل خيبازه وغل 
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بطل خيار الآخر ؟ آم یدوم إلى أن فارق مکانه ؟ فيه احتمالان للامام > 
وقطم المتولى بأن الخيار شت لهما ما داما فى مود | فإذا فارق آحدها. 
موضعه ووصل إلى موضع لو كان صاحبه مه فى الوضع عد تفرقا حصل 
التفرق وسقط الخبار 6 هذا كلامه 3 والاصح فى الجمله شوت الخنار 
وأنه بحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه ونٹطع بذلك خی رهما 
جميعا ء وسواء فى صورة المسألة كانا متباعدین فى صحراء أو ساحة أو كان 


فى بيتين من دار » أو فى صحن وصفة : صرح به ا متولی » ول أعلم ٠‏ 


(فسرع) إذا آکره أحد العاقدين على مفارقة الجلس فحمل مكرما 
حتى أخرج منه ء أو آکره حتى خرج بنفسه : فاد مع من الفسخ بان سد 
لم بنقطع خياره على المذهب : وبه قطع الشیخ آبو حامد وجمهور 
ا الأصحاب وقیِل : فی انقطاعه وجهان : قاله 
القفال : وحكاه جماعات من الخراسانیین وصاحب البيان ٭ قالوا : وها 
مبنیان على الخلاف انذی سنذکره ال شاء الله تعالی فن انقطاع الخيار 
بالوت » قالوا : وهنا ولی سقائه لأن اطال حقه قهرا بعید آما إذا لم يس 
من الفسخ فطر بقان ( آحدهما ) نقطع وجها و احدا قاله القفان ۔ وحکاه 
جماعات (والثانى) هو الصحح وبه قطم المصنف والجمهور : فيه وجهان : 
ذکر الصنف ندليلهما ( أحدهما ) بنقطم : قاله أبو اسحق. المروزى (والثانى) 
لا نقطع » وهو الصحیح باتفاقهم » وهو قول جمهور آصحاننا التقدمین 
وغيرهم ؛ وهو داخل فى القاعدة السابقة قربا أن الاکراه بسقط أثر ذلك 
انى ويكون كانه لم بوجد ۰ فالحاصل أن الذهب أنه لا نقطم الخیار 
سواء منم من الفسخ آم لا ۰ 
قال أصحابنا : ( فان قلنا : ) بنقطع خياره انقطم أيضا خیار الماكث فى 
المجلس » لحصول التفرق ء وإلا فله التصرف فيه بالمسخ والاجازة ادا 
تمكن » وهل خياره بعد التمکن على على الفور ؟ أم بتد امتداد مجلس 
التمکن ؟ فيه وجهان کالو ج جهين اللذين سنذکرهما إن شاء الله تعالى : فيس 


۱06 


إذا مات وقلنا : یثبت الخیار لوارثه ( فان قلا : ) لا يقيد بالفورء وکان 


" مستقرا حين زابلة الاکراه فى مجلس » امتد الخیار امتداد. ذلك الجلس » 


وان کان مارا فاذا فارق فى مروره مکان التسکن ے انقظع خياره » ولیس 
عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر ‏ إن طال الزمان » 
جو سی ا یی وو ل 
به قال : فان قصر مان قفي تكليفه الرجوع اختمال واللہ أعلم ۰ . 


وإذا قلا : لأ ببطل خیار المكره ی المقارقة لم منطل خیار ؛ لماكك ' 
أيضا إن منم الخروج معه » فان لم يمنع فوجهان ( أضحهما ) ييطل » ھکذا ١‏ 
ذكر الأصحاب المسالة » ولم یفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على | 
التفرق ء وقال التولی والبغوى وطائفه : هذا التفصيل فیسا إذا حمل ۱ 
مکرها » فان آکره ءاحتی تفرقا بأنفسهما فى انقطاع الخیار قولان كحنث ۱ 
الناسی ء والله أعلم + 
(فسرع) لو هرب أحد العاقدين ولم بتبعه الآخر نے 

: ایڈکٹرون أ نه ينقطغ خيارهما ء ممن أطلق ذلك وجزم به الفورانی:والتزلی 
وصاحا العذة والنيان وغيرهم ء وقال البغوى والرافعی : إن لم یتیس , 
الآخر مع انتمکن بطل خیارهما ؛ وان لم یتمکن بطل. خی ر الهازب دون , 
. الآخر » والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين » لأنه متسكن من الفسخ بالقول » 
. ولأنه .فارقه باختیاره فأشه إذا مثی غلی العادة > بخلاف ما قدمناه ف ۱ 
الکره + قافالا سل له سی ران »قاف لم ورک واه می 
أعلم ۰ ٭ فلو هرب وتبعه الآخر ء قال التولی : يدوم الخیار ما داما متقاریین» " 
فان تباعدا بخيث يمد فرقة بطل اختيا رهما واف أغلم + ۱ 


ا قال أصخابنا لو جاه | المتعاقدان معا فقال ادها : : کف چا 


اف يبت لان الل + عدم التفرق 7 اققا على اف وقإل : 
أحدهما 2  ٰ'‏ ا القول قول 0 


TH 


المنكر عملا بالأصل ء وبه قطع القاضی حسین وصححه الرویانی والباقود 
( والثانی ) قول مدعی الفسخ لانه آعلم بتصرفه » قال التولی والرویانی : 
وهذا محکی عن صاحب التقرب ٭ 

ولو اتفقا على عدم التفرق وادعی آحدهما الفسخ وأنكر الاخر » 
فدعواه الفسخ فسخ » ولو آراد الفسخ فقال الآخر : آنت آجزت ‏ 
قبل هذا فآنكر الاجازة فالقول قول المنكر » لأن الأصل عدمها والله أعلم ٠‏ 
ولو قال أحدهما : فسخت قبل التفرق وقال الآخر : بعدہ » قال الدارمی : 
قال اين القطان : فيه خلاف مبنی على الخلاف فيا إذا قال : راجمتك ۰ 
فقالت : بعد العدة » قال : وحاصله أربعة أوجه ( آحدها ) يصدق البائع 
( والثانى ) الشتری ( والثالث ) السابق بالدعوى ( والرابع ) يقبل قول 
من بدعی الفسخ فى الوقت الذى فسخ فيه » وقول الآخر فى وقت التفرق » 
والله أعلم ٠‏ 
لم بطل خياره بل ينتقل إلى وارثه والناظر فى أمره : هذا هو المذهب : 
وفيه خلاف ذکره الصتف بعد خيار الشرط » وستوضحه بفروعه إل 
شاء الله تعالی ۰ وإن خرس ء قال أصحابنا : إن كانت له إشارة مفهومة 
أو كتابة فهو على خیاره » وإلا نصب الحاكم نائبا عنه يعمل ما فيه حظه 
من الفسخ والإجازة » واه أعلم ٭ 

( آما ) إذا ناما فى الجلس فلا بنقطم خيارهما بلا خلاف » صرح به 
المتولى.وغيره لأن النوم لا بسمی تفرقا ء واه أعلم ٠‏ 

(فرع) شت خیار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الاصحاب : 
لأنه متعلق بالعاقد » فلو مات الوكيل » هل ينتقل الخيار إلى الموكل ؟ قال 
التولی : فيه الخلاف الذى سنوضحه ف المكاتب إن شاء الله تعالى ادا مات 


(۱) في ش و ف والاولى من الوحيدة ۱ اخترت ) ٠‏ لطا 


۳۷ 


هل يتل یار إن سید 0 : وجه السب أن 0 
پم لد لا ریق ارت هذا كلام التولی » وهو اسم : وه خلاف 
]اخ يتذكره ا إن کیا الله تعالی + 
۱ (فسرع) قال القاضی حسین: فى تعليقه : لو باع کات الم ۱ 
پثبت له خیار المجلار والشرط » فلو فسخ البیم فى مدة الخیار صح فسخه 
واجبرناه على بیعه ثانيا ء وشت له الخیار والفسخ وهکذا آبدا ٠‏ 1 
(فسرغ؟ فى مذاهب العلماء فى خيار الجلس ۰ 
مذهينا ثبوته للمتماقدین » ونه قال جمهور العلسا» من الصحابة ۱ 
والتابعين ومن بعدهم » حکاہ:ابن النذر عن ابن عمر وأبى برزة الاسلمی 
الصحابى » وسعيذ بن السیب ..وطاوس وعطاء وشریح' والحسن البصری 
والشعبي والزهرى والاوزاعی .وأحمد واسحق وأبى ثور وأبى عَبيد ء وہہ 
قال سفیان بن عيينة وا بن:المبارك وعلی بن المدينى وسائر المحدثين.» وحكاء 
القاضی آبو الطیب آعن على بن آبی ال لب واين عباس وآبی هريرة :ابن ن آبی ۱ 
فيب » وقال مالك واو حنيفة : لا بثبت بل یلزم البيع بنفس الایجاب 
والقبول + وحکی هذا عن شريح والنخعی وربیعة واحتج لهم بقول الله 
تعالی : (لا تاکلوا أموالكم يبنكم بالباطل إلا آن تکون تجارة عن تراض 
منکم ٩)‏ فظاهر الآبة جوازه فى الجلس ء وبحدیث ابن عمر أن النبى يل 
قال ماع اما فلا یہ جتی يستوقه » قل على ان إذا چا لہ 
یمه ففى الجلس قبل التفرق ٠‏ ۱ ۱ 


وع عمرو بن شعیب,عن یه عن جده عن ابیت قال : اق 
بالخيا ر ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا بحل له أن یقارق صاجبه 
خشية آن ستئله 2« رو اہو داود. والترمذی وغيره ٠‏ بأسائيد صحیحه ١‏ 


11) اي ۲٩‏ من بوره النسضاء 


1A 


وحسنه : قال الترمذی : هو حديث حسن » قالوا : وهذا دلیل على أن 
صاحبه لا يملك الفسخ الا من جهة الاستقالة ؛ وقياسا على النکاح والخلم 
سو مو ہج سرت رپ رت 
خیارا مجهو لا ٠‏ 

واحتج أصحابنا والجمیور بحدث ابن عمر قال : « قان رسول اق تلق 
المتبابعان کل واجد منهما بالخیار على صاحبه ما ام یتفرقا إلا بيع الخیار » 
رواه البخاری ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر بقول : «قال رسول الله 
لله إذا تبايع التبایعان و کل واحد منهما بالخار من بيعه ما لم بتفرقا أو 
کون بیعھما عن خیار » قال : وكان ابن عمر إذا تبایع البیع وأراد أن يجب » 
مشی قليلا » ثم رجع » رواه مسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
ته قال : « إن المتبابعين بالخیار فى بیمهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون البیع 
خيارا » قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشتری الشی» بمجبه فارق صاحبه » 
رواه البخارى ومسلم » وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الَه َي قال : « إذا 
تبایع الرجلان فكل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وكانا جميعا أو بخیر 
أحدهما صاحبه فتبایعا على ذلك فقد وجب البيع » وان تفرقا بعد آن 
| تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » رواه البخارى ومسلم 
وف رواية « البیعان بالخیار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » 
رواه البخارى ومسلم ۰ 


وعن ابن عمر عن رسول الله ينه قال : « كل بیعین لا بیع بينهما حتى 
بتفرقا إلا بيع الخيار» وعن حکیم بن حزام قال: قال رسو الله : «البائعان 
بالخا ر ما لم یتفرقا » فان صدقا وین بورك لهما فى بيعهما » وان کذہا وكتما 
محقت بركة بيعهما » رواه البخاری ومسلم ٠‏ وعن أبى الوضیء ب بكر 
الضاد المعجمة وبالهمز ‏ واسمه عباد بن نسیب بضم اللون وفتح السین 
الهملة واسکان الياء قال : « غزونا غزوة فنزلنا مترلا فباع صاحب لٹا فرس 


کی 


فقام إلى فرسه نو کا 07 ا جو یہ 


يدفعه إليه فقال بينى وبينك أبو برزة ضاحب النبی * ناور و 


امس فقالوا له القضة » فقال آثرضیان أن أقضى بینکما مقا رسول 
الله کا٤‏ قال رسول الله يقل : : یمان بالخيار ما لم ترقا » وف رواية قال : 
دما أراكما فترقشا» روا ابو داود اسناد صحيح ۔ أ 


وعن. جابر و ان النبى تل خير آعرابیا بعد البيع 4 رواه الترمذی 
!عدن تع رين این عباس « أن النبی له بایم رجلا فلا 


بابعه قال : اختر > ثم قال رسول الله عله : هکذا البیع € راواه داود: 
الطیالسی ؛ ورواہ البيهقى ؛ وف المسالة احادیث كثيرة E‏ 


فو سس سو یو سس 


عثمان مالا بالوادی جو تبابعنا رکوس ی ی 
. خزجت من ایته خشیة أن برادنی في البيع » وكانت السنة آن المتبايمين: 


یار حتي فا لان عدر :فلا وب ی وین بر 


ال » روی البییقی هذا متصلا بإسناده > 


وروى البيهقى عن ابن ا مبارك قال : « الحديث فى البيعين بالخیار 


ما لم يتفرقا ٭ آثبت من هذه الأساطير » وروی البيهقى بإسناده عن على 


ابن المدينى عن ابن عيينة آنه حدث الكوفيين بحدیث ابن عمر عن النبى له 
فى البيعين بالخیار ما لم بتفرقا قال : فحدثوا به آبا حنيفة فقال أبو حنيفة :1 


1) كذا بالاصل. والصحيح أن الترمذى رواه وقال : هذا حذيث إحسن مريب ب ( المطيعى ) 
رک) الحفوظ من صخیح البخارئ هو ما أثبتناه وكان فى شن و فى ( آن يرد فى الميع ) بنع 
نارق اخری من اخطاء الناسخین و الطابعین تلاحظ بالقارنة . ٠‏ رط) 


کی 


لیس هذا شیء ۰ آرات إن كاتا فى سفينة ؟ قال ابن الدینی إن الله سائله 
عما قال ٠‏ 


قال القاضى أبو الطيب والأصحاب : اعترض مالك وآبو حنيفة على 
هذه الأحاديث فإنها بلنتهما ( فآما ) مالك فهو راوى حلايث ابن عبر 
( وآما ) ابو حنيفة فقال : ما قدمناه عنه الآن من قوله : أرأيت نو كانا فى 
سفينة ؟ فإنه لا يمكن تفرقهما ( وآما ) مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة 
خلاف ذلك فان فقهاء المدينة لا شبتون خیار المجلس : ومذهبه آن الحديث 
إذا خالف عمل اهل المدينة تركه قال أصحابنا : هذه الاحادث صحيحة 
والاعتراضان باطلان مردودان لمابذتهما السنة الصحيحة الصريحة 
المستفيضة ( وأما ) قول آبى خنيفة : لو كانا فى سفينة فنحن نقول به » 
فان خیارهما یدوم ما داما مجتمعين فى السفينة » ولو بقيا سنة وأكثر . 
وقد سبقت الساله مبينة » ودليلها إطلاق الحديث ٠‏ 


) وآما ) قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلسےا٭ 
فلا يقبل قوله فى رد السنن » لترك فقهاء المدينة العمل بها وكيف بصح 
هذا الذهب ؟ مع العلم بان الفقهاء ورواة الأخبار لم بكو نوا فى عصره > 
ولا فی العصر الذی قبله منحصرین فى الدنة ء ولا فى الحجاز » بل کاتوا 
متفرقین فى آقطار الارض مع کل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فیها 
آحد ء فنقلها ووجب على کل مسلم قبولها » ومع هذا فالسأله متصورة 
فى آصول الفقه غنية عن الاطالة فيها هنا ء هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة 
متفقون على عدم خیار الجلس ء ولکن "۲ لیس هم متفقین » فهذا ابن ١بی‏ 
ذب أحد المة فقهاء الدنة فى زمن مالك أتكر على مالك فى هذه السالة : 
واغلظ فى القول بعبارات مشهورة » حتی قال : ستتاب مالك من ذلك » 
وکیف بصح دعوی اتفاقهم ء ( فان قیل ) قوله م التبایمان بالخيار 


۱۱ لعله : ونکنهم ليوا متنقین . اط) 


اد ما.داغ ف الساوقة وتقربر قل سا و باجم بسار 
اس ا رت سا و انتا قال كانا اسان + 
( قال افد ام اكاك RN‏ ( آحدها ) جوات الشنافعى : ۱ 
رحمه الله : وهو: أنهما ما داما فى المقاولة بسسان متساومين » ولا یسمیان . 
متباعين » ولهذا لو حلب بطلاق أو غيره أنه ما بایم وكان مساو وما ء وتقاولا : 
فى المساومة وتقرير ا اشن ء ولم بدا لم يحنت بلاق ( الثاني )ان 
۱ التبايمين اسم مثلتق من البيع > فما لم يود البيع لم بجر أن يشتق | 
أمنه » لأن نا کل اسم من معنی لا یصح اشتقاقه حتی بوجد ( العنی الثالث ) . 
' أن حمل الخار ر على ما قلنا بحصل به قايدة لم تكن معروفة قبل الحدیث : 
وحمله على المساوؤمة بخرجه عن الفائدة » فان كل آحد بعلم أن المتساومين 
بالخیار ان شاءا عقدا وان شاءا ترکا ( الرابع ) أنه مد الخبار :إلى التفرق 
وهذا تصریح شبوته بعد انقضاء العقد ( الخامس ) أن راوی الحديث : 
ابن عمر کان إذا:آر اد إلزام البیع مشی: قليلا لينقطم الخيار » كما لبت عه أ 
ق الصحيحين علق ما قدمتاء عنه ۽ وهو أعلم نمراد الحذیث + '..' ۱ 
( فان قين)) : المراذ بالتتموق التفوق اقول كقوله عز وجل ( دما 2 
الذين آوتوا الکتاب ب إلا من بعد ما جاءتھم ال لزينة )۱ “ فالمراد التفرق بالقول :. 
زعا زایا وليوك لیس ترا تياف انقول + من اوتا 
القول ففرضه ان بقبله ضاحبه » فاذا قبله ققد وافقه ولا بسمی مفارقة + . 
وذکر ادا آف1 کر » وقیاسات لا حاجة إلنها مع الأحاديك البابقة ا 
( واما)الجواب عن احتجاجهم بقوله .تعالی : ( لا أن تكون تجارة عن | 
تراض منکم ) " فهو أنه عام مخصوص ہما ذکرنا + وکذا الجواب عن | 
حدیث : « فلا یغه حتیٰ بستوفیه » فانه عام مخصوص ہما ذکر نا + 


35 یه امن نورد النینه:: 


۲ من الآبة ۲۹ من سوراۃ اللسساء ”م 


اج 


( واما ) الراك عن حدیث : « لا یعل له آن یفارقه خشیه آن 
بستقيله » فهو أنه دلیل لنا كما جعله الترمذى فى جامعه دليلا لإثبات خیار 
الحلس : واحتج به على 'المخالفين لن معناه مخافة أن بختار الفسخ فعبر 
بالاقامة عن الفسخ » والدليل على هذا اشیاء ( أحدها ) أنه ته اثبت لكل 
۱ واحد منهما الخیار ما لم يتفرقا ء ثم ذكر الإقالة فى الجس » ومعلوم أن 
من له انخيار لا يحتاج إلى الإقالة : فدل أن الراد بالاقالة انفسخ (والثانی) 
أنه لو كان الراد حقیقة الاقالة لا يمنعه من الفارقة مخافة أن يقيله : لان 
الإقالة لا تختص بالمجلس واه تعالى أعلم ٭ 

( وأما ) الجواب عن قياسهم على النکاح والخلع أنه ليس المقصود 
منهما المال.» ولهذا لا مدان شاد العوض بخلاف البیع » والحواب 
عن قولهم خیار مجهول أن الخیار الثابت شرعا لا يضر چهالة زمنه كخيار 
الد بالعيب والأخذ بالشفعة » بخلاف خیار الشرط فإنه یتعلق بشرطهنا ٠‏ 
فاشترط بانه والله أعلم ۰ ۱ 4 

( فسرع ) ذكرنا أنهما إذا قاس من مجلس وتماشیا جبيعا دام خیارهما 
ما داما معا » وان بقيا شهرا أو سنة : هذا مذعينا : وحكى الرویانی عن 
عبید الله بن الحسن المنبری أنه قال: ينقطم به مفارقة مجنسهما وان كانا 3 
ودلیلنا عموم الحدیث : «ما لم یتفرقا » ٠‏ 


۱ (فوع) لو حكم حاکم بابطال خیار الجلس هل ینقض حكمه ؟ | 
حكى الدارمی فيه وجهين ( أحدهسا ) لا ينقض للاختلاف ( وانشانی ) : 
نقض ء قاله الاصطخری ۰ 

قال الصنف رحمه اللہ تمالی 


( ویجوز شرط خیار ثلاثة ایام فى الببوع التی لا ربا فيها ء لا روی محمد 
ابن بحبی بن حبان قال : « كان جدی قد بلغ نالئین ومائة سنة » لا بترك الببع 


۱ بياض بالاصل ولمل السقط ١‏ وان كانا باقيين سما . 1 ی 


rr 


والشراء » ولا بزال یخدع » فقال له رسول الله ب « من بایعته فقل : لا خلابة» 
وانت بالخیار ثلاٹا » ( فاما ) فى البيوع التی فنها الربسا وهی الصرف وبیع 
الطعام بالطعام » فلا يجوز فيها شرط الخیار » لانه لا يجوز آن یتفرقا قبل 
تمام البیع » ولهذا لا يجوز ان یتفرقا لا عن قبض العوضین » فلو جوزنا شرط 
الخیار لتفرقا » ولم يتم البیع بینهما > وجاز شرط الخیار فى ثلاثة ایام » وقدما 
دونها لانه إذا جاز شرط الثلاث فما دونها اولی بذلك » ولا يجوز اثر من 
ثلاثة ایام » لانه غرر » وإنما جوز فى الثلاث لانه رخصة فلا يجوز فیما زاد > 
ویجوز أن بشترط لهما ولاحدهما دون الآخر ویجوز ان بشترط لاحدهما ثلائة 
ايام ولاتخر يوم أو يومان » لآن ذلك جعل إلى شرطهما فکان على حسسب 
الشرط فان شرطا ثلائة ایام ثم تخايرا سقط قياسا على خيار المجلس ) ٠‏ . ! 
( الشرخ ) هذا الحد, بت ای به الصف مرساد لأن محمد بن يبي بن 
ہیں مات سس باكر فا هه او میا من 
غيره » وهو تابمی » نا فثبت آنه وقع هنا مرسلا وحبان بفتح الخاغ بلا خلاف 
ین آهل العلم من الحدئین وغیرهم وقد تصحفه التفقهون و تحوهم روهو. 
بالباء الو حدة وهی العین و الخدعه » وھذا الحديث قد روى بألفاظ منها 
حدیث ابن عمر قال : « ذكر رجل لرسول اله آنه بخدع ف البيوع »ا 
فقال له رسول الت : « من بابعت فقل : لا خلابة » رواه آلبخاری وسلم 
وعن یونس بن بکیر قال : حدثنا محمد بن اسحق قال : حدئنی نافع عن 
ابن عمر قال : 2 .سمغت رجلا من الأنصار بشکو إلى رسول الله كه أنه 
لا بزال يغبن فى البیع فقال رسول ال يت : إذا باست فقل : لا خلابة ثم . 
أنت بالخیار فى اٹل سلعة ایتعتها ثلاث لیال ء فان .رضيت فأمنك » وإن ۱ 
سخطت فاردد قال این عمر: فکانی الان آسمعه إذا ابتاع بقول: لا خذابة».! 
قال ابن إسحق : فحدثت بهذأ الحديث محمد بن يحيى بن حبان 
قال : كان جدى منقذ بن عمرو > وکان رجلا قد اصیب فى راہن امم 
وکسرت لسانه ونقصت عله وکان مین ىق البيع » وکان لا بدع التحارة! 
فشكا ذلك إلى النبى < ينه فقال : إذا ابتعت فقل ا شم اناق کل 


(1) كذا بالاسل وصوايه:کما سنن ابن ماجه : وكان رجلا قد اصابته امه فى راه أفكسارت : 
لسانه الخ الحديث .| ١‏ المطيص ؛ 3 0 


: ۰۶۹ 


بيع تبتاعه بالخیار ثلاث لال » إن رضیت فأمسك » وان سخطت فاردد ». 
فبقی حتی آدرك زمن عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة » فکیر فى زمان 
عثمان فکان ذا اشتری شیئا فرجم به فقالوا له : لم تشتری آنت ؟ فیقول : 
قد جعلنى رسول الله تل فيما انتعت بالخیار ثلاثا » فیقولون : آردده فانك ‏ 
قد غبنت » أو قال : غششت فیرجم إلى بیعه فیقول : خذ سلعتك وأردد 
دراهمی ؛ فیقول : لا آفسل قد رضیت فذهبت حتی يمر به الرجل من 
أصحاب رسول الله ييه فیقول : إن رسول الله تل قد جعلنی بالخیار فيما 
تبتاع ثلاثا » فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته » ٠‏ ۱ 


هذا الحديث حسن رواه البيهقى بهذا اللفظ .باسناد حسن ء وكذلك 
رواه ابن ماجه باسناد حسن وكذا رواه البخارى ف تاريخه فى ترجمة 
منقذ بن غمرو باسناد صحيح إلى محمد بن إسحق ومحمد بن اسحق 
المذكور فى إسناده هو صاحب المغازى والأكثرون وثقوه وإنما عابوا عليه 
التدليس وقد قال فى روایته : حدثنى نافم ء والدلس إذا قال : حدئتى أو 
آخبرنی آو سمعت ونحوها من الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند 
الجماهير » وهو مذهب البخاری ومسلم وساثر الحدئین » وجمهور من 
يعتد به وإنما يتركون من حدیث الدلس ما قال فيه : عن » وقد سبقت 
هذه السالة مقررة مرات ء لکن القطعة التی ذكرها محمد بن إسحق عن 
محمد بن يحيى بن حبان مرسلة » لأن محمد بن يحبى لم يدرك النبى مَل 
ولم یذکر من سمعها منه » ولكن مثل هذا المرسل بحتج به الشافعى لأنه 
يقول : إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر » أو بمسند » أو بقول بعض 
الصحابة » أو ہفتیا عوام آهل العلم احتج به وهذا الرسل قد وجد فيه 
ذلك » لان الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلائة أيام والله أعلم ٠‏ 


( وآما ) ما وقم فى الوسيط وبعض كتب الفقه فى هذا الحديث 


To 
٠۹ د م ۱۵ الجموع ج‎ 


أن النبى يقال له : « واشترط لت ثلاثة ایام » نکر لا یرف ش 
بهذا الفظ فى كنب الحدیت ٭ ۱ 


واعلم أن أقوئى ما یسیج به و ق شوت خیار الشرط الأجماع ٤‏ وقذ 
لا فيه الإجماع وهو كاف » والحديث المذكور يحتج به لکن فى دلالته 
ss‏ ۱ 


ا ( س شرط الخيار ف البيع الاجنام إذا کات مدته 
معلومة ٠‏ 1 ۳ 
)ل جر اکر ملا یت اکر ود 


الحاجة لا تدعو إلى اکثر من ذلك غالبا ء وكان مقت مقتضی الدلیل منم شزط ۱ 
الخيار ٤‏ لما فيه من العذر » وإنما جوز اللحاجة فیقتصر فيه على ما تدعو 

إليه. الحاجة غالبا » وهو ثلاثة آیام ء هذا هو الشهور ف المذهب » وتظاهرت 

علية نصوص الشافعى رحمه الله » وقطم به الأصحاب فى جميع الظرق » . 

وفیه وجه أنه يجوز اکثر من ثلالة ایام إذا كانت مدة معلومة » وهو قول ٠‏ 

ابن المنذر » قاله فى الأشراف ء واحتج بقول النبی تة : « المؤمنون على . 

شروطهم » واللہ أعلم ٠‏ : تو 

قال اصحابنا : فان زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع ۰ 

( الثالثة ) يجوز شرط الخيار ثلائة آیام ویجوز دونها إذا کان معلوما ۱ 

كما ذکره بعد ہے ايا سی لاحدهنا ثلاثة وللآخر ہومان | 


ےر رشن Ee‏ لم اتعق ۱ 
كل سلعة ابتمتها بالخیار ثلاث ليال فان رضیت فأمسك وان سخطت فارددها على صاحبها ٤‏ قال ۱ 
الامام ابن عبد الهادی السبندی الحنلی فى حاشيته على سنن ابن ماجه ا قال اکثر اهل الملم : 
رهذا خاص بھدا الرجل وحدء ولا يثبت انقیرہ الخیار بهده الكلمة ر ط ) ٠‏ 
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أو يوم » ونحو ذلك » بحيث یکون معنوما ء وهذا كله لا خلاف فيه ء لکن 
لو كان المبيع مما بتسارع إليه الفساد فباعه بشرط الخیار ثلاثة آبام فوجهان » 
حکاهما صاحب البيان ( أصحهما ) بطل البيع ( والثانی ) يصح ويباع 
عند الاشراف على الفساد » ويقام ثمنه مقامه » وهذا غلط ظاھر » قال 
أصحابنا : وشترط أن تكون الدة متصلة بالعقد . فلو شرطا خیار ثلائه 
أيام أو دونها من آخر الشهر أو من الغد أو نمتی شاءا أو شرطا خیار العد 
دون الیوم بطل العقد لمنافاته لقتضاه ٠‏ 


( قال أصحابنا ) : ويشترط کون المدة معلومة » فان شرطا الخيار 
مطلقا ولي بقدراه بشىء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم » أو إلى 
أن يجىء زید آو غير ذلك » بطل البيع بلا خلاف عندنا » ولو شرطاه إلى 
وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف ؛ ولو شرطاه إلى طلوعها فقد 
قال القاضى أبو الطيبٍ فى كتابيه التعليق والمجرد : قال أبو عبد الله الزييرى 
فى كناب الفصول : لا يصح البيع لأن طلوع الشمس قد لا بحصل لحصول 
. غيم فى السماء » قال : فلو قال : إلى غروب الشمس آو إلى وقت الغروب . 
صح ء لأن الغروب لا يستعمل إلا فى سقوط قرص الشمس ٠‏ هذا كلام 
الزییری وسكت عليه القاضى أبو الطيب ء وحکاه أيضا عنه المتولى 
وک لے ۱ 


( فاما ) شرطهما إلى وقت الطلوع وإلى الغروب أو وقت الغروب 
فیصح باتفاق الأصحاب كما قاله الزبیری ء وأما إذا شرطاہ إلى الطلوع 
فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن الغيم إنسا یمنع من إشراق الشمس 
واتصال الشعاع لا من نفس الطلوع » وهذا هو الصحيح والله أعلم ٠‏ 


( آما ) إذا تبابعا نهارا بشرط الخيار إلى اللیل أو ليلا بشرط الخیار 
إلى التمار » فيصح البيع بلا خلاف ولا يدخل الزمن الآخر فى الشرط 
بلا خلاف عندنا » وحكى القاضی أبو الطیب فى تعليقه عن أبى حنيفة أنه 


TTY 


۴ ۱ ". 
قال : يدخل » لأن لفظة ( إلى ) قد ت تعمل بمعنی ( مع ) کقوله: تعالی : 


"( ولا تاکلوا آموالیٰم إلى آموالکم ) '' دلیلنا آن اصل ( إلى ) الغاية فهذا. . 
. حقيقتها ء فلا تحمل على غيره عند الإطلاق » وأما استخمالها بمعنی ( مم ) ! 
۰ فى بعض المواطن فقيهجوابان ( آحدهما ) أنها موولة » ففى الآنة المذكورة 
" تقديره مضافة إلى آموالکم | ( والثانى ) آنها استعمات بمعتى (مع) مجازا 
1 ر غاد يي إلى الان ف یره بر قرثةء وام وافقوة لین لوا باع 


بشمن وجل إلى ماق لا يدخل رمضلن فى الأخجل والله الم ۰ 

( الرابعة ) إذا شرطا الخیاز ثلائة آیام أو غیرها ثم اسقطاه قبل انقضاء 
الدة سقط » لما ذكره الصنف ؛ وکذا لو أسقط آحدهما خياره سقط 
وبق خیار لاخ اي أسقطا کی ا ا أسقطا 


آسقطت الخار 7 الثانی بشرط اس و فا و و 


" الیومین جميعا » لأنه كما لا يجوز أن يشرط خیارا متراخیا عن العقذ : 


لا يجوز أن یستبقی خیارا متراخیا ء وإنما يجوز أن بستبقی الیومین تغلیبا 


. للإسقاط » لأن الأضل لزوم العقد وإنما جوزنا الشرط لانه رخصة ‏ فاذا 
عرض له ذلك حكم |بلزروم: العقد » والله أعلم ٭ 


( الخامسة ) فيما يثبت فيه خیار الشرط من انمقود» قال ا 
جملة القول فيه آنه مع خیار الجلس متلازمان غالبا » لکن خياز المجلس 
اسرع وآولی ثبوتا من خیار ز الشرط ء فقد بتفکان لهذا » فاذا آردت التفصيل 
فراجع ` ما سبق فی خيار الجلس + وهما متفقان ق صور الوفاق والخلاف 
.إلا فى أشنياء : 


( احدھا ) أن البيوع التى بشترط فيها التقابض ف المجلس كالصرف 


۱۱ من الآية ؟ من نورة النساء . 


A 


دبیم الطعام بالظعام أو القبض فى أحد العوضين کالسلم لا يجوز شرط 
الخيار فيها بلا خلاف » مع أن خيار المجلس يثبت فيها » ودليل المسألة 
مذكور فى الكتاب » وقد أهمل المصنف ذكر السلم هنا » ولكنه ذكره فى 
كتاب السلم ۰ 

( الثانی ) أن خیار الشرط لا شيت فى الشفعة بلا خلاف وکذا لا بثبت 
فى الحوالة » وفى خیار الجلس فیهما خلاف سبق ۰ 


بالفلس لا ثبت فیها خيار الشرط بلا خلاف » وف خیار الجلس خلاف 


( الرابع ) فى الهبة بشرط ء وف الإجارة طریق قاطم بانه لا ثبت خیار 
الشرط مع جریان الخلاف ف ثبوته فى خياز الجلس ۰ 


( واما ) شرط الخیار فى الصداق فسیاتی فى کتاب الصداق ان 
شاء الله تعالى إيضاحه وتفصیله » ومختصره أن الاصح صحة السکاح » 
وفساد السبی » ووجوب مهر الثل » وأنه لا یثبت الخیار » والله تعانی 
اعلم ۳ 

(فسرع) قال جماعة من أصحابنا : قد اشتهر فى الشرع أن قوله : 
لا خلابة عبارة عن اشتراط الخیار ثلائة آیام » فاذا أطلق التعاقدان هذه 
اللفظة وهما عالسان به‌عناها كان کالتصریح بالاشتراط » وان کانا جاهلین 
لم شت الخیار قطعا » فان علمه البائم دون الشتری فوجهان مشهوران 
حکاهما التولی وابن القطان وآخرون ( أصحهما ). لا شت ( والوجه 
الثانى ) ثبت » وهذا شاذ ضعیف + بل غلط » لان معظم الناس لا یعرفون . 
ذلك والشتری غير عارف به ٠‏ 


۳۹ 


۱ (ضرع) لوا اد شتری شینا بشرط أنه إن لم بنقده الثمن' فى ثلاثة ' 
أيام » فلا بیع پینهما ء أو باع بشرط أنه إن رد الثمن فی ثلاثة أيام فلا بیع 


بينهما » فوجهان حلكاهما ا التولی وغيرة ( أحدهما ) يصح العقد.ء ويكون 5 


تقدير الصورة الأولى أن الشتری شرط الخيار لنفسه فقط » وف الثانية ' 

أن البائع شرطه له فقط + وهذا قول آ, بی إسحق قال : لأ عبر بن الخطاب ۱ 

رضى الله عنه آجاز ذلك ( والثانی ) وهو الصحیح باتقاقھم » وبه قط .. 

الرویانی وغیره » آن البيع باطل فى الصورتین » لان هذا لیس بشرط خیار » ۱ 
بل هو شرط فاسد مفسبد للبيع ؛ لانه شرط فى العقد شرطا مطلقا م فاشبه " 

ما لو باع بشرط آنه إن قدم زید القوم فلا بيع بينهما + ۱ 

۱ (فضرع) قال أصحابنا : لو باع .عبدين شرط الخيار .فى اخده 
لا بعينه بطل البيع بلاخلاف ء كما لو بأع احدهنا لا بعينه ولو باع يشرط 
الخیار فى أحدهما | امینه ففيه. القولان الشهوران ف الجمع بين مختلفی 

الحکم ء وكذا لو شرط الخیار فى آحدهنا یوما وف الآخر يومين (والاصح) 

صحة البيع م فان ضححنا البیع ثبت الخیاز فیما شرط على ما شرط ٠‏ ولو 

شرظا الخیار فیهما ثم أراذا الفسخ فى آخدهما فعلى قولی تفریق الصفقة فى 

۱ الرد بالعیب (الاصح) لا يجوز ولو اشتری اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة 

بشرط الخيار فلاحدهما الفسخ ف نصيبه » كما فى الرد بالعیب » ولو شرطا 

الخيا ر لأحدهما دون 77 ل ا 

والله أعلم ٠‏ ۱ 

(فنیع» قال المتولى وغيرة : إذا قأل اعنام قري عار یو 
اقنفنى إطلاقة :الوم الذى وقع فيه امد ء كما لو حلف لا يله شرا 

. فان كان العقد نصف النهار مثلا ثبت.له الخيار إلى أن نتصف التسار ق . 
الیوم الثانی » ویدخل الليل فى حکم الخیار للضرورة » وان کان العقد :ق _ 

٠‏ آولوقت العصر ؛ ثبت إلى مثله من الیٔوم وب سب الیل 

بت الخيا ر إلى غروب القمس من اليوم التصل بذلك الليل ٭ 


۱۳: 


(فرع) إذا شرطا فى البیع خیارا اکٹر من ثلاثة ايام ء فقد ذكرنا 
أن البيع باطل » فلو أسقطا الزيادة بعد مفارقة الجلس ء وقبل انقضاء 
الثلاثة ء لا نقلب العقد صحیحا عندنا بلا خلاف » وكذا لو باع بشمن إلى 
أجل مجهول ثم قدر الأجل قبل آن يتوهم دخول وقت المطالبة » لا ينقاب 
المقد صحیعا ء ولا خلاف ف الصورتين عندتا ؛ وقال ابو حنيفة : بح 
العقد فی الصورتين قال التولی : واختلف أصحاب أبى حنيفة فى اصسل 


: المقد فمنهم من يقول : وقع العقد فاسدا » وبإسقاط الز ادة والجهالة سود 


صحیحا » ومنهم من قال : وقع صحیحا » وإذا لم تسقط الزیادة فد وديم 
من قال : هو موقوف » دلیلا آن ما وقع علق وجه س لا پثبت دا س 
لم بعد صحیحاء كما لو تكح امرآة وعنده أربع » ثم طلق إحداهن ؛ لا بعکم 
بصحة تکاح الخامسة ٠‏ 1 


( آما ) إذا أسقطا الزيادة على ثلاثة ابام فى مجلس العقد ۽ فوجهان ۔ ا 


حکاهما التولی وآخرون هنا » وهنا مشهوران جاربان فى کل شرط فاسد 
قارن العقد ثم حذف ف المجلس ( آحدهما ) وبه قال صاحب التقزب : 


يصح المقد. ء لان هكم الجلسن حکم حالة القد > ولان الشافمی رحمه الله 
7 قال لو لم يذكرا فى السلم جلا ثم ذكراه قبل التفرق جاز ( والثافی) وھد .: 
الصحیح اتفاق الأصحاب أن العقد اطل » ولا سود صحيحا بذلك ء لأن . 


المجنس إنما ثبت لعقد صحيح لا لفاسد ( وآما ) السلم ففرعه الثسافعی 
على الصحيح من القولین وهو صحة السلم مطلقا ء ویکون حالا ء والله 
اعلم ۰ 

(فرع) لو تبايما بغیر إثبات خیار الشرط » ثم شرطا فى الجس 
خیارا أو آجلا » ففيه الخلاف المشهور ( الأصح ) ثبوته » ویکون کالشرط 
فى النقد : وسنوضح المسالة مبسوطة فى باب ما یفسد البيع من الشروط 


إن شاء الله تعالی ٭ 


۲۳۱ 


کھت با با ول 5 ان قول : جمل الخیار له استثمانا قال : وهذا 


(فسرع) افق اسحابنا على أن الوکیل بالبيع. لا بجوز أن پغترط 
الخيار ر للمشتری » وأن الوكيل فى الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار لبائع . 
من غير إذن الموكل » كما لو باع بشمن مؤجل من غیر إذن » بوقد,ذکر : 


الصنف المسألة فى کتاب الوكالة ؛ قال الصنف والاصحاب : وجل يجوز 
أن بشترط الخیار لنفسه أو لوکله ؟ فی وجهان مشهوران (.آحدھما ) 
لا يجوز » لأن إطلاق البیع يقتضى البیع بلا شرط » فلا يجوز الشرط من 

غير إذن ء فعلی هذا لو شرطه كان العقد باطلا ( وأصحهما ) يضح ء وبه 
قطع جماعة منهم القاضى حسين والفورانی هنا ٤‏ وال لمتولى.فى كناب الؤكالة » 
لأنه لا ضر على الموكل فى هذا » ولأنه مامور بالمضلحة ء وهذا منھا ء قال 
أصحابنا : وإذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه على الأصح » أو آذن فينه 
ہر ی ا ہت 


لأنه مر ٭ بخلاف ما سنذکره ال شاء ء الله تعالی قریبا - إذا شزط الخیار 
لأجنى وہنا قا لا مره رماي لح »له یس نی مت 
رو تا ۱ 0 5 


المعنى أظهر ‏ إذا جعلناه ه نائبا عن العاقذ ب ثم هل بشت للموكل الخیار 

مع الوكيل فى هذه الصورة ؟ فيه الخلاف الذی سنذکره ه إن شاء الله تعالی 
فیما إذا شرط الخيار لأجنبى ء وقلنا : یثبت له » هل ثبت للشارط ؟ فيه 
وجمان أو قولان ( أصحهما ) لا ثبت ٠‏ وهو ظاهر النص > ان تسريه 
بالشرط فكان لمن شرطه خاصة » آما إذا آذن له الوکل فى شرط الخيار 


وأطلق » فشرط الوکیل الخیار مطلقا ء ولم بقل : لی ولا لوکلی » فقد ۱ 


ذكر إمام الحرمین والفزالی فيه ثلائة آوجه ( آحدها ) يثبت الخیار للوكيل » 
لأنه العاقد ( والثاز نی ) للم وکل > » لأنه المالك ( والثالث ) لهما ء والاصح 


او ان قمحا اط سو رفظ 


نارق 


(فسرع) اذا مضت مدة وو ان یڑ إجازة تم البيع 
ولزم بلا خلاف عندنا ٭ وقال مالك : لا لزم ب پمفی الدة » كما لا بلزم 
الولی حکم الإيلاء بمجرذ مضی الدة » دلیلنا أن الخیار يمنع لزوم العقد » 
فاذا انقضت مدته لزم بخلاف الابلاء ۰ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وان شرط الخيار لاجنبی ففيه قولان ( احدهما ) لا يصح » لانه حکم من 
احکام العقد فلا بثبت لغير التعاقدین كسائر الاحکام ( والثانی ) يصح » لانه 
جعل إلى شرطهما للحاجة » وربما دعت الحاجة إلى شرطه للاجنبی بان یکون 
اعرف بالتاع منهما ۰ فان شرطه لاجنبی ( وقلنا ) : آنه يصح فهل يثبت له ؟ 
یسوم سو O RR‏ 
الشاغعی رحمه الله فى الصرف : إذا اشتری بشرط الخیار على ان لا بفسخ حتی 
يستامر فلانا لم يكن له ان يفسخ حتى يقول : استامرته فامرنی بالفسخ » فمن 
أصحابنا من قال : له ان يفسخ من غير إذنه » لان له أن يفسخ من غير شرط 
الاستثمار » فلا بسقط حقه بذكر الاستثمار » وتاول ما قاله على آنه اراد انه 
لا یقول : استامرته إلا بعد أن بستامره لثلا یکون کاذبا ( ومنهم ) من حمله 
على ظاهره » آنه لا يجوز آن بفسخ لانه ثبت بالشرط » فکان على ما شرط ) ۰ _ 


(الشرح ) قال اصحاینا : يجوز شرط الخیار. للغاقدين ولاحدهما 
بالإجماع ء فان شرطه لاجنبی فقولان مشهوران ء ذکرهما المصنف بدليلهما 
( أصحهما ( اتفاق الأصحاب يصح البیع والشرط > وهو الاشسهر من 
نصوص الشافعی رحمه الله » نص عليه فى الاملاء وق الجامع الکبیر » وبه 
قطم الفزالی وغیره » ونقل إمام الحرمين ف النهاية اتفاق الاصحاب عليه » 
ولم پذکر فيه خلافا » ولیس كما ادعی ( والقول الثانى ) أن البیع باطل » 
وحکی الماوردى عن ابن سریج وجها أن البیع صحیح والشرط باطل » 
قال : وعلی هذا وجهان ( آحدهما ) يكون البیم لازما لا خيار فيه 
وان ان بطلان الخيار بختص بالاجنبی » فیصح البیع ويئبت الخيار 


YY 


للعاقد » وكل هذا ضمیف. والمذهب الأول » قال اصعاینا : ولو :باع عبدا.: 
بشرط الخیار للعبد قفيه القولان ( أصحهما ) + نصح البيع والشرط » لأنه 
أجنبى من العقد فآشبه غیره :وأطلق ابن القاض أنه لا يصح فى صسورة ١‏ 
العبد » قال القاضى أبو الطيب وغيره : وهو تفريم منه على قولنا :الا يصح , 
شرطه لاجنبی » فأما:إذا ضححناه للاجنبی فیصح للعبد » والله أعلم ه 


قال آصحابنا : ولا فرق على القولين بين آن بشرطا جميعا أو آحدهما ! 
لخیار لشخض واخد » او يشرط اعدھنا لواحد والآخز لآخزاء فلو شزطة ' 
أحدهما لزيد من جهته » وشرطه الآخر لزید آیضا من جهته » صح على قولنا 
بصحته للاجنبی » قال التولی : والفرق بینه وبين الوکیل الواحداقی طرق 
البیع والشراء أن عقد البیع لا يجوز آن بنفرد به آحدهما » فلا ينفرد وکیلهما 
. (واما ) الفسخ والاجازة فینفرد به آحدهما فانفرد به وکیلهما » قال التولی 
وغیره : واذا شرطه لأجنبى وصححناه » لا بشتز تزط فيه قبول الأجنبئ: باللفظ ۱ 
بل یکون امتثاله قولاء كما لو قال : بع ما لی فانه یکفی فى قبول الوكالة , 
a 0‏ 


قال أصحاينا : (فاذا قلنا ) بالأصح : إنه شت الخيا ر للاجنبئ الشر ويل 1 
له .فیل کت للشازك اضا ؟ فيه خلاف مشهور ذكزه ه المصنف بدليله »ثم ٠‏ 
إن الصف وجساعة حکوه ه وجهین وحسکاه التولی وآخرون قولین 
( أحدهما ) ثبت“ له ایا وصححه الزویانی ( وأصحهما ) عند الجمهور ۱ 
.لا شت ت » وهذا ظاهر نصه فی الصرف ؛ وف الاملاء ء لانه قال فى الاملاء : 
من باع سلعة على رضاء غيره كان للذی شرط له الرضا الرد ٤‏ ولم یکن | 


للہائم » قال أضحابنا : فان لم تثبته للشارط مع الاجنبی بل خصصنا به ۰ : 


الأجنبى فمات الاجنبی فی زمن الخیاز » فهل يثبت الآن للشارط ؟ فیسه . 
وجهان حکاهما البغوئ. وآخرون ( أصحهما ) عند البغزى والرافمی ‏ 
وغيرهما : شت کما شثبت. للوارث ( والثانى ).لا ء لأنه ليس پوازٹ » 5 


€ 


وبهذا جزم صاحب البحر » والذهب الأول ۰ قال آصحابنا : وإذا اثبتنا 
الخیار للاجنبی والشارط جميعا فلکل وانحد منهما الاستقلال بالفسخ فلو 
فسخ آحدهما واختار الآخر قدم الفسخ » والله اعلم ۰ 


(آما ) إذا اشترى شیا على أن یژامر فلانا فياتى به من الفسخ 
والإجازة فقد نص الشافعی رحمه الله فى كتاب الصرف على أن البيع صحيح 
. وآنہ ليس له آن فسخ حتى بقول : استأمرته فامرنی بالفسخ وتکلم 
الأصحاب فى النص من وجهين ( أحدهما ) أنه له إذا شرط أن يقول : 
استأمرته » وأى مدخل لو آمر به مع آنه لا خيار له » واختلفوا فى جواب 
هذا ء وقال القائلون بالأصح فى الصورة السابقة : إن الخيبار الشروط 
للأجنبى ختص بالگجنیی > هذا جواب علی الذهب الذى تناه ومو بده » 
وقال الآخرون : هو مذکور احتیاطا » ولا شترط استثمارہ » واتما أراد 
الشافعی أنه لا بقول : استأمرته إلا بعد الاستتمار » لثلا يكون كاذيا » 
ونقل المناوردى هذا عن آبی إسحق الروزی والصرین كافة > والجواب 
الأول اصح ء وأقرب إلى ظاهر النص » لاته قال : لم يكن له أن یفسخ ولم 
بقل : لم بجز له أن یکذب ۰ 

( الاعتراض الثانی ) أنه أطلق فى التصویر شرط المؤامرة » ولم یقیدہ 
بثلائة أيام فما دونها » واختلفوا فى جوابه على وجهین حکاهما البغوی 
والرویانی وآخرون ( الصحيح ) منهما باتفاقهم © ونه قطم الحمهور أنه 
محمود على ما إذا قيذ ذلك بالثلاثه » فان أطلق لم يصح البيع ( والثانى ) 
بحتمل الاطلاق والزيادة على الثلائة » کخیار الرؤية فى بيع الغائب ‏ إذا 
جوزناه ‏ فانه تجوز الزيادة فيه على الشلائة والذهب الأول ( قال ) 
البغوى : وإذا شرط الموامرة ثلائة آیام فمضت الثلائة ولم يوامره أو آمره 
ولم يشر بشىء » لزم العقد ولا نفرد هو بالفسخ والامضاء فی مدة الثلاثة 
حتى يؤامر » والله آعلم ٠‏ 


(fo 


(فسرع) ادا رط الخیار لأجنبئ وقلنا : يصح شرطه له » وثبت, 
له ولهما فتباعا بشرط الخیار لأجنبى وصرحا بنفیه عن تفسهما ا ففى 
صحة هذا الشرط والنفی وجهان » حکاهما إمام الحرمین ( آحدهما ) يصح' 
اہ پر اع رت : 


قال الصلف رحمه الله تصالی 

زود شرط لیر اليم فی اطا دنه جهان ( أحدهما ) من حر 
ااعقد » لانها مدة ملحقة بالعقد 6 فاعتبر ابتداژها من حين العقد کالاجل ولانه 
لم اعتبر من حين النفرق صار اول مدة الخیار مجهولا » لانه لا یعلم منی 
يفترقان ( والثانى ) انه یعتبر من حين التفرق لان ما قبل التفرق ق الخيار ثابت 
ذيه بالشرع » فلا يثيت يثبت فيه بشرط الخیار ( فان قلنا ) إن ابتداءه من حين العقد 
فشرط ان يكون من حین التفرق بطل » لان وقت الخیار مجهول » ولانه يزيد 
الخبار على ثلائة ایام ( وان قلنا ) : إن ابتداءة من حين “التفرق فشرط ان 
يكون من حين العقد ففیه وجهان ( أحدهما ) يصح ء لان ابتداء الوقت معلوم 
( والٹانی ) لا يصح » لانه شرط ينا موجب العقد فابطله ) ٠‏ 


(الشرح ) قولة.: مدة ملحقة بالمقد » قال القلعی : هو احتراز من 
الاستیراء إذا قلنا : لا حلب الا بعد القبض أو بعد انقضاء الخیار ٠‏ قال 
اصحابنا :. إذا تبايغ| بشرظ الخیار مثلائة أيام فما دونها. ففى ابتداء مدته 
وجهان مشهوران ذکرهما الصنف بدلیلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب : 
من حين العقد ( والثانی ).من حين انقطاع خیار الجلس إما بالتخایر وإما 
میں اوت لکوت لے 
قال الرویانی :قول این القطان ليس بفی ‏ 


قال الصنف والأصخاب : ( فان قلنا ) إنه من حین. العقد: فشزطاه من 
حين التفرق .بطل البيع ء هذا ھو المذهب » وبه قطم الصنف والاصحاب 
فى جميع الطرق ٭ وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقریب وجا . 


۳۳۹ 


أنه بصح البيع والشرط » وهذا شاد مردود ( فان قلنا ) من حين التفرق 
فشرطاہ من حين العقد فوجهان مشهوران ذکرهما الصنف بدلیلهما (آحدهما) 
بطل البیع ( وأصحهما ) باتغاق الأصحاب لا يطل ء ممن صححه صاحب 
الشامل والرویانی وصاحب البیان والرافمی وآخرون ۰ قال آصحاینا : 
( فان قلا : ) ابتداء الدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد 
انقطم خیار الشرط » وبقی خيار الجلس ۰ وان نفرقا والدة باقية فالحکم 
بالعكس » ولو اسقطا آحد الخیارین سقط ولم بسقط الاخر ولو قالا : 
آلزمنا العقد أو أسقطنا الخیار سقطا جميعا ولزم البيع » هذا تفریع کونه 
من المقد ( فآما ) إذا قلنا : من التفرق فاذا تفرقا انقطم خیار الجلس 
وابتدیء خيار الشرط » وان آسقطا الخیار قبل التفرق انقطم خیار الجلس ء 
وف خيار الشرط وجمان حکاهسا إمام الحرمین والبغوی وغيرهما 
( أحدهما ) ينقطم لأن متتضاهما واحد ( وأصحهما ) لا ینقطع لأنه غير 
ثابت فى الحال ء فکیف بسقط ؟ والله تعالی آعلم ۰ 


(فرع) لو شرطا الخیار بعد العقد وقبل التفرق ء وقلنا بصحته 
على الخلاف البابق ( فان قلنا : ) ابتداء الدة من التفرق لم يختلف الحکم 
( وان قلنا ) من العقد حسبت الدة هنا من حین الشرط لا من العقد ولا من 
التفرق » والله أعلم ۰ 

(فسرع) إذا باع یثمن مؤجل » ففی ابتداء وقت الاجل طریقان 


( أصحهما ) ) وبه قطع الصنف والعراقیون وجماعه من غيرهم أنه من حين 
العقد وحها واحدا ( ( والثانی ) أنه مر تب على اتداء مده الخیار 3 ان 


... -جهلتاها من ن العقد فالأجل ۽ أولى_بذلك ( وان قلنا : ) من التفرق ففی الأجل 


وجمان" 3 > وا الطریق مشہور ف کتب الخزاسانيين ؛ وممن درد توم 
القاضی حسین وآبو على السکنجی و ام الحرمین والغزالی وغیرهم ؛ وجمع 
القاضی حسین وغيره المسالتین فقالوا :ف اتداء مد الخار والأجل لاله 


يفف 


آوجه ( أصحها ) من أحين العقد فيعما:( واشانی )خن انفرق واشنت) 
الأجل من العقد والخيار من التفرق » وفرقوا بينهما. بأن الأجل ليس من 
جنس خيار کو و جو ہے تہ 


قل ام خرن ( فان تین :) ا لتول من قلعت 

الأجل من التفرق وقلنا : الخیار يمنع المطالبة بالشمن کالاجل ء فان ترا 
والخيار فى التحقيق تأجيل الإلزام املك أو نقله والأجل تأخير المطالبة » قال 
الامام : ومن قال بتاخیر الأجل عن العقد وعن خیار المجلس فقياسه أنه 
إذا باع فرط ار اثلاثة آیام » وبشرط الأجل أن یفسخ اول الآجل بعد 
انقضاء خیار الثلاث » لأنه عننده فی .معناه » ولا سبيل إلى الجمم بین 
المثلين. 4 هذا کلام الإمام ٠‏ والنحب أن الأجل من الفقد سواہ شزظ يان 
الثلاث ام لا ء ولله أعلم ۰ 1 


قال لیف الوسیط : ( وأما ) مدة الإجازة إذا قلا : بت یا 
خیار الشرط ففی اندائها هذا الخلاف اذكو ر فى الأجل » قال E‏ 
أنها من العقد ء والله أعلم ٠‏ 


: قال:اكصنف رحمه الله تمالی‎ ٠ 
ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ فى محضر من صاحبه وق غيبته لانه‎ ( 


رفع عقد جمل إلى اختباره فجاز فى حضوره وغيبته كالطلاق ) ھا 


( الشرح ) قوله : ( جعل إلى اختياره ) قال القلمی هو احتراز 5 


الإقالة ارچ فانهما لم بجعلا إلى اختیاره یی 3 ب إلى ی آختیارهتا سب 
من بت له غاز ال لشرظ کان له الف وهای 


وف غسته لما ذکزه المصنف » هذا تذهينا لا خلاف فيه عندان” + ويه قال" 0 


مالك وأحمد وزفر وأبو يوسفا : وقال ہو حنيفة ومجد :لا بصح إلا 


۳۳۸ 


اق حضرة صاحبه » ولهذا قاسه الصنف على الطلاق » لانه مجمع على تفوذه . 


بغير حضورها ء والله أعلم ۰ 


(فسرع) الإقالة فسخ للعقد على القول الصحیح. الجدید كما 
سنوضحه فى موضعه إن شاء الله تعالى » قال أصحابنا : ولا تصح إلا بحضور 
التعاقدین » هذا هو الذهب ؛ وبه قطم الجماهیر > وذکر الرویانی فیس 
وجھین ( الصحيح ) منهما هذا ( والثانی ) أنه إذا قال : آقلنی » ثم غاب فى 
الحال : ثم قال الاخر : أقلتك بحیث بصلح أن يكون جوابا لکلامه صحت 
الاقالة وان لم بسمعه لبعده منه » وهذا شاذ ضعیف ۰ 


(فسوع) إذا فسبخ الستودم الوديعة من غير حضور مالکها » ففى 
صحة الفسخ وجهان حکاهسا الرویانی هنا ( آحدهما ) لا یصح لان الامانة 
لا تفسخ بالقول » ولهذا لو قال : فسخت الأمانة كان على الأمانة ما لم 
بردها » حتى لو هلکت قبل إمكان الرد لا ضبان ( والثانى ) يصح ویرتفع 
حكم عقد الوديعة وییقی حکم الأمانة كالثون إذا ألقنه الريح فی دار 
إنسان يكون آمانة وإلا يكون ودیعة فیلزمه أن بعلم صاحبه بذلك ء فان 
آخر الإعلام مغ القدرة ضمن ء هذا كلام الرویانی ٠‏ وجزم القاضى أبو الطيب 
فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما فى هذا الموضع بصحة فسخ الوديعة 
فى غيبة المالك ء قال القاضى آبو الطیب : تتفسخ ويلزمه رده إلى مالکها » 
فان لم یجدہ دفعها إلى الحاكم » فان لم يفعل وهلكت ضمن ( فان قيل ) 
لو اتفسخت الودیعة لوجب أن يضمنها إذا تلفت فى يده قبل العلم بالفسخ ء 
لأنهلا يجوز أن تتفسخ ولا تكون مضمونة ( قلنا :) لا يمتنع أن تنفسخ 


وتبقى فى بده أمانة » ولهذا لو ج حضر المالك وقال ۶ 3 ودیعتی انه خت : 
ار سس اي ال حت ل لسرن 
لہ ضمنماء والله أعلم ۰ 


۹ 


| قال الصنف رحمه الله تصالی 

( فان تصرف ف المببع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء و الهبة والبیع 
وما آشبهها - نظرت » فان كان ذلك من البائع - كان ذلك اختیارا لافسخ » 
لانه تصرف يفتقر إلى الماك فجعل اختیارا للفسخ والرد إلى ١‏ الك » ون كان ذلك 
من آلشتری غفیه وجهان ( قال ) آبو إسحق : إن کان ذلك عنقا كان اختیارا 
الامضاء » » وژن كان غيره لم يكن ذلك اختیارا » لان ن العتق لو وجد. قبل العلم 
بائعيب منع الرد فاسقط خیار المجلس » وخیار الشرط وما سواه لو وجد قبل 
العلم بالمیب لم یمنع الرد, بالعیب » فلم یسقط خیار المجلس وخبار الشرط 
( وقال ) اہو سعید الاصخری : الجميع اختیار للامضاء » وهو الصحیح لان 
الجمیع بفتقر إلى الاك » فکان الجمیع اختبارا للمنك» ولان فى حیالبائع الجمیغ 
واحد فكذلك فى حق المسترى ۰ فان وظئها آلشتری بحضرة البائع وهو أساكت» 
واحد فهل ينقطع خیار البائم بذلك ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) ينقطع لانه آمکنه 
: أن يمنعه » فاذا سكت کان ذلك رضاء بالبیع ( والثانی ) لا ینقطع لانه سکوت 
عن التصرف فى ملکه » فلا سقط عليه حكم التصرف » كما لو رای رجلا یخرق 

ونه ا ضف و ا 


۱ (الشرخ) قوله : لأن الجمیم زفت فتقر إلى الملك احتراز من الاستخداء 
( وقوله ) لأنه سکوت عن التصرف فى ملكه قال القلعی یه جرا من 
٠‏ الودع إذا رای من بسرق الودیعة فسکت عنه ۰ 

( اما الاخكام ) ققیها مسائل : 


" ( إحداها ) قال أصحاينا : بحصل الفسخ والإجازة فى خیار 'المجنس 
وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول البسائم فسخت البيع أو 
استرجعت المبيع أو رددته » اروس ف 
والاجازة آجزت البيع وأمضيته ء وأسقطت الخنار » وأبطلت الخیاراء و 
ذلك » قال الصيمري : وقول البائع فى زمن الخيار ابا حی ويدف 
الثمن ء مع قول الشتری : لا أفعل ء یکون فسخا وكذا قول آلشتری 
ای می ینم نی من امن قول با لا اس ا 
لبائم حلول الشمن المؤجل وطلب الشتری تأجیل الشمن الحال 


E 


فسخ هذا کلام الصیمری ؛ وحكاه عنه صاحب السان و الرافعی وغيرعما 
وسكتوا عليه موافقين له ٭ 


( الثاني ) إعتاق البائم إذا كان الخيار لهما آو له وحده » ينفذ ویکون 
فسخا بلا خلاف » وف بیعه وجهان مشهوران : ( أحدهما ) ليس فسخ 
( والثانی ) وهو الصحيح أنه فسخ » وبه قطع المضنف والجمهور ؛ فعلى 
هذا فى صحة البيع وجهان ( أصحها ) انصحة کالعتق ( والثانی ) لا بسح ؛ 
ہل بحصل الفسخ دون البيع ء قال أصحابنا : ويجرى الوجهان فى التزويج 
والإجارة » وكذا الرهن والهبة إن اتصل بهما القض ء بواء وهب لولده 
أو لغيره ء فان تجرد الرهن والهبة عن انقبض فهو كالعرض على البيع + 
كما سنوضحه متصلا به إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 


(فرع) العرض على البيع والإذن فى البيع والتوكيل فيه » والرهن 
والهبة إذا لم يتصل بهما قبض » ف جميع هذا وجهان ( آحدهما ) آنها كلها 
فسخ إن صدرت من البائم 3 و اجازة ان صدرت من الشتری (وأصحهما) 
أنها ليست فسخا ولا إجازة ٠‏ ولو باع المبيع فى مدة الخیار بشرط الخيار » 
قال إمام الحرمين : إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية 
عن القبض » وان قلنا :. يزول ففيه احتمال لأنه أبقى ننفسه مستدركا 
واللہ آعلم ٭ 1 

( الثالثة ) لو وطىء البائع الجاربه المبيعة فى زمان الخیار والخيار له 
أو لهما ففيه ثلائة أوجه ( الصحيح الشهور ) الذى قطع به المصنف 
والجمهور أنه فسخ لإشعاره باختيار الإمساك ( والثانى ) لا يكون فسخا . 
ولو وطىء الرجعية لا تكون رجعة ( والثالث ) إن نوی به الفسخ كان 
فسخا » وإلا فلا . وهذان الوجهان شاذان حكاهما الرافعی وحكى الثالث 
منهما الدارمى وااصواب الأول ء وبه قطم الأصحاب ؛ ونقل المتؤلى وغيره 


ى 


۲۱ 
۱ - الجموع ج * 


الاتغان علیه ء قالوٰا : والفرق بينه وبين الرجمة أن الرجمة جملت لتدارك ' 
ملك التكاح » وابتداء ملك التکاح لا يحصل باتفمل وإنما بحصل بالقول ؛ 
فكذا تداركه ء وآما فسخ البيع فلتدارك ملك الیمین » وابتداء ملك اليمين ١‏ 
بحصل بالفعل کالاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد وسبی الجارية: وإحياء. 
الوات ونحو ذلك ء فعلى فعلى الصحیح لو با شر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل . 
أو لس شهوة :او استخدم الجارية أو العبد آو الذابة أو رکها هل 
يكون فسخا فيه أوجهان كأ هه تقاض جين وقيرء ( اها 
یکون » وبه قطع البغوى كالوطء والعتق ( وأصحهما ) لا يكوان فشخا 
وزیف إمام الحرمين قول امن قال ار م ب : 
مر وف : 


ولو علق إحدى زوجتیه لا ہینھا ثم وی مار رت 
للطلاق فى الآخری' على الاصنح ف القولين وهذا مما آورده الغزالی على : 
الشافعی فى مسالة وطء البائع وفرق: الأصحاب نحو ما سبق ف فرق 
الرجعة وحاصله الاحتياط للنكاح. بخلاف اللك ٭ ١‏ 


راب ) وعم الشتوى ء مل هر از مه فی له ۱ 
التولی وغیره ( آصحها ) باتفاق الاصحاب یکون إجازة ء لأنه متضمن 
١‏ للرضی » وکما جملنا وطء البائع فسخا اتضمنه الرضی » كذا وطء المشترى 
إجازة لتضمته الرضی ( والثانى ) لا ء لان وطء الشتری لا بع الرد 
بالعيب » فلا .ينع الفسخ کخیار الشرط ع قال التولی : وهذا على قولنا : ' 
إن الملك للمشترى فى زمن الخیارء و وإن الفسخ برفع العقد من حينه لا من 
أصله ( والثالث )إن كان لا بثبوت الخیار له حالة الوطء » بطل أخياره أ» 
وس نو ور رت و امن مويق ولا سم 
أن مورثه اشتراها يشرط الخيار » وقاسه هذا القائل على الرد بالعیب ¢ ؛ 
فاته إذا وطی» وهو عالم: بالميب بطل جقه من الرد » وان کان:جاهلا فلا 


۳ 


ولم فرق الاصحاب بين خيار المجلس وخار الشرط ».وقال القتاغی 

حسین : إن وطىء فى خیار الشرط بطل خياره » وان وطیء فى خیار الجلس 
جات تفل وجه راع ف العا آلا بسن جار الشرط دون خیار 
الجلس ‏ والله أعلم ٠‏ 

( وآما ) إعتاقه فان كان یاذن البائم نفذ وحصلت الإجازة من 
الطرفین » ولزم البينع ب بلا خلاف وان کان بغیر اذنه ففی تفوذه خلاف 
سنذکره واضحا إن شاء الله تعالى فى تفریع الاقوال الثلائه فى الملك فى 
زمن الخيار لمن هو ؟ ومختصره أن المذهب أنه لا ينهذ إعتاقه إن كان الخیار 
لهما أو للبائم فان كان للمشترى وحده نفذ ( فان قلنا ) نفد حصلت 
الإجازة قطما وإلا فوجهان ( أصحهما ) الحصول أيضا لدلالته على اارضا 
واختیار التملك وبهذا قطع المصنف وآخرون ء قال إمام الحرمين : ويتجه 
آن يقال : إن أعتق وهو يعلم عدم تموذه لم یکن إجازة قطعا ء والمذهب 
:انه لا فرق ( اما ) إذا باع الشتری أو وقف أو وهب وأقبض بغير إذن 
البائع فلا نفذ شىء من ذلك بلا خلاف » وهل يكون إجازة ؟ فيه وجهان 


. مشهوران ذکرهما الصتف بدلیلهما ( آضخهما ) کون إجازة ٠‏ وبه قال 


الا صطخری ؛ وصححه الصنفب و الاصحاب ) والثانی ) لا کون ۰ قاله 
آبو اسحق الروزی ۰ 


قال أصحابنا : ولو باشر الشتری هده التصرفات باذن البائع أو باع 
البیم للبائع تفسه فوجهان ( أصحهما ) صحة التصرف لتضمنه الاجازة 
( والثانی ) لا ء لضعف اللك وعدم تقدم الاجازة ( قال ) ابن الصباغ 


تن - وغيره : وعلى الوجهين جميعا يصير البيع لازما + وسقد الخیاز وهال ) 


الرافق : وقباس ى ما سیق ناذا" تبمذها کان مس بل الخيأر على وجھین> E‏ 


والمذهب ما قاله ابن الضباغ وموافقوہ » والله تعالى اعلم > 


ياك 


ہس سے 


آما إذا أذن له البائع فى طحن الحنطة البيعة فطحنها فاته إجازة منهما . 
( قال ) الصیدلانی وغیرہ : ومجرد الاذن فى هذه التصرفات لا یکون . 
احازة من البائم ما لم یتصرف » حتی لو رجع البائع قبل قبل التضرف كان : 
على خیاره ‏ وف هذا الذی قالوه نظن » لأن الاعتبار الف علی:الرضی + 
وذلك حاصل بمجرد الإذن » وسیأنی فى المسألة الخامسة إن شاء الله تعالی 
عن القاضی حسین خلاف فى هذاء والله آعلم ٭ ۱ 


( الخاسة ) إذا وطیء الشتری المبيعة فقذ سبق الخلاف فى کونه ‏ 
إجازة منه » وأما خیار البائع فان كان جاهلا بوطء الشتری لم سقط قطعا» 
وان أدركه حصلت الإجازة منه قطعا ؛ ولا بجب على الشتری مهر ولا قيمة ' 
الوطء قطعا ء وتصیر الجارية آم ولد فان لم یادن له » ولکن علم أنه طا : 


“أو رآه طا وسكت عليه » فھل بسقظ خيار البائم ویکون مجیڑا ؟ فيه 


وجهان مشهوران ذکزهما الصنف بدلیلهما ( أصحهما:) لا کون مجیزا 
قطما » وکا لو سكت على وطء آمته لا بسقط به الهر قطعا؛ أو ,على 
تخریق وب لا بسقط القيمة قطعا » هکذا ذکر الأصحاب المسآلة » ولم 
بفرقوا بين خيار الشرط وخیار الحلس ہ وقال التولی : إذا أبطلنا خیار , 
الشتری بالوطء وکان البائم جاهلا بوطء الشتری ۔۔ فان كان خیار 
الشرط ۔ لم يبطل حق البائع مه وإن كان خیار الجلس فوجهان » بناء 
علن الوجهین السابقین فيما اذا أسقط الشتری خیاره » هل سقط خیار 
ابائم آم لا ؟ وهذا الذى قاله شاذ مردود والذمب أنه لا سقط خیار 
الخلس والحالة هذه کالشرط ء قال القاضی.حسین ‏ : ولو آذ اله ایام . 
فى الوطء ولم بطاھا ء هل بطل خیار البائم سجرد الاذن ؟ فيه خلاف مرتب ۔“ 
".ان قن :) ا رآ پا تسکت بيطلل فنا أولى ء والا فو سا تا 


أنه وجد هنا زيح الإذن ؛ والله أعلم ٭ 


۱ 


(فسرع) إذا تصرف الشتری ف البیع ببیع أو رهن أو هبة أو تزویج 
و نحوها » وصنححناه » يبطل خیار البائم إذا لم یکن آذن فى ذلك بلا خلاف ۰ 
واحتج له التولی بآن هذه انتصرفات لا تبطل مالية الممتنم ؛ وهی قابلة 
للرقم والله آعلم ۰ ۱ 
قال الصلف رحمه اللہ تصالی 


. ( وان جن من له الخیار » او آغمی عليه » انتقل الخيار إلى الناظر فى ماله 
وان مات » غان کان فى خیار الشرط انتقل الخیار إلى من بنتقل إليه الال » لانه 
حق ثابت لاصلاح الال » فلم بسقط بالوت کالرهن وحیس الببع على الثمن » 
فان لم یمام الو ارث حتی دضت الدة ففيه وجهان ( احدهما ) بثبت له الخیار ف 
التدر الذی بقى من الدة » لأنه لا انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالوت 
وحب ان ينتقل إلى غير الزمان الذی شرط فيه ( والثانى ) أنه تسقط الدة 
ویثبت الخیار للوارث على الفور » لان المدة فاتت وبقی الخبار » فکان على الفور 
کخیار الرد بالعیب » وان کان فى خیار المجلس فقد روی المزنى أن الخیار 
الر ارث وقال فی الکاتب : إذا مات وجب البيع » فمن اصحابنا من قال : لا بسقط 
الخیار بالوت ‏ الکاتب وغيره ( وقوله ) فى الکاتب : وجب البيع ۰ اراد به انه 
لا بنفسخ بالوت كما تنفسخ الکتابة » ومنهم من قال : بسقط الخبار فى بيع 
الکاتب ولا يسقط فى بیع غيره لان السید يملك بحق اللك » فإذا لم يملك فى 
حياة المكاتب لم يملك بعد موته ۰ والوارث یملك بحق الارث فانتقل إليه بموته . 

ودنهم من نقل جواب کل واحدة من السالتین إلى الاخری وخرجهما على 
قواين ( احدهما ) أنه بسقط الخبار لأنه إذا سقط الخيار بالنفرق غلان بسقط 
بالموت ‏ والتفرق فيه اعظم ‏ اولی ( والثانی ) لا یسقط » وهو الصحیح > 
لآنه خیار ثابت لفسخ البیع » فلم يبطل بالوت کخیار الشرط » فعلی هذا إن 
كان الذی انتقل إليه الخیار حاضرا ثبت له الخیار إلا أن يتفارقا او بتخایرا وإن 
كان غالبا ثبت له الخیار إلى ان يفارق الموضع الذى بلفه فيه ) ٠‏ 


(الشرح ) قوله : حق ثابت لإصلاح المال احتراز ممن أسلم على 
اکثر من أربع زوجات » وأسلمن » ومات قبل الاختيان» فان الخيار لا بنتقل 
. إلى الوارث ( وقوله : ) خیار ثابت لفسخ البيع ٠‏ احتراز بالفسخ عن خياد ہن 


fo 


۱ القبول فى إنجان ابيع ۽ وهو إذا قال البائم : بعنك فمات الستری تبل 


القبول لم يقبل الوارث غنه ۰ واحتزز بالبيم غن فسخ 0 بالعيب . 
وبعتق الأمة تحت عبده * ۱ 

( اما الأحكام ) فاتفقت تصوص الشافعى وطرق الاصحاب على أن 
خیار الشرط وخیار الرد بالعیب ينتقل إلى الوارث ہموت المورث » وإلى ! 
السيد بموت المكائل فى مدنه ولا خلاف فى هذا ء إلا أن لرافعن جُکی أن 
ف خيار الشرط قولا شاذا آنه سقط بالموت مخرجا من خیار لس » 
وهذا ضعيف جدا: ومردود » فاذا قلنا بالذهب فان كانت المدة بأقية عند 
بلوغ الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها » وإن كانت قد انقضت 
فار مه أوجه > الوجهان الأولان منها مشهور ان یس الصتف إبدليلهما 
( أصحهما ) يكون على القور ٭ ۱ 


قال الروياني وغیره : هذا ظاهر نضه فى الام ( والوجه الثانی )بت 
فی القدر الذی کان بقى عند الوت ( والثالث ) يبقى الخا وم الجا 
الذى بلفه فيه الخبر » جکاه القفال او القر ا ۱ 
( والوجه الراب بع ) بسقط. الخیار ء ویلزم لیر ببخرد مفی شس 
الرويافي »ونه جزم الاوردی لفوات لدة وهذا شاذ مردود وللہ أعلم ٠‏ 


.وأما خبار الجلس فاذا مات آحد التعاقدین فى الجلس نص الشافعی 
أن الخيار لوارثه وقال فى المكاتب : إذا باع ومات فى المجلس وجب ؛ البيغ » ۱ 
وللاصحاب فى المسألثين ثلاث طرق مشهورة » ذكرها المصنف. بدلائلها ٠‏ ' 
واضحة ( أحدها ) وهو قول أبى إسحق المروزى واکثر أصحابنا المتقدمين _ 
وهو أصحها عند الأصحاب : ف السالتین قولان ( أصحهما ) يثبث الخیاز 


اللا للوارت ولسيد ا مكاتب » کخیار الشرط والرد بالعيب ( والثانى ) لا یثبت ۲ ٠‏ 


بل یلزم البیع بمجرد اموت » لأنه آبلغ فى المستازقة من مضارقته بالبدن . 


+ (والطريق-الثانى) بثبت لهما قطعا » وتأویل نص الکاتب بما ذکره الصثف » 


O 


وقد الطرق قال أبو على ابن ن آبی هريرة ( والثالث ) تقریر النصين کت 
وهو شوت الخيا ر للوارث دون السيد ٤‏ والفرق أن الوارث ث خليفة الميت 
بخلاف السيد ٭ 


المكاتب الخلاف تک 4 لا لكات 
واله أعلم ٭ 

أما إذا باع السد الآذون له » أو اشتری ومات فی الحلس 4 
فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات فی المجلس » هل للموكل الخیار ؟ 
فيه الخلاف كالمكاتب » هذا إذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس 
الوكيل » وق وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل » وهو شساذ ليس 
بشیء ۰ قال أصحابنا : فان لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطم خيار الميت 
( وآما ) العاقد الآخر الحى فذكر البغوى أن خياره لا بنقطم حتى يفارق 
ذلك المجلس » وقال إمام الحرمين : بلزم العقد من الجانبین ٭ قال الرافعی : 
ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا بتبعض سقوطه کموته ء 
وذكر الفاضی حسين فيه وجهين ( أحدهما ) يمتد إلى أن يفارق مجلسه 
ثم ينقطع (.والثانى ) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر ( والثاك ) 
بمند إلى مفارقته مجلس العقد » وهذا هو الصحيح وهو الذى جزم به 
البغوى » وحکی الرويانى وجها رابعا أنه ینقطع خياره بموت صاحبه ؛ فاذا 
بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحى الخيار معه » وهذا شاذ ضعبف ٠‏ 


۱ ( فان قلنا خی و و سر و وو اد ع 0 
الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتی بتفرقا أو : تخایرا » وان کان غاشا فله 
الخيار إذا وصله الخبر » وهل هو على الفور ؟ آم يمتد امتداد مجلس 
بلوغ الخبر إليه ؟ فيه وجهان كالوجهين فى خيار الشرط إذا ورثه الوارث + 
وبلغه الخبر بعد مضی مدة الخیار » ففی وجه هو على الفور » وف وجه 


{¥ 


سر پید کم ان نت میت لو قی »مهم من ناسا عن اوق یت ۱ 

ثيوته للعاقد الباقی ( آحدهما ) له الخیار ء ما دام فى مجلس العقد » فعلی : 

هذا کون خیار الوازث ثابتا فى المجلس الذی شاهد فيه المبيع (والثانی) 

بتاخر خياره إلى آن يجتمع هو والوارث فى مجلس فحینئذ شت الخیار ' 

للوارث ء وجمع القاضی حسين ف تعلیقه هذا الخلاف » فحکی فى المسالة | 

8 آوجه (اجدهما )پیت له على القور [ والثانى ) مأ لم يقارق مجنس +" 
, بلوغ الخبر ( والثالك ) ما لم يجتمع هو والعاقد الآخر.ء وحکی الرويانى . 
..وجها رابعا .أنه شت .له الخبار إذا :أبصر السلعة » ولا تاخز عن ذلك .۰ 
( والاصح ) آن خبار الوارث شت ما جام فی.مجلس بلوغ الخبر إليه دب ۱ 
قطع الصنف وشیخه القاضی أبو الطیب والباوردی وآخرون » وهو ۱ 

قول أبى اسحق الروزی + 


(فسرع » إذا ورث خیار الجلس انان فصاعدا وکانوا سراف 
مجلس العقد » فلهم الخیا إلى أن اقا خر ول پر ۱ 
ببضهم على الأصح المشهور » وبه‌جزم الأكثرون ء فان کانوا غائین: عن 
با 
مشاهدة المبيع - فلمم الخبار إذا اجتمعوا فى مجلس ( وإن قلنا : ) له : 
الخبار إذا اجتمع هو والعاقد ء وكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا هم وهو ؛ ۱ 
ومتی فسخ بعضهم وآجاز بعضهم فوجهان مشهوران » حکاهما ابن القطان 
والقاضی حسین والتولی وا ويانى وغيرهما : ( آحذهما ) لا ,تفخ فى 
مو ام رت وھ وت ۱ 
ارف بعض ۰ ۱ 


قال لتولی :ولا خلاف أنه لا بیعض الفشخ ء لأن فيه (ضرارا بالعاقد ۱ 
الآخر.؛ قال ولو خضر بعضهم وغاب البعض فللحاضر الخیار ؛ فان فخ ! 
ويذا + كات القع مه سے ی و سر ملع 


TA 


۱ 


الخبر إلى الغائب » هذا ما نقله التولی ٠‏ وقال الماوردى والرویانی : 
إن مات البائع فلکل واحد من ورثته أن ینفرد بالفسخ فى حصته بلا خلاف» 
وان مات الشتری فوجهان ( آحدهما ) یثبت الفسخ لكل من ورنته 
كمكسه ( وأصحهما ) لیس لأحدهم الفسخ » والفرق أن الشتری بشت 
له الخیار بتبعيض الصفقه عليه » فیزول عنه الضرر » بخلاف البائم » 
والذهب ما ذکره التولی ۰ 


(فسرع) لو جن آحد العاقدین أو أغمى عليه لم ینقطم الخیار » بل 
یقوم وليه أو الحاکم مقامه » فیفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة ٠‏ 
هذا هو الذهب » وبه قطع الصنف والاصحاب » وفیه وجه مخرج من 
الوت أنه بنقطم حکاه جماعة من الخراسانیین منهم التولی والرویانی » 
قال : ولیس هو بشىء ء ولو خرس آحدهما فى الجلس - قال أصحات : 
إن کانت له اشارة مفهومة آو كتابة ‏ فهو على خیاره والا نصب الحاکم 
نائيا عنه » وهذا متفق عليه عند أصحابنا ٠‏ 


(فرع) إذا جن أحد العاقدن أو أغمى عليه فى مدة الخيار » وأقام 
القاضی فیما یقوم مقامه فى الخیایر » ففسخ القیم أو آجاز » فأفاق العاقد 


الحاکم فى ذلك فان وجد الأمر كما يقول الفیق مكنه من الفسخ والإجازة» 
ونقض فعل القيم » وإن لم یکن ما ادعاه المفيق ظاهرا فالقول قول القیم 
. مع يمينه » لأنه أمين فيما فعله إلا أن یقیم المفيق بينة ہما ادعاه ٭ 
(فسزع) قال القاضى حسين : حيث أثبتنا خیار الجلس أو الشرط 
للوارث » وكان واحدا فان قال : أجزت انبرم العقد » وإن قال : فسخت 
اتفسخ » وإن قال : آجزت وفسخت » أو فسخت واجزت » فالحکم باللفظ 
التقدم منهما ء وإن قال : أجزت فى النصف وفسخت فى التصف ‏ غلب 


۳1۹ 


سس _ 


الفسخ » كما لو فلخ اجد العاقدين وأجاز الآخر » فان بقدم نت با 


مسق ۰ 


اعشن ا ع ور سين انلها يي ف ۱ 
و م ےت ۱ 


.والوسيط كلاما معناه أن فيه احتمالین ( آحدهما ) يجب الامتثال فینقطع 


خيار الوكيل » قال : وهو مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل » ١‏ . 
وهو مشكل ( والثانى ) لا يمتثل لأنه من لوازم السبب الشابق » وهو ٠‏ 


ا لكنه سرد مخالف ثیابة(۱) الوكالة بے بل قول 


ےت چو ہم سی 


(فسرع) إذا كان الخيار لاحدهنا دون الآخر فمات من لا خیار له » - 


.قى الخیار للآخر بلا خلاف » قال المتولى : وهذا كما أن الدين المؤجل 


لا بحل بموت من له الدين » وإنما نحل بموت من عليه وتتصوز السألة : 
ف الشرط » وتتصور فى خیار الجلس إذا أجاز أحدهما دون الآخر ثم مات 


الخیر فى الجلس + 


وف 27 TE‏ ط الخياو جنب وصححتاة یاوه دون 
۱ الشارط فمات » ففى انتقاله إلى الشارط الخلاف. الذکور ف الکاتب ء : 
. ذکرہ التولی وغیره. » وسیق بیانه فى مسألة شرط الخیار للاجنبی ء قال ۱ 
المتؤلى : ولا خُلاف أنه ينتقل إلى وارث الأجنبى قال : وكذ! لو فرط : 
. الوكيل الخیار لنفسه حیث يصح ء وخصصناه به فسات » لا ينتقل إلى وارثه . 


بلا خلاف » وف اتثقاله إلى الموكل الخلاف كالمكاتب » وحکی الفورانی 


: وجها أنه بنتقل إلى وارث:الوکیل ».وهذا ضعيف أو غلط » وجکی أيضا | 


را فى الاصل ؛ لائه مخالف بيان الوکالة ) ٭ ا 


۲0۰ 


طربقا آخر أنه نتقل إلى ا موکل قطعا وادعی أنه الذهب لانه نائبه » وطریقا 
ثالثا أنه بطل الخیار قطعا وحکی القاضی حسین هذا الطریق » والذهب 
+ الشهور أنه كالمكاتب » والصحیح على الجملة أنه نتقل إلى ا موکل » قال : 
وکذا الکاتب إذا شرط الخیار ثم عتجكز تسه » هل ینتقل الخیار إلى 
سیده ؟ فيه الخلاف : وال أعلم ٭ 

(فسرع ) قد ذكرنا أن خیار الرد بالعیب شت للوارث بلا خلاف 
. إذامات الوارث قبل التقصير المسقط » وهذا حکم خيار الخلف فيما إذا 
٠‏ شرط أن العبد كاتب فأخلف ونحوه قال التولی : وهکذا الخيار الثات 
للبائع عند عجز الشتری عن .تسليم الرهن المشروط فى البيع تقل إلى 
الوارث » فأما خیار القبول فلا يورث بلا خلاف » وصورته إذا قال البائم : 
بحتكه فمات المشترى ووارثه حاضر فقبل فى الحال لا يصح » هذا هو 
المذهب ؛ وبه قطم الاصحاب + وحکی الروبانی وجها أنه إذا قبل وارثه 
فى الحال صخ البیم وهو شاذ باطل » وقد سبقت المسألة بفروعها فى مسائل 
الایجاب والقبول ».قال المتولى : والفرق. ینهما أن خيار القبول ليس 
بلازم » لأن من عليه وهو البائع لو قال : رجعت أو أبطلت الإيجاب بطل 
خیار الشتری بخلاف الخيار فى هذه المسألة » فانه لازم » حتى لو قال من 
عليه الخیار لصاحبه أبطلت عليك خيارك » لم يبطل حقه ء فما كان جائزا 
سقط با موت » وما كان لازما لم يسقط بالموت کالعقود فانه يطل بالوت 
الحائز منها دون اللازم ء 


(فسرع ) قال المتولى : لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا بنتقل 
حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا یرون العين فلا برثون الخيار منها » 
وكما لا يورث حق النکاح » قال المتولى : وحد ما یورث وما لا يورث - 
من الحقوق أن كل حق لازم متعلق بالمال ورث نوراثة المال » هذا - 
كلامه » وليس هذا الذى قاله حدا صحيحا » فاته ترك أشياء كثيرة لم 


o! 


#دخل فى حده ( منها ) : خد القذف ( ومنها ) القصاص ( ومنها ) اللجاسات . 
بش سرت ا ذلك تد 3 


۱ (فسرع) إذا مات صاحب الخیار - وق مسق إلى الوز رئة فکاتوا: 
۱ اطفالا أو مجانين ‏ قال الرویانی وغيره : :لصت القاضى [ قنما يفمل ]. 
ما هو المصلحة . واج و ا كنا لو جن صاحب الخيار م واللہ 


اعلم ہے 
قال ا مصنف رحمه الله تعسالی 


( وف الوقت الذی بنتقل الملك فى البيع الذی فيه خیار الجلس او خیار 
الشرط » ثلاثة اقوال ( احدها ) ینتقل بنفس العقد لانه عقد معاوضة یوجب 
الك فانتقل الك فيه بنفس العقد کالنکاح ( والثانی ) انه يملك بالعقد وانقضاء 
الخيار » لانه لا يملك التصرف الا بالعقد وانقضاء الخبار » فدل على آنه لا بملك 
إلا بهما ( والثالث ) انه موقوف مراعي » فان لم بفسخ العقد تبینا آنه ملك 
بالمقد » وان فسخ تبینا انه لم يملكَ » لانه لا يجوز ان يملك بالعقد ء لانه 


: لو ملك بالفقد للك التصرف » ولا يجوز ان بملك بانقضا؛ الخیاز » لان انقضاء 


الخیار لا بوجب الملك ۰ غثبت أنه موقوف مراعي » فان کان آلبیع عبدا فاعتقه 
" النائم نفذ عتقه ٤‏ لانه إن كان باقیا على ملکه فقد صادف العتق ملكه ٤‏ وان 
كان قد زال ملكه عنه إلا انه يملك الفسخ فجعل العتق فسخا > وإن اعتقه 
المشترى لم يخل ‏ إنا ان يفسخ البائغ البيع او لا يفسخ ‏ فان .لم يفسخ 
وقلنا : إنه يملكه بنفس العقد » أو قلنا : إنه موقوف - نفذ عتقه لانه صادف 
ملکه ( وان قلنا ) : إنه الا يملك بالعقد لم يعتق > لانه لم یصادف ملكه ۰ وإن 
فسخ البائع - وقلنا : إنه لا يملك بالعقد او موقوف - لم یعتق» لانه لم يصاذف 
ملشکه ۰ ۱ ۱ 

وان قلنا ) : انه يملك بالعقد ففیه وجهان ( قال ) آبو العباس : إن كان 
موسر! عتق » وان كان معسرا كم يمتق » لان العتق صادف ملکه » وقد تعلق 
به حق آلغیر فاشبه عتق آلرهون (ومن ) اصحابنا من قال : لا يعتق » :وهو 
النصوص »> لان البائع اختار الفنسخ والشتری اختار الاجازة بالعتق » والفسخ ‏ 
والاجازة إذا اجتبعا قدم الفسخ » ولهذا لو قال الشتری : آجزت» وقال‌البانع . 


۲9 


بعده : فسخت » قدم الفسخ وبطلت الاجازة » وإن كانت سابقة للفسخ 
( فان قلنا ) : لا یعتق عاد العبد إلى ملك البائع ( وان قلنا ) يعتق » فهل برجع 
البائع بالئمن او القيمة ؟ قال ابو العباس بحتمل وجهین (احدهما) یرجم بالئمن» 
ویکون العتق مقررا للعقد ومبطلا للفسخ ( والثانی ) انه برجم بالقيمة » لان 
الببع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين » فرجع إلى قیمته كما لو استری عبدا 
بثوب واعتق العبد » ووجد البائع بالئوب عيبا فرده فانه برجم بقيمة العبد » ` 
فإن باع البانع البیم او وهبه صح لانه إما ان یکون على ملکه فیملك العقد 
عليه » وإما آن یکون للمشتری إلا آنه يملك الفسخ فجعل البیع والهية فسخا . 

ون باع الشتری البیع أو وهبه نظرت فان كان بغیر رضی الباتع « فان 
قلنا » [نه فى ملك البائع لم يصح تصرفه » وإن قلنا : إنه فى ملکه ففيه وجهان قال 
ابو سعيد الإصطخرى : يصح » وللبائع أن يختار الفسخ » فإذا فسخ بطل 
تصرف المشترى ۰ ووجهه أن التصرف صادف ملكه الذى ثبت للفیر فيه حق 
الانتزاع فاشبه إذا اشترى تسقصا فيه شفعة فباعه ( ومن ) اصحابنا من قال : 
لا يصح لانه باع عينا تعلق بها حق الغیر من غير رضاه ء فلم يصح » كما لو 
باع الراهن المرهون » فاما إذا تصرف فيه برضى البائع نظرت فإن كان 
عتقا. ‏ نفذ لأذهما رضیا بامضاء البيع » وان كان بيعا او هبة ففيه وجهسان 
( احدهما ) لا يصح » لانه ابتدا بالتصرف قبل ان يتم ملكه ( والٹاتی ) یصح 
لان المنع من التصرف لحق البائع وقد رضی البائع ) ٠‏ 

( الشرح ) قوله : ( لأنه عقد معاوضة یوجب الملك ) احترز بالمعاوضة 
عن الهبة » فانها لا تملك بالعقد » بل بالقبض » وعن الوصية ( وبقوله ) 
العبد لا يملك تفسه آبدا » وإنما فائدة عتقه تقدم(۱) ملك فيه (وقوله) فآشبه 
عتق المرهون يعنى على أصح الأقوال الثلاثة الشهورة فيه ( وقوله ) ثبت 
للغیر فيه حق ء هذا مما آنکره بعض آهل العربية على الفقهاء وغیرعم : 
فقال : لفظة غير لا تدخل عليها الالف » وكذا كل وبغض » وجوزه آخرون ء 


۱ تقدم هنا مصدر بضم الدال المهملة أو يكون فيها تصحيف نقديره كعدم ملك فيه و ال أعلم . 


of 


وقد أوضحته فى تهذرب الأسباء واللغات997. 


( اما الاحکام ) فقال آصحابنا ما البیم و زمن خنار الجلس 
.. وخيار الشرط ثلاثة آقوال مشهوزة » ذکرها الصتف بدليلها (آخدها ) آنہ: 
٦‏ 9 ی 
۰ الماوردى : وهِذا نض۲ ف باب زكاة القطضر ( والشانی ) أنه 
باق على ملك الببائع ؛ ولا يملعه الشستری إلا بد اتقضاء؛ 
الخيار من غير فسخ » ویکون اشن باقيا على ملك المشترى » 
" قال الماوردى : وهذا نصبه. فى الام ( والشالث ) موقوف + فان 
تم البيع حکمنا بأنه كان ملكا للمشتری بنفس العقد ٭ والا فقد .بان 
آن ملك البائ نع لم يزل ٭ وھکذا یکون الثمن موقوفا على هذا القول » وى ۱ 
" موضع الأقوال ثلائة طرق حكاها التولی وغيره ( آحدها ).أنه إذا کان . 
. الخيار لهما اما بالشرط ولما بالجلس. ( آما) إذا کان لأحذهها + غا ليع 
على ملكه لأنه ملك التصرف ( والطریق الثانی ) أنه لا خلاف فى المسالة ء 
بل إن كان الخیار للبائم فالملك له > وإن کان للمشتزی قله وان كان لهما' 
۱ فموقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال ( والثالث ) طرد الأقوال فى 
جميع الأحوال وهو الأصح عند عامة الأصحاب ميم لاتوت والحلیمی ء 
هذا نقل الرافمی ۰ 


(1) قال فى هذیا الاسام واللفاث : قال الامام ابو-نزار الحسن بن "ابی, الکن النحوی 
فى..كتايه اساتل 'السغراية :: منم موم دخول الالف واللام على غيز وکل وبعض 4: وقالوا : هذه 


٠ ۱‏ . كبا لا تتمرف بالاضانة لا تتمرت بالالف. واللام على غير وكل وبعض فیقال ممل الغيز ذلك ' الكل ٠"‏ 


3 خير امن البعض » وهنا لان الآلبٍ وا ھا العا تتصریت ولجها لاقي ی اقول 
العام 2 1 ۱ وو و 
كان بین فكها وأألقك 


انما هو كان بين فکھا: وفكها نها لاه من نص على أن: غير شرت بالإضافة فى بت لاضع + 
تم ان الغير يجمل على الضد أوالكل يحمل “على الجملة والبغض يحمل .على الجزه فصلح ا دخول 
لأف واللام ایا من هذا الوجه وال تعالى.أعلم | ھ من تهذيب الاسماء رالغات ج۲ ص وأ 0 


(۲) يعتى نص انان ق الام ف باب زکاة القطر . 


Tot, 


وقال إمام الحرمین : طرد الأثممة الأحوال انثلائة فيه إذا کان ليما 
أو لأحدهما قال : وقال بعض المحققين : ان كان انخیار لهما خفیه الاقو ال » 
وان کان الخیار للمشتری فالاصح أن الملك له » وإن كان الخيار للبائع 
( فالأصح ) أن ا بیع باق على ملکه » قال الامام : وکان شیخی بقول : 
بتجه أن حعل ذلك قولا رابما ۰ 


واختلف آصحابنا فى الاصح من هذه الأقوال ؛ فصححت طائفة انقول 
بآن الشتری بملك بنفس العقد » منهم ۔الشیخ اہو جامد والشاوردی 
والقاضی آبو الطیب وإمام الحرمین وغیرهم » وبه قطم الحاملی فى القنع » 
وسليم الرازى فى الكفانة » والجرجانی فى التحریر وهو مذهب آحمد » 
وصححت طائفة قول الوقف » ممن صححه البغوی ؛ وصححت طسالفه 
التفصیل فقالوا : إن کان الخیار للبائع » فالاصح أن اللك له » ون کان 
الخياز للنشتری وحده فالاصتح أن اللك له" » ون كان لهما فالاصنح أنه ` 
موقوف » وممن صحح هذا التفصیل القفال » حکاه عنه الرويانى فى البحر : 
وآشار إلى موافقته وصححه أيضا صاحب [ الییاں ] والرافعى فى كتابيه 


الشرح الكبير والمحرر »:وقطع به الرويانى فى الحنية » والله أعلم ٠‏ 


( التفريع ) قال أصحابنا رحمهم الله : لهذه الأقوال فروع كثيرة » منها 
ما يذكر فى آبوابه » ومنها ما بذکر هنا ( فمنها ) كسب العيد والامة المبيعين 
زی شیا نات مال فهو للتشترى إن )له اله و یس 
( وإن قلنا ) الملك للبائع فوجهان ( آصحهما ) و به قال ! ۱ 
لبائ ء لأن المنك له عند حصو لى هة الطبری : هو للمشتری 
واستدل له الول وغيره کا حت زؤاله املك النائم موجود حال وجود 
الزيادة ٭ فلم يجمل لها حكم » وجعلت تابعة للعين » وكان لمن استقر ملك Ù‏ 
العين له ء وان فسخ البائع فهو للبائع « إن قلنا : » الملك له أو موقوف 
( وان قلنا قلنا ) للمشترى فوجهان مشهوران ( أصحهما )للنشترى ( والثانى ) 


Too 


لبائع ء وبه قال آبو إسحق الروزی قال المتولى هما مبنیان على أن الفسخ 
برفع العقد من حينه أو من أصله » وفيه وجمان مشهوران فى کٹب ؛ 
الخراسائیین ( أمبحهسا ) من حينه ( والثانى ) من أصله ( فان قلا ) من 
Eee‏ وت 


قال أصحابنا : وق معنی الكسب » اللبن والشعر والثبرة ومهر الجارية 
إذا وطلت بشبهة أو آكرهت على الزنا وكون الجميع حكم كسب الیسد: 
على التفصيل والخلاف ( ومنها ) النتاج » فان وجد حدوث الولد واتفصاله 
فى مدة الخيار لامتداد المجلس فهو کالکسب » وان كانت الجارية أو 
البهيمة حاملا عند البيع وولدت فى زمن الخیار بنى على أن الحمل. هل 
له حكم ؟ وهل ببأخذ .قسطا من الثمن ؟ وفيه قولان مشهوران ذکرهما. 
الممنف بعد هذا بدليلهما ( أحدهما ) لا كالأعضاء » فعلى هذا هو كالكسب 
كما سيق بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الاتفصال مع الام . 
و سو ام ہد ها 
للبائع إلا فللمشتری ( ومنها ) العتق فاذا آ عتق البائم العبد البیم ف زمن 
الخيا ر الشروط لهما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قول » وهنذا 
لا خلاف فيه ء ودليله ما ذکره الصنف ٠‏ ۱ 


ون أعتقهالمشترى ( فان ا ) املك نع لم يذ إن فسخ اليم 

.سس ركذا إن تم على اصح الوجمين !دعر النصوص لا ذکرہ 

۲ 19 موقوف » فالعتق آیضا موقوف ».فا تم البيع . 
بان تفوذه وإلا.فلا ( ول 5 ا للمشتری ففى تموذ الفتق وجمان 
١‏ ( أصحهما ) وهو ظاهر النص لا نفد صیانه لحق 'انبائیرعلی الاتصال ۱ 
( والثانى ) ينفذ ».وبه قال ابن سريج » وعلى هذا وجهان ( اصحهما ) وہہ 
قطع -المصنف آنه إنما بنذ إذا كان موسرا بقيمته » فان كان معسرا فلا ء 
كالموهوب على أصح الأقوال ( والثانی ) ینف موسرا كان أو معسرا (فان: 


۲٥ 


قلنا : ( > نفد فاختار ابائم الإجازة كفى الحكم نفو ذه الان وجهالن 
( أصحهنا ) لا ينفذ ( فان قلا : ) ينفذ فهل ينفذ من وقت الاجازة ؟ آم 
من وقت الإعتاق ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) من وقت الإجازة ( وان قلنا ) 
بقول ابن سریج ففی بطلان خیار البائم وجهان مشهوران ذکرهما الصتفب 
بدليلهما ( أحدهما ) يبطل ولیس له إلا الثمن ( واصحهبا ) لا يبطل لکن 
لا برد العتق » بل إذا فسخ آخذ قيمة العبد کنظیره ف الرد بالعیب ٠‏ فعلی 
هذا إن اختلفا فى قيمة العبد وتعذرت معرفتها لوته آو غیبته ونحو ذلك 
فالقول قول الشتری » لانه غارم : هذا كله إذا کان الخيار نم أو 


£ 


للبائع ٠‏ 
( آما ) إذا کان للمشترى وحده فینفذ إعتاقه على جميع الأقوال 
بلا خلاف لأنه [ما مصادف ملكه : وإما إجازة » وليس فيه إبطال حق 
لغيره ء وان أعتقه البائم وكان الخيار للمشتری وحده ( فان قلا : ) الملك 


للمشترى لم ينفذ سواء تم البيع أو فسخ » وفیما إذا فسخ الوجه الشاد 
السابق الناظر إلى المال ٠‏ ۱ 


( وان قلنا : ) موقوف لم ينفذ إن تم البيع وإلا فینفد ( وان قلا : ) 
املك للبائع فان اتفسخ العقد بطل العتق والا فقد أعتق ء تبينا ثبوت 
٠‏ الاستيلاد والا فلا » فلو ملكها بعد ذلك عاد انقولان » وعلى قولنا : الملك 
للمشترى فى ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق فى العتق » فان لم شته فى 
انحال وتم البیع یینا کن » ورتب الخراسانیون الغلاف ف الاستیلاد 
عنی الخلاف فى العتق » ثم اختلفوا فقيل : الاستیلاد آولی بالثبوت وقیل 
عکسه : قال امام الحرمین : ولا تبعد التسویه » قال أصحابنا : والقول 
فى وجوب قيمة الولد على الشتری کالقول فى ملکه الدی تعلق به حق 
لازم » فهو كإعتاق الرهون والله أعلم ٭ 

oY 
٩ م ۱۷.- الجموع ج‎ ( 


( ومنھا ) الوطء فان کان الخیار لهما أو للبائم ففى حله للبائع طرق ۱ 
( احدها ) إن قلنا : الاك له فحلال ؛ والا فوجهان وجه الحل أنه يتضبين 
الفسخ » وف ذلك عود الملك إليه ممه أو قبيله (والطريق الثانی) إن قلا : 
لا ملك له فحرام م وإلا فوجهان وجه التحریم ضعف الملك ( والثالث ) 
القطع بالحل مطلقا » قال الرافعی : والمذهب من هذا كله الحل إن جغلنا 
الملك له والتحريم إن لم نجعله له » ولا مهر عليه بحال بلا خلاف ( وآما) 
وطء الشتری فحرام قطعا ؛ والصورة فیما إذا كان الخار لهما أو لبائم 
وحده لانه وان ملك على قول فملك ضعیف ولکن لو وطی» فلا حد على 
الأقوال كلها بلا خلاف لوجود الملك أو شبهته ( وآما ) الهر فان تم البيع 
لم یلزمه « إن قلنا » الملك له:آو موقوف « وان قننا » لبائم فوجسان 
« الصحيح » وقول الجمهور وجوب الهر له ( وقال ) آبو إسحق : لا خب 
نظرا إلى المال » فان فسخ البيع وجب الهر لاثم « إن قلنا » اللك له 
أو موقوف (:وإن قلنا ) للمسترى فوجهان ( أصحهما) لا مهر « والثانى » 
يجب لضعف ملكه وزواله ء ا و 
على الأقوال كلها لأنه وطء فى ملك أو شيهة 0 

وما اتید ات ) الات لبا لم بت تم اليم 
أو ملکها بعد ذلك ففى ثبوته حینئذ القولان اله لشهوران » فیمن وطئء 
جارية غيره بشبهة » ثم ملکها ( أصحهما ) لا یثبت ؛ وعلی الوجه الضعيف 
الناظر إلى المال شنت إذا ثم البیم بعد الاستیلاد بلا خلاف وعلی قول 
الوقف إن تم الح ينا پوت الاستبلاد والا فلا » فلو ملکها معد اذلف 
عاد القولان : وعلی قولنا : اللك للمشتری فى ثبوت الاستیلاد الخلاف" 
السابق فى العثق » فان لم : نثبته فى الحال وتم البيع فى المر ‏ وإذا وجبت 
قيبة الولد اعتبرت يوم الولادة فان وضعته میتا لم يجب قیت »له لم 
بخل ينه وینه ؛ هذا كله إذا كان لهما أو للا تع ( فأما ) إذا كان للمشتری 

حدہ فحکنه جل وکا سبق ف حل ف طرف يا 


Toh‏ اک دم 


الخیار لهما أو للبائع ء وأما البائم فیحرم عليه الوطء هنا ء فلو وطیء فالقول 
فى وجوب الهر » وف ثوت الاستیلاد ووجوب القيمة كما ذکرنا فى طرف 
الشتری إذا كان الخيار لهما أو للبائع » والله تعالى اعلم 3 

قال القاضى حسين : ( إذا قلنا ) الملك للمشترى وأحبلها ثبت 
الاستيلاد وبطل خياره » وف بطلان خيار البائع وجهان » فان ابطلساه 
انبرم العقد وا ستقر الثمن » وان لم نبطله فاختار البائع الإجازة فكذلك » 
فان فسخ البيع فهل بطل الاستیلاد ؟ ( إن قلنا ) لا یبطل العتق فالاستیلاد 
آولی والا فوجهان والفرق أن الاستیلاد فعل وهو آقوی من العتق ؛ ولهذا 
ينفذ استیلاد الجنون والسفیه والریض والاب فى جارية ابنه دون اعتاقهم 
( فان قلنا : ) لا يفسخ الاستیلاد رجم بقیمتها ( وإن قلنا : ) له فسخه 
استرد الجارية » والل اعلم ۰ ( ومنها ) بیع البائع والشتری وهبتهما وسار 
عقودهما وسبق بیانها قبل هذا الفصل ء والله أعلم ۰ 

(فسرع) إذا اشتری عبداً لجارية ثم أعتقهما معا » فان کان انخبار 
لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق أن اعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ ؛ 
ولا یعتق العبد الشتری » وان قلنا : اللك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال 
۱ ہس ای ہیں سو ری القائل با رسای سر 
تفریعا على أن اللك للمشتری بعتق العبد » ولا تعتق الجارية » آما اذا 
كان الخیار لشتری اليد فتاه اوه اميا عق الد اة آجازه : 
والأصل استمرار العقد ( والثانی ) تعتق الحارهة » لأن عنقها فسخ فقدم 
على الإجازة ؛ ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدم الفسخ 
( والثالث ) لا بعتق واحد منهما أما إذا كان الخيار تبائع العبد وحده 
فالعتق بالإضافة إلى العبد مشتر » والخيبار لصاحبه ؛ وبالإضافة إلى 
الجارية بائع » والخيار لصاحبه » وقد سبق الخلاف فى اعتاقهما : قال 
الرافعی والذی يفتى به أنه لا ينفذ العتق فی واحد منهبا فى الحال فان 
فسخ صاحبه تفذ فى الجارية وإلا ففى العبد ٠‏ 


7 :كانت المسالة بحالها واعتقھما مشترى الجارية فليقس, ال ١‏ 
با سبق + وان كاذ انا ادا امد دون اناري لاح + ون 
كان للمعتق وحده فعلی الأؤجه الثلائة فقی الأول ستق العبد » وق الثانی 
الخارية » ولا بخفى حکم الثالت.» والله أعلم ٭ آما إذا آعنق أحد التعاقدین 
أحد البيمين فقال القاضی حسین : ( إن قلنا : ) الخیار يسع الملك تف | 
ما اشتراه كان کاعتاق الشتری فى مدة الخیار » وإن عین فيما .باع ثهذ . 
قطما 5 1 ١‏ 


۰ قال الصنف رحمه الله تصالی 


١ 00‏ وإن كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطنها ء لانها باقية غلى ملكه 

فق بعض الأقوال ويملك ردها إلى ملكه فى بعض الأقوال فاذا وطنها: انفسخ 
البیع ٠‏ ولا يجوز للمشترى وطؤها لان فى احد الأقوال لا يملكها » وق آلثانی 
مراعنى فلا یملم هل يملكها ام لا ؟ وق الثالث بملكها ملكا غير مستقر » فان وطْع! 
لم يجب الحد » وإن احبلها ثبت نسب الولد وانعقد الولد حرا لانه (ما أن يكون 
فى ملك او شبهة ملك ۰ واما المهر وقيمة الولد وكون الجارية ام ولسد فانه 
يبنى على الأقوال » مان آجاز البائع البیع بعد وطء الشتری - وقلنا إن الملك 
للمشترى او موقوف ل لم یلزمه الهر ولا قيمة الولد » وتصير الجارية آم ولد» 
لانها مملوکته (.وإن قلنا ) : إن الملك للبائغ فعلیه المهر » وقال ابو اسنخق 
لا بلزمه كما لا تلزمه اجرة الخدمة » وال مذهب الأول » لأنه وطیء فى ملك 
البائع » ويخالف الخدمة.فان الخدمة تستباح بالإباخة » والوطء لا يستباح » وی 
قيمة الولد وجهان (احدهما ) لا تلزمه لانها وضعته فى ملكه والاعتبار بحال 
الوضع الا تری أن قیمة الولد تعتنر حال الوضع ( والثانی ) تلزمه لان العلوق 
حصل فى غير ملكه » والاعتبار بحال العلوق لاتها حالة الاتلاف » وإنما تاخر 
النقویم إلى حالة الوضع لانه لا يمكن تقویمه فى حال العلوق » وهل تصیز 
ااجارية ام ولد ؟ فيه قولان كما قلنا فيمن احبل جارية غيره بشبهة» فاما إذا 
فسخ البیع وعادت إلى ملکه ( فان قلنا ) : إن الملك للبائع او موقوف وجب علیه 
المهر: وقيمة الولد » ولا تصیر الجارية فى الحال ام ولد » وهل تصیر ام ولد إذا 
ملکها ؟ فيه قولان ( وان قلنا ) : إن الملك للمشترى لم يجب عليه المهر » لان 


٢٢٢ 


الوطء صادف ملکه ومن اصحابنا من قال : يجب » لانه لم يتم ملکه علیهسا » 
وهذا يبطل به إذا اجاز البائع الببع » وعلی قول ابی العباس تصیر ام ولد 
كما تعتق إذا اعتقها عنده » وهل برجع البائع بقیمتها أو بالئمن ؟ فيه وجهان » 
وقد بینا ذلك فى العتق » وعلی النصوص آنها لا تصير ام ولد له » لان حق 
البائع سابق فلا يسقط باحبال المشترى » فان ملکها الشتری بعد ذلك صارت 
٠‏ ام ولد » لانها إنما لم تصر ام ولد له فى الحال لحق البائع » فاذا ملکها صارت 
ام ولد . ٠‏ 

۷اوإن اشتری جارية فولدت فى مدة الخیار بنینا على أن الحمل هل له 
حكم فى البیع ؟ وفیه قولان ( احدهما ) له حکم ویقابله قسط من الثمن » وهو 
الصحیح » لان ما اخذ قسطا من الثمن بعد الانفصال اخذ قسطا من الثمن 
قبل الانفصال کاللبن ( والثانی ) ۷ حكم له ولا قسط له من الثمن » لانه بتبعها 
فى العتق » فلم يأخذ قسطا من الئەن کالاعضاء « فإن قلنا » إن له حکما فهو مع 
الام بمنزلة العینین المبيعتين » فإن اءضى العقد کانا للمشتری » وان فسخ المقد 
کانا للبائع » کالعینین المبيمتين ( وان قلنا ) لا حكم له نظرت » فان امضی العقد 
( وقتنا ) : إن اللك ینتقل بالعقد او موقوف » فهما للمشتری « وان قلنا » : 
إنه يملك بالعقد و انقضاء الخیار فالولد للبائع » فان فسخ العقد « وقلنا » : إنه 
يملك بالعقد وانقضاء الخیار » أو قلنا : إنه موقوف فالولد للبائع « وان قلنا » : 
يملك بالعقد فهو للمشتری » وقال ابو إسحق : الوئد للبائع » لان على هذا 
القول لا ينفذ عتق الشتری » وهذا خطا لان المتق یفتقر إلى ملك تام » والنماء 
لا بفتقر إلى ملك تام )۰۰ 


( الشرح ) هده المسائل كلها واضحة » وسبق شرحها ف الفصل 
السابق » والله آعلم ۰ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وان تلف اابیع فى يد الشتری فى مدة الخیار ء فلمن له الخيار الفسخ 
والامضاء » لان الحاجة التی دعت إلى الخیار باقية بعد تلف المبيع » فان فسخ 
وجبت القيمة على الشتری » لانه تعذر رد العين فوجب رد القيمة » وان امضینا 
المقد ( فإن قلنا ) : إنه یملك بنفس العقد او موقوف فقد هلك من ملکه ( وإن 
قلنا ) : يملك بالعقد وانقضاء الخیار وجب على الشتری قیمته » واللہ اعلم ) - 


۰ قى نسخة الركبى فى هذا الموضع ۱ فصل ) فان اشتری الخ . 


1 


(الشرح ) قوله : ( وجبت قيمته ) قال : وجب بدله ؛ كان أحسن | 
وأعم لیدخل فيه المثل فیما له مثل قال أصحابنا : إذا تلف المبيع فى مدة , 
الخيار فى بد المسترى.لم ینقطع الخیار » بل يبقى الخیار فى الفسخ والإمضاء 
لن كان له » لما ذكره الضنف » وقال الخراس‌انیون . : إذا تلف فى يد _ 
الشتری ( فان قلا : ) اللك للبائع انفسخ البيع كالتلف ( وان قلنا. :.) : 
للمشتری أو موقوف نظر إن را ےد و رر دی سج 
وفيه خلاف سنذکره إن شاء الله تعالى ( فان قلنا : ) بنفسخ خ العقد هناك 
فهو کاتلاف الأجنبى الي ل ای دنه تعالی ۰ 


( وان قلنا :)لا نشخ وهو الاح فکذا هذا ء وعلىأ الأجنبى 
البدل .وهو المثل إن كان مثليا ولا فالقيمة ویبقی الخیار بحاله » فإن تم 
البيع فالبدل للمشترى والا فللبائع » وان آتلفه الشتری استقر عليه الثمن » 
فان آتلفه فى يد البائم ء وجعلنا إتلافه قبضا فهو كما لو تلف فى يده » وان 
آتلفه البائع فى بد الشتری قال التولی : يبنى على إتلافه کاتلاف الاجنبی ؟ : 
ام کالتلف بآفة سماویة ؟ وفيه خلاف مشهور ( فقال ) القاضی حسين : إن 
أتلقه البائم فى بدا تسه وقلنا : املك له اتخ العقد له ( وان قلنا و 
للمشتری ففی اتمښاخه قولان ( إن قلنا : ) لا ينفسخ بطل خيار البائع » 
وف خيار الشتری وجهان ( إن قلنا : ) لا يطل قفسخ فذاك فان آجاز آخذ ' 
من البائع القيمة ء ورجع إليه بالثمن ٠‏ 


( فسرع) قال أصحابا للد تماد سام 
_ فان کان قبل القبض اتفسخ البیع » وان کان بعده ( وقلبا ) ا ملك , 
للبائم اتخ آیضا ء فیسترد الشمن ویغرم الشتری للبائع البدل » وهو 
المثل أو القيمة » وى كيفية القيمة الخلاف الشهور ف كيفية غرامة المقبوض 
۱ بالسوم (وإن قلنا !) الملك للمشتری أو موقوف فوجهان أو قولان (احدهما) _ 
۱ بنفسخ آیضا لحصول الملاك قبل استقرار العقد ( وأصحهما ) لا بنفسخ 


۳۹ 


لبخوله فى غسان الشتری بالقبض ‏ ولا اثر لولاية الفسخ كما فى خيار 
العیب » فان قلا بالانفساخ فعلی الشمتری القيمة ۰ قال إمام الحرمین : 


( فان قلنا : ) بعدم الاتفساخ ففى انقطاع الخیار وجهان ( أحدهما ) 
ينقطع كسا ينقطع خيار الود بالعيب بتلف المبيع ( وأصحهما ) لا كسا 
لا ستنع التحانف عبن اليم + ولاف :الود بالعيب لأن الضرر هناك 
بندفع بالارش ( فان قلنا ) بالأول استقر قر العقد ولزم الثمن ( وإن قلنا ) 
بالثانی فان تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشترى » ويرد 
الثم ن » وان تنازعا فى قدر القيمة فالقول قول الشتری بيمينه » وقطمت 
طائقة من الأصحاب بعدم الاتفساخ ( وإن قلنا : ) اللك انلبائم وهو ظاهر 
کلام الصنف قال الامام : وذکروا تفربصا آنه لو لم بنفسخ حتی ا نقضی 
زمن الخيار فعلی الام رد الشمن ۰ وعلی الشتری القیمه ؛ قال الامام : 
وهذا تخلیط ظاهر ء واللہ أعلم ۰ 

( فسرع) لو تلف بعض البیم فى زمن الخیار بعد أن قبض الشتری 
بأن اشترى عبدين فقيضهما فتلف آحدهما ففى الانمساخ ف التالف الخلاف 
ا ا رہ جو ہے 
بقی خیارہ فى الباقى إن قلنا : يجوز رد آحد العبدین إذا اشتراهما بشر 
الخیار » وإلا ففی بقاء الخيار فی الباقى سے رت 
ففسخ رده مع قيمة التالف ٭ 

(سرع) او قيض المبيع فی زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف 
ف بده فھو. کما لو تلف فی ید الشتریٰ ء حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع 


بنفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة ؛ هكذا جزم به الدارمى وآخرون 
ا الحرمين عن الصيدلانى ء ثم أبدى احتمالا لنفسه فى سقوط . 


القيمة لحصول التلف بعد العود إلى ید المالك ٠‏ ونقل القاضی حسين 


T1 


مر نم انناف ان ی طلزمه القيمة قال 0 
| أن اللك للمشتری » وقد تلف فی يده لأن ید الستودع بد الودع 
۱ (قال) یر وو ۳ 


(فرع) قال اننحانا : لا بجب على البائع تسلیم تسلیم البیغ » وعلی؛ 
الشتری تسلینه |الثمن فی مدة الخیار '» فلو تبرع آحدهما بالتسليم لم 
بطل خیاره ولا بجبر الآخر على تسلیم ما عنده » وله استرداد الدقوع > 
هذا هو الذھبِ ه وفيه وجه ضعیف أنه ليس له استرداده » وله أخذ 
ما عند صاحبه بفیر رضاه » وممن حکی هذا الوجه الرافعی ٭ 

(فرع) كال 0" : لو اشتری زوجته بشرط الخينار ثم | خاطها 
الطلاق فى زمن الخيار فان تم العقد وقلنا : الملك للمشترى أو موٴقوف 
لم بقع الطلاق ( وان قنضا ) للبائع وقع على اصح الوجهین وان فسخ: 
( وقلنا:) هو للبائع أو موقوف وقع ( وإن قلنا :) للمشتری فوجهان + 
ولیس له الوطء ف زمن الخیار لأنه لا يدرى أيطا باللك أو بالزوجیه ؟ هذا ٠‏ 
هو الصحیح المنصوص وفیه وجه ضعيف أن له الوطء ٠‏ قال الرویانی : 
فان تم البيع فهل پلزمه استبراژها.؟ فيه وجهان بناء على چواز الوطء ( إن 
حرمناه ) وجب الاستبراء والا فلا قال : وان انفسخ البیع ( فان؛قلنا ) 
املك للبائع أو نوقوف فالتکاح بحاله ( وان قلنا ) املك للمشتری فوجهان 
أحدهما پنفسخ لحصوله فى ملکه ( والثانی ) قال وهو ظاهر مذهب 
الشاقعى رحمه الله أن التكاح بحاله ء لأن ملکه غير مستقر » قال الرؤيانى : 
ولو طلقا ثم استبرآها ثم راجمها فى مدة الخيار ء فان تم ابيع فالزجعة 
باطلة » ون فسخ فان قلنا. : لا بملك بالعقد أو قلنا موقوف صحت الرجعة 
( وإن قانا) يمل نفس امد فی صحة الرجنة وجمان ۔ 


۱ لعل الق 7 يعود على الرائعى 
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( فصل ) فی مسائل وفروع تتعلق باب الخیار فى البيع ( منها ) 
ثبت فى الصحیحین عن ابن عمر رضی الله عنهما آن النبی تي قال : « المتبايعان 
ات مني زان مات صاحبه » ما لم بتفرقا ء إلا بیع الخیار » وق 
رواية « إلا أن یکون البيع خيارا » وف رواية : « أو يخير آحدهسا 
صاحبه » وق رواية : « أو بقول لصاحبه اختر » واختلف العلماء من 
أصحابنا وغیرهم فى معنی قوله ت : « الا بيع الخیار » على ثلائة أقوال 
جسمها القاضی حسین ف تعلیقه والروبانی وآخرون من أصحابنا ( اصحها ) 
الراد التخییر بعد تمام العقد » وقبل مفارقة الجلس ‏ وتقدیره : لهما 
الخیار ما لم یتفرقا إلا أن یتخایرا فی الجلس » فیلزم البیم نفس التخایر » 
ولا یدوم إلى الفارقه ( والثانی ) معناه الا بیعا شرط فيه خیار الشرط ثلاثة 
ايام أو دونها > فلا ينقضى الخيار فيه بالغارقة بل یقی حتی تنقضی الدة 
المشروطة ( والثالث ) معناه إلا بيعا شرط فيه آن لا خيار لهما فى الجلس » 
فیلزم البیع بمجرد العقد » ولا یکون فيه خيار » وهذا على الوجه الضمیف 
السابق لأصحابنا فیما إذا تبایما على أن لا خیاز » وقلنا : یصح البیع 
ولا خیار » فهذا نفسخ على الاقوال المذكورة فى تفسیره واتفق آصحابنا 
على ترجیح القول الأول » وهو المنصوص للشافعی » و نقلوه عنه ء وآبطل 
کثیر من أصحابنا ما سواه » وغلطوا قائله » وممن رجحه من الحدئین 
البیهقی فقال : الرواتان الاخیرتان من الروایات التی ذکرتها تدل على آن 
الراد بالقول الأول الاولی ثم بسط دلائله وضعف ما یعارضھا ثم قال : 
وذهب کثیرون من آهل العلم إلى تضعيف الأثر النقول عن عمر رضی اللہ 
عله « البیم صفقه أو الخیار وآن البیع لا يجوز فيه شرط قطم الخیار » 
وأن الراد ببيع الخیار التخبیر بعد البيع » أو بيع شرط فيه خيار ثلافة 
ایام » فلا ينقطع خیارهما بالتفرق » ثم قال : والصحیح أن الراد التخيير 
بعد البیع لن نافعا ریما عبر عنه بيع الخیار ورہما فضره » قال : والذی 
ہین هذا روایه آبی داود عن نافع عن ابن عمر قال : « قال رسول الله پل 


۳۹-3 


۱ یمن بالخيار حتى بتفرقا أو بکون بیع خيار » قال ۶ وریما قال ناف 
يقول احدھما للآخر : : اختر ‏ رواه مسلم ف صنحيحه » هذا کلام الببهقی.۰ 


وممن قال بالقول الأول ایضا من ا ين ن الترمذى فقال فى جامعه ا 
الشهور : معناہ الا أن يخير البائ ع الشتری بعد إيجاب البيع ء فاذا أحضره _ 
فاختار البيع » ا نك لاقم لع دنت را 
قال : معذا فسره الشافمى وغيره» وھکذا نقل الشیخ آبو حامد والأصحاب 
هذا التفسير عن الشسافمی ء وجزم به كثيرون ؛ ومن ذکر متهم خلافا . 
ضححه ء ونقل ابن اللذر فى الإشراف هذا التفسير عن سفيان الشزری , 
والأوزاعى وسفيان بن عیینة وعبید الله بن الحسن العنبری ا 
واسحق بن راهويه واه أعلم ٭ 


(فرع) لاي اله مر 
سلعة .وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما الخيار حتى برقا تفرق .. 
الأبدان إلى آخرہ » قال القاضى حسين والرويانى وغيرهما : غلط الزنی 
فى قوله : سلعة وعين » فانهما شىء واحد » وإنما قال الشافعى : فى سلف . 
بالفاء أو عين وآزاد بالسلف السلم ء وأما قوله : تفرق الأبدان فاختراز : 

من تاویل آبی حنيفة فانه بقول : مراد بالحديث حتى یتفرقا بالقول ؛ وهو 
تمام عقد البيع ء والله سبحانه آعلم ٭ ۱ 

(فضرع) قال الشافمی فى مختصر الزنی : ولا باس بنقد الثمن فى 
یع الخيار ٭ قال اصحابنا : آراد بنقد الثمن تنلیمه إلى الب‌ائم » قال 
اصحابنا : فلا یکره تسلیم الثمن فى مدة الخیار إلى البائع » وتسلیم المبيع 
إلى ااشتری ق:مذة الخيار ٭ هذا مذھبنا وبه. قال آبو حنيفة » وقال مالك : 
بکرہ تسليم الثمن فى مدة الخيار » وإنما بسلم بعدها ء قال : : لاناقف 


تصرف» ولا جوز : التصرف فيه قبل انقضاء الخار » ولانه بضير یما 


NN 


وستفا ء فانه إذا سلم إليه الثمن ثم فسخا البیع استرجم الثمن منه » فیصیر 


واحتج اصحابنا بأن القبض حکم من احکام العقد » فکان فى مدة 
. الخیار کالفسخ والامضاء ء ولانه لا ضرر فى قبضه فى مدة الخیار » 
وما لا ضرر فيه لا یمنع منه » لأن امتناع التسلیم قبل انقضاء الخیار لحق 
. المتعاقدين » فاذا تراضیا عليه جاز كالإقالة وغیره ( وأما ) قوله : القبض 
تصرف فلا يسلمه اصحابنا » وکذا لا بسلمون أن هذا بيع وسلف » 
ولا دی إليه ولا ما فى معناه » والله أعلم ٭ 


قال أصحابنا : وإذا سلم الشتری الثمن إلى البائع فى مدة الخيار. 
أو سلم البائع المبيع إلى المسترى لا بسقط خيارهما بلا خلاف عندنا ۰ 
ونقل القاضى حسين عن مالك اسقاط الخيار لانه تضمن الرضی ٠‏ واحتج 
أصحانا بأن مقصوده بالتسلیم الخلاص: من عهدة ضمانه » قال القاضی 
حسين : وهل له بعد ذلك أن ینزعه من بد صاحبه عند استيقاء الموض 
الآخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له » لان هذا التسليم لا يسقط الخيار 
فلا بسقط حق الحبس ( والثانى ) ليس له » لتضمنه إسقاط حق الحبس ٠‏ 


(فرع) إذا الحقنا بالحبس فى مدة خيار المجلس أو خيار الشرط 
زدادة فى الثمن أو نقصا أو زبادة خیار أو أجازا وشرطا نقدا أو نحو ذلك » 
فهل بلحق ؟ فيه ثلائة أوجه سنذكرها بفروعھا مبسوطة إن شاء اللہ تعالى فى 
باب ما يفسبد البيع من الشرط ( أصحها ) أنه كالمقارن للعقد ( والثانى ) 
أنه لغو ( والثالث ) إن كان فى خيار الجلس فكالمقارن وان كان فى خيار 
الشرط فلخو والله آعلم * 


(فسرع) قال ضاحب البحر : إذا تقابضا الثمن والمثمن فى مدة الخیار 
ثم تفاسخا لزمهما: ترداد العوضين : وليس لواحد منهما حبس ما فى بده 


TY 


۱ بعد طلب صاحبه أ» فليس له اذا ظلب صاحبه آن یقول : لا آرد حتی رد 
۱ ان » بل إذا بدا أحدهما با مطالبة لزم الیآخر الدفم الیه ء ثم يرد ما كان 
ی يده قال : بخلاف ما لو قال البالم : لا أسلم المبيع حتى یسلم الثمن ٤‏ 
وقال الشتری :.لا اسلم الثمن حتی یلم البیع ء فان کل واحد خيس , 
ما فى بده حتى يدقع صاحبه على الخلاف الشهور فيه ء والفرق أن الفسخ 


.هنا هنا رفتع حکم العقد وبقى التسلیم بحکم اليد دون العقد ؛ والید توجب : 
ای سو و سو a‏ 


(فرع) ف مذاهب العلماء ف فرظ الخبار » وهو جائز الإجماع 
واختلفوا فى ضنطه » فمذهينا آنه يجوز ثلاثة آیام فما دونها ولا يجوز 
أكثر ء وبه قال آ أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر 'والأوزاغیٰ ف رواية 
عنه وقال ابن آبی ليلى والحسن بن صالح وغبيد الله بن الحسن العنبرى 
واحمد بن حنبل واسحق_ بن راهویه وأبو ثور وأبو بوسف ومحشد 
وابن النذر وداود وفقهاء الحدئین يجوز فى كل شیء بقدر لخاجة فيه » 
فيجوز فق الثوب ونحوه الیوم والیومان » وف الجارية ونحوها ستة لام 
وسبعة ء وق الدار نحو الشهر ٭ ۱ ۱ 


٠‏ (فسرع) فى مذاہبھم إذا تبايما بشرط الخیار غير موقت ء مذعبنا 
بطلان البيع لان فيه غررا ويه قال الثورى وأبو حنيفة وآصحابه > وقال. 
أحمد وإسحق : الیم صحيح » وان الخبار باطل » وقال الأوزاعى وابن 
أبى لیلی : لیم صحیح والشرط باعل » وا ا ل 
كتاب الله فهو باطل » قالا : وهذا ظاهر فى إبطال الشرط وصحة البيع 3 
وقال مالك : البيع صحيح وشت لهما الخيار مدة تليق بذلك البيع » 
والله أعلم ٠‏ 


٢٢۸ 


باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز 


قال الصنف رحمه الله تمسالی 

( الاعیان ضربان نجس وطاهر » فاما النجس فعلی ضربین نجس فى نفسه 
ونجس بملاقاة النجاسة » فاما النجس فى نفسه فلا يجوز بیعه » وذلك مثل 
الکلب والخنزیر و الخمر والسرجین وما اشبه ذلك من النجاسات : والاصل فيه 
ما روی جابر رضی الله عنه أن رسول الله بر قال : « إن الله تمالی حرم 
بیع الخمر والميتة والخنزیر والاصنام» وروی‌ابو مسعود البدری) وابو هريرة 
رضی الله عنهما أن رسول الله يلر تھی عن ثمن الکلب » فنص على الكلب 
والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الاعبان النجسة ) ٠‏ 

( الشرح ) ما حدث جابر رضى الله عنه فرواه البخاری ومسلم فى 
صحيحيهما طويلا ولفظه فيهما عن جابر أنه سمم رسول الله ت بقول عام 
الفتح وهو بمكة :ا 2 ان الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام فقيل : با رسول الله آرآیت شحوم اليتة فانها تطلی بها السفن 
ویدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام » تم قال 
رسول الله تل عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله مسا حرم شحومها حملوه 
ثم باعوه فاکلوا اليتة » فقال حمله ‏ بالحاء وتخفیف الیم ب احمله ای 
آدامه ( وآما ) حديث آبی مسعود البدری الانصاری فرواه البخاری ومسلم 
أيضا ولفظه عنه أن رسول الله یه « نمی عن من السکلب ومهر البغی 
وحثلثوان الکاهن » ( وآما ) حديث آبی هريرة فرواه آبو داود باسناد حسن 
بلفظ حدات أبى مسعود واسم أبى مسعود عمروابن عمرو الأنتصارى 
البدرى ٠‏ قال أكثر العلماء : لم بشهد بدرا مع رسول الله تل فى الغزوة 


(1) فى النسخة الطبوعة من المهنب ۱ ابن مسعود ) وهو خطا . در 


الشهوزة ء وإنما يل له : البدری لانه سکن بدرا ولم بشهدها » وقال 
محمد بن إسحق إمام الغازی » ومحمد بن شهاب الزهرى إمام الفازی | 
وغيرهما » ومحمد بن إسماعيل البخارى صاحب الصحيح فى ضحیحه. : 
إنه شهدها ء واتفقوا على أنه شید العقبة مع السبعين ء وكان أصغرهم . 
روی له عن النبى ب مائة حديث وحدیثان » اتفق البخارى ومسلم على 
7 نسعة أحاديث منها ؛ واتفرد البخارى بحدیث ومسلم بسبعة » سكن الكوفة 
وتوف بهاء وقيل ہو قات ديا 


07و ا دم ١‏ 
اما حكم المسالة : . فقد سبق فى أول كتاب البيوع أن شروط البيع 
خمسة أن يكون طأهرا » منتفعا به » مقدورا على تسليمه » معلوما » مملؤكا 
من وقع العقد له » فند المصنف بالشرط الأول وهو الطهارة فقال : النجیں 
. والخمر والنبيذ والسرجين والعذرة ودهن الميتة وعصبها وشعرها ‏ إذا 
قنا بالمذهب إنه نجس ۔۔ وکذا.ریشها ولين ما لا یڑکل إذا قلنا بالذهب ‏ 
إنه نجس وسائر الأعيان النجسة » ولا تجوز ببعها بلا خلاف عندنا ءوسواء 
الكلب المعلم وغيره > وسواء الخمر المحترمة وغيرها ٠‏ ودلیل المشألة . 
ما ذكره المصنف» والله أعلم ۰ 


(فرع) ايلج ۔ بالفاء والجيم ‏ هو القز قال القاضى حسین 
فى فتاويه وآخرون. : يجوز بيعه فى باطن الدود الميت » لان بقاءه من مصااحه 
کاللحاسة التی فى نجوف الحیوان » قالوا : وسواء باعه ؛ وزنا أو جزافا: 
. وسواء کان الدود حیا أو ميتا » فبیعه جائز بلا خلاف ء واقه آعلم ۰ 


۷. 


(فسرع) قال اصحابنا : فى بيع فارة السك او بض ما لا یڑکل 
احمه ودودة القز وجهان بناء على طهارتها ونجاستها ( أصحهما ) الطهارة 
وجواز البيع ( وآما ) دود القز فیجوز بیمه فى حياته بلا خلاف لأنه حيوان 
نتم به. کساش الحوان » وقد ذكر الصنف السألة فى آخر هذا الباب 
وسبق ایضاحها فى باب زالة النجاسة » هذا مذهبنا ٠‏ وقال ابو حنیفه : 
لا يجوز بیع بزر القز ولا دوده ٠‏ دلیلنا أنه طاهر منتفع به فجاز بيعه 
كسائر الطاهر النتفم به ٠‏ ۱ 

(فرع) فى حکم ما لا یڑکل لحمه : ذكرنا فى باب إزالة النجاسه ‏ 
ثلائة أوجه ( أصحها ) وأشهرها أنه نجس ( والثانى ) طاعر بحل شربه » 
قال أصحابنا : ( إن قلنا : ) إنه نجس لا يجوز بيعه قال المتولى وآخرون : 
( ون قلنا : ) طاهر بحل شربه جاز بيعه ( وإن قلنا : ) طاهر لا يحل 
شره : فان کان فيه منفعة مقصودة جاز بيعه والا فلا ٭ 


(فسرع) ذکرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو ذمی أو 
تبايعها ذمیان » أو وکل السلم ذمیا فى شرائها له ء فکله باطل بلا خلاف 
عندنا » وقال آبو حنيفة : يجوز أن یوکل السلم ذميا فى بیعها وشرائها : 
وهذا فاسد منابذ للاحادیث الصحيحة فى النهى عن بیع الخمر ٠‏ 


(فوع) بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهل 
الذمة كما هو حرام على المسلم ء هذا مذهبنا ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا بحرم 
ذلك عليهم قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف فى الأصول و 
آن الکافر عندنا مخاطب بفروع الشرع » وعندهم ليس بمخاطب وقد 
سبقت هذه المسألة فى باب إزالة النحاسة ٠‏ 


(فرع) لو أتلف لغيره كليا أو خنزيرا أو سرجینا أو ذرق حمام 
أو جلد ميتة قبل دباغه أو غير ذلك من الأعيان النجسة : لم تلزمه قيمته 


۳۷۱ 


بلا خلاف عنذنا »قال الماوردى : قال اصحابنا : لم یکن يعرف خلاف 
فى آنه لا قيمة على من آتلف کلبا معلما ء حتی قال به مالك ٭ ۱ 


۰ اقرع دک آن مذعبنا ال سر رای الکلب » ماه كان 
معلا أو غیره » وسواء كان جروا أو کبیرا ؛ ولا قيمة على من أتلفة » 
ومتدا قال جماهيز العلماء ۾ وهو مذهب أبى: هريرة :والفحسن : البضزئق 
والأوزاعى وربيعة والحکم وحماد وأحمد وداود وار بن المنذر وغیرهم 4 
وقال آبو حنیفة : نضح بیع جميع الکلاب التى فيها نفع وتجب القيمة على 
متلفه ء وحكى ابن المنذر عن جاہر وعطاء والنخعى جواز بیع الکلب نلصنید 
دون غيرة » وقال مالك :لا يجوز بيع الکلب » وتجب القيمة على متلفه ¿ 
وإن كان كلب صيد أو ماشية وعنه رواية کمذهینا » وزواية كمذهب أبى 
حنيفة » واحتج لر ن :جوز سعة بالحدت الروی عن أبئى.هريرة رضی الله عنه 
عن النبى تله « آنه تھی عن ثمن الکلب إلا کلب صيد » ۰ وف رواية 
ثلاث کلهن سح ) فذکر ر « كسب الحجام ومهنر سر البغى : و 
ا لت مود وس عون وش مهس کل 
قتله عشبرین بعیرا » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص « أنه قضی فى کلب 
صيد قتله رجل بأربعين درهما » وقضى فى کلب ماشية بکیش » ۰ ۱ 
ولأنه حبوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد ء ولانه تجوز الوصية 
به والانتفاع به » فأشبْه الخمار ۰.واحتج أصنحابنا بالأحاديث الصحيخة 
ف النهى عن ببعه ‏ والنھی يقتضى الفساد : فائه لا قيمة على متفه » فن 
الأحاديث حديث أبى :مسعود الدری أن رسول الله ل« تھی .عن تمن 
الكلب + ومهر البفی وحلوان الكاهن » رواة البخاری ومسلم وغن أبى 
جحيفة رضی اللہ عنه آن رسول اللہ مه« تھی شمن الدم ‏ وعن ثمن الکلب : 
ومهر البغئ » ولفن کل الربا ء وموکله ء والواشمة » والستوشمة: ولمن 
الصور » روم الیخاری + عن رافع بن خدیج رضی لته عنه قال قال 


۳۷ 


رسول الله گػ: ( كسب الحجام خبیث ؛ ومهر البفی خبیت » وثمن الکلب 
خبيث » رواه مسلم ؛ وعن أبى الزییر قال : « سألت جابرا رضی الله عنه 
عن ثمن الکلب والشنور فقال : زجر النبى تعن ذلك » رواه مسلم 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « نهی النبى تل عن من الکلب ٤‏ 
وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا » رواه أبو داود بإسناد 


2 ص‎ 
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وعن آبی هريرة رضی الله عله قال : قال رسول الله عيتة« لا بحل من 
۱ لکلب » ولا حلوان الكاهن ؛ ولا مهر البغى » رواه آبو داود بإسناد 
0 أو حسن ٠‏ وعن ابن عباس قال : « رت رسول الله تل خالیا عند 
الركن » فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود ثلاثا : إن اللہ حرم 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها + وان اللہ إذا حرم على قوم اكل 
شىء حرم عليهم ثمنه » رواه آبو داود باسناد صحيح » ولأنه حيوان نجس 

( وأما ) الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار . فكلها ضعيفة 
باتفاق المحدثين » وهكذا وضح الترمذى والدارقطنى والبيهقى ضعتها . 
ولأنهم لا يفرقون بین المعلم وغيره » بل يجوزون بيع الجميع ؛ وهذه 
الأحاديث: الضعيفة فارقة بينهما » والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه 
أنه طاهر بخلاف الكلب : والجواب عن قياسهم على الوصية أنها بحتمل 
ل یکا تحوز الوصية بالمجهول والصدوم 

قال ابن النذر : لا معنی لمن جوز بيع الکلب العلم : لأنه مخالف 
قال : وس ی جوف ام هرمن ضس 


۳۷۳ 
٩ الجموع ج‎ - ۴١ 


البيهقى : الإسناد ,المذكور فى کلب الصيد ليس ثابتا فى الأحاديث الصحیحف : 
و ان وتان ام 6 


(فرع), یم الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عند إلا ما حتكاه نوی 
II‏ سر اس ات سر و 
. شاد باطل مردود ؛ والمشهور جوازه » وبه قال جماهير العلماء نقله القاضى 
عياض عن الحمهور > وقال ابن ا نذر : أجمعت الامة على أن اتخاذه جاگز ء , 
ورخص فى بيعه ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثورى . 
والشافعی وأحیدا أ واسحق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأی » قال 
وکرهت طائقة یمه منهم بو هريرة ومجاهد وطاوس وجاپر بن زیدء : 
قال ابن المنذر : ال ثبت عن النبى ل النمى عن ببعه فبيعه باطل + والا 
فحائز هذا كلام ابن المنذر واحتج من منعه بحديث أبى الزبير قال 
« سالت جابرا عن من الکلب والسستور فقال : زجر انی لاعن ذلك 0 
رواه مسلم ٠‏ 0 ۱ 


۱ 


واحتج اصحابنا بانه طاهر منتفع به » ووجد فيه جميع شروط البیم ' 
بالخیار فجاز بیع کالحمار والبغل ۰ والجواب عن الحدیث من وجهین 
( آحدهما ) چواب أبى العباس بن القاص وأبى سلیمان الخطابی والقفال ' 
وغيرهم أن المراد إلهرة الوحشية فلا يصح بيعها لعدم الاتتفاع بها إلا على . 
الوجه الضعیف القائل بجواز أكلما ( والثانی ).أن المراد نمی تنزیه + . 
والمراد النهى على العادة بتسامح الناس فيه » ويتعاورونه فى المادة » ْ 
فهذان الجوابا هما :المعتمدان ( وآما ) ما.ذكره الخطابى وابن المنذر 
ی بل لا سے سمل هی 
وقول ابن النذر ا إنه لم يروه غير أ بى الزبير عن حماد بن سلمة فقلط : 
أيضنا ٭ فقد رواه مسلم فى صحيحه من رؤابة معقل بن عبيد الله عن أنى 
٠‏ الزییر تيدان ےہ بى الزبير » وهو ثقة ؛ والله أعلم .٠‏ 


Yt 


(فرع) قال این ا نذر : أجمع العلماء على تحریم بيع اللتة والحمر 
والخنزير وشرائها ء قال : واختنفوا فى الاتتفاع بشن ''' الخمر فنمه 
ات نیش وه والحکم وحماد والشافعی وأحند واسحق » ورخص فيه 
الحسن البصری والأوزاعى ومالك وأبو حنيفة وأبو وسف ٠‏ 


(فسرع) مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء آخذ منه 
بعد ذكاته أو بعد موته : ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة ۔ وسبق بيأنه 
فى باب الآنية » وسبق فى باب الأطعمة وجه شاذ أن الفیل یڑکل لحمه ؛ 
فعلی هذا إذا ذكى كان عظمه طاهرا ء والذهب نجاسته مطلقا : ولا حوز 
بيعه ولا بحل شنه : وهدا قال لاوس وعطاء بن أبى رباح تن 
عبد المزیز ومالك وأحمد وقال ابن النذر ؛ ورخص فيه عروة بن الزبیر 


وابن جریج ؛ قال ابن الندر : مدهب من حرم هو الاصح ٠‏ 


(فسرع ) بيع سرجين البهائم المأكولة وغیرها وذرق الحسام 


باطل ؛ وثسته حرام . هذا مدهینا . وفال آبو حنيفة : يجوز بیع السرجین 


لاتفاق آهل الأمصار فق .جمیع الأعصار على بيعه من غير إنكار . ولانه 
يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء : واحتج آصحاینا بحديث 
ابن عباس السابق أن النبی ثليه قال : « إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم 
علبهم مته » وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قریبا . وهذا عام إلا 
ما خرج بدليل كالحماز والعبد وغیرهما ء ولأنه نجس العين فلم بجز ببعه 
كالعذرة فانهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها ( وأما ) الجواب 
عنا احتجوا به فهو ما أجاب نه الماوردى أن ببعه إننا يفعنه اجه له 
والاردان فلا یکون ذلك حجه فى دين الإسلام ( واما ) قولهم : إنه منتفع 
به فاشبه غیره . فالفرق أن هذا نجس بخلاف غيره ٠‏ 


(۱) ظروف الخمر شفع بها عندنا ويبدو أن الین لكونه جند' ینشرب الخمر وينخلله لذا جاء 


آننم من هنا ء اطا 


Yo 


(قسرع ) جلد الميتة لا يجوز بيعه عندا وعند الجمهور قبل الدباغ »۱ 
وجوزه آبو حنيفة » ودلیل الذهبین نحو ما سبق ف الفرع قبله» وسن. 
حكى بطلان یمه عن الجمهور المدری قآول كاب الطهازة * 


(فرع) انفق أضحانا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها يها 
منفعة مباحة ككلب الضید والزرع فمات قسمت بين ورئته » کا یم 


ری وجلود الي وغين ذلك من النجاسات الم با ۰ 


(فرع) الوصية بالکلي المنتفع به 4 والسرجین 0۳ 
النجاسات جائزة: ا بالاتفاق 3 وف إجارة الكلب وهه وحهان 5 
( أصحهما ) البطلان : وسنوضح کل ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالی : 
دیورث الکلب بل جاب وممن قل لھا ق عليه الدارمی ۰ ۱ 


(فرع) قال الدارمی : يجوز قسمة الکلاب ولیست نيعا ء وقال ' 
البغوی فى كتابه شرح مختصر الزنی : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة . 
أوجه ( أحدها ) بقسم بالقيمة » قال : وهذا ضعيف لأنه لا قيمة ( والثانق ) ' 
1 بقسم على طریق الانتقاع ء وقیل : على طریق تقل اليد ( والثالث ) لا بقسم 
بل بترك بين الورئة كما لو خلف ورثة وجوهرة لا تقسم » بل تترك ينهم ۰ 
هذا ما حكاه البغوى ( والأصح ) أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما بری 
اا قيمة كما فى نظائرة ء والله علم ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


(فاما اقتناؤها فینظر فيه فان لم يكن فبها منفعة مباحة » کالخمر والخنزير 
والبتة والعذرة لم يجز اقتناؤها لما روى انس رضی الله عنه قال : « سنال : 
رجل النبى َي عن الخمر تصنع خلا ؟ فكرهه وقال : اهرقها » ولان اقتناء . 
مالا منفعة فيه سفه » فلم یجز » فان کان فيه منفعة مباحة کالکلب جاز افتناژه ۱ 
للصيد والاشية والزرع » لما روی سالم بن عبد الله عن اببه ان رسول الله : 
“له قال : « من اقتنی کلبا لا کلب صيد أو ماشية نقص من اجره کل يوم ٠‏ 


TY 


قیراطان » وفى حدیث ابی هريرة : « إلا کلب صيد او ماشية أو زرع » ولان 
الحاحة تدعو إلى الکلب فى هذه الواضع فحاز اقتناژه » وهل يجوز اقنتاژه 
لحفظ الدروس ؟ فيه وجهان ( احدهما ) لا ہجوز للخبر ( والثانی ) يجوز » لانه 
حفظ مال فاشبه الزرع والماشية ۰ وهل يجوز ن لا بصطاد أن يقتنيه ليصطاد 
به آذا اراد ؟ فيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثانی ) لا يجوز » لانه 
لا حاجة به إليه » وهل يجوز اقتناء الجرو للصبد وا اشیة والزرع ؟ فيه وجهان 
( آحدهما ) لا يجوز لانه ليس فيه منفعة بحتاج إلبها ( والثانى ) يجوز لانه إذا 
جاز اقتناژه للصيد جاز اقتناقه لنعلیم ذلك ( واما ) السرجين فانه یکره اقتناؤہ 
وتربية الزرع لما فيه من مباشرة النجاسة ) ۰ 


( الشرح ) آما حدث آنس فرواه مسلم فى صحيحه بمعناه عن أتس 
أن النبى 2« سئل عن الخسر تتخذ خلا فقال : لا » وف الصحيح احادیث 
كثيرة صربحة فى إراقة الخمر ( منها ) حديث لابی سعيد قال : سمعت 
رسول الله ت قال : « یا ابھسا الناس إن اللہ بعرض بالخمر : ولعل اللہ 
سینزل فيها فمن کان جس ی ار يك 
الا بسیرا حتى قال رسول اللہ ين إن اللہ حرم الخمر : فسن آدر کته هذه 
الآبة وعنده منها شىء فلا شربه ولا بيعه ؛ فاستقبل الناس نما کان عندهم 
منها فى طرق الدینه فسفکوها » رواه مسلم + وعن ابن عباس رضى الله 
عنهسا « أن رجلا آهدی ارول الله راویة خمر فقال له رسول الله 
لله : هل علست أن الله قد حرمها ؟ قال لا فسارر انسانا فقال له رسول الله 
لله : بم ساررته ؟ قال : آمرته ببيعها » فقال : إن الذی حرم شربها حرم 
7 ء ففتح المزادة حتی ذهب ما فيها » رواه مسلم ٠‏ وف الصحيحين عن 
آنس « أنه لما نزل تحریم الخمر آمره أبو طلحة أن بريق الخمر التى كانت 
عندهم فاراقها » وعن انس « أن آبا طلحة سال النبى تعن أيتام ورئوا 
خمرا قال : أهرقها 6 قال : آفلا اجملها خلا ؟ قال : لا » رواه أبو داود 
بسناد صجیح أو حسن ۰ ۱ 


NY. 


( وأما:) حدیث ابن عمر وآبی هربرة فرواه البخارى ومسلم من 
طرق فى بعضها : « نقص:من أجره كل يوم قیراطان » وف تعضها : قيراط ؛ 
قال صاحب البحر : والقیراط عبارة عن جزء من عمله قال : واختلفوا: في 
الراد به فقيل : نقض من ماضی عمله ء وقیل : من مستقبله قال : واختلفوا 
فى محل نقص القیراطین فقال : قيراط من عمل النهار ‏ وقیراط من عمل 
الليل » وقيل : قيراط من عمل الفرض EE‏ وہ 
کلامه . 


( وآما ) اختلاف الرواية ف قیراط وقیراطین فقيل : بحتمل آنه:لنوع 
من.الکلاب آخدهماٌ آشد ضررا » او سی فیهما ؛ آو رن ذلك بختنا 
باختلاف الواضع ء فيكون القیراطان فى الدنة خاصة لويادة فضلها > 
والقيراط فى غیرها ء أو القيراطان ف انقری والقیراط فى البراری » أو أنه 
ف زمنين : فذک ر القيراط ثم زاد التغليظ فذكر قير املان وقد أوضحت هنذا 
مع سبب النقص وما بتعلق به فى شرح ضحيح مسلم رضى الله عنه : والله 
سبحانة أعلم » وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر :ین الخطاب رضی 
الله عنهم والجرو ا بکسر الحيم وفتجها ب وال‌کسر آفصح » وحكئ 
الجوھری ضمها ٠‏ ! رو جو 


( أما الاحكام ) ففيها مسائل : 


أا ا بحرو انحا ال ينوي كان اكه عتی تم 
الاس أم لم یکن .لکن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطما » وإلا فوجهان 
( أحدهما ) يجب قله ( والثانى ) يجوز قتله ء ويجوز إرساله وهو ظاهر 
نص الشافمی: : وقدا ذكر المصنف المسألة فى آخر كتاب السیر » ؤهنباك 
نبسظها إن شاء الله تعالیٰ ] وهذا الخلاف فی وجوب قله كما ذکرنا : وآما 
اقتناؤه فلا ہجوز بحال : كذا صرح به الصتف والروبانی وآخرون 6 ٠‏ 


۲۷۸ 


( الثانية ) بکره اقتناء العدرة والته ء وقال الصنی ومن تاه : 
لا يجوز ء وظاهره التحريم ء ولیس هو على ظاهره بل هو محمول على 
كراهة التنزیه » وقد سبق بیان مثل هذه العبارة فى باب الاستطابة فى قوله : 
لا يجوز أن بستنجی ییمینه ۰ 


( الثالئة ) الخمر ضر بان محترمه وغرها وسبق انها ف باب إزالة 
النجاسة والمحترمة يجوز إمساكها » وغير المحترمة بحرم امساکها » وسیق 
بیان هذا كله ودليله فى باب إزالة النجاسة ٠‏ 


( الرابعة ) یکره اقتناء السرجين والوقود به وتربية الزرع والبقول 
لا ذكره الصنف وهی كراهة تتزیه وأشار الرويانى إلى وجه أنه مساح 
لد مکروه وسيق فى ازاله النجاسة بیان حکم الزرع والبقل النات مله ۰ 


( الخامسة ) قال الشافعی والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب الذی 
لا منفعة فيه . وحکی الروبانی عن أبى حنيفة جوازه دلیلف الأحاديث 
السابقة قال الشافعى والاصحاب : ویجوز افتناء الکب لنصيد أو الزرع 
أو الماشية بلا خلاف لما ذكره الصتف ؛ وق جواز إبجاده لحفظ الدور 
والدروب وجهان مشهوران ذکرهت المصنف بدليلهما ( آصحها ) الجواز 
وهو المنصوص ف المختصر » قال الشافمی : لا یجوز اقتناء الکلب إلا 
لنصيد آو ماشية أو زرع وما فى معناها ٠‏ هذا نصه فى المختصر : قال 
انقاضی حسين فى تعليقه وى جواز ابجاده فى السفر للحراسة الوجمان 
( أصحهما ) الجواز ۰ وف جواز تربية الجرو للصيد أو الزرع أو غیرھما _ 
مسا ياح اقتناء الکبیر له فيه وجمان مشهوران : ذكرهب الصف | 
بدلينهما ( أصحهما ) الجواز ٠‏ 


ولو آراد إتحاد الب ليصطاد به إذا آراد ولا صطاد نه فى انحال 


: أو لیحفظ انزرع آو ال‌اشية إذا سارا له فوجهان ( أصحها ) الجواز . 


۲۷۹ 


واتفق الاصحاب على أنه .يجوز اقتناء الکلب الكبين لتعلم الصيذ وغره 
وإنما الوجهان فى الجزو ( آما ) إذا اقتنى کلب صيد. ولا يريد أن ریصظاد 
به فى الحال ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمه + وذكر 
صاحب الشامل أن ایخ آبا حامد حکی عن القاضى أبى ,حامد فيه وجهین 
( أحدهما ) يجوز لأنه كلب صيد ؛ وقد قال رسول الله : « إلا کلب 
صيد » ( وأصحهما ) لا يجوز » لأنه اقثناء لغير حاجة ء فاشیه غیرہ من 
الكلاب > ومعنى الحديث إلا كلبا ال 
صاحب البيان یضا ٠‏ ۱ 


( فرع 4 آما اقتناء ولد الفهد" فالشهور جوازه کالقرد والفيل' 
وغیرها ء وحكى صاحب البحر فيه طريقين ( الذهب ) ا عو 
( والثانى ) فيه وجهان حكاهما و ابو على سو رس 


(فسرع) قال اصحابنا : الكلب العقور والكتلب بفتلان للحديث 
الصحيح أن رسول اللہ قال : « خمس يقتلن فی الحل والحرم »:منما 
الکلب المقزر: » قال اصجانا وان لم يكن ألكلب غقورا ولا کیا لم 
جز قتله » سواء کان فيه منفعة أم لا وسواء كان آبنود آم لا وهذا كله 
لا خلاف فيه بين أصحابنا ء وممن صرح به القاضی حسین وإمام الحرمین » 
قال إمام الحرمین : الامز بقتل الکلب الأسود وغیره كله منسوخ ء فلا بحل 
قتل شىء منھا الیوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور . 


أ قال الصنف رخمه الله تصالی 


( واما انجس بملاقاة النجاسة فهو الاعیان الظاهرة إذا اصابتها نخاستء ' 
فینظر فیها » غان كان جامدا کالثوب وغیره جاز بيعه لان البیع يتناول الثوب 
وهو طاهر » وانما چاورته النجاسة » وان کان ماتصا نظرت فإن کان مما 
لا بطهر کالخل والدبس س لم بجز بیعه لانه نجس لا يمكن تطهیره من النجاساء 

. فلم يجز بیعه کالاعبان النجسة » ون کان ماء » ففيه وجهان ( احسدهما) . 


TA. 


لا يجوز بیعه لانه نجس لا بطهر بالفسل » فلم بجز بیمه کالخمر ( والثانی ) 
يجوز بیعه لانه يطهر بالاء فاشبه الثوب ۰ فإن كان دهنا فهل يطهر بالفسل ؟ 
غيه وجهان ( احدھما) لا بطهر » لانه لا یمکن عصره من النجاسة فلم يطهر کالخل 
( والثانی ) بطهر » لانه یمکن غسله بالاء فهو کالئوب ( فإن قلنا ) لا بطهر لم يجز 
بیمه کالخل ( وان قلنا ) : بطهر ففى بیعه وجهان کالاء آلنجس ؛ ویجسوز 
استعماله فى السراج والاولی آن لا بفعل لا فيه من مباشرة النجاسة ) ٠‏ 


ر الشرح ) قوله : لانه لا سکن عصره من النجاسة فلم بطهر کالخل ٤‏ 
هذا تعلیل فاسد لأنه قتمی أن المنع من طهارة الخل و نحوه والدهن انما 
هو لتعذر العصر » وقد علم أن انصحیح أنه لا بشتر بشترط العصر فى طمارة 


العسول من النجاسة ء بل التعليل الصحيح أنه لا يدخل الماء جميع 
اجزاله يخلاف الثوب ونحوه ١ ٠‏ 


راما الاحکام ) ففيها مسائل : 


( إحداها ) إذا كانت العين متنجسة بعارض وهی جامدة كالثوب 
والبساط والسلاح والحلود والأوانى والارض وغير ذلك » حاز بعها 
بلا خلاف : لما ذكره المصنف ؛ ونقلوا فيه إجماع المسلمين قال آصحابنا : 
فان تستر شىء من ذلك بالنجاسة الواردة ففيه. القولان فى بيع الغائب ٠‏ 

( الثانية ) إذا كانت العين الطاهرة المتتجسة بملاقاة النجاسة مائعة 
فينظر إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللبن والديس والعسل والمرق 
ونحو ذلك لم بجز بيعها بلا خلاف » لما ذكره المصنف ؛ ونقلوا فيه 
إجماع المسلمين » وآما الصبغ النجس فالشهور الذى قطع به الجمهور 
آنه لا يجوز بيعه کالخل ونحوه وشذ المتولى فحكم فيه طريقين (أحدهما) 
هذا ( والثانى ) أن فى جواز بيعه طريقين کالزیت النجس ( أصحهما ) 
لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره بخلاف الزت على الوجه القائل بجواز 
بيعه وإنما یصہغ الناس به ثم يمسلون الثوب ؛ وممن حكى الوجه الشاذ 


۸۱ 


ف جواز بيع الصبغ . التجل القاضی حسين والرويانى وطرده القبٰافي 
ہے پوت E‏ 


٠‏ (الثالثة ) هل ایجوز بيع الماء النجس ؟ فيه وجمان مشهوران 
ذکرهما المصنف بدلیلهما ( أصحههما ) لا يجوز ؛ وبه قطع الغزالی فى 
البسيط : :+ الروپائی : وفیه طریق آخر وهو الجزم بیطلان بیعه لأنة . 
لا بطهر بل بستحیل بیلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة کالخمر . 
E‏ ۱ 

( الرابعة ) الدهن 'النجس ضربان » ضرب نجس العين كودك: الميتة 
فلا يجوز پیمه بلا خلاف : ولا بطهر بالفسل ( والضرب الثانى ) متنجس 
با مجاورة کالزت والشيرج والسمن ودهن الحيوان وغيره ؛ فهذا كله هل 
نطهر بالفسل ؟ فيه وجهان مشهوران ( أحدهما ) بطهر كله ( والثانی ) 
لا يطهر » ودلیلهما فى الكتاب ء وف:السآلة وجه ثالث آنه بطهر الزت 
وكوف وله عل البق اه ومن گر واا ساس جو اس 
والرویانی وهو شاذ ء والصحيح عند الأصحاب أنه لا طهر شىء من . 
الأدهان بالغسل وهو ظاهر نص الشاغعی » وبه قال أبو على الطبری » قال 
صاحب الحاوى وهو مذهب الشافعی وجمهور أصحابه ( والوجه الثانى ) 

طبر الجمیع بالعسل ۶ ۰ وفو قول ابن سرج دای إسحق المروزى واختاره 

لزونانى * 

ےگوہ روک ری 3 
وإن قلنا : يطهر بالغسل ففی صحة بيه وجهان ٠‏ ( آصحهما ) باتفاق 
. الاصحاب لا يجوز بيعه ؛ وبه قال آبو إسحق الروزی وممن صححه القاضی 
٠:‏ أبو الطیب فى تعليقه واك‌اوردی والتولی » وقطم به البغوی .او 
التصوص فى مختصر الزنی فى آول الباب الثالث من کتاب الاطعمة (والوجه 
الثانى ) يجوز بیعه وهذا الواجه خرجه ابن سریچ من بیع الثوب النجس 


TAT 


قال القاضی أبو الطیب فى تعلیقه : هذا تخریج باطل ومخالف اص الشافعى 
وامام الحرمین فى النهاية _ ان قلنا : طهر الدهن ن الفسل ۔۔ حاز یعه قبل 
الغسل وجها واحدا كالثوب ( وان قلنا ) لا طهر فوجهان وهذا الترتيب 
غلط عند الأصحاب ومخالف للدليل ولنص الشافعى ؛ ولا اتفق عليه 
الأصحاب : وإمام الحرمين والغزالى منفردان به » فلا بعتد به » ولا بعترن 
بقولهما » والله تعالی أعلم ۰ ۱ 
(فرع) إذا قلا بالضمیف : إن الدهن يطهر بالفسل : وقد قال 
الماوردى : طريقه أن يراق الدهن فى قلتين من الماء وبحرك أشد 
تحريك حتی هل الاء إلى جمیے آجزائه » ولم بتعرض امھ 
aS ۱‏ تو و ا 
کون الماء قلتين » وان آورد الماء لم بث شترط کونه قلتین » بل شتر 
فيه الغلبة للدهن كما فى غسل سائر النجاسات ۰ 


(قفرع) مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا طهر 
بالفسل الحدیث ف الفارة تقم فى السمن » فلم يأمر النبی کے بالغسل مع 


(فرع) نص الشافعی رحمه الله تعالی فى مختصر الزنی فى أول 
الباب الثالك من کتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس » 
وبهذا قطع الصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المذهب 
وذکر أكثر الخراساننین فى جوازه قولین ( أصحهما ) جوازه ( والثانی ) 
تحریمه ؛ لأنه دی إلى ملابسته وملابسة دخانه » ودخانه نجس على 
الأصح : والخلاف فی جواز الاستصباح جار فى الزیت النجس والسمن 
والشيرج وسائر الأدهان المتنجسة بسارض > وق ودك الميتة آبضب 
( والصحیح ) فى الجمیم جواز الاستصباح » وقد سيقت المسألة واضحة 
فى آخر باب ما يجوز لبسه ٠‏ قال إمام الحرمین » اطلق الأثمة الخلاف فى 


YAY 


جواز الاستصباح » وفیه تفصیل عندی فإن کان السراج الذی :فيه الدهن 
النجس بعيدا بحيث الا بلقی دخانه التنجس به فلست آری لتحریم هذا 
وجها » فان الاتتفاج بالنجاسات لا يسنع.» وكيف يع مع تجویز ازيل 1 
: الأرض وتدميلها پالمذرة ٭ ۱ 1 


( قال ) ولعل الخلاف فى جواز الاستصباح ناشئء من لحوق الدخان 
وفیه تفصنیل نذکره ( أما ) رماد الأعيان انجسة فنچس على المذهب» وفيه 
وجه ضعيف ( وآما.) دخان الأعيان النحسة إذا أحرقت وقلنا : رمادها 
سس دخانها وماق (اصحهما یی وبهکان بقلع ین وم 
الدهن النجس فى عينه كودك الميتة ففی دخاته الخلاف الذى ذكرناه. (وأما) 
الدهن التتحس بمبارض فدخانه أجزاء الدهن 4 وما وق فيه و تحبه 
لا بختلط بالدخان فيظهر فى هذا الدخان الحكم بالطهارة ء فان الذی خانط 
الدهن بتخلف قطعا والدخان محض آجزاء الدهن ء قال : ولا يمنع على 
موق ره قفا و جار انا ون بعدالبراج ج » لأن هذا 
ممارس نجاسة مع الاستغناء عنها » بخلاف التزبيل فانه لا بسد مسدم شىء » 
فكان فى حكم الضرورة » هذا آخر كلام الإمام ٭. 


(فسرع» ف مذامب اسسا ی ہے ات انجس َال ن النجس..* 
ذکرنا أن الشهور من مذهبنا أنه لا.يمكن غسله ء ولا يصح بیمه : و به 
قال مالك وأحمد وجماهیر العلماء ٭ و سو وی 
معد : يمكن غسله » ویجوز بيغة قبل غسله كالثوب النجس »> 
2 الاستصباح به والوصية به » والصدقة والهبة ء وقال 9 
بيع الزيت دون النبمن : وسبقت المسألة فى آخر کتاب الأطعبة » واحتج 
أصحابنا بحدیث ابن عباس السابق قریا فى مسالة بع الکلب أن النبی تل 
قال. 0ء" حم بر کوبت تی سے 


TAL 


صحیح كما سبق + وبحدیث الفآرة تقع فى السمن ؛ وقد سبق پیب نه 
وایضاح طرقه فى آخر باب الأطعمة : وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما 
إذا وقعت فيها نخاسة ( والجواب ) عن قياسهم على الثوب أنه يسكن غسله 
بالاجماع بخلاف الدهن ء ولأن النفعة القصودة بالثوب هى اللبس ء 
وهو حاصل مع أنه نجس » والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل ء وهو حرام 
( وأما ) جواز الاستضباح به فلا یلزم منه جواز البيع : كما أنه يجوز 
إطعام الميتة للجوارح ولا بجوز بيعها ( وأما ) الوصية به فمبناها على 
الرفق والمساهلة » ولهذا احتملت أنواعا من الغرر ( وآما ) الصدقة 
فكالوصية » وكذلك الهبة إن صححناها ٭ وفيها خلاف سنوضحه قریا 
متصلا بهذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(فرع) قال الرويانى : قال أصحابنا : لا تجوز هبة الزت النجس 
٠‏ ولا التصدق به ؛ قال : وأرادوا بذلك على سبیل التسلبك ( فأما ) على 
سبل تقل اليد فيجوز كما قلنا فى الكلب ۰ هذا كلام الروياتى ( وأما ) 
قوله : بحواز نقل اليد فهو كما قال » ولا بحىء فيه خلاف وأما تملكه 
بالهبة والصدقة فینبغی أن يكون على الوجهين فى التكلب : وأولى 
بالجواز ۰ ٠‏ 


قال المصنف رحمه الله تصالی 


٠‏ ( واما الاعیان الطاهرة فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفمة 
( فاما ) مالا منفعة فيه فهو کالحشرات والسباع التی لا تصلح للاص طیاد > 
. والطیور التی لا تؤكل ولا تصطاد » کالرخمة والحداة وما لا يؤكل من الفراب » 
قلا يجوز بیعه » لان ما لا منفعة فيه لا قيمة له » فاخذ العوض عنه من اكل ا مال 
بالباطل وبذل العوض فيه من السفه ) ٠‏ 

( الشرح ) قد قدمنا أن شروط المبيع خسه ( أحدها ) أن نکون 
منتفعا به : وهذا شرط لصحة السم بلا خلاف : قال أصحانا : ولعدم 


la; 
0 


Ao 


ا لمنفعة سببان ( آنعدهما ) القلة كالحبة والحبتین من الحنطة والزیب : 
ونحوھما : فان هذا القدر لا بعد مالا » قالوا : ولا نظر إلى حصبول : 

١‏ الع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبة فى فخ 
صطاد به : لأن هذه منفعة لا تقصد »> قال أصحابنا : ولا فرق فى هنذا 2 
كله بين زمن الرخص والفلاء » قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يجوز اخذ ‏ 
هذه الحبة من صبرة الغير ء فان أخذها کان عاصيا ولزمه ردهأ أ فان : 
تلفت فوجهان ( الصحيح ) أنه لا ضمان فيها إذ لا مالية لها ( والٹانی ) . 
وهو قول القفال : یلزمه ضمان مثلها لأنها مثلية » وهذا الذی ذكرنام , 
من بطلان بيع الحبة ونجوہا مما لا منفعة فيه لقلته هو المذهب ؛ وبه قطم - 
الأصحاب فى كل الطرق وشذ المتولى فحکی وجها ضعیفا أله يصح بنعه 

ليس بشىء ( السب الثانى ) الحية کالحشرات فلا يجوز يعها ٠‏ 


قال أصحابن| : الحيوان الطاخر الملوك من غير الآدمئ قان : 
(قسم ) ينتفع به فيجوز بيمه كالإبل والبقر والغنم. والخيل والبفال 
والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافیر : 
والعقاب .» :وما یمم بلو نه کالطاوس » أو صوته کالزرزور (البيمناء : 
والعندلیب ء وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل ؛ فكل هذا 
وشبهه یصح یغه ابلا خلاف » لأنه منتفع به وهذا الڈی ذكرناء من صخة” 
بيع النحل هو إذا شاهده التعاقدان فان لم بشاهدا جمیعه ففيه تعصیل ‏ 
وخلاف : وسنوضلحه فى الباب الذی بعد هذا إن شاء الله تعالى خیث ' 
ذكرة الصنف ٭ قال أصحابنا : ویجوز بيع الجحش .الصغیر بلا خلاف » 0 
لأنه يثول إلى الب و والله أعلم ٠‏ ۱ ا 
( القسم الثانى ) من الحيو يوان ما لا ينتفع به فلا بصح بیعه وذلك., 
کالخنافس والعقارب والحیات والدیدان والفارة والنمل وسائر الحشرات . 
وتحوها ٠‏ قال أصحائنا : ولا نظر إلى منافعها العدودة من خواجها لأنها 


ii 


منافع تافهة ٠‏ قال أصحانا : وق معناها السباع ال لا تصلح للاصطاد 
ولا القتال علیها » ولا تؤکل کالاسد والذئب والنمر واندب وأشباهها 
فلا يصح بیمها لأنه لا منفعة فیها قال أصحابنا : ولا بنظر إلى اقتناء الملوك 
لها للهيبة والسياسة » هذا هو الذهب والتصوص ‏ وبه قطم الصنف 
وسائر العراقیین وجمهور الخراسانین ۰ وحکی القاضی حسین وإمام 
الحرمین وانغزالی وجماعة آخرون من الخراسانیین وجھا شاذا ضعیفا أنه 
يجوز بيع السباع لانها طاهرة والاتتفاع بجلودها بالدباغ متوقع : وضعفوا 
هذا الوجه بأن البیم فى الحال غير منتفع به » ومنفعة الجلد غير مقصودة : 
ولهذا لا يجوز بیع الجلدالنجس بالاتفاق وإن کان الاتتفاع به بعد الدباغ 
مسکنا : والله آعلم ۰ 


قال الرافعى : ونقل آبو الحسن العبادی رحمه اللہ وجها أته جوز 
۱ بيع النسل فى ( عسکر مکرم ) وهی ا مدینة الشهورة بالمشرق : قال : لانه 
یعالج به السکر وہنصیبین لأنه یعالج به العقارب الطيارة : وهذا الوجه 
شاذ ضعيف ( وأما ) الحداة والرخمة والنعامة والغراب الذى لا یڑکل 
فلا يجوز بيعها » هكذا قطم به جماهير الأصحاب ء قال إمام الحرمين : 
إن كان فى أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السابق فى بیع السباع 
لجلودها ء قال الرافعى إنکازا على الإمام ‏ بينهما فرق » فان الجلود 
تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة ( قلت : ) وجه الجواز على ضعفه 
الانتفاع بریشها فی النبل » فانه وإن قلنا : نجاسته يجوز الانتفاع به فى 
النبل وغیره من الیابسات » والله تعالی أعلم ٠‏ 

(فسرع) العلق وهو هذا الدود الاسود والاحمر انذی بخرج من 
الماء : وعادته أن یلقی على العضو الذى ظهر فيه غلية الدم فیعص دمه . 
هل يجوز بیمه ؟ فيه طریقان ( أصحهما ) وبه قطع إمام الحرمین والغزالی 
والبغوى فى شرح الختصر وآخرون يجوز ء لان فيه غرضا مقصودا وهو 


TAY 


امتصاصه الدم من العضو التالم ( والطریق الثانى ) فيه وجهان وممن 
حکاه التونی ( أصحهما ) نجوز ( وانثانی ) لا » لانه حيوان مؤذ كالحية 
والعقرب ۰۰ ١‏ | ۱ وم 3 
(فرع) اثفق أصحابًا على جواز بیع العبد الزمن » لأنه ينتفع به 
للاعتاق فانه یثاب على عتقه بلا خلاف ( وأما ) الحمار الزمن والبغل الزمن 
.“فلا يجوز ببعهما على المذهب ء وبه قطع كثيرون وحکی القاضی حسین, 
۰ وإمام الحرمين وال لغزالی وغيرهم وجها آنه يجوز بیعه للاتتفاع تجلده. بعد ' 
اندباغ » وهو الوجه السابق فى بيع السباع التی لا تصطاد ٭ 
قال الصنف رحمه اللہ تصالی 

( واختلف اضحابنا فى بیع دار لا طريق لها أو بیع بيت من دار لا طریق 
إليه » فمنهم من قال : لا يصح لانه لا يمكن الانتفاع به » فلم يصح بيغه » ومنهم 
من قال : يصح لاه يمكن ان بحصل له طریق فینتفع به فیصح بيعه ) ۰ . 
(الشرح ) هذان الوجهان مشهوران (:أصحهما ) صحة الیم یم كان 
اصنحابنا الخراسانیون لو باع :ازا معينة محفوفة بملك الاح من ج 
الجوانب ب فإن شرط للمشتری حق المر من جانب واحد ولم يعينه ‏ 
لم بصح البیم لاختلاف الغرض بالمر » وإن شرط المر من جانب معین صح 
البيع فان قال : إعتها بحقوقها صح البيع ۶ وثبت المشتری حق المر من 
كل جانب » كما كان للبائع قبل البيع » وان أطلق بيعها ولم یتعرض للممر 
فوجهان ( أصحهما ) بصح » ویکون كما لو قال : بعتکما بحقوقها: 
( والثانی ) آنه لا يقتضى ار » فعلی هذا هو كما لو صرح بتفی المبر >. 
وفیه وجهان جوا بطلان البیم لعدم الانتفاع فى الحال ( والثانی ) 
' الصحة لامکان تحصیل ار ٭ ۱ 


یت رھ کچھ مات 
ولو كانت الأرض المبيعة ملاصقة للشارع صح الببع » ومر البائع إليها . 


TAA 


من الشار ع 2 وليس له شلوك منك البائع, ء لأن الفادة ف مثلها الدخول 
من الشازغ ء فحمل الاطلاق عليه » وان كانت ملاصقه ملك الشتری لم 
يكن المرور میما بقى لالم ؛ بل بدخل الشتری من ملكه القدیم اللاصق 
وذكر إمام الحرمین فيه احتمالا قال : والصورة فيما إذا اطلق الع (أما) 
ادا قال بحقواقها فله الممر فى ملك البائع ٠‏ 


( اما ) إذا باع دارا واستثتی لنفسه بيتا فله المر ..لأن المر كان . 
با فبقى ء فان شرط تھی المر ب نظر إن أمكن إہجاد ممر سا صح الیم 


وإلا فوجهان ( أصحهما ) بطلان البيع : وبه قطع بعضهم . کمن باع ذراعا 


من ثوب تنقص قیمته بقطعه ۰ 


قال الصنف رحمه الله تمسالی 
(واما ما فيه منفعة فلا يجوز بیع الحر منه » لا روی ابو هريرة رضی 
الله عنه أن رسول الله بإ قال : « قال ربكم : تلائة انا خصمهم يوم القيامة 
ومن كنت خصمه خصمته » رجل اعطی بی ثم غدر » ورجل باع حرا فاكل من 
ورجل استاجر اجیرا فاستوف منه ولم يوفه اجره » ) ۰ 
(الشرح ) حدرث آبی هر رة رواه البخارى إلا قوله ١‏ ومن ۸ كنت 
خصمه خصمته ‏ وهده الز بادة رواها أبو يعلى الموصلی فی مسندہ تاستاد 


ضعيف » ومعنی اعطابى عاهد إنسانا بی ٤‏ وبيع الجر باطل بالإجباع ۰ 


قال الصنف رحمه اللہ تصالی 


( ولا يجوز بيع ام الوالد » ما روی اين عسر رفی الله عثه ان النبی 
مت (( تھی عن بیع اموات الار لاد (i‏ و لاده اسستقر لها دق الحریة 1 وق ديعها 
آ إبطال ذلك فلم یجز إ) . 


A۹ 
)٩ الحمرع ج‎ - ۱ 


)۱( 
(الشرح ) جدیث أبن عمر ۰ 


(اما حكم المسالة) ٠‏ فقال الشافمی تسا لا یجوز بیغ ام : 
الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوضية بها » هکذا قطع به به الأصحاب 
وتظاهرت عليه نضومی الشافعی » ونقل الخراسانیون أن الشافعى مثا 

القول فى بيعها فى القديم فقال جمهورهم ات رن 
" وإنما مثل القول إشارة. إلى مذهب غيره » وقال كثيرون من الخراسانیین 
للشافعى قول قدي أنه يجوز بیع ام الولد » وممن حکاہ صاحب التقريب + 
والشیخ أبو على السنجی والصيدلانى » والشيخ اہو محمد وولده إمام 
الحرمين » والغزالى وغيرهم » » فعلى هذا القديم هل تعتق بموت اليد ؟ | 
فيه وجهان ( أحدهما ) لا : وبه قال ضاحب التقريب وأبو على السنجی 

۱ رسیم امک چو درا یما 
قال إمام الحرمين : وعلی هذا بحتمل أن تعتق من راس السال » ویحشل 


أن تعتق من الثلث » قلت : الاقوی من رأس الال و 


واللة أعلم ٭ 

ولذا قلنا بالذهب : إنه لا يجوز بیعها فقفى قاض بجوازه فطريقان 
( أحدهما ) وهو الذى تقله أبو على السنجى فى شرح التخليص وإمام 
الخرمین وصاحب البيان وغيرهم أن فى نقض قضائه وجهين ( وال نی )1 
أنه ينقض وجھا واحدا » وهو الذى ال الرويانى عن الأصحاب کلم + 


: بياض بالاصل واول حدیث. ابن غمر اخرج معناه مالك فى الوطا موتونا على عبر وهو‎ )١( 
١ لا یلو من انز عن ومول الله تله وذلك بلفظ : عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال‎ 
ایسا وليدة ولدت من سیدھاً انه لا يبيمها ولا يهبها. ولا پورئها وهو بستبتع منما قا مات تھی‎ 
!ذا ولدت .أمة الرجل بنه فهى معتقة عن دير ممه‎ ١ حرة » رواه ه الدارمى عن ابن عباس مرفوعا‎ 
او بعده » ورواه احمذ واين ماجه والحاكم والبييقى وفیه الحسين بن عبد الله شيعي جد! ةوقك‎ 
رجح يمشن ید وتفه على عمر وروی ابن ماجه والحاكم عن ابن هباس « ذكرت آم ابزاهیم‎ 
عند رسول الله ال مال : اعتقها ولدها » اناده ضمیف لکن له طريق تی عند قأسم بن اصبغ‎ 
اسنادها جید: وق كنز العمال نحو ثلاثة أحاديث تولية وعشرة من من آنعال المحابة ۱.۰ الطیعی‎ 


۱۹. 


ولم بحك غيره : قالوا : لانه مجسع عليه الآن » وما كان فيه من خلاف 
فى القرن الأول ققد ارتفم وصسار الآن مجمعا على بطلان بيمها . 
واه أعلم ٠‏ وقد حکی آصحابنا عن داود جواز بیعھسا مع قولهم : 
إنه مجع على بطلانه الآن فکانھم لم یعتدوا ۳ داود وقد سبق أن 
الاصح أنه لا بمند بخلافه ولا خلاف غيره من أهل الظاهر ؛ لانهم نفوا 
القیاس ؛ وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس وقالت الشيعة ابفسا 
بجواز يبعها ؛ ولكن الشيعة لا بمتد بخلافهم ء والله سبحانه أعلم ٠‏ 


والمعتمد فى تحریم بیع آم الولد ما رواه مالك والبیهتی وغيرهما 
بالاسانيد. الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أنه نمی عن ب 
آمهات الأولاد » وإجماع التابعين ف سن ات وت 
على قول من بقول من أصحاننا : إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف : 
وحینئد يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة 
فى جواز بيع آم الولد ( منها ) حديث جابر قال : « بعنا أمهات الاولاد أ 
على عهد النبى مله وآبى بكر فلما كان عمر نهانا فاتتهينا » رواه ابو داود 
باسناد صحيح » وف روابة قال « كنا بيع سرارينا أمهات آولاد + والنبى 
ينه حى + لا بری بذلك باسا » رواه الدارقطنی والبيمقى باسناد صحيح 
قال الخطابى وغيره : يحتمل أن بيعها كان مباحا فى أول الاسلام + ثم 
تھی عنه النبى تكن فى آخر حياته : ولم يشتهر ذلك النهى إلى زمن عمر » 
فشا بلغ عمر النهى نهاهم والله سبحانه وتعالى أعلم ٭ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ويجوز بيع المدبر » لما روى جابر رخى الله عنه :۱ أن رجلا دبر غلاما 
له ليس له مال غیرہ » فقال رسول الله جخ : من بشتریه منى ؟ فاتستراه نعيم 
ز النحام ] » » 


لک 


(الشرح ) حديث اجابر صعیج رواه البغاری وسلم ولْظه ( عن 
جابر أن رجلا من الأفصار ر آعتق غلاما له عن دبر لم یکن له غلام یه 
فبلغ ذلك النبى ك فقال ل : من پشتریه منى ۴ فاش تراه نعيم بن عبد الله 
کت إليه ء فقال جایز:نن عند الله : كان عبد! قبطيا مات 
1 عام آول ) وف :روایة لسلم « مات عام آو ول فی ولاية ابن الزنیر )وف رہ ابق 
للبخاری عن جابر أن النبى م باع المدبر ( قوله ) !نیم هواب بضم اون 
) وقوله ) النحام ‏ ہو بنوث مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة ووقع فى 


بعض نسخ المهذب نمیم فقط » وف بعضها نمیم بن النحام + وكذا وقع فا 

بعض روایات مسلم » قالوا : وهو غلط + وصوابه فيم النحام.؛ فالتحام 
اعونت وی الينام الال ».وهو الذى. بسعل + وسمی ابذلك أن 

بی چک قال له : « سمعتنحفتك فی الجنة آی سعلتك »۰ وقیل ا: فی 
١‏ اتمه : وكل هذا غة ليم لا لاه عبد اق + واسلم نیم قدي مد 
تشرد ذ آنفس +"وقیل شانة وثلائین : وکان جوادا . واستشهد یوم آجتادین: 
.فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه سئة ثلاث عشرة ء واسم هذا القلام اہدبر : 


موب م رر ہے وٹ 


راما حكم السالة) من جار بيع الدب : سوا ٠‏ کان بحتاجا نی 
نه أم لا : وسبواء كان على سیه دين آم لاء وسواء كان التدییر مطلقا' 
آو مقدا هذا مذهینا دونه قالت. غائشة أم الاين ومجاهد. ا وطاوس.. 
" وغمر بن عبد الغزیز واحسد وإبحق وأو و وداود وغيزاهم 3 قال 
الحسن: وعطاء : ایجوز إذا احتاج إلى نہ سدم 00 ات : وان" 
کان تدیرا مطلا لم بجز اد وان کان مقيدا بان بقول: ن. مت من مراضى, 
هذا فانت حر جاز ء وقال مالكث: لا تجوز مطلقا ؛ وهو روا یی من 
وبه قال سيد بن السیب. والشبعيى والنخبى والزهری والفوزاعی, 
والتوری .| ول القايئ عیاض عن جمهور: العلماء؛ من السلف وغیزھما 


۲ 


من اهل الحجاز والشام والکوفة ٭ واحتجوا بالقیاس على أم الولد واحتج 
آصحابنا بحدیت جابر الذکور فى الکتاب ء وقد بیناہ ‏ وبالقياس. على 
الموصى نعتقه ء فانه نجوز بيعه بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم ٭ 


قال الصنف رحمه الله تمالى 

( وبجوز بيع العتق بصفة » لانه ثبت له التق بقول السید وحده » فجاز 
ببعه کالدبر » وق المكاتب قولان ( قال ) فى القديم : يجوز بیمه لآن عتقه. غير 
مستقر » فلا نمنع من البيع » وقال فى الجديد : لا يجوز لانه كالخارج من ملكه 
ولهذا لا يرجع ارش الجناية عليه إليه » فلم يملك بيعه كما لو باعه ٠‏ ولا يحوز 
بيع الوقف » لما روی اہن عمر رخى الله عنه قال < اصاب عمر رضی الله عنه 
ارضا بخنبر فاتی النبی ب يستامره يها فقال : إن سئت حبست اصلها 
وتصدقت بها » قال : فتصدق بها دی تود یب سو ود ان 
ولا يورث » ) ٠‏ 


(الشرح ) حدث ابن عمر رواه البخارى ومسلم ( وقوله ) ثبت له 
العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد ( وقوله ) وحده احتراز 
من المكاتب » وف الفصل ثلاث مسائل : 


( إحداها ) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه » لا 
ذکره المصنف » وإنما قاسه على المدير لان التص ثبت فى الدبر ولا لم 
يقل آحد ببطلان بیع المعلق عتقه على صفة ء وسواء كانت الصفة محققة ٠‏ 
الوجود كطلوع الشمس ؛ أو محتملة کدخول الدار ؛ والله سبحانه وتعالى 
اعلم ۰ ۱ 

( الثانية ) بيع العين الوقوفة باطل بلا خلاف عندنا : سواء قلنا : 
إن الماك فيه لله تعالی أو للموقوف عليه ء أو باق على ملك الواقف ٭ ‏ " 

( الثالثة:) فى بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذکرھبا 


۳۹ 


الصنف بدلیاما ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب ے دهز نص الشاقعى ف 
الجديد بطلانه » وقطم به جماعة ( والقديم ) صحته ء قال أصحاينا: : 
والقولان جاربان فى !الهبة ( فان قلنا ) .بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى 
الشتری فهل بعتق ؟ قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع المنيد النجوم 
التى على المكاتب وقلنا بالمذهب : إنه لا يصح یمه فآداها المكاتب إلى ١‏ 
الشتری + وللشافعى فيه نضان ( نص ) فى المختصر أنه يعتق بدفعها إلى ٠‏ 
الشتری ( ونص ) فى الأم أنه لا بعتق » وللاصحاب فيه طريقان ( الذهب) 
ونه قال الجمهور : إن المسألة على قولين ( أحدهما ) بعتق لان السید 
سلطه على القبض فاشبه الوکیل ( وآصحهما ) لا يعتق ؛ لأنه بقض زاعنا 
أنه يقبض لنفسه ء جتى لو تلف فى بده ضمنه ء بخلاف الوکیل ٤‏ وقال 
أبو إسحق المروزى : النصان. على حالين » فان قال بعد البيع : خذها منه' 
أو قال للسكاتب : ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه ».وان اقتضر على 
البيع فلا » وقيل : إن آبا إسحق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس 
ابن سریج فلم برتضه » ولم بعيأ به » وقال : هو وإن صرح بالاذن فانم 
کچ وید ١‏ الركالة + 


( فان قلنا ) لا , بعتق ؛ فما بأخذه الشتری بسلمه إلى السید لأنا 
٠‏ جعلناه كوكيله ( فان قلنا : ) لا يمتق طالب السيد المكاتب بانجوم ؛ 
واستردها المكاتب من الشتری » قال اصحابنا : ( وإذا قلا ) بالجدید : ' 
إن بيع رقية الکاتب باطل ‏ فاستخدمه الشتری مدة » لزمه أجرة الملل 
للمكاتب »> وهل على السید أن سهله قدر الدة التی کان فیها ف مد 
الشتری ؟ فيه القولان المشهوران فیما إذا استخدمه السلد أو حه : 
والله سبحانه وتعالی اعلم ٭ ۱ 


( آما إذا قلنا ) بالقديم : وان بيع رقبة الکانب صحیح ؛ ففى حکم 
الكتابة ثلاثة آوجه ( الصحيح ) الذی قطع به كثيرون أن الكتابة تبقی > : 


۳۹: 


ونتقل إلى المسترى مكانها » فاذا أدى إليه النجوم عتق وکان الولاء 
للمشتری » جمعا بين ااحقوق ( والثانى ) بعتق بالأداء إلى الشتری » 
ويكون الولاء للبائع » ويكون انتقاله بالشرى كانتقاله بالإرث (والثالك) 
تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب ء وهذا ضعيف جدا وله 
سبحا نه أعلم ٭ 

(فسرع) لو قال أجنبى ليد المكاتب : أعتق مكاتبك على الف » 
أو أعتقه عنى على الف » أو مجانا فأعتقه نفذ العتق » ولزمه الألف ء وبکون 
ذلك افتداء منه كاختلاع الأجنبى » وكذا لو قال : أعتق مستولدتك ۰ 
وستاتى المسالة مبسوطة مع نظائرهم فى كتاب الكفارات عقيب كتاب 
الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى ۰ 


(فسرع) لا خلاف آنه لا يجوز للسيد بيع ما فى بد المكاتب من 
الأموال كمأ لا عتق عده ولا يزوج إماءم واللہ سسحا نه وتعالى أعلم ۰ 
دكرنا أن مذھبنا بطلان بيعها سواء حكم بصحته حاكم أو لا » وبه 
قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة » فقال : يجوز بعه ما لم 
قد ذكرنا أن الأصح فی مذهینا بطلانه » وبه قال ربيعة وآبو حنيفة 
ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء واللخمی وآحمد : يجوز ببعه > 


وهو روابة عن مالك واحتج من جوز بع‌رقبه المكاتب بحديث عائصة ٠‏ 


رضى الله عنها فى قصة بريرة « أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضى الله 
عنها باذك النبی »> رواه البخاری وسسلم من طرق » واحتج أصحابنا 


SDL 


لدع با که لصف وا وغیر عن حديث بر با رشیت هی 
ہد ہت سوت ۰ : 


: . ان : فکل حيوان اهر‎ a 
مقع به ف الحا أو الال یس بحر ول تماق به حق لازم‎ 
. بیعه واحترزوا بانطاهر عن اللحس » وبالمنفعة عن ١آ حشرات » ونحوها‎ 
والعمار الزمن والسباع » وبالال "کالجحش الصسغیر » وقولهم لم‎ 
تماق به حق. احتراز من الرھون والموقوف وام الوند والکاب والجانی ء‎ 
000 ٠ ٠ه وقواهم لازم احتراز من المدبر ؛ والمعاق عتقه ؛ والموضى نه‎ 


قال الصنف رجمه الله تغالى 

( ویجوز بیع ما سوی ذلك من الاعیان النتفع بها من الاکول واتشروب 
واللبوس والمسموم وما ينتفع به من الحیوان بالرکوب والاکل والدر والنسل 
والصيد والصوف » وما یقتنیه الناس من العبید و الجواری والاراضی والعقار: 
لاتفاق اهل الامصار اق جمیع الاعضار على بیعها من غير إنكار » ولا فرق 
فيها بين ماکان فى الحرم من الدور وغيره » لا روی ان عمر بن الخطاب ری 
الله غنه « امر نافع بن عبد الحرث آن يتسترى دارا بمكة للسجن من ضفوان 
اين امية فاشتراها باربعة آلاف درهم » ولاته ارض حية لم برد علیها صدقة 
موبدة فجاز بیمها کغیر الحرم ) ٠‏ 

(الشرح) هذا الاثر عن عمر " مشهور 4 رواه البیهقی وغیره و نافع 
هذا صحابی 3 مكذا قاله الحمهزر 3 وآتکر ال اقدی صحته والصواب 


الشهور صحبته : وهو خزاعی اسلم يوم فتح مكة ء وأقام ؛ بسكة وکان من 
فضلاء الضحابة + واستعمله غمر بن الخطاب على مكة والطائف + وفيهها 


سادات قریش وثقيف واله تعالی اعلم + 


سکرو دش سور : وهو آبو وهب ء وقیل AE‏ 
ضفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن خزامة بن جمح القرشى اج 


۳۹۹ 


المكى : أسلم بعد شهوده حنینا كافرا . وكان. من المأؤاقة : وشهد اليرموك : 
توف بمكة سنة اثنتين وأربعين » وقيل : توف فى خلافة عمر وقيل : عام 
الجمل سنة ست وثلاثين ( وقوله ) لأنه أرض حية » هکذا هو فى النسخ ۰ 
والضمیر عائد إلى البيع ( وقوله ) ارض حية احتراز من الموات ( ؤقوله ) 
لم برد عليها صدقة مؤ بدة احتراز من العين الموقوفة ٠‏ 


( اما الاخكام ) فة ها مسآلتان : 


( إحداهما ) أن الأعيان الطاهرة المنتفع بها التی ليست حرا ولا موتونا 
ولا آم ولد ولا مکاتبة ولا مرهونا ولا غائيا ولا مستأجرة جوز با 


| بالإجماع » لما ذکره الصنف"» سواء الاکول والشروب واللبوس 
والمشموم والحيوان المنتفع به ؛ بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو 
نسله کالعندلیب والببغاء أو بحراسته كالقرد ؛ آو برکوبه كالفيل أو 
امتصاصه الدم وهو العاق ؛ وف معناه دود القز وغير ذلك » مما سبق 
يانه . فکل هذا نصح بيعه ۰ 


( والثانية ) يجوز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم. ویجوز 


[جارتها وهی مملوكة لأصحابها توارئو نها يصح تصرفهم فيها بالبيع وغيزه 
من التصرفات الفتقرة إلى اللك : واه علم ۰ ۱ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى بيع دور مكة وغیرها من آرض الحرم 
واجارتها ورهنها » مذهبنا جوازه : وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات 
من الصحابة ومن بعدهم : وهو مذهب آبی يوسف وقال الأوزاعى و الئوری 
ومالك وأبو حنيفة : لا تجوز شىء من ذلك » وانخلاف ف المألة مبنی 
على آن مكة فتحت صلحا أم عنوة ؟ فمذھبنا أنها فتخت صلحا : فتبقى 
على ملك أصحابها فتورث وتباع وتکری وترهن . ومذههم آنها فتحت 
عنو: فلا يجوز شيء من ذلك ۰ ۱ 


۳۹۷ 


واحتج هلاه بقوه المح ی ۳ 
سواء الماكف فيه والياد ) ۳" والمزاد بالسجد جميع الحرم اقوله 
سبحانه وتعالی ( سبحان الذى 0 بعبده ليلا من السجد الحرام ) ١‏ 5 
ای من بيت خديجة ؛ و بقوله تعالى ارت ان اد ري هذه ال 
الذى حرمها ) " قالو لوا : والحرم لا يجوز بيعه ؛ وبحديث إستاعيل ” 
ابن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول ات : ( مكة مباح لا تباع رباعها ولا جر یوت ) رواه البيمقى. 
وعدیث عالسة رضي لله عنما لت قلت با رسول الہ الا نت بيتا أو 
ناء ظلك من الشنمس ؟ قال : لا إنما هو مباح لمن سيق إليه) راف : 
اوه 


وعن أبى حنيفة عن عبد الله بن أبى زياد عن ابی نجیح عن عبد اللہ بن 
عمرو قال ( قال رسول اث يلك : مكة حرام ء وحرام بيع رباعها وحزام آجر 
بيوتها ) وعن عثمان بن آبی سليمان عن علشة بن نضئلة الكنائى قال : 
« كانت پوت مكة اتدعى السوائب لم تبع رباعها فى زمان رسول اللہ عل 
ولا ابی بكر ولا عمر ء من احتاج سكن » ومن استغنی سکن » رواه 
البيهقى » وبالحدیث المحبح آن رسول الله تقال « منی مباح لمن سبق > 
وهو حدیث صحیح سبق بیانه فى کتاب الجنائز فى باب الدفن > قالوا : 
ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بیمها وإجارتها کنفس السجد الحرام ۰ 
واحتج الشافعی والأصحاب لمذھبنا بقوله تعالی : ( للفقراء المهاجرين الین 

ذى الآبة الاولی من نورة الاکراء ۔ 

۱ من سمورة الثمل الية ٩۱‏ 


۰ ف شي و و ق مهاجرا 7ب بداو بت کا ۱ 
البجنى الکو و هو نمیف او ابوه صدوق فيه لين من قبل حفظه . الطیعی 
۱ 


۹4۸ 


ار جوا می دارھم)"' والاضافة تقتضی اللك ( فان قیل ) قد 7 
اتل رسکی ره تال رای ہیوک )"7 لجرب 
أن حقيقة الاضافه تة 0 تقتضى اللك ء واهذا لو قال : هذه الدار لزید حكم 
بملكها لزید : ولو قال : أردت به السکنی واليد لم قبل ٠‏ 


واحتجوا ابضا بحدیت أسامة بن زيد أنه قال : ( این تنزل من دارك 
. فى مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان عقيل ورث أبا طالب 

هو وطالب ؛ ولم یرہ جعفر ولا على لأنهما كانا مسلمين » وكان عقيل 
وطالب كافرين ) رواه البخاری ومسلم فى صحیحیهما قال أصحابنا : فهذا 
بدل على إرث دورها والتصرف فيها فيها » وعن أبى هريرة رضى اله عنه فى 
قصة فتح مكة قال : ( فجاء آبو سفيان فقال ےی ہت 
قرش »لا قریش بعد اليوم ء فقال رسول ان مي : من دخل دار أ بى سفیان 
فهو آمن ون آلقی سلاحه فهو آمن » ومن 0ھ را 

مسلم وبالاثر المشهور فى سنن البهقى وغیره ( أن نفع بن عد الحرث 
EET‏ السحن رو وا ا 
باریععائة ء وق روابة بأربعة آلاف ) وروی ! زیر بن بكار وغيره ( أن 
حكيم بن حزام باع دار ر الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة آلف » فقال 
له عبد الله بن الزبیر : با آبا خالد بعت مأثرة قریش وکریمتها ؟ فقال هیهات 
ذھبت المكارم » فلا مكرمة الیوم إلا الإسلام » فقال : اشهدوا أنها فى سيل 
الله تعالى یعنی الدراهم ) ومن القياس أنها أرض حية ليست موقوفة فجاز 
ا ا 


وروی البیهقی باسناده عن إبراھیم بن محمد الکوق قال : « رات 
الشافعی بسكة يفتى الناس ء ورایت إسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل 


۰ من الآية ۸ من ور الق > 
: سن الآية ۳۳ من نورة الاحزاب ٠‏ 


۲۹۹ 


دک نفلزآحمدلاسحی : هال حتن ارك رجاو ر عاد عله و“ 
سم دہ ور وھد ا ی 
فذكر القصة إلى أن. قال ثم تقدم إسحق: إلى مجلس الشافعی فساله عن 
كراء یوت مكة > فقال الشافعی : : هو عندنا جائز : قال رسول. اه 
کا ترك لنا عقيل من دا ر ؟ » فقال إسحق : حدثنا يزيد بن هارؤن عن 

۱ ہشام عن الحین آنه لم نكن یری ذلك وعطاء وطاوومر تم يكذ ان 
ذلك + فقال الثافعئ لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال : هذا استخق بن 
امو الحتظلی الخزاسانی + فقال له الیب‌افعی : آنت الذی يزعم آهل 
خراسان أنك فقيههم ؟ قال إسحق : هکذا يزعمون قال الشافعی: ما أحوجنى 
أن یکون غیزک فى موضعك فکنت آمر براك أذنينه ؛ آنا أقول : قال 
سول الله بوانت تقول كال طاوس والحسن وابراهيم ! مؤلاء لا يرون 
ذلك ؟ وهل لأحد مغ النبى 86 تا حجة ؟ وذکر کلاما لوبلا ٠‏ ۲ 


م ال اسان : قال اللہ تعالیٰ ذو لفقراء الماجرین الذين ارجا 

م“ ن دیارهم چ یت الدبار الی مالکین أو غير مالكين ؟ فقال "اشحق "۰ 
إلى مالکین قال الشافعى : قول لله آصدق الأقاويل > وقد قال رسول الله 
: من دخل دار أبى فيان فهو آمن + وقد اشتری عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه دار العجامین وذكر الشافعى له جماعة من ن آصحاب زسول اللہ 
يي فقال له اسخق : بواء العاکف فيه والیاد ء فقال الشافمی مات 
( والسجد الجرام الذى جعلناء لاس سواء العاکف فيه والباد ) ۲ "والراد ٠٠‏ 
المبجد خاصة ‏ وهو الذذئ. حول الكعبة ؛ ولو کان كما ترعم لكان لا يجوز 
لأحد أن ينسد فى دور مكة وفجاجها ضالة » ولا نخر فيها البدن + ولا يلقى! 


۱ ية ۸ من سورۃ الحشيز ٠‏ 
ا 


۲ الاية ها من سورة الحخء 


۳۰۰ 


فيها الأروأث ؛ ولکن هذا فى السجد خاصة فسکت إسبحق ولم يتكلم : 
فسکت عنه الشافعی ۰ 


( وآما ) الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تمالی : ( سواء العاكف 
فيه والباد » سق الآن فى کلام الشافمی ( وأما ) قوله تعالی « هذه البلدة 
الذی حرمها »۱ فمعناه حرم صيدها : وشجرها : وخلاها : والقتال فيها » 
كما بينه النبى يي فى الأحاديث الصحيحة : ولم بذکر شی؛ منها مع كثرتها فى 
النهى عن بیع دورها ( وأما ) حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن 
أيه نضمیف باتفاق المحدثين : واتفقوا على تفنعيف. إسماعيل وأبيه 
إبراهيم ( وأما ) حدنث عائشة رضی الله عنها : فان صح كان محولا على 
الوات من الحرم . وهو ظاهر الحديث ( وآما ) حديث آبی حنیفه فضعيف 
من وجهين ( أحدهنا ) ضعف اسناده فان ابن أيئ زياد هذا ضعیف 
| واثانی ) أن الصواب فيه عند الحفاظ آنه موقوف على عبد اله بن عمرواء 
وقالوا : رفعه وهم د هكذا قاله الدارقطنى وأبو عبد الرحمن ابسسی 
والبيهقى ( وأما ) حدث عثمان بن أبى سسیمان فجوابه من وجهين 
( آحدهما. ) جواب البيهقى أنه منقطع ( والثانى.) جواب البیهقی ایضا 
والأصحاب أنه اخبار عن عادتهم 5 إسكا نهم ما استغنوا عله من بيوتهم 
بالإغارة تبرعا وجودا.؛ وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بانه جری 
الإرث والبيع فيها ( وأما ) حديث ( منی مباح لمن سبق ) فمحمول غلى 
مؤاتها ومواضم نزول الحجيج منها ( وأما ) الجواب عن قياسهم على نفس 
المسجد فمردود لأن المساجد محرمة محررة علا تنحق بها المنازل المسكونة 
فى تحريم يعها : ولهذا فى سائر البلاد يجوز بع الدور دون المساجد 
والله سبحانه اعلم ٠‏ 


.:١؛‏ من الآبة ٩۱‏ من سورہ الیل ۰ 


(فرع) الہ الرويانى فى اف با بيع الکلاب لا کر ۶ یم 

شىء من الملك الطلق !لا أرض مكة ؛ فانه بكره نبعها وإجارتھا للخلاف 
وهذا الذی ادعاه من الکراهة غرب فى کتب اصحاننا : والأحسن أن ' 
يقال : هو خلاف الأولى ء لأن الکروه ما ثبت فيه تھی مقصود + ولم ٠‏ 
۱ بشت فى هذا نمی ۰ 

" (فرع) تال الروبانی والأصحاب : هدا الذی ذکرناہ من اختلاف 
العلما اق دوز رعرع من الحرم هو فى بیع نفس الارض ( نما ) 
باه قر سوك جوز یه با خلف  ١‏ 


. قال الصلف رحمه اللہ تعسالی 
(ویجوز بیع المضاخف وعنث الادبا »سا روی هن ابن عباس رقى الله , 
عنه » أنه سئل عن بيع الصاحف ء فقال : لا باس باخذون احور ایدم ٠ ٠‏ ولانه 
طاهر منتفع به فهو كسائر الاموال ) .٠‏ . 
الشرح ) اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشبرائها 7 5 
وتن بالأجرة » ثم إن عبارة المصنف والدارمى وغیرهما أنه يجوز ببعه ٠‏ . 
وظاهر هذه المبارة أنه ليس بمكروه ء وقد صرح بعدم الكراهة آلروبانی » 
والصحيح من المذهب أن بيعه مکروه ء وهو نص الشسافعی فى كتاب 
اختلاف على وابن مسجود ء وبه قطع البيهقى فى کنابه السنن الكبير » . 
ومعرفة السته پت 7 والصيمرى فى كتابه الابضاح وصاحب البیان » | 
فقال : یکره پیعه : قال : وقیل : یکره البیع دون الشرا: : هذا تفصیل ۱ 
مذهينا » وروى الشافعى والبيهقى پاسناده الصحيح عن ابن منعود أنه / 
بت .قال القائی و شرح زیمت را اه 
:: بل لا برون |بأسا بیعہ وشرائه ء قال : ومن الناس من لا بى ابا 
e‏ 


۰۲ 


وقال ابن المنذر فى الاشراف : اختلفوا فى شراء الصحف ویسه 
بے مس و دہ 
بیع المصاحف ؛ قال : وروينا عن أبى موسی الذشعری کراهة ذلك . قال 
وكره بيعها وثراء‌ها علقمة وان سيرين والنخمی وشريخ وسروق 
وعبد الله بن يزيد ؛ ورخص جماعة فى شرائها » وكرهوا بيعها : روينا هذا 
عن أبن عباس وسعيد بن جبير وإسحق وقال أحمد : الشری أهون . 
وما أعلم فى البيع رخصة قال : ورخصت طالفة فى بيه وشرائه منهم 
الحسن وعكرمة والحكم وروی البيهقى باسناده عن ابن عباس ومروان 
اين الحكم أنهما سئلا عن ب اجه ل جع 
متجرا ولكن ما عملت ببديك فلا باس به ٠‏ وعن مالك بن آنس أله قال : 


1 
ہے 
3 
- 
1 
۲۸ 
5 
2 


لا بأس بیع الصحف و شرائه ٠‏ وعن اب ن عباس باسناد ضعيف : « اشتر 
الصحف ولا تبعه » وباسناد صحيح عن سعيد بن جبير « اشتره ولا تبعه » 
وعن عمر أنه قال : « كان يمر بأصحاب الصاحف فيقول : شس التحارة » 
وباسناد صحیح عن عبد الله بن شقیق التابعی الجمع علق جلاننه وتوئیقه 
قال : « وکان أصحاب رسول اف بکرهون بیع الصاحف » ۰ 


أن يبذل بالبيع » أو یجمل متجرا قال : وروی عن ابن مسعود الترخیص 
فيه ؛ واسناده م ضعيف ء قال : وقول ابن عباس اشتر ۱ لصحف ولا عه : 
و ح ا وام رن 
والأدب والشعر الباح المنتفع ۱ لطب والحساب وغر‌هما : ممأ 
فيه منفعة مباحة ٠‏ قال ل أصحات : ولا يجوز بيع کب الكفر : لأنه لے 

يها منفعة مباحة بل يجب إتلانها . وقد ذكر الصنف المسالة فى ای 


کتاب ١‏ سی ٭ وهکذا کتت كنب التنجيم والشمبذة والفلسفة وغيرها من 


TT 


الباطلة المحرمة : فبيعها باطل ء لانه لين فبها متفعة مباخة: واثه تصبالی 
ma. 1 ۱ ۲ ۹ ۱‏ 


0 


( واختلف اعد وا مقا دود اش لا بوعل قد ی 
الطيور النی يجوز بیمها » كالصقر والبازی » فمنهم من قال ! هو طاهر » وم 
من قال هو نجس » بناء على الوجهین 3 فى طهارة منی مالا يؤكل لخمه ونجاسته 
( فان قلنا ) إن ذلك طاهر جاز بيعه » لآنه طاهر منتفع به » فهو کبیض الدجاج 
( ون قلنا ) إنه نجس لم يجز بيعه » لانه عين نجسة فلم يجز ببعه كالكلب | 
والخنزير ۰ 

اشر ) ان أصنحابنا عل جراز بيع دود الق لات خرن نهر 
منتهم به هى کاامتتفور و الا ل وفبرھبا:( وام ) بیشن دوخ إلا عيضن 

ما ٩‏ یژکل لحنه من الطیور ففيه وجهان مشهوران ( آصحهما )) صخة 
البيع ( والثانى ) بطلانه :وها مبنيان على ظهار ره دجاس وا رجا 
"کی مالا یش کل( اہ وقد سبق یان الخلاف فى باب إزالة:النجاسة وأ او 
الأضح طهارته .)3 آما ) قول الصتف ی میور جوز برد 
ا لا تعرف "لاحاب » بل الصواب الغروف أنه لا ة فرق بین با لا کل الخمة 
' كالرخمة وغیرھا وق الجمیخ الوجهان"(.أصحهما ) جواز 5 ه لڈن 
۱ الخلاف مبنى كسا ذکر الصتف. والأصحاب على طهارة هذا البيض 
ونجاسته ؛ والخلاف فيه شاملا بجوز ببعه وفیره » والله تعالى اعام ٭ 


اک ان ع ن ایی یہ لا جوز بيع دود القر ولا بیش 7 


. فروع فی مسائل مهمة تتعاق بالباب ۱ 


(فرع) د بع لنن الآدمات جائز دا هه | سوا 
المذهب وقطع: به اماب إلا المناؤردى والشائی ,وا وبانئ » فحكوا 


ر خی رت 


وجها شاذا عن أب الاسم الأباطی من اصحانا أله نجس :يجوز ےئ 


۳۰ 


وإنما بربی به الصفیر للحاجة » وهذا الوحه غلط من قالله > وقد سبق 
يانه فى باب إزالة النجامة فالضواب جواز بيعه ء قال الشیخ آبو حامد 
هكذا قاله الأصحاب قال : ولا نص للشافعى فى المألة : هذا مذهينا ٠‏ 
وقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه » وعن احسذ روايتان كالمذهبين ء 
و احتج المانعون بأله لا باع فى العادة : وبأنه فضلة آدمى فلم بجز 
بيعه + كالدمع والعر .7 ق والخاط ٠‏ وبأن ما لا تجوز یعه متصلا لا جوز 
ینہ منفصلا :کنر ای + ولانه لا یڑکل لحمها فلا يجوز بيع لبنها 
كالذتان ٠‏ 


واحتج آصحابنا بأنه لبن لبن طاهر منتفع به » فجاز بيعه کلبن الشاة ء 
ولانه غذاء للادمی فجاز بيعه كالخبز ( فان قيل ) هذا منتقض بدم الحيض 
فإنه غذاء للجنین ولا يجوز بيعه قال القاضى ابو الطيب فى تعلقنه : 
( فالجواب ) أن هذا نس بصحيح ولا تغذی ااجنين بدم الحيضن : بل 
يولد وفسه مسدود لا طريق فيه لجربان الدم : وعلی وجهه الشيمة : وأهذا 
اجنة البهائم تعيش فی البطون و لا حض لها : ولانه مالع بحل شربه فجاز 
عه كلبن الشاة قال ل الشیخ آبو حامد : : ( فان قیل ) پنتقض بالعرق ( قننا ) 
لا نسلم بل يحل شربه ( واما ) الجواب عن قولهم لا بباع فى المادة : فاته 
لا يازم من عدم بيغه فى العادة أن لا يصح بيعه » ولهذا يجوز بیع يض 
العصافير » وبيع الطحال.» ونحو ذلك مما لا بباع فى العادة ( والجوا 
ع ن القیاس على الدمع والعرق والخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف اللبن 
وعن البیض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن ٤‏ وعن لن i‏ لان بای 
نجس بخلاف الآدمية ء والله تعالی آعلم ٠‏ 


( فسرع) فى به القنة فت القاف : وهی الخارية العنبة ء فاذا 
كانت تسناوی الفا بغر غناء وألفين مع الغناء ٤‏ فان باعها بالف صم البيع 
با 2 خلاف وان باعها ألغين خفهاً لاله 4 أوجه ذكرها امام ٠‏ الحرمین وغبره 


۲. 


ب الجموع ج۷ 


پر 


( أصحها ) يصح بیمها » وبه قال اہو بكر الأزدى ء لأنها عين طاهرة منتفي 
بها فجاز بيعها باکثر من قيمتها ؛ کسائر ہو رر ی 
أبو بكر الحنودی من أصحاننا : لأن الألف تصير فی معنى المقابل للغناء 
( والثاك ) إن قصبد الغناء بطل البيع والا فلا : قال الشيخ م أبو زید 
الروذی : قال إمام الحرمين : القیاس السدید هو الجزم بالصخة ذكرة 
تا رهب یت الذى لر دك أن 
قأل :لا تبيموا الفينات ولا تدتروهن ولا تعلموهن » ولا خیر فی تجارة 
فيهن » وثمنهن حرام » وفی مثل هذا أنزلت هذه الآية : ( و من الثاس من 
يشترى لهو 0 رواه بهذا الاسناد الترمذى وابن ماجه والبيعقى 
وغيرهم + وا 3 تفق الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على على بن يزيد 
وھ ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أجمد بن حا ل وجائر ااحفاظ ء قال 
انخاری : هو متكر الحدیث » وقال السائی : لیس هو ثقةء وقال 
ابو حاتم + ضیف الحدیت ء احادیثه متکرة وقال یمقوب بن ابيشية : 
هو واهى الحدث / قال الترمذی فى تعلیقه : هذا الحدیث لا نعرفه. ۳" 
إلا من هذا الوجه » وعلی بن يزيد تكلم فيه بعض آهل العلم وضعفه ٭ 
ونقل البیهقی عن الترمذى يعنى من كتاب العلل له قال : سألت البخاری 
عن هذا الحدیث فقال : على بن يزيد ذاهب الحذیث ٠‏ قال البيمقى : وروی 
عن ليث بن أبى سايم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة ولیس بمحفوظ 
وخلط فيه ليث ۰ | ۱ 

۰ من اة ٩‏ من سور تضان , 

(؟) كذا فى شر و وا وانذیاق سفن الترمذى بنحقيق محمد مؤاد عبد الباقی رجه الله وق 
فيرها هكذا قال آبو عیسیٰ : حديث ابی أمامة انما تعره متل هذا من هد! الوجه وقد تكلم بع 


امل العلم فى على من يزيد إوضعنه وهو شامی ٭ اٴط؛ 


۳۰۹ 


٠‏ (فرع) الکبش التخذ للنطاح ء والديك التخذ للهراش ينه وین 
یرہ حکمه فى البیم حکم الجارية المغنية فان باعه بقیمته ساذجا جاز » 
وان زاد بسیب النطاح والهراش ففيه الگوجه الثلاثة ( اصحها ) صحة بیعه » 
وممن ذکر السالة القاضی حسین و آخرون ؛ وآما قول الغزالی فى الوسط 
فى أول کتاب البيع : ( فی بیع القينة والکیش الذی بصلح للنطاح کلام 
سنذکره ) فلم يذكره فی الوسیط ء وکانه نوی أن یذکرہ حيث ذکره 
شيخه إمام الحرمين عند کتاب الصداق ثم نسیه حبن وصله ٠‏ 


الذهب والفضة » وقد سبقت السالة فى باب الآنية ٠‏ 


(فرع) بیع الا السلوك صحح على الذهب : ونه قطع 
الجمهور : وستاتی تعارفه إن شاء الله تعالى فى إحياء الموات ٠‏ فاذا صححنا 
بع الماء ففی ببعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر ويم 
التراب فى الصحراء وبيع الحجارة بين الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان 
مشهوران فى کتب الخراسانيين ( أصحهما ) جوازه » وبه قطع المراقیون 
وجماعة من الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع » وإنما الاستغناء 
عنه لكثرته » وذلك لا يمع صحة البيع ( والثانى ) بطلانه » لأن بذل 
المال فيه والحالة هذه سفه » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال أصحانا : السم إن كان يقتل كثيره وينفم قليله 
كالسقمونيا والأفيون جاز یمه بلا خلاف ء وان قتل قليله وكثيره فالذهب 
بطلان بیعه وبه قظم الجمهور ء ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز 


WM. ٤ 5‏ 
لیدس فى طعام الکافر "۰ 


١‏ السموم اثیوم ومتسقاتها پستعیل فى 'غرافى کتيرة لصلحة الانسان سٹھا ما یستمل 


۰ لمداوی من الظاهر ومنما ما تسسعمل للنظانة وازالة الاوساخ کاللسصاحیق النظفية ٤‏ ویتسا 


ما یستعمل لابادة الهوام والحشرات 'إأؤدبة والتی تلقل الجرائبم وانواد القدرة الى الطعسام 
و الشر اب فهی مباحة من حيث المناعة وانببع و الشر اه ء الطیمی 


(فرع) آلات + لاهن اما والطنبوز وغيرهاً ان كانتا بحيك 
لا تعد بعد الرض: والخل: الا لم نصح پیعھا : لانه ليس فیها منفعة شرع + 
هكذا قطع به الأصحاب فى جميع الطرق إلا المتؤلى والرہ ویانی فحكيا فيه 
وجها أنه يصح البيع ؛ وهو شاد ذ باطل ».وان كان رضاضها يعد مالا فی 
اصحة. یعها و نيع م الاصنام والصوز المتخذة ة من الذهب والفضه وغنر‌ها لاله 
ارك ( انيا )بان ونه مم رو ن( والثانى ) الصحة (واثات). 
وهو اختيار القاضی خسین: ف اتعلیقہ: والتولی وإمام الحرمين: والغزالی 
أنه إن اتخذ من جوهر تی ضح یا وإن اڈ من حب وتو نا 
قال الزافمى والذهد البطلان مظلقا ؛ “قال : ويه قطع: :عامه ا 0 
اللہ تعالی أعلم ٠‏ | و ۳ 
“دفي قال E‏ ویا سا یکره 
نیع الشطرنج قال التونی ۰ وأما الخرز فإن صلح لليادق ۲ الشطر نج 
وضع ولك ارو کر 


اک و شرر تر وا : ا معينة تمدق بعل اقترا ۱ 
فى الخال ویجوز لهم بيعه قال وکذا لبن صيد الحرم إذا إبحبا للفقزاء ٠‏ 
EES‏ 

(فسرع) يجوز بيع المشاع ک كتصف س عبد أو بهيمة أو ثوب آز . 
۱ خضبة أو 0 شجرة آو غير له حاف سکن مسا پک 
ذلك الشئء 0 لهسا نصفين فاع النصف الذى ات الذای 
(۱) بيادق الشطرنعم مساكره طغرى قطعه ألنحركة وابطڑھا + واہا كراهة بيعه للكزاعية ۱ 
لغيه وهو اذا اقضی الى. التلهى أعن و اجب فى الدین :او مهم س الدنیا اود یکون حزاما اذا تفاخشن 


الهو يه اما أذا انستمل: لترويضل انذهن على الترکیز او النفلیم فلا باس وقد يستعياله أطباء ۱ 
فى العلاج فيكون مستحبا ؤقد كان يعض المنحابة کابی هريرة وغبره يتسطزجون وكان من التايمين 


املمید بن جبير يلعبه ستدير' ار طا ؛ 


۳۰۸ 


تصاحبه ففى صحة البیم وجهان : حکاهما إمام الحرمین وغیره (أحدهما) 
شرائطه كما لو باع درهما بدرهم من سكة واحدة أو صاعا صاع من 
صيرة واحدة : فعلى هذا بمنك كل واحد النصف الذى کان لصاحبه ۔ 
ونظھر نائدته فى سائل : ۱ 

(منها ) لو کانا جمیعا أو آحدهما قد ملك نصیبه بالهبه من و الده 


( ومنها ) لو منکه بالشراء ثم اطلم على عيب بعد هذا التصرف لم 
سنك الرد على بائعه ٭ 

( ومنها ) لو ملکه بالصسداق ثم طلقا قبل الدخول لم یکن له 
الرجو ع فيه ٭ 

( ومنها ) لو اشتری النصف ولم يود شنه ثم حجر عليه بالإفلاس 
لم یکن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرف لو باع التصف الذی له 
ویصیر بینهما أثلاثا ء وبهذا قطع صاحب التقریب والتولی واستبعدہ إمام 
الحرمین والله سبحانه وتعالی آعلم ٭ 
لا يصح يع آم الولد ٭ وممن صرح به التولی والرویانی وقد سبقت 
الاشارة إله عند ذکر شر وظ الى و الله سبحانه وتعالی أعلم ۰ 


باب ما نهی عنه من بیع الغرر وغيره 


قال الصنف رحمه الله تصالی ‏ 


( ولا يجوز بیع العدوم كالثمرة النى لم تخلق لسا روی ابو هويرة رضی‌انه 
عنه « ان النبی بر نهى عن بیع الفرر » والفرر ما انطوی عنه آمره » وخفی 
عليه عاقبته » ولهذا قالت عالشة رضی الله عنها فى وصف اہی بكر رضی اله. 
عنه « فرد نشر الاسلام على غره » ای على طبه والعدوم قد انطوی عنه امره» 
وخفى عليه عاقيته » فلم يجنز بيمه » وروی جاير رضی الله إعنسه 
( أن النبی عو ی ا عن بيع السنين »© ) ٠١‏ | 


(قشرح حورن آبی هريرة رواه مسلم وحدیث جابر رواه مسلم 
انضا ولفظه : « آن النبی ته نھی عن بيع السنین » وف رواية آبی داود 
ذکر السنین والعاومة » كما ذكره الصتف واسناده اسناد الصحیح » ولفظ 
العاومة فى الترمذی آضا ‏ وقال : هو حدیث حسن صحیح 4 وف روایة 


0 : بيع تمر لسنتين ٭ وهو مقر لیم الستین ویج الماومة ٠‏ ( وام ). 
ثر الذکور عن عائشة فمشهور من جملة “خطبتها المشهورة التى ذكرت. 


ی ود : ) نشر الإسبلام هو يفتح النون: 
والشین ؛ والاسلام مجرور بالاضافة آی رد ما اتنشر من الاسلام ودخلهٴ 
من الاختلاف وتفرق الكلمة إلى ما کان عليه فى زمان النبى ت وهو الراد ۱ 
بقو لها : على غرم والله تعالى أعلم ٠‏ : 
راما حكم لالت فبيع المدوم باطل بالإجماع وتقل این النذر 
وغيره إجماع المبلمين على بطلان بیع الثمرة سنتين ونحو ذلك ٠‏ ۱ 


۳۱۰ 


(فسرع) الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحدیث : والمراد ما كان 
فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه ( ماما ) ما تدعو إليه الحاجه ولا یمکن 
الاحتراز عنه کاساس الدار وشراء الحامل مع احتمال أن الحمل واحد أو 
اکثر وذكر أو أنثى : وكامل الأعضاء أو ناقصها : و کشر اء الشاة في ضرعها 
لبن » ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالاجماع ونقل العلناء الإحماع أيضا 
المحشوة ء وان لم بر حشوها ولو باع حشوها منفردا لم یصح ٭ 


وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا » مع أنه قد يكون 
ثلاثين یوما ء وقد یکون تسعة وعشرين ۰ 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة وعلى جواز الشرب من ماء 
السقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس فى استعمال الماء أو مكثهم فى 
الحمام ٠‏ قال العلماء : مدار البطلان يسبب الغرر والصحة مع وجوده على 
ما ذكرناه » وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يسكن الاحتراز 
عنه إلا بمشقة » أو كان الفرر حقيرا جاز البيع » وإلا فلا : وقد تختلف 
العلماء فى بعض السائل كبيع العين الغائية » وییع الصطة ف سنبلها » 
ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة » فعضهم بری الغرر يسيرا 
لا يوئر + وبعضهم براه مورا والله سبحانه وتعالى أعلم ٭ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ولا يجوز بیع ما لا یملکه من غير إذن مالکه ما روی حکیم بن هزام أن 
ائنبی نت قال : «۷ تبع ما لیس عندك » ولان ما لا یملکه لا یقدر على تسلیمه 
فهو کالطیر فى الهواء او اسيك ف اشاه ) ۰ 

(الشرح ) حدیث حکیم صحیح رواه او داود والترمدی واانسائی 
وان ماجه وغرهم باس‌انید ص‌حیحجه > وقال الترمدی : وهو حدت 


۳۱ 


حسن + وقول اتف ( من غير إذت) يزيد من ير إذن شزعی؛ فيداخل | 
يه الوكيل والول والرمى وقي لقاضی ف بيع مال لعجو یه ای 
ونائيه فى بنع مال من توجه عليه اداء دين لو امتنع عن بيع ماله فى وفاثه ء, 
و هل مر سے تیا ام لوجود الإذن الشرعى » وبخرج مضه : 
إذن الحجور ر عله لضفر أو فلس آواسفه أو رهن : فانه لو أذن لأجنبى” 
۱ ف البيع لم یسح » مع أنه مالك أوجملة لقول فى هذا افصل أنه سبق أن | 
ا فروط المبيع خمسة ٭ منها آن یکون ممل وکا لمن بقع العقد له > فان باشر , 
العقد لنفسه فعریه کون مالکا للعين » > ون باشره لغيره بولاية أو وكالة . 
"فنك ان کون لذاك الف لو باع مال غيره بير إذن ولا ولایة فقولان 
( الصحیح.) ) أن العقد باطل » وھذا نصه فى الجديد وبه قطم الضتف 
' وجماهير الفراقيين وکثیرون آو الأكثرون من الخراسائین لما ذكره ١‏ 
رب و 1۳ اق 


) والقول الثاني ) وهو القذيم أنه ينعقد موقوفا علی جار امالك . 

إن أجاز صح البیغ وإلا لا » وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من 
المراقین منهم المحاملى فى اللیاں والشاشی وصاحب البياف وسیأتی ۳0 
إن شاه الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء ۰ ( وآما قول ام ای 1 ۱ 
العراقيين لم يعرفوا هذا القول ء وقطعوا ۱ 
ثم إن کل من حتكاه إنما حكاه.عن القديم خاصة » وهو نص للشافعى فى . 
البويطئ » وهو من الجدید قال الشافعى فى آخر باب الغصب من البوبطی: ‏ 

.ان ضح خدیث عروة البارقی فكل من باع أو أعتق ملك غیرہ ابغیر إذنه 
ثم ری : فالبيم و العتق جائزان هذا نصه : : وقد اصح حديث عروة البارقی | 
. كنا ستوضحه قریا إن شاء اللہ تعالی فى في فرع مذاحب العلماء.» 
اس لااو وہ با ن و ا مالیا ۱ 


TI 


قال الغراسانیون : ویجری القولان فیما لو زوج أمة غیره أو ابنته 
أو طاق منکوحته و آعنق مملو که أو آجر داره أو وهبها بغیر اذنه . قال 
إمام الحرمین .بطرد هذا القول فى کل عقد يقبل الاستنابة کالبیوع 
والاجارات والهات والعثق والتكاح والطلاق وغیرها » وسنی هذا بیع 
الفضولی ء وقال إمام الحرمین والفزالی فى البسيط وامحاملی وخاداق 
لا بحصون : القولان فى بیع الفضولی جاربان فى شرائه لغیرہ بغير إذن ۔ 
قال أصحانا فاذا اشنری الفضولی لغيره ‏ نظر ان اشتری بعين مال ذات 
الغير .ففيه هذان القولان ( الجديد ) بطلانه ( والقديم ) وقفه على ' 
الإجازة : وان اشتری فى الذمة نظر * 


إن أطلق لفظ العقد ونوی کونه للغير فعلی الجدید بقع للمباشر > 
وعلی القدیم بقف على الإجازة ء فان أحاز نفذ المحيز : ولا نفذ للمباشر » 
وان قال : اشترنت لفلان بألف فى ذمته ء فهو کاشتراله بعين مال الغیر > 


قفيه القو لان ) الجدید ) بطلا نه ) والقدم ا وققه على الاجارة ۰ 


وان اقنصر على قوله : اشتریت لفلان بالف ولم يضف الثمن إلى 
ذمته فعلی الجدید فيه وجهان حکاهما امام. الحرمین والغزالى وغیرهما 
. (آحدهما ) بلغو العقد ( والثانی ) بقع على الباشر + وعلی القدیم بقف 
على الإجازة ؛ فان آجاز نفذ للسحيز والا ففيه انوجهان فى وقوعه للمباشر 
( ما ) إذا اشتری شيئا لغيره بمال نفسه فان لم بسمه فى العقد وقع العقد 
للمباشر بلا خلاف : سواء كان ذلك الغير آذن له آم لا : وان سماه ‏ نظر ' 
إن لم أذن له لغت التسمية » وهل بقع للمباشر آم ببطل ؟ فيه الوجهان ۔ 
فان أذن له فهل تلغو التسمية ؟ فيه وجهان فان قلنا تلعو : فهل ببطل العقد 
من أصله ؟ أم بقع عن الباشر ؟ فيه الوجهان ( وال قنا : ) لا تنغو وقع 
1 : 

عن الإذن : وهل بکون الثمن المدفوع قرضا ؟ آم هية ؟ وجهان ٠‏ 


قال الشیخ أبو محمد الجویتی : وحیث قلنا بالقدیم بی ضر 
الستد مجیز فى الخأل:مالکا کان أو غیرہ » حتی لو اعتق عبد الصبي آو 
طلق امراته لا يتوقف على اجازته بغد البلوغ بلا خلاف : والمعتبر إجازة 
من يملك التضرف لمند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ 
وکذا لو باع ملك الغیر ثم ملكه البائع وأجاز لم بنفذ قطعا ۔ والله ۲ 
أعلم ٠‏ : 

(فسرع) لو غصب آموالا وباعها وتصرف فى أثمانها مرة بعد اخرى 
بحيث یمسر أو یتعذر تنبع ملك التصرفات بالنقض وفنا بالجدید فتولان » 
كاهما إمام الحرمين والغزالى وغيرهما ( أصحهما ) بطلان التصرقات كلها » 
كما لو كان تصرفا واحدا لانه ممنوع من کل تضرف منها ( والثاتى ) 
للمالك أن بجیزها ویاخذ الحاصل من أثماتها مسر تتبمها بالنقض ؛ وال 


تعالی آعلم ۰ 


(فسرع) لی باع مال مورثه على ظن أنه حى واه فضولى فبسان ۱ 
متا حنئذ وانه ملك العاقد فقولان : وقیل : وحهان مشهورانل اکا : 
المقد صحيح لصدوره من مالك ( والثانى ) البطلان لانه فى معنی 
العلق سوته ولأنه کالش‌ائب قال الرافعى و يعدتسي ها الات 
ببيع المازل ء هل |ينفذ ام لا ؟ وفيه وجمان ۰ والخلاف فى بيع التلحية | 
رت ا با سب ناه نات فيبيعه لانسان. بيعا 
. مطلقا » وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر ؛ لا علی صقة البيع ؛ والصعیح 
صحته » لأن الاعتار عندنا بظاهر العقود : لا ہما نويه العاقدان ونهذا ۱ 


سح بع البنة"ونکاح من قصد ال اه 


(1) ومورنه ان تشتری سلمة بمائة مؤجلة ثم تبیمها لمين البانع بشمانین حاضرة وقد وردت 
1 الاحاديث فى النهى عن بیع العينة فى مسند :احمد وسنن آبى داود كما وردت الاحاديث في !النهي ؛ 
عن نکاح الحثل وومتا بالتيس الستمار وشیاتی حكمه ٠‏ رطا 


۳۱ 


1 


قال أصحابنا : ویجری الخلاف فى بیع العبد على ظن أنه آبق آم 
مكاتب فبان أنه رفع » وانه فسخ الكتابة قالوا : ویجری فيمن زوج أمة 
أبيه على ظن حیاته » فبان ميتا : هل يصح النکاح ؟ والاصح صحته ٠‏ قال 
الرافعی : فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال : إن مات أبى فقد 
زوجتك هذه الجارية ( قلت : ) الاصح هنا البطلان » ویجری القولان 
فيمن باع واشتری لغيره على ظن أنه فضولى : فبان آنه قد وكله فى ذلك ٭ 
والأصضح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ هذان القولان ف یع 
الفضولى » وف الفرعين بعده بعبر عنهما بقولی وقف العقود ؛ وحيث 
قال أصحابنا الخراسانیون : فيه قولا وقف العقود آرادو! هذين وسما 
بذلك لان الخلاف راجم إلى المقد هل ینعقد على التوقف ؟ آم لا ينعقد 
بل یکون باطلا من اصله ؟ قال إمام الحرمین : والصحة على قول الوقف 
وهو القدیم ناجز > لکن اللك لا بحصل إلا عند الاجازة : واه أعلم ٭ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى تصرف الفضولی بالبيع وغیره فى 
مال غيره بغير إذنه » قد ذكرنا أن مذهبنا الشهور نطلانه » ولا نقف على 
الإجازة ء وكذا الوقف والنكاح وسائر العقود : وبمذا قال أبو ثور 
وابن المنذر وأحمد فى آصح الروایتین عنه » وقال مالك : یقف البيع 
والشراء والنکاح على الإجازة : فان أجازه من عقد له صح » ولا بطل + 
وقال آبو حنيفة : إيجاب النكاح وقبوله بقفان على الإجازة : ویقف البيع 
على الإجازة ولا یقف الشراء : وأوقفة إسحق بن راهويه فى البيع واحتج 
لهم بقوله تعالی : ( وتعاونوا على الير والتقوى ) ”وف هذا إعانة لأخيه 
المسلم : لانه لا بكفيه نمت البیع إذا كان مختارا له » وبحدیث حكيم بن 
حزام « أن رسول الله ينه أعطاه دینارا شتری له به آضحية فاشترى به 


أضحية وباعها بدینارین » واشترى أضحية بدينار : وجاءه بأضحية ودینار 


۰ من الآية ۲ الائدة . 


Tle 


جو النبى تل بالد ينار ر ودغا له بالبرکة » رواه آبو داود والترمقى ؛ 
وبحديث عروة لبارقی قال : « دفع ا2 ول لله لله دنارا.لاشتر ۱ 
شاءة » فاشترت له شاتين فیمت احد اهما بدينار » وحئت مالشاة والدیٹاز . 
لی ر سول الله ته ۾ وک له ما کان: من مره ٤‏ فقال. 
19 قان بخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فیربح الريح العظيم ا 
فكان من اکثر آهل "الکو فة مالا » رواه أبو داود والتر کی ماجه 
۱ وهذا لفظ الترمذی واسناد الترمذی صحنح وإسناد الآخرين خن فهو ' 
حديث صحیح ١‏ | و 6 
وبحديث ابن عبر ق قصة العلاثة اصخات انار أن نی قال : 
٤‏ قال الثالث : : الله 7 آجراء فأعطيتهم آ جرهم غير ١‏ رتجل .واحدا +¿ 
۱ ترك الذى له وذفب » فشمرت آجره حت كثرت منه الموال فان بعد 
حين فقال :يا عبد الله أد. إلى آجری ز فقلت : کل ما تری من آجرلك من 
الابل والبقر والغلم والرقيق : فقال : يا عبد الله لا تستهزی» بن » فقلت : 
ری وو کس تہ 
۱ آجیرا بفرق آ رز 4 وا ما مي رواه الخارى ومسلم ٠‏ 


ok E شس ول‎ E قالوا‎ 

کالوصية باکثر امن الثلث » ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة قیام يجوز , ` 
الاتفاق,ء وهو بیع موقوف على الاجازة ء قالو : : ولان إذن المالك لو 
کان شرطا ق انعقاد النیع لم بجز أن تقدم على الیم لأن ما کان شرطا:: : 
للبیم لا بجوز تمہ عليه ء ولهذا لما کات الشهادة. زط فو الماح ! 
اشترط مقار نتها العقد. ء فلما أجممنا على أن الإذن ف البيع يجوز تقدمه 
۱ دل على أنه ليس بشرط فى صحة انعقادہ ٠‏ : : 
واحتج سا بنا بحذيث حکیم بن حزام قال + بات :رسال اه ۱ 
فقلت : 'بأنينى الرأجل بسألنی من الییع ما ليس عندى آبتاع له من السوق 


۹ 


کے آنعه منه 4 قال لا تنم ما لس غنذك ع وهو حدات صح سی ب ل 
8 5 اس ے سی ہس 
آول هذا الفصل ٠‏ وعن عمرو بن شعیب عن آبه عن جده أن النبی ميته : 


" قال : « لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق الا فیما تملك : ولا بيع إلا فيما 
7 تلك ولا وفاء نذر الا فسا تلات ) حد ات حسن أو مس رواه 
ہہ ٦‏ 2 
أبو داود والترمذی وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بآسائید حسته : 
ونجمو عھا برتفع عن کونه حسنا ۔ وفتفی أنه صحيح وقال الترمدی : 
هو حدت حسن ٠‏ وعن عرو بن شعیب عن أيه عن خده )7 أن وسون یه 
5 3 ۲ ماه و کے مر 
مھ أرسل عتاب بن أسيد إلى ہل مكة أن آبلفهم عنى أربع خصال : أنه 
/ شرطان و 3 سلف . تم مالم تملك : ولا رد 
لا بصلح شرطان فی بیع : ولا بيع وسلف . ولا تبع ما لم تملك : ولا ربح 
ما نضمن )ا رواه الترمدی والنسائى وابن ماحه بأساند صحیحة ء ولأنه 
0 ہے رت أ یر ہے الك اه 
آحد طرف البيغ فلم یقف على الإجازة کالقبول ولأنه باع مالا بقدر على 


7 فا 3 دس : والك ف الماء : والطر فى الهواء ٠‏ 
سليمه فلم يضح كبيع الآبق والسك ف الماء: والطر فى الهو 


وک رت 


٤ 


( وآما ) احتجاجهم بالآبة الكريمة ؛ فقال أصحابنا : لیس هذا من 
البر وانتقوی : بل هو من آلائم والعدوان ( وأما ) حدیث حكيم تاجاب 
أصحاینا عنه ہجوایین ( آحدهما ) أنه حدث ضعيف ( آما ) اسناد آبی داود 
فيه ففيه شيخ مجهول ء وآما إسناد الترمذی ففيه انقطاع بين حديث ابن 
أبى ثابت وحكيم بن حزام ( والجواب الثانی ) أنه محمول على أنه كان 
وكيلا للتبى ته وكالة مطلقة ء بدل عليه أنه باع الشاة وسلمها واشترى 
وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالکھا : ولا يجوز عند أبى حنيفة 
شراء الثانة موقوفا على الإجازة وهذا الجواب الثانى هو الجواب عن 
حدیث عروة البارقى ( وأما ) حديث ابن عبر حديث الغار فجوابه أن هذا 
شرع لمن قبننا : وق كونه شرعا نا خلاف مشهور ( فان قلنا : ) ليس بشرع 
لأ لم يكن فيه حجة ؛ وإلا فهو محمول على آنه استأجره بأرز فى الدمة ‏ 


ولم يله إليه ۔ بل عه له فلم .نتعين من غير قبض + فبقى على ملك 


المستاجر ن ژد ما فى الدمه لا تعین الا شض سس 5 3 ان الستاجر 


۳۱۷ 


تصرف فيه وهو ملكه فیصح تصرفه سواء اعتقده له آو للاجير: تم تبرع 
ہما اجتمع منه على الأجر , تراضيهما ٭ ۱ 


( والجراب ] عن تیاسهم على الوصية نها تحشل الثرن وتم 
بالجهول والعدوم ؛ بخلاف البیع ( والجواب ) عن شرط الخیار أن البيع 
مجزوم به. منعقد فى الحال : وإنما اللتظر فخه ؛ ولهذا !دا مضت المدة 
ولم فسخ ازم البيع ( والجواب ) عن القیاس الأخير أنه ينتقض بالصوم » 
فان النية شرط لصحته » و وتتندم عليه » ولان الإذن لیس متقدما على لمقد » 
وانما الثم سپ سس ہوجو تہ 


لج 


(فرع), إذا باع إنسان سلعة وصاحبها حاضر لم بآدذن 7 کم 
e‏ کے ا وکا عن ابی و وا 


| قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ولا يجوز بيع مالم بستقر ملكه عليه » كبيع الاعيان المملوكة بالبیع 
والإجارة والصداق > وما آشبهها من الماوضات قبل القبض لا روی ان حكيم 
ابن حزام قال : يا رسول الله إنى ابيع بيو عا كثيرة فما يحل لى منها مها يحرم؟ 
قال : لا تبع ما لم تقبضه » ولان ملکه عليه غير مستقر ٠‏ لآنه رما هلك 
فانفسخ العقد » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز » وهل يجوز عتقه ؟ فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه لا يجوز لما ذکرناه ( والثانئ ) يجوز » لان العتق له 
سراية تصح لقوته ( فاما ) ما ملکه بغیر معاوضة کالیراث والوصية او غاد إليه 
بفسخ عقد » فإنه يجوز بیمه وعتقه قبل القبض + لان ملکه عليه مستقر فجاز 
a‏ ابيع بغد این ) ۰ ۱ 


(الشمرح) حديك سيم رواه القن بلفظه هذا وقال :. استاده 
حسن متصل دوق الصحیحین آحادث سعناہ ه سندکر‌ها إن شاء الله تالى 


ہے و وت 


۳۱۸ 


( اما الاحکام ) ےھ ۰ی 6 


كان أو منقولا » لا بإذن البائع ولا بغیر إذنه » لا قبل أداء الثمن ولا بعده :. 


وف إعتاقه ثلائة أوجه ( أصحها ) وهو قول جمهور أصحانا المتقدمين 
يصح ویصیر قبضا ؛ سواء كان للبائع حق الحبس آم لا ( وانشانی ) 
قاله ابن سریج. حکاه عنه القاضی أبو الطيب فى تعليّه إن لم يكن للبائع 
٠‏ حق الحبس بان كان الثمن مؤجلا أو حالا آداه الشتری صح؛ وإلا فلا . 
وق الكتابة وجهان ( أصحهما ) وبه قطم صاحب البان وغيره لا بصح . 
لأنها تقتضى تخليته للتصرف » ولانه ليس لها قوة الصرف وسراته 
والاستيلاد کالاعتاق ٠‏ 


ولو وقف المبيع قبل قبضه قال التولی : ( إن قك : )الوقف يفت 
إلى القبول فهو کالبیع والا فكالاعتاق ؛ وهذا هو الاح : وبه قطم 
الماوردى وغيره : قال الماوردى : وبصیر قابضا حتی ولو لم برفم البائع 
بده عنه صار مضمو نا عليه بالقيمة ؛ قال : وهکذا لو كان طعاما اشت اه 
جزافا وأباحه للمساکین.( وآما ) الرهن والهبة ففیهما وجهان » وقیل قولان 
( أصحهما ) عند جمهور الأصحاب ؛ ونه قطم کثیرون : لا بصحان ء واذا 
صححناهما فنفس العقد لیس قبضا ؛ بل يقبضه الشتری من البائع ۰ ثم 
سلمه إلى الرتمن وا متھب ء؛ فلو آذن الشتری لهسا فى قبضه : قال البغوى : 
كفى وتم به البيع والرهن والهبة بعده » وقال الماوردى : لا یکفی ذلك 
المبيع وما بعده ولكن ینظر إن قصد قبضه للمشتری صح قبض البیم > 
ولابد من استثناف قبض لهبه ولا يجوز أن بأذن له فى قبضه من نفضه 
لنفسه : وإن قصد قبغه لنفسه لم بحصل القبض للبيع ولا للهبة لأن تبضما 
يجب أن يتأخر عن تنام البیع والإقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهدا 
الخلاف ٠‏ 


۳۹ 


J ۱ 3‏ وت ) الإجارة ها وجهال. مشهوران 5 ضحها ) )عند الأكثرين 5 


لا يصح لأنها بیع وجكي التولی طريقا آخر ر وصبححه 2:وھو القطم. بالبطلان 
زوم ) ترويع ال درا ی 9 اوج ( اسن ) سض ۵ 
قطم صاحب البيان ؛ لأنه یقتضیضسانا بخلاف لبیم قال التولی وغیره : 
ولهذا بسح توي النصنوبة والابقة ( والثائى ) البطلان ن ( والئالك.). آن 
لم يكن للبائع احق الحبلی صح »وا فلا وحکی هذا الوج فى او جارة 

کے فا واذا صححنا ال بے ود بای 
۳ وتا( لى أعلم ٠‏ 0 ۱ ۱ ۳ ای 
٠ ۱‏ (فسرع) قال أصحابنا ساوت وھ ا 
جعله أجرة: ولا عوضا ق صلح + ولا إسلامه فى شىء » ولا التولية فيه : 
جس ؛ وق التولية رامسم 


ا (فرع) قال ا :الال ٴالستحق ساس ہت 
مين و( ) ادن فقّد ذكره الصتف اق هذا الفصل بعد هذا ٠‏ 
ا إن شاء الله تضالی ( وآما ) العین فضربان ل أمانة ومضسون 1 
( الف ب الأول ) الأمانة فیجوز للمالك بيع جسیم لمات قبل قیضها + .| 
٠‏ لأن الماك فيها تام هى کالودیمة فی ید الودع > وبال الشركة والقراض ۱ 
ف بد الشريك والعامٰل » فالمسال فی ید الوکیل فى البیع بعد فكاك الرهن + ۱ 
و ید الستاجر بعد فراغ اللدة » والمسال فى يذ الولى بعد بوخ الصبی . , 
آورشنده » ورشد السفیه © وإفاقة المحتون. : وما كسبه العبند باصطياد 
واحتطابٍ و احتشاش ونخوها ء أو قبله. بالوصية:قبل أن باخذه السید من 


يده ء وما آشبه » هذا كله بجوز يبعه قبل قبضه ٠‏ : ۱ 


ولو و ورت مال نله يمه لته إلا إذا کان المورث لا هب 


أضا : بان اشتراه ولم بقبضه : ولو اغنتزى من ابو رنه شا ومات الزرت 
رہ رو وت عل ی الورث. دين آم لا ء فإن 


۲ 


کان علیه دین تعلق الغريم بالثمن ؛ فان کان له وارث آخر لم ينعد بیمه فی 
قدر نصیب الاخر ؛ حتی بقبضه ؛ ولو آوصی له انسان بمال فقبل الوصية ' 
بعد موت الوصی فله بيعه قبل قيضه > وإن باعه بعد الموت وقبل القبول 
جاز ( إن قلنا ) تملك الوصية بالوت ( وان قلنا ) بالقبول أو موقوف فلا ٠‏ 


( الضرب الثانی ) المضمو نات وهی نوعان » الأول الضمون بانقيمة » 

| ویسمی ضمان اليد فیصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ویدخل فيه 

ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغیره » حتی لو باع عدا وجد 

الشتری به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل آن يسترده ویقبضه ؛ 

قال التولی : إلا إذا لم یود الثمن » فان للمشتری حبسه إلى استرجاع 
الثمن فلا يصح بيعه قبله قال : وقد نص الشافعی على هذا » 


ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع راس الال 
قبل استرداده ٭ ولو باع سلعة فأفلی الشتری بالثمن وفسخ به البائع 
فله ببعها قبل قيضها » ويجوز بيع الال في بد المستعير والستاجر ء وق 
بد الشتری شراء فاسدا ء والمثبت هبه فاسدة » ویجوز بيع المغصوب 


٠ للغاصب‎ 


قبل قبضه » وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن الال » 
والعوضين فى الهبة شرط واب » حيث صححناها » ودلله الحدث ؛ 
وعللوه. بعلتين ( إحداهما ) ضعف الملك لتعرضه للاتفساخ بتلقه ( والثاتى ) 
توالى الفمان ؛ ومعناه أن یکون مضمونا فى حالة واحدة لاثنين » وهذا 
مستحيل ء فانه لو صححنا بيعه کان مضمونا للمشترى الأول على البائع 
الأول » والثانی على الثانى ء وسواء باعه الشتری للبائع أو لغیره لا يصح » 
هكذا قطع به العزاقيون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانین » وحكى 
جماعة من الخراسانيين وجها شاذا ضعیفا أنه يجوز ببعه للبائع » تفریعا نذا 

۳۳۱ 1 

۰۱ - الجموع ج 1٩‏ 


على العلة الثائية ) وهی توانی الضمان »فاته لا یتوالی إذا كان اثبتری ' 
ہر سرن مو وه ل 
الأجنبى » والذهب بطلانه کالاجنبی > قال التولی : والؤجهان: فیسبا إذا : 
درو یہ بزيادة أو نقص أو تفاوت ضفة صفة : والا فهو إقاله , 
۱ 00027 وهبه له فطریقان ( أحدهما ) القظم بالیطلان : 
( واصحیما ) أنه على الخلاف كغيره » فان جوزنه فأذن له ق القبض , 
٠‏ فقبض ملك فى صورة المبة وتم الرهن » ولا يزول ضمان البيع اف صورة. 
الرهن » بل إن تلف اتخ البيع ۰ هذا إذا رهنه عنده بغیر الئمنء فان 
رهنه به صح إن كان مود مو سد ید سا 
لان الحبس.ثابت له » ؛ وإن کان مجلا فهو کرهنه بدين آخر قبل القبض 
وان رت ۱ : 


( دام )ی اصداي کل تفن بن نالوج یه وان تا 
الخراسانیون بنا على القولين الشهورین فى أنه مضمون على الزوج. 
ضمان العقد كالمبيع ؟ أم ضمان اليد كالعارية ؟ والأصح ضمان العقد ( فان 
قلنا ). ضمان اليد 4 جاز . كالعارية ( وإن قلنا ) ضمان العقد فهو کالبیع »: 
فلا يجوز بيع قبل قبضه لأجنبى ؛ وف ببعه للزوج الخلاف ٠‏ والذهب أنه 
لا يجوز ء وقطم المضنف وأكثر العراقيين أنه لا يجوز بیغ الصداق. قبل 
قبضه : قال الخراسانیون : ویجری القولان فى بيع الزوج بدل الخلم قبل: 
ان یقبضه ء وف بیع الاق ف سس لبان انو عليه قبل یی 
٣‏ 00 : کہ 


اس و ےہ را دراه سور ہا تھا 
انس ر رحمه الله أن کو ایخرجھا السلطان لاس يجوز یما 


۳۳ 


بل القبض »> من الاصحاب من قال : هذا إذا آفرزه السلطان + فتکون 
بد السلطان فى الحفظ يد القر له » ویکفی ذلك لصحة ابيع ؛ ومن 
الاصحاب من لم بکتف بذلك وحمل النص على ما إذا وکل وکیلا فى قبضه 
فقبضه الوکیل ثم باعه ال وکل » والا فهو بیع شىء غير مملوك : وبهذا قطع 
اس سر ای و تر ہہ ی افعی وبه قطع 
القفال سنی بعدم الاکتفاء لا بالتأويل الذکور » فانى رت فى شرح 
التلخنص للتقال المنع الذکور » وقال : ومراد الشافعی بالرزق الغنيمة > 
ولم يذكر غيره » ودليل ما قاله الأول وهو الأصح أن هذا القدر من المخالفة 
للقاعدة احتمل للمصلحة » والرفق بالجند لمسيس الحاجة » وممن قطع 
بصحة بیع الارزاق التی آخرجها السلطان قبل قبضها التولی وآخرون 
وروی البیهقی فيه آثار الصحابة مصرحه بالجواز ٠‏ 


تال التولی : وهکذا غلة الوقف إذا حصلت لاقوام : وعرف کل قوم 
قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بیعه : کرزق الأجناد قال الرافعى : ( ومنها ) 
بيع أحد الغائمین نصیبه من الغنيمة على الإشاعة قبل القبض » وهو صحيح 
إذا كان معلوما وحکمنا شوت الملك ف الغنيمة » وفیما يملكها به خلاف 
مذكور فى بابه » قال ( ومنها ) لو رجم فيما وهب لولده » قله بیعه قبل 
قبضه على الصحيح من الوجهين ( ومنها ) الشفيع إذا تملك الشقص » قال 
اأبغوى : له يعه قبل القبض » وقال المتولى : ليس له ذلك > لأن الأخذ 
بها معاوضة » وهذا أصح وأقوى » كذا قال الرافعی هنا ثم قال فى کتاب 
الشفعة فى نفوذ تصرف الشفیع قبل را الود 
( أصحهما ) الم کالمشتری ( والثانى ) الجواز لأنه قهرى کالارث قال : 
ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضى لم ينفذ تصرفه قطعا ء وكذا لو ملك 
۱ برضاء الشتری کون الثمن بقى فى ذمة الشميع : وف جواز آخد الشفیع 
ااشقص من ید البائع قبل قبض الشتری وجهان : ذكرهما المصنف فى کتاب 


الشفعة وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى ۰ 


۳۳۳ 


( وا ) للدوقوف عليه نيع الشرة الخارجة من الشجرة ال وقوفة ۱ 
قبل أن «آخذها ( ومنها ) إذا استأجر صباغا لیصبغ وبا وسلمه إليه » فلیش ' 
للمالك بیمه قبل طبفہ ء لأن له حبسه بعل ما یستحق به الاجرة وإذا 
صبنه فله بيعه قبل استرداده إن دقع الأجزة » و والا فلا ء لأنه ستحق حسه ۱ 
إلى :استیقاء ء الأجرة » وإذا استاجر قضارا لقصر ثوب وسلمة له لم نجز, 
بیعە قبل قصره » اذا قضره بنى على أن القصارة هل ھی عين ؟ فتكون 
کسالة المبغ آم اثر فله البيع ؟ إذ ليس للقصار نافعس على فاد 
( والاصح ) آنها عين قال التولی وغیره : وعلی هذا قياس صوغ الذهب » 
ورياضة الدابة » ونسج الفرل » قال التولی » ولو استأحره لیرعی غنمه 
شهرا وليحفظ متاعه المعين ثم آراد الستأجر التصرف فى ذلك الال قبل 
انقضاء الشهر > » صخ تصرفه ویعه » لان حق الاجیر لم بتعلق بغين ذلك : 
الال + سو جر ان سو كر رت ۱ 


( ین شرا ی باس ا 
القسية بیع أو إفراز ء قال التولی ( فان قلنا : : ) القسمة إفراز ء أجاز ببعه 
قبل قبضه من ید شريكه ( وإن قلنا) بيع فنصف نصيبه حصل له بالبيع + . 
ونصفه حضل بملکه القديم ؛ لأن حقيقة القبمة على :هذ القول بيع کل . 


واحد نصف ما صار لصاخبه بنصف ما صار له ؛ فله التصرق فى نصف 


ما صار له دون تصفه » قال :فان کان فها رد فحكمها فى القدر : المملوك : 


الو حل لبم( ( ومنیا ) إذا آثبت صيدا بالرمی أو وقع فى شبکته » 
قله بيعه ء وان لم بأخذهاء ذکره صاحب التلخیص هنا » وقال القفال لیس 1 
و وت ارا عد كال وش عا وان ار 


(فرع) تصرف ال ف زوائد البیع قبن القن ؛ ۽ كالولد 
والشمرة وكسب الفبد وغیرہ : نی على أنها تسود إلى یات و عرض 
جرد ایت ود ہد وط 0 


۳٢٢٢ 


والا فیصح تصرفه ۰ ولو كانت الجارية حاملا عند البيع وولدت قبل 
القبض ( إن قلنا ) : الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه » وإلا 
فهو کالولد الحادث بعد البيع والله تعانی اعلم ٭ 

(ضرع) إذا باع متاعا بدراهم او بدناثیر معينة فله حكم البیم,: 
فلا يجوز تصرف البائم فيها قبل قبضها : لأنها تعین بالتعیین عندنا 
ولا بجوز للمشتری إبدالها بمثلها » ولو تلفت قبل القیض انفسخ البیم » 
. ولو وجد البائم بها عيبا لم بستبدل بها إن رضيها ء والا فسخ العقد ء فلو 
أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضاء البائع فهو كبيع المبيع نلبائع » والاصح 
بطلانه كما سيق ٤‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

(فرع) قال آصحابنا : لو اشترى شيئا بشن فى الذمة » وقبض 
المبيع » ولم يدفع الثمن ء فله بيع المبيع بلا خلاف ء سواء باعه للبائع أو 
۳ 

(فسرع) لو باع سلعة وتقابضا ثم تقابلا ۔ واراد البائع بیعھا قبل 
قبضها من الشتری » فالذهب صحته » قال صاحب البيان : قال اصحابنا 
البف‌دادیون : يصح يمه قطما ء لانه ملكها بغیر عقد » وقال 
صاحب الابانة : هل يصح بیمها ؟ فيه قولان بناء على أن الاقالة بيع أو 
فسخ » وفیها قولان ( الصحیح ) الجدید أنها بيع ( والقديم ) آنها فسخ 
( فان قلنا ) فسخ جاز » والا فلا ء وکذا قال.التولی ( وإن قلنا ) الاقالة 
بيع لم یجز » ولا فکالفسوخ بعيب وغیره » فنفرق بین أن یکون قبضص 
الثمن آم لا » كنا ذکر ناه عنه فى آول الضرب الثانی ٭ 


(فرع) نقله الأصحاب عن ابن سریج إذا باع عبدا بعيد ثم قبض 
أحد العاقدين ما اشتراه قبضا شرعیا ثم باعه قبل أن يقبض صاحبه ما اشتراه 


۳۹0 


مه سح بين > لاه قبشه ؛ فان لف مده الذى باه ماحبه یلته 
بطل البیع الأول لتلف المبيع قبل قبل القبض ولا یبطل الثانى لتعلق حق الشتری 
لثانى به » ولکن يجب غلى البائع الثانى قيمة الذى باعه ثانیا » لانه تعذر ۱ 
رده فوجبت قيمته » هكذا قطم الأصحاب بهذا كله فى الطريقتين إلا المتولى _ 
فقال : فى بطلان العقد الثانى وجهان ( أصحهما ) لا بطل كما قطم به 
الجمهور » قال : وهما مبنیان على أن الفسخ هل يرف العقد من اصله ۲ 
أو من حينه ؟ ( إن قلنا ) من اصله بطل ء والا فلا قال أصبحابنا : فان 
شتری من رجل شقصا من دار بعبد وقبض الشتری الشقص فاخده . 
الشفيع بالشفعة »: اٹم ثم تلف العبد فى يد الشتري قل ل أن يقبغنه ائم 
الشقص » اتسخ البیم فى العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا ؤخذ الشقص 
من ید الشفیع » بل يلرم الشتری قيمة الشقص لبائعه ء ,ویجب على الشبفیع 
رر سد دی یت ۱ 
(فسرع) قال ل أصحابنا : للمشتری الاستقلال بقيض البیع بغیر إذن 
لت ان اوم ای له أو كان رجا كنا اسراو ب سدق :> 
بغیر إذن الزوج إذا سلمت تفسها » فان کان حالا ولم یدفعه إلى البائم لم 
يج له قبض بني إذنه فان قبضه ازمه رده ۰ لأن البائع بستحق حه 
لاستيفاء ء الثمن ء فان تصرف الشتری فيه لم ينفذ تصرقه ٭ ولكن یکون 
فی ضنانه بلا خلاف + قال المتولى وغيره حتی لو تلف فى يده استقر له" 
الثمن + ولو تعيب لم یکن له رده بالعيب ولو رده على البائع. لہ بعد ذلك : 
وتلف ف بد إلبائع ت نسقظ الثمن عن الشتری * . ۱ 
(فضرع) ف مذاهب العلماء فى بیع البیع قبل القبض ۰ قد ذکرنا 
أن مذهبنا بطلانه مطلقا » سواء كان طعاما أو غيره ؛ وبه قال ابن عباس | 
ثبت ذلك عنه ومحمد. بز ن الحسن ۰ قال ابن اندر : تم ع الغلماء على أن 
من اتری ماما فيس له یمه تی يقبضة ٤‏ قال : واختلفوا ى غير الطعام 


۲۱٦ 


على أربعة مذاهب ( آحدها ) لا يجوز یم شىء قبل قیضه سواء جمیع 
البیعات كما فى الطعام قاله الشافعی ومحمد بن الحسن ( والثانی ) بجو 
بيع کل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والوزون قاله عثمان بن عفان وسعید 
اين السیب والحسن والحکم وحماد والژوزاعی وأحمد واسحق (والثالث) 
لا جوز بیع مبیع قبل قبضه إلا الدور والارض ‏ قاله أبوحنيفة وآبویوسف 
( والرابع ) يجوز بيع كل مبیع قبل قبضه الا الماكول والشروب : قال 
مالك وأبو ور ء قال ابن ا منذر وهو آصح الذاهب لحدیث النهی عن یم 
الطعام قبل أن يستوق ٠‏ 
واحتج لمالك وموافقه بحدیث ابن عمر أن النبى يت قال : « 

رطان بلا سو نوج بت E ES‏ 
« لقد رات الناس فى عهد رسول الله ييه تايعون جزافا یعنی الطصتام 
فضربوا أن ییموه فى مکانهم حتی یژوہ إلى رحالهم » رواه البخاری 
ومسلم » وعن ابن عباس قال : « آما الڈی نهی عنه اللبی تل فهو الطعام 
أن بباع حتی بقبض قال ابن عباس واحسب کل شىء مثله » رواه البخاری _ 
ومسلم وق روابة لمسلم عن ابن عباس قال : « قال رسول اللہ ئل من ابتاع 
طعاما فلا ینمه حتی يقيضه قال ابن عبساس : وأحسب كل شی» بمنزلة 
الطعام » وعن أبى هربرة رضی الله عنه عن النبى ية قال : « من اشستری 
طغاما فلا ببعه حتى يكيله » زواه مسلم ء وف روایة قال : « نهى رسول الله 
ينه عن بيع الطعام حتی یستوف » وعن جابر قال : « قال رسول الله ل 
« إذا اتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » رواه مسلم ٠‏ قالوا : فالتنصيص 
فی هذه الأحاديث یدل على أن غیره بخلافه : قالوا : وقیاسا على ما منکه 
بارث أو وصية وعلی إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلی بيع الثمسر قبل 


¥ 


واحتج اصحابنا بحديث حکیم بن حزام أن انب قال :. لا تبع ۱ 
ما لم تقبضه » وهو حديث حن كما سبق بيانه فى أول هذا الفصل > 
وبحديث زید بن ثابت « أن النبى نمی أن تباع السلع حیث.تباع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم » رواه آبو داود باسناد صحيح الا أنه من 
رواية محمد بن إسحق بن يسار عن آبی الزناد وابز , إسحق مختلف فى 
الاختجاج به وهو إمدلس ء وقد قال : عن أب الزناد ء والدلس إذا قال : 7 
7 ن لا بختج به » لکن لم بضعف آبو داود هذا الحديث » وقد سبق أن 


ما لم يضعفه فهو حجة عنده ؛ قلعله اعتضد غنده آو a‏ وود أبن 


٠ تاد » وبالقياس على الطعام‎ e 


( أحدهنا ۱ أن هذا استدلال ۳۷ الخطاب نے مقدم علنه + فا 


إذا هى عن بيع الطعام مع كثرة 5 الحاجة إليه فنیره باولی ( والثانى ) أن ہی 


النطق الخاص مقدم عليه وهو حديث حکیم وحديث زيد ( وأما ) قياسهم 
على العتق ففيه خلاف سبق فان سلمناه فالفرق أن العتق له قوة.وسراية » : 
. ولان العتق إتلاف| للمالية والاتلاف قبض ( والجواب ) عن قیاسهم على : 
شین ان فيه قولين فان سلمنه قالفرق آنه فى الذمة بستقر لا يتور تلفه | 
ونظير المبيع إنما هو الشمن المعين » ولا يجوز بيعه قبل القبض وأما 5 ۱ 
المبراث والوصی ۰ قحوابه أن الملك فیهما مستقر بخلاف المبيع » والله 
واحتج ابی حنیفة بلاق الکو » ولن ۷ مر تلف الما ۱ 
بخلاف غيره ٠‏ واحتج آصیعابنا نما سبق فى فى الاحتجاج على مالك وأجابوا 
عن النصوض بأنها مخضصة ہا ذكرناه ( وأما ) قولهم: :لا بتضور تله : 
فينتقض بالجدید الكثير » والله سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


۳۸ 


( واما الدیون فینظر فیها » فان كان الماك علیها مسبتقرا کفرامة التلف 
وبدل القرض » جاز بیمه ممن عليه قبل القبض . لان ملکه مستقر عليه » فجاز 
بيمه کالبیع بعد القبض » وهل يجوز من غیرہ ؟ فيه وجهان ( آحدهما ) يجوز » 
لان ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره كالوديعة ( والثانی ) لا يجوز » 
لانه لا بقدر على تسلیمه البه لانه ریما منعه أو جحسده وذئك غرر لا حاجة 
به إليه » فلم يجز » والاول اظهر » لان الظاهر انه يقدر على تسلیمه إليسه 
من غير منم ولا جحود » وإن كان الدين غير مستقر ‏ نظرت فان كان مسلما 
فبه ‏ لم يجز بيعه » ما روى ان ابن عباس رفى الله عنهما ( سئل عن رجل 
اسلف فى حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل » فقال : آخذ منك مقام كل حلة من 
الدقاق حلتين من الجل » فكرهه ابن عباس ء وقال : خذ براس الال علفا 
أو غنما » ولان الملك فى المسلم فيه غير مستقر لانه ربما تعذر فانفسخ البيع 
نيه فلم یجز بيعه كالمبيع قبل القبض ۰ ۱ 


وان كان ثمنا فى بيع غذبه قولان قال فى الصرف : يجوز بيعه قبل التبض 
ا روى أبن عمر قال : « كنت ابيع الابل بالبقيع بالدنانير » فآخذ الدراهم 
وابيع بالدراهم فآخذ الدنانیر » فقال رسول الله يع : لا باس ما لم تتفرقا 
وبينكما شىء » ولانه لا بخشی انفساخ العقد فيه بالهلاك » فصار كالبيع بعد 
القبيض » وروی المزنى فى جامعه الکبیر أنه لا يجوز » لان ملكه غير مستقر 
عليه » لانه قد ينفسخ البیع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب ء فلم يجز بيعه 
كالمبيع قبل القبض » وف بيع نجوم المكاتب قبل القبض طريقان ( آحدهما ) 
أنه على قولين بناء على القولين فی بیع رقبته ( والثانى ) أنه لا يصح ذلك قولا 
را رہش سد O‏ سی و ا 
کالسلم فيه ) ۰ 

تقر ن او سم وز او ا لی اتاق 
وآخرون بأسانید صحيحة ؛ عن سماك بن حرب عن سعد عن ابن عمر 
بلفظه هنا قال الترمذى وغيره : لم برفعه غير سماك وذکر البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ( قلت : ) وهدا لا بقدح 
فى رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم 


۳۳۹ 


متصلا 3 وبعضیم موقوفا وبعضهم مرفوعا كان فحکوما بوصله ورفعه على 
المذهب الصحيح. الذى قاله الفقهاء والأصوليون : ومحققوا المخدثين من 
اا ا وقوله ) بالبقیع هو الباء الوحدة : + ونم قدنه 
لانی رابت من بصحفه ( وقوله : ) السام ق حلل هو جنع حلة بم الخاء 
وهی وبان ولا یکون إلا ا و بان ء کذا قاله أهل اللعه والدق نع الال 
_ والجل م ب الجیم ‏ وهو انفلیظ ( وقزله ) : من نمیز حاجة 
اه بحترز من اتا ز.غانه البح دغه وهو غرر للحاجة"» وهبذا 
ہر سس تک 


راما #احکام ) فد لخصها الرافعى أحبن تلقیض + وهذا بختصر 
کلامه قال دن اق الذمة فلات آضرب مثمن وئمن ول ما وق حقیقة 

شمن تلائة أوجه (آحدها ) أنه ما ألضق به الباء كقولك : بعت كذا بكذا : 
کت ا ا والثانى ) أنه النقد مطاقا ؛ 
والشمن مايقابله على الوجهين ( وا ضحهما ) أن الئسن النقد ¿ وان 
ما يقابله » فان لم یکن فى العقد نقد أو و کان العوضان نقدین فالشنن. : 
ما آلصقت به الباء : والمثمن ما یقابله فلو باع آحد النقدین بالآخر فلا مشنن ۱ 
فيه على الوجه الثانى ء ولو باع عرضا إعرض فعلی الوجه الثانی لا من 
فيه » وانما هو مبادلة » ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا 'الغيد فعلی : 
' الوجه الأول العبذ من واندراهم مثمن وعلى الوؤجه الثانى والالت فى ١‏ 
محه هذا العقد وجهان کالسلم فى الد راهم واندنایر ( الأضح) اله الصحة. 
فى الموضعين : ان صححناء ه فالعید شمن ۰ ۱ 


ولو قال : : یك هذا الثوب بهذا العبد ووصفه ھا 
۱ نا ) الثم ما الست به الباء ايند تمن ؛ ولا يجب تسليم شوپ فى 
الخلس ء والا ق ى وجؤب تسلیم الثوب وجمان »لاه لیس فيه لف اسلم 


لکن فيه مناه فاذا مع ی وو و 


۰ 


( الضرب الاول ) المثمن وهو السلم فیه فلا يجوز بیعه ولا الاستبدال 
عنه : وهل تجوز الحوالة به ؟ بأن بحیل السلم إليه المسلم بحقه على من 
له عليه دين قرض » أو إتلاف أو الحوالة عليه بأن بحیل المسلم من له عليه 
دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلائة أوجه ( أصحها ) لا (والثانى) 
SS‏ 

الى فى الو سيط فقال : بجوز عليه لا به :ولا أظن نقله ثابتا ٠‏ 


( الضرب الثانی ) المثمن : فاذا باع بدراهم أو دنایر فى الذمه ففی 
الاستبدال عنها طریقان ( آحدهما ) القطم بالجواز ۰ قاله القاضی أبو حامد 
وابن القطان ( وآشهرهما ) على قولین ( أصحهما ) وهو الجدید جوازه 
( والقديم ) منعه » ولو باع فی الذمة بغیر الدراهم والدنائير ( فان قلنا : ) 
الثمن ما آلصقت به الباء صح الاستبدال عنه : کالنقدین ء وادعی البغوی 
انه المذهب والا فلا ء لان ما ثبت فى الذمة مثمنا لم بجز الاستبدال عنه 
( وأما ) الأجرة فکالشن ( وأما ) الصداق ویدل الخلم فكذلك » إن قلنا : 
إتھما مان شمان المقد » والافهما كدل الاتلاف + 


( التفریع ) إن منعنا الاستبدال عن الدراهم قد لك إذا استبدل عنها 
عرضا فلو استبدل نوعا منها بنوع ۾ أو استدل الدراهم عن الدنانیر 
" فوجهان لاستوائهما فى الرواج » وان جوزنا الاستبدال فلا فرق بین بدل 
وبدل ء ثم ینظر إن استبدل ما بوافقهما فى علة الربا کدنائیر عن دراهم 
اشترط قبض البدل فى الجلس ء وکذا إن استبدل عن الحنطه المبيعة شعيرا 
إن جوزنا ذلك ء وف اشتراط تعبین البدل عند العقد وجهان ( آحدهما ) 
بشترط » والا فهو بیع دين بدين ( واصحهما ) لا بشترط : كما لو تصارفا 
فى الذمة ثم عينا وتقابضا فی الجلس ء وان استبدل ما لیس موافقا اها 
فى علة الربا کالطعام والثياب عن الدراهم ‏ نظر : إن عين البدل فى 
الاستبدال ب جاز ».وف اشتراط قبضه ف الجلس وجمان « صحح » 


رض 


الغزالى وجماعة الاشتراط ؛ وهو ظاهر نصه ف الختصر ( وصحح ) الإمام 
والیفوی عدمه ( قلت ) هذا الثانى اصح وصححه الراقمى فى الحرر : وان 
لم مین ء بل وصف فى الذمة » فعلى الوجمين السابقين ٠‏ وان چوزناہ 
شترط امین ہر وق اشتراط یقن چا 


( الضرب الثالث ) ها التي تا ولا مكنا كدين رشن وف 
فینجوز الاستبدال عنه بلا خلاف ء كما لو کان له فى بد غیره مال بغصب 
أو عارية ء فانه يجوز بيعه له » ثم الکلام فى اعتبار التعيين والقبض على 
ما سبق وذکر صاحب الشامل أن القرض نما نتدل عه إذا تلف ء فان 
7 بقی فى يده فلا ۶ ولم فرق الجمهور بینغما ؛ ولا یجوز استبدال الجل 

عن الخال » ويجوز عکسه » وهذا الذى. ذگرناه كله فى الاستبدال > وهو 
کے ی خی عل ل ونه عرد ا لا یل سای 

من آخر عبدا بتلك المائة قفى صحته قولان مشهوران ( اصحهنا ) 
لا يح لم القدرة على على التسليم ( ( والشانى ) يصح بشرط أن بقبض . 
. مشتری الدين : الدین ممن هو عليه ؛ وآن یقبض بائ الدین العوض ف | 
الجلس » فان تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد : ولو كان له :دين على 
إنسان ولآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله علية ہما اضاحيه: 
لم يصح سواء اتفق الجنس لنهيه لن بيع الكالىء بالكالىء هذا آخر 
كلام الرافعى ( قلت : ) 3 قد صحح المصنف هنا وق التنبيه جواز بيع الدين 
بغیر من هو غليه وصحح الرافعى فى الشرح والمحرر أنه لا يجوز ٠‏ 


(ضرع) تال الشیخ ا نو عامذاق تساه ق غر باب : ب یم الام 
قبل أن بستوقی :إذا باع طعاما بش مؤجل فل الجل فاخت باتني شام 
جاز عندنا ‏ قال الشافعى : وقال مالك : لا يجوز لانه يصير فى معنی بیع 
طمام بطعام. مؤجل . دلينا أنه نا يأخذ منه الطمام. بائشمن ال له عليه 
لا بالطعام + وهذ! الذى :جزم به ابو حامد تغريصا غلي ایح وهو 


۲۳ 


الاستبدال عن الثمن وقد صرح بهذا جماعة منهم القاضی أبو الطیب فى 
تعليقه قال صاحب البیان : قال الصیمری والصیدلانی : فلو آراد أن بأخذ 
من الدين المؤجل عوضا من نقد أو عرض قبل حلوله لم يصح (آما ) تقدیم 
| الدين نفسه فیجوز ء لأنه لا ملك الطالية به قبل الحلول : فکانه اخذ 
العوض عما لا بستحقه ؛ واہ سبحانه وتعالی أعلم ۰ 


" قال الصنف رحمه الله تصالی 

( والقبض فيما ينقل النقل » ما روی زید بن ثابت ان رسول الله ييخ 

ا( تھی ان تباع السلع حیث تبتاع حتی بحوزها التجار إلى رحالهم » وفیما 
لا بنقل کالعقار والثمر قبل آوآن الجذاذ التخلية » لان القبض ورد به الشرع » 
و اطلقه فحمز على العرف والعرف فیما ینقل التقل و فیما لا بتقل التخلية ) ٠‏ 


( الشرح ) آما حدیث زید فسق بیانه قربا ف فرع مذاهب ‏ العلماء 


فى بیع البیع قبل القبض ‏ وف التجار لغتان # کسر التساء مع تخفیف 
الجیم - وضمها مع التشدید ؛ والجذاذ س بفتح الجیم وکسرھا ۰ 


( اما لاحکام ) فتال أصحابا : اارجوع فى القبض إلى العرف و 


ما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحیتان ونحوها ؛ فقبضه بالتقل 
إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواء نقل إلى ملك الشتری أو موات 
أو شارع أو مسجد أو غيره » وفيه قول حكاه الخراسانیون أنه یکفی فيه 
التخلية » وهو مذهب آبی حنیفة ( والثالث ) ما بتناول باليد كالدراهم 
والدنانیر والمنديل والثوب والاناء الخفيف والکتاب ونحوها فقبضه 
بالتناول بلا خلاف ۰ صرح بذلك الشيخ آبو حامد فى تعليقه والقانی 
أبو الطیب والحاملی والماوردى والمصنف فى الثنبيه والبغوى وخاائق 
لا بحصون . وینکر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومم ذکره له 


فی التنیه و الله تعالی آعلم ۰ 


۳۳ 


وقد لخص الرافعى رحمه الله کلام الأصحاب وجمع متصرفه مختصرا . 
وآنا آنقل مختصره وأضم إليه ما أهمله إن شاء الله تعالى فان رجه اله 
القول الجملی فيه أن الرجوع فیما کون قبضا إلى العادة ء وتختلف بحسب : 
اختلاف المال ( وآما ) تفصیله فنقول : المال إما أن رباع من غير اعتبار : 
تقدير فيه » وإما مع اعتبار فيه ٠‏ فهما..نوعان ( الأول ) مالا بعتبر فيه 
ا تقد در رما مدم إمتكاته وإما مع إمكانة ٠‏ فينظر إن كان المح مما لا يتغل , 
کالارض والدار » فقبضه بالتخلية بینه وبين الشتری ء ویمکنه من اليد . 
ےد اد فو را ربت ال 
فارغا من أمتعة البائم ٠ ٠‏ فلو باع دارا فيها آمتعة للبائع توقف التسلیم على 
تفریٹھا وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقتاش ۰ وحكى الرافعى بعد هذا | 
وجهاشاذا ضعيفا عند ذكر بی بيع الدار المذروعة أنه لا يصح نیم الدار 
الشحونه لاش »وی لخرمین أنه ظاهر الذهب ٠‏ 


روس لاسما ت من از نز 
الدار » حصل القض فیما عدا ذلك البیت > کذا قاله الاصحاب ء وکذا . 
قله المتولى عن الأصحاب ۰ وى اف اط حضور البائع عند البیع فق ال ۱ 
الإقباض ثلاثة أولجه ( آحدها ) بشترط ء فان حضرا عنده فقبال البائع . 
للمشتری : دونك هذا ولا مانع » حصل القبض وإلا فلا ( والثانى ) يشترط ٠‏ 
حضور الشتری دون البائع ( وأصحها ) لا يشترط حضور واحد متها ٠‏ | 
لأن ذلك يشق : فعلى هذا هل تشترط زمان إمكان الضی ١‏ فيه وجهنان ' 
٠‏ (أصحهنا ) نمم : وبه قطع ا تولی وغيره ؛ وق معنى الأرض الشجر ا 
ال و اكوا اران الحذاذ : والله سبخانه أ اعلم ٠‏ 


( آما.) إذا كان الب من لمنقولات فالمذهب: والمشهور آنه لا 55 
التخلیة ٤‏ بل' بشترط النقل: والتخويل * وف قول رواہ بحرملة تكفنى التخلية : 
لنقل الضمان إلى الشتزی ؛ ولا تكفى لجواز تصرفه:» فعلی الذهب إن ١‏ 


۲۲٤ 


كان المبيع عبدا یآمره بالانتفال من موضعه ۰ وان کان دایه ساقها 
( قلت ) قال صاحب البيان : لو آمر العبد بعمل لم ینتقل فيه عن موضعه : 
أو رکب البهيمة ولم تنقل عن موضعها فالدى بقتضیه الذهب أنه لا بکون 
' قبضا . كبا لا يكون عصبا قال : ولو وطیء الجارية فليس قبضا على 
الصحيح من الوجهين وبهدا قطع الجمهور وهذا الذى ذكره فى الغصب 
فيه خلاف ل اس دزن الله تصالی ٠‏ قال الرافعی : اذا كان 
المبيع فی موضم لا یختضص بالبائع کسوات ومسجد وشارع : أو فى موضع 
بختص با مشتری ؛ فالتحویل إلى مکان منه كاف فى حصول القض »+ وال 
كان فى بقعة مخصوصة بالبائم فالنقل من زاوية منه إلى زاوبه . | أو من 
بيت من داره إلى یت بغیر إذن البائع لا یکفی لجواز التصرف » ویکفی 
لدخوله فى ضمانه. وان نقل باذنه حصل القبض + وكأنه مقار > لبن 
إليه ٠‏ ولو اشترى الدار مع أمتعة فيها صفقة واحدة ء فخلى البائع 
وينه : حصا ل القیض فى اندار : وق الأمتعة وحهان رھت 
نقلها ء لأنها منقولة کا لو آفردت ( والثانی ) بحصل فيها القبض تبصا ۔ 
وبه قطم الماوردى ء وزاد فقال : لو اشتری صبرة ولم بنقلها حتی اشتری 
الأرض التی علیها الصبرة وخلی البائم بينه وبینها حصل القیض فى الصبرة 
( قلت : ) قال المناوردى : ولو استآجر الأرض من البائ فوجهان 
( الصحیح ) أنه ليس قبضا للامتمة وائه سبحانه اعلم ٭ 


قال الرافعی : ولو لم بتفقا على القیض فجاء البائع با بیع فامتتع 
الئتری من قبضه أجبره الحاکم عليه : فان صر.آمر الحاکم من بقبضه 
كما لو كان غائبا : قال : ولو جاء البائع بالمبیع فقال الشتری : ضعه فوضعه 
بين يديه حصل القیض فان وضعه بين يديه ولم بقل الشتری شيا أو 
قال : لا أريده فوجهان ( أحدهنا ) لا يحصل القبض كما لا تحعل 
الإبداع ( وأصحهما ) بحصل لوجوب التسلیم : كا لو وضع العصوب 
ہین دی المالك فانه برأ من الضمان . فعنى هذا المشتری التصرف 


۳۳۵ 


| فيه ٠‏ ولو تلف فمن ضمانه لکن لو خرج مستحقا ولم بجر الا وضیعه | 
فلیس للسبتحق کہ الشتری بالضمان ء لأن هذا القدر لا یکنی لذ لضنمان 
(قت) قلا التولى :ولو قال ثم لمشترى : احمله إلى ور 
عندی ففعل » ضار قابضا بلا خلاف » لانه بأمره ».قال : وإذا وضعه عنده 
7 وقلا : يصير قابضا فباعه قبل أن بنقله ونقله الشتری الانی وتلف فى 
يده » ثم خرج مستحقا فللسنتحق تفریم البائم الأول ؛ ء لان العين .كانت 
ف يده » وله تغريم الشتری الثائی » لأنها تلفت فى يده ؛ ولیس له تفریم 
ا المشترى الأول ء:لأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان » وضمان الندوان | 
لا يتعلق إلا بحقیقة الاستیلاء » ولهذا لو خلا بمال غيره لا بضمنه بنجرد 
ذلك » وانما جعلناه هنا قابضا لیصح بيعه وتصرفه ء اللہ سبحانه وتعالی 
' أعلم ٭ ولو وضع الدیون الدين بین بدی مستحقه ففى حصول التسلیم 
رص تھے رای حدم ملس ین ا تم 


۰ (فرع) لنشنتری الاستقلال بنقل البیع إن کان چ 7 
كان مؤجلاء وقد سبقت السالة مبسوظة قریا + 


(فرع) لو دفم ظرفا إلى الائ ع فقا ال البح في تس امن 
التسلیم » إذ لم بوجد من الشتری قبض د والظرف غير مضمون على البائم . 
. لأنه استعمله فی ملك الشبتری پاذنه » وى مثله فى: السلم یکون الظراف : 
مضمونا على السلم إليه » لانه استعمله فى ملك نفسه ٠‏ ولو قال للبائع : 
أعرنى ظرفك واجعل البیم فيه فقعل بل رك 
۲ أو متاعا : 
٠‏ موارثة أو صبرة مكايلة أو ودا بالمدد فلا یکفی للقبض ما سيق ف ٠ ٠‏ 
ا من الذرع أو آلوززن او الكيل او المد ند 


۱ الثانى ) أن تبر فيه تقدير بان اشتری وبا أو آرضا مذارعة / 


1 مذارمة بالذراع كما لو تلبت : ساترة ا ا جوا‎ ١: 
1 ۱ 


آلف 


وكذا لو أسلم فى آصع طعام أو أرطال منه : بشترط فى قبضه القبض 
أو الکیل أو الوزن قلو قبض جزافا ما اثبتراه مكايلة وقم القبوض فى 
ضمانه ( وآما ) تصرفه فيه بالبيع ونحوه » فان باع الجميع لم يصح + لأنه 
قد يزيد على المستحق » فان باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحیح 
الذى قال الجبهور : وفيه وجه ضعيف أنه يصح ؛ قال المتولى : هذا الرجه 
لأبى اسحق الروزی ٠‏ ۱ 


قال أصحابنا : وقیض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا :نکیل کقبضه 
حزافا 4 ولو قال البائع 8 خده فانه كذا فأخذه مصدقا له فالقیض ماد 
آیضا : حتی بقع اكتيال صحیح » فان زاد رد الزیادة ٠‏ فان نقص آخذ 
التمام فلو تلف القبوض فز عم الدافم أنه كان قذر حقه أو أكد وزعم 
القاض أنه كان دون حقه أو قدره ؛ نالقول قول القابض : فلو آقر بجریان 
الكيل لم يسمع منه خلافه ء واعلم أن للمبيع ‏ مكايلة - صورا ( منیا ) 
توله : بعتأك هذه ال لصبرة کل صاع بدرهم ( ومنها ) : بعتكها على آنب 
عار آصع ومنها اناغ عشرة آصم منیا : وهما لان صیمانها ؛ و 
لا بملمان آذا جوزنا ذلك ٭ 


(فسرع) ليس على البائع الرضا بكيل الشتری ؛ ولا على الشتری 
الرضا:بکیل البائع ؛ بل یتفقان على كيال ء وإن لم بتراضیا نصب الحاکم 
أمينا تولاه > قاله للاوردی ٠‏ 


(فرع) مونه الكل الذى هتقر إليه القبض تکون على الاك 

کموّنة إحضار ابيع الغائب فانها على البائع ( وأما ) موة وزن الثمن فعلى 

الشتری لتوقف التسلیم ومونه نقد اشمن ها ل هی عنى السائم ؟ أو 

الشتری ؟ فيه وجهان : قنت : ( آصحهما ) على البائه ( وأما ) مؤنة نق 
ال مبيع بعد القیض إلى دار الشتری فعلی الشتری ۰ 

۳۳۷ 

٦م‏ ۲۲ الجموء حل |١‏ 


(فسوع) لو کان لزید علی عنرو طمام سلما + بلاغ لله على ريد 
فاراد زيد أن دی ما عليه مما له على عمرو فقال لغر یمه : اذهب إلى 
صرو فاقبض لنفسك مالی عليه فقبضه.+ نیو قيض فاسد وكذا لو قال : 
احضره معى لأكتاله منه نك ففعل ولذا فسد القبض فالقبوض مضمون 
على القابض وهل تبر ذمة عمرو من حق ريد ؟ فيه وجهان ( آضحهما ) 
انعم ( فان قلنا : ) لا برا فعلی القابض رد القبوض إلى عمرو على عمرو ؛ 
کے کت 
قا ل : احضر معی لاقیضه لنفسى ؛ ثم :آخذہ تفك بذلك الکیل ففعل 
فقبضه لزید فى الصورة الأولى ٤‏ وقبض زيد إنفسه فى الثانية ء من 
وتبراً ذمة عمرو من حق زید » والقبض الآخر فاسد > والقبوض مضمون 
خله. » لیوات و و اق 


ولو کال زد وقبقه لے ثم کله علی می سرانب 
جری الصاعان » وصح القبضان » فان زاد حين قبضه ثانیا أو نقص فالز زبادة 
لزيد والنقص عليه إن كان قدرا يقع بين الكيلين ؛ فان کان اکثر علمنا أن 
الكيل الأول غلط فیرد زيد الزيادة ویاخذ النقصان ء ولو أن زبدا لما 
اکتاله لنفسه لم بخرجه من الکیال وسلمه كذلك إلى مشتریہ فوجهان 
سی ویو ریہ تو م 
.عند الأكثرين أن استدامته فى ا لکیال اکابتداء الكيل : وهذه الصورة كما 
ری دینی للم تجری فیما نو كان و بو 
خر بقرض اوت 


(فسرع) قال أصحابنا :. للمشترى آن ٠‏ يوكل: ف القبض + وللبأئع 
أن يوكل ف الاقباش » ذبشترط فى ذلك آمران ( أحدهما ) آن لا يوكل 
الشتری من بده ید البائع کمبده ومستولدته : ولا باس بتوكيل ايه 
وابنه ومکاتبه ء وق توكيل عبده المأذون له وجمان ( آضحها ) 


۳۳۸ 


لأ يجوز ۰ ولو قال للبائع : وكل من يقبض لی منك جاز + ویکون وکیلا 
للمشتری فى التوکیل ء وکذا لو وکل البائع بان يأمر من شتری منسه 
للم وکل ( الامر الثانی ) أن لا يكون القابض والقبوض واحدا » فلا يجوز 
أن وکل البائم رجلا فى الاقباض : ويوكله الشتری ق القبض ٠‏ كما 
لا يجوز أن بوکنه هذا فى البیم وذاك فى الشراء ولو كان عليه طعام وغیره 
من سلم أو غيره ؛ فدفع إلى الستحق دراهم وقال : اشترها بمشل 
ما تستحقه لی واقبضه » ثم اقبضه لنفسك ؛ ففعل صح الشراء والقبض 
للموكل » ولا بصح قبضه لنفسه لاتحاد القابض والقبوض ‏ ولامتناع 
كو نه وكيلا لغيره فى حق نفسه وق وجه ضعیف يصح قیضه لنفسه : وإنما 


بمتنع قبضه من نفسه لغيره ۰ 


ولو قال : شتر بهذه الدراهم لی و اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء : 
ور ات ا ری وش ود دق ان 
الدافع من حق الوکل ؟ فيه الوجهان الكابقان ولو قال : اشتر لنفسك 
فالتوکیل فاسد وتکون اندراهم آمانة فى بده لانه لم بقبضها لیتملکها » 
فان اشتری نظر - إن اشتری فى الذمة - وقع الشراء له وأدى ثمنه من 
ماله » وإن اشتری بعينها فوجهان ( الصحیح ) بطلان الشراء ( والثانی ) 
صحته ٠‏ ولو قال لستحق الحنطة : اکنل حقك من هذه الصبرة ففعل لم 
يصح قبضه على أصح الوجهین » لأن الکیل آحد رکنی القبض » وقد صار 
نائبا من جهه البائم » ومتاصلا لنفسه ویستثنی عن الشرط الثانی ما اذا 
اشتری الأب لابنه الصفیر من مال تفسه أو لنفسه من مال الصغير ء فائه 
یتولی طرف القبض كما بتولی طرف البيع » وف احتياجه إلى النقل فى 
المنقول وجهان ( أصحهما ) بحتاج كما بحناج إلى الكيل إذا باع كيلا ٭ 


(فسوع) پستثنی عن صورة القبض المذكور اتلاف الشتری المبيع : 


فانه قبض كسا سبق 


۳۳۹ 


(فسرع) قیض الجزء الشاع البیم من دابة وئوب وغیر ذلك انم 
بحصل بتسلیم الجميع » ویکون ما عدا المبيع امانة فى بده » فلو طلب ٠‏ 
الشتری القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة : يجاب إليها ء لأنا إن قلنا : 1 
۱ القسمة افراز فظاهر ء ون قلنا : بيع فالرضا غير معتبر افيه ء فان الشريك 
. پجبر غله » وإذا لم نت نمتبر الرضا جاز TT‏ 
وای اف ها خر اه رای یت 


(ضرع) قال التولی و اع شي عو ف بد ار قل ضرا ا 
فان كال ال سم ان کے او ماه از سوم ار سجرد الشراء : 
مقبوضا له ء لان البيع جهة ضمان أيضا ۳ 
اضمان الشتری وإن كان فى يده بجهة امانة كوديعة أو و وكالة أو شركة أو 
قراض سار ہنجرد الیم فقبوضا له ولا یعتاج | لی إذن فى القبض + و 

شترط مضی زمان یتاتی فيه النقص إذا كان المبيع غائيا عن مجلس العقد ۲ 
فيه بوجهان ال : رتا وج ضفیف آن من آشتری دين ن مد يصح 
قبضه إياه قبل اداء الشن إلا باذن البائغ » قال : ولو باع الرهن للمرئهن 
بالدين لم بشترط الاذن فى القبض بلا خلاف ۰ وف اشتراط: مضی الزمان 
وال ما سبق من الخلاف ٠‏ ۱ 


(فسرع) قال الشیخ ابو عمو بن الصبلاح رحمه الم وو 
لفان : إنه إذا نقله من زاوية من دار الببائع إلى زاوية لا بحضل 
القیض ‏ لأن الدار وما: فيها فى بد البائع » فيه إشكال لأنه إذا أخده 
وأثبتناه له لنقله فیجرد هذا قبض + ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه 
فوضعه بعد احتواء بده عليه فی دار درد «ااسبق عن أنه يكو 
قبضاء بل كانه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع وقد احتج ج إمام الحرمین ا 
:ذکره الاصحاب بأنه ! لو دخل' دار إنسان ثم تنازعا فى متاع قريب من الداخل 
فان اليد فيه لزب الداء ر لا لنداخل » بخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه 


كن 


قال الشيخ ابو عمرو : وهذا حجة على الامام ؛ فانا لا نجعله قبضا بسيب 
نقله إلى ملك البائم : بل لاحتواء بده عليه حالة النقل ٭ 

( فان قيل : ) فهذا مبنى على ما ذکره الأصحاب أن القبض فیسا 
بتناول بالید التناول وآن الثقيل لابد فيه من النقل بأن آهل العرف لا بعدون 
احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحویل . لان التزاحم لا بصلح قرارا 
لهذا الثقيل ء فاحتواء اليد عليه حالة الإشالة کمدم الاحتواء لاضطراره 
إلى امس قرب ( فلا : ) هسذا جوا حسن » وتاید بتوله کے 
فى الطعام : « حتی سوزه التجار إلى رحالهم » ولکن الاشکال باق : فان 
احتواء اليد عليه حالة الحمل قيض حى ء ولا يخفى أنه لو نازعه غیره 
وکانت انید فيه لمن هو فى بده حا وصدق فى قوله له بيمينه ٭ فان کان 
: : نے الماع “هذا ۷ 
النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع " هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه 
الله » والجواب المذكور صحیح : ولا بیقی بعده إشكال بلتفت إليه لان 
أهل العرف لا بعدون مجرد دفعه قيضا والله سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


(فرع) إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل المنك فى ايع 
وو ء وق الثمن لس ۷ 
کا ات رت 


(فسرع) إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق » وحملناه على نقد 
المّلك » فابطل السلطان العاملة به قبل القبض قال أصحابنا : لا نفسخ 
العقد ولا خيار للبائع » وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه + كما لو 
اشترى حنطة فرخصت قبل القبض : أو اسلم فيها فرخصت قبل الحل » 
فليس له غيرها » هكذا قطع به الجمهور > وحکی البغوی والرافعى وجها 


ز۱) كذا بالاصل فحرر ( شش ) ولمل جواب ان الشرطية هو : فان كان النزاع بينه وبين "خر 
كان صاحبه مالك موضع النراع ۔ دخ 


1 


أن البائع مخير إن شاء أجاز البيع رك النقد : وان شاء فا كا لو : 
تفيب قبل القبض والمذهب الأول ء قال المتولى وغيره : ولو جا المشترى 
بالنقد الذى أحدثه السلطان لم یلزم البائم قبوله ء فان تراضيا. به فهو 
اغتياض وحکمه حكم الاعنياض عن الثمن ‏ وعن ابی حنيفة رواية أنه يجب | 
قبوله وغنه رواية أنه نفخ الع دلیلنا عليه فى الأول آنه غير الدی 
التزمه الشتری فلم يجب قبوله » كما لو اشترى بدراهم واحضر دنائیز ء 
ودلیلنا فى الثانى آن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد ' 
فيه.كما لو اشتری شيئا فى حال الفلاء فوخصت الأسغار ۰ ۱ 

(فضرغ) فى مذاهب العلماء فى حقيقة القبضی ء قد ذکرنا ال مذهننا 
أن القبض فى العقار. ونحوه بالتخلية » وق النقول بالنقل » وف التناول 
باليد التناول » وبه قال احمد » وقال مالك وابو حنيفة : القبض فى جنيع 
الأشياء بالتخلية قياسا على العقار » دليلنا حديث زید بن ثابت الذى ذكره 
الصنف ء والعتی الذى ذکره ه الصنف ( فان قيل ) فحوزه إلى الرجال لیس. 
شرط الاجباع ( 2 قلنا ) دل الحديث على آصل النقل » وأما التخصیص 

الرحال فخرج على الغالب » ودل الاجماع أنه ليس بشرط ف أصل النقل ٠‏ 
( والجواب ) عن القیاس على العقار أنه لا يمكن فيه إلا التخلية » ولأنها 

یل اه ا ول اہو امم ر ا 

حتج هقی لمذخب بعدیت این عبر دل ا مان 
+7 ل نبتاع الطعام فيبعث علينا من بامرنا باتتقاله من الکان الذى 
اتتعناه إلى كان سبواء قل أن نبیعه ».رواه مسلم رععاف وق روا :> 
« كنا نشتری الظمام من الرکبان جزافا فنهانا رسول الله أن نینعه حتی 
تتقله من مكانه » رواه البخاری ومسلم : وف رواية غض قال « رایت 
الناس فى عهد رسول نله إذا ابتاعوا الطعام جزافا بضربون فى أن پیموه 
مكانهم حتی یئوہ إلى رحااهم » رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالی + 


۳ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ولا بحوز بیع ما لا بقدر على تسلیمه » کالمایر فى الهواه » او السمك 
فى الماء » والجمل الشارد » و الفرس العائر » والمبد البق » وا ال الفصوب 
فى ید الفاصب » لحدیث ابی هربرة رفی الله عنه « أن النبى ی تھی عن بنع 
الفرر » وهذا غرر » ولهذا قال ابن مسعود : « لا تشتروا السمك ف المساء 
فانه غرر » ولان القصد بالبيع تمليك التصرف » وذلك لا يمكن فيما لا يقسدر 
على تسلیمه » فان باع طبرا فى برج مغلق الباب او السمك فى بركة لا تتصحل 
بنهر ۔۔۔ نظرت فان قدر على تناوله إذا اراد من غير تعل ‏ جار بيعه » وإن 
کان فى برج عظیم او بركة عظيمة لا بقدر على اخذه إلا بتعب » لم يجز بيعه ٤‏ 
لانه غير مقدور عليه فى الحال » وان باع العبد البق ممن يقدر عليه > أو 
القصوب من الغاصب » أو ممن بقدر على اخذہ منه جار » لانه لا غرر فى 
بیعه منه ) ۰ : 


(الشرج ) حدیث أبى هريرة صحيح سبق بيانه والاثر المذكور عن 


۱ ۵ 3 
فی عا منقطعاے ثم قال : الصحیح أنه 
نم مرثو م 3 ج 


موقوف ( وقوله ) ف برکة - بکسر الباء- والتهرب بفتح الوا ویجوز 
إسكاتها ٭ 


ان مسعود صحیح رواه البيهقى 


( اما الاحکام ) فقد سق أن آحد شروط البیم انقدرة على تسليمه » 
قال اصحابنا : وفوات القدرة قد يكون حسیا » وقد يكون شرعيا » فمن 
الشرعى بيع الرهون والوقف وآم الولد وكذا الجانى فى قول » وغیر ذلك 
(واما ) الحسی ففيه مسائل : 


( احداها ) لا تجوز ہے الطير ف اله واء ولا السمك فى الماء 
المنوکین له لما ذکره الصنف . فلو باع اليك الملولك له وهو ف ب رکه 
لا بسکنه الخروج منها أو طير فى برج مغلق فان أمكن اعد اد اثث گر که 
صفيرة وزج صفیر جاز بیعه بلا خلاف + واٍن لم يسان آخده 3 مب 


TE 


3 وآخرون ».وهو اھر النس اھر ا صاحب ایال عن النفى : 

ےمد شيع کا سے ح بيغ با بحتاج ف نقله إلى مؤنة كبيرة » 
اوران 8 ل الشیخ آیو حامد : هذا لا وحه له.٠.‏ 
ا ۴ 0 


(آما ) إذا كان ۵+ و" فلا بصح علی الصحیح -ت-ت- 
صاحب البيان : لانه لا يقدر عَلن اتمه التمكته من الطیران ».قال ۸ 
آصتحاينا ' : وحيث صخححناه فه فشرطه آن لا يمع الماء رؤيته ء فان منمها 5 
ففيه قولا بيع الفائب إن عرف التعاقدان قدره وصفته صح ء وال فلا يصح 
بلا خلاف ولو باع الطير فى حال ذهايها إلى: الرعى أو غيره اعتمادا على ! 
عادة عودها في الليل نوجهان مشهوران سیا و ی 
, جمهورهم لا بصح : وهو ظاهر کلام الصتف وغیره ( وأصخهما ) عند 
. إمام الحرمین الصنخة كالعبد البعوث فى شغئل : والذهب الأول » لانه 
لا وثوق پمودها لعدم عقلها بخلاف المبد ٠‏ 


( ااثانية ) لا يجوز یع اند الآبق » والجمل السارد » والفرس ‏ 
۱ العاثر.» والمال الضال »> ونحوها لادذکره » الصنف ؛ وسواء عرف موضع 
البق والضال ونعوه آم لا لأته غير مقدور على تسليمه فى لح » ما 
قله الات ی قال اکن : إنه المذهب العروف ۰ سس 


قال الأصحابا : لا پشترط فی الحبکم بالبطلان اش من مد 

بل یکفی ظهور التعذر » قال اون ابض الا مات ققال : إذا عرف 
موضعه وغلم أنه يضله إذا رام وصوله فليس له حکم البق ( قلت : ) 
والمذهب ما سبق ( وأما ).ا مغصوب ناذا باعه مالكه ب نظر إن قدر البائع 
على استرداده وتسليمه # صح البيع. بلا خلاف كما يضح بیع الوديصة 
والعارية » وان عجر ! ل نظر إن ناعه لمن لا قدر على ان تتزاعه من الغاصب ل 

لم يضح قطعا وان ام ن قادر على اتتزاعه فوجهان مشهوران في کتب. ` 
لخرامائے۔ ن ( أصحهما ) ويه قلع الصف وغیرہ یصح ؛ لا ذكرة ال انصتف 


ES 


والثانی ) لا ؛ لان البیم لا بقتضی تکلیف الشتری تعب الانتزاع : ون 
صححناه وعلم الشتری الحال فلا خیار له : ولسکن لو عجز عن انتزاعه 
لضمف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار على الذهب : وبه قطع 
الأكثرون : وفه وجه أنه لا خيار ء حکاه الرافعی : وإن كان جاهلا حال 
المقد کونه مفصوبا فله الخیار بلا خلاف : ولو باع الآبق ممن بسهل عليه 
رده ؛ ففيه الوجهان کالغصوب ( الصحیح ) الصحة ٭ 


(فرع) قال أصحابنا : يجوز تزویج الابقه والفصوبه وإعتاقهما 
بلا خلاف . قال فى البيان : ولا بجوز كتابة المفصوب لأنها نقتضی التمکین 

( الثالثة ) لو باع ملحا أو حمذا ۳" وزنا » وكان بحيث یتماع إلى 
ان بوزن ففی صحة بيعه وجهان ( الأصح ) لا بصح لإمكان بيعه جزافا ٭ 
لأخذ السمك منها » لأن الأعيان لا تملك بالإجارة . فلو استأجر البركة 
ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السمك ويصطاده فوجهان ( أحدهما ) 
لا يجوز » قاله الشيخ أبو حامد ( واصحهما ) عند الأصحاب جوازه : وبه 
قطع صاحب الشامل وآخرون » لأن البركة بسکن الاصطياد بها فجازت 
جارتها كالشبكة » قالوا : وقول الشافعی : لا تجوز إجارة البركة للحيتان 
آراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها : وهذه الإجارة 
باطله : لأنها اجارة لأخذ الغير » فأما البركة الفارغة فانه يجوز إجارتها 
والله اعلم:٭ٴ 

(فسرع) قد ذکرن أن بیع الابق باطل . فلو عاد الآبق بعد البيع 
لم ينقلب البيع صحیحا عندنا » وقال آبو حنيفة : بنقلب صحيحا واستدل 


)١(‏ كذا بالاصل ولعله حمیدا ٠‏ وذلك كنحو ٹلج أو برد او شسیء سا يلماع ویستحیل الى مائع 
واما اللفظة عنا فلا ممتي لها لفة ١ ٠‏ الطیمی ) 


۳:۰ 


أصحابنا بعا لو باع طاثرا فی الهواء ثم وقع فی بده ٤‏ فانه لا بقلب العقد 


مرجیجا : وج ی صاب البيان عن ابن عمر أنه باع آبقا مه 


5 الروانی 


(فرع) تا hy‏ : لو باع سفينة فى لجة البحر لا بقدر على 


» تسلیمها حال العقد 2 ہصح : سواء کان فها.آم لا فان قدر جاز‎ ٠: 
قال الصنف رحده الله تفال‎ 


زو یط بیع سیق ب ی مي ون د رک لر کا 
ان ذلك غرر من غير حاجة » ویجوز أن بیع قفيزا من صبرة ء لانه إذا عرف 
الصبرة عرف القفيز منها فزال الفرر ) ٠‏ 


E‏ فلز وق و راد الما اتل ا 
القفيز مکیال يسع ری و رطال وثلث بالبغدادى » 
هكذا ذكره أهل اللغة : وأصحاب.الغرب وغيرهم : قال الأزهرى : الأردب” 
آریعه وعشرون ضاعا ؛ وهو أربعة. وسیعون منا ؛ والمنا رطلان:: والعنقل : 
نضف إردب » قال : والكرستون قفیرا » والقغیز ثمانية مکاکیلته ؛ والمكوك 
۱ صاع ونصف : وهو ثلاث حجلیات والعرق ثلائة آصم وقول الصنف 
ہے ریہ وت 


أضحانا 2l‏ سا ...ےت 
عینه وقدره وصفته. > وقد ذكر الصتف ذلك كله فى فصول مترااسلة فبدا :۱ 
باشتراط عین الیل ۽ قال آصحابتا : لا يجوز بيع عین مجهولة »فلو قال : 

بعتك آحد عبیدیٰ أو اخ عدی هذين أو شاة من هذا ہے 
ھاتین الشاتہ تین أو وبا من هؤلاء أو من هدين أو ما آشبه ذلك : لبيع 
اطل : وكذا لو قال : بعتکهم إلا واحدا منها » وسو کک 

ارت ام لا : وسواه قال:: ولك الخیار فى التعیین لا دم 


PEV 


باطل فى كل هذا عندنا بلا خلاف إلا قولا قديما حكاه التولی أنه إذا قال : 
بمتك أحد عبيدى او عبيدى الثلاثة على أن تختار من ينهم فى ثلاثة ام 
أو اقل : صح العقد : وهذا شاذ مردود لأنه غرر ٭ 


ولو كان له عبد فاختلط بعبيد لغيره ولم بعرفه فقال : بعتك عبدى 
من هؤلاء والشتری یراہم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان » قطع المتولى 
بانه كبيع الغائب ففیه الخلاف » وقال البغوى : عندى أن هذ! باطل وهذا 
اس + ولو فرفت سیمان رد و سا مها + مور كن 
الذمب بطلان البیع » وبه قطع الجمهور » كما ذکرنا فى نظائره ؛ وحکی 
الستف و تعلیقه عن شیخه القاضنی آبی الطیب الطبری ف صحه یت 
لمدم الغرر » وكما لو باع بارهم فانه يحمل على درهم من نقد البلد > 
ولا يضر عدم تعينه » والذهب البطلان ء لأنه قد بختلف به غرض بخلاف 
الدراهم » ولانه یسکنه أن بيع احد الصيعان بعینه.: ولا يجوز إبهامه : 
وأما الدراهم فتحتاج إلى إثباته فى الذمة » واه سبحانه وتعالى أعلم ٭ 


(فرع) قال اصخابنا : يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة 
من دار آو ارض أو عبد أو صبرة أو ثمرة وغيرها ء لعدم الغرو » لکن لو 
باع جزءا شائعا من شىء بشله من ذلك الشىء بان كانت دار بین انين | 
تصفين فباع احدهما نصيبه لشريكه بتصییه » ففی صحة البيع وجمان 
( السحیح ) الصحة وسبقت المساألة بفروعها وفوائدها فى آخر باب 
ما يجوز بیفه : ولو باع الجملة واستبقی منها جزء! شائعا جاز : مشا : 
بمتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزكاة منها » ولو قال : بعتك ثمرة هذا 
البستان بثلاثة ]لاف درهم إلا ما بخص الفا ء فان آراد ما يخمه إذا وزعت 
الثمرة على البلغ الذکور صح وکان استثناء للثلك وان آراد ما بساوی 
فا عند التقويم فلا لأنه مجهول ؛ والله سبحانه أعلم ٭ 


۳۷ 


(فرع) إا اغ زا من ماب فقد قلع لاب پم وراد 
إذا: كانت الصيرة اکثر من فز وهی متساوية وکانت مجهوله الصیعان 
فباع صاعا منها فیصح على المذهب + وبه قطع الاکترون : وهو المنصوض 
وفیه وجه أنه لا سح : وهو اختیار القفال ؛ وسنعيد المسألة واضحة إن 
شاء الله تھا » حيك سم العف بعد هذا فی فصل د بع مجهول القدر > 


٠‏ (فضوع) قد ذکرنا ان معنا أنه لا يجوز بع عبد من عیید ولا من 
10009 میسن » سواء شرط الخياز آم لا وقال 
٠‏ بو حديفة : إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة ایام صح » 
وان باعه عبدا من آريعة فاکثر لم يصح ء وقال مالك : إذا باع عدا من 
عبد أو وبا من یاب وكلها متقاربة فى الصفة وشرط اليا ر للمشتری 


مذ ا 
سا 


قال المصنف ر حمه الله تصالی 

( ولا يجوز بیع امن الغائية إذا جول جنسها أو نو عھا لحديث ابی هريرة 
٠‏ آن النبى گار ذهى إعن بيع الغرز » وق بیع مالا يعرف جنسه أو نوعه غرر 
كبير » فإن عام الجنس والنوع بان قال : إعتك الثوب الروی الذى فى کمی » 
آو العبد الزنجی الذى فى داری » أو آلفرس الادهم الذى فى اصطبلی فیس 
قو لان قال فى القدیم والصرف : : يصح ویثبت له الخیار إذا رآه » مسا روی : 
ابن ابی مليكة « ان عثمان رضی الله عنه ابتاع من طلحة ارضا بالدينة ناقله 
بارض له بالكوفة فقال .عثمان : بعتك ما لم ارہ » فقال طلحة : إنما النظر لى 
لاتی ابتعت مفییا وانت قد رايت ما ابتعت فتحا كما إلى جبير بن مطعم فقضي 
علی عثمان ان البيع جانز ٤‏ وان النظر تطلحة لانه ابتاع مفيبا ٠‏ ولاته غقد على 
عین فجاز مع الجهل بصفته کالنکاح ( وقال ) فى الجدید : : لا يصع لحديث 
ابی هريرة : (( ان رسول الله جر نهی عن بيع الفرر)) وفى هذا البيع غرر ولإنه 
نوع بيع فلم یصح مع الجهل بصفة المبيع کالسلم ( فاذا قلنا ) بقوله القسدیم 
فيل تفتثر صحة الببع إلى ذکر الصفات ام لا ؟ فيه ثلاثة اوجه ( احدها ) آنه 
ھج وی رب السقات دسر وق لو رر گر 


۳۹۸ 


الصفات المقصودة ( والثالث ) انه لا بغت 1 يفتقر إلى ذکر شىء من الصفات » وهو 
التصوص فى الصرف لن الاعتماد على الرژية » ویثبت له الخیار إذا راه 
فلا یحتاج إلى ذكر الصفات فان وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له 
الخیار » وان وجده على ما وصف او اعلا » ففيه وجهان ( احدهما ) لا خیار 
له لانه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار کالسلم فيه (و النانی) ان له الخدار» 
لانه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز أن بخلو من الخيار . ١‏ 


وهل يكون له الخيار على الفور آم لا؟ فيه وجهان ( قال ) ابن ابی هريرة: 
هو على الفور لانه خيار تعلق بالروية » فكان على الفور وخیار الرد بالعيب 
( وقال ) ابو إسحق : بنقدر الخیار بالجلس لان العقد إنما یتم بالرؤية فيصير 
كانه عقد عند الرؤية » فيثبت له خبار كخيار المجلس ( واما ) إذا رای المبيع 
قبل العقد ثم غاب عنه ثم انستراه » فان كان مما لا يتفير كالمقار وغيره » جاز 
بيعه » وقال ابو القاسم الآنماطى : لا يجوز فى قوله الجديد » لان الرؤية شرط 
فى العقد » فاعتبر وجودها فى حال العقد کالنس‌هادة فى النكاح » والذهب 
الأول » لان الرژية تراد للعلم بائبیع وقد حصل العلم بالرژية التقدمة » فعلی 
هذا إذا اشتراه ثم وجده على الصفة الاولی آخذه » وان وجده ناقصا فله الرد 
لآنه ما التزم العقد فيه إلا على نتك الصفة » وان اختلفا فقال البائع لم بتغیر » 
وقال الشتری : تغیر » فالقول قول الشتری » لانه يؤخذ منه الثمن فلا يجوز 
من غیر رضاه وان كان مما يجوز ان یتفیر ویجوز أن لا يتغير او يجوز ان 
یبقی ویجوز أن لا بیقی » ففيه وجهان ( احدهما ) انه لا يصح » لانه مشکوك 
فى بقاته على صفته ( والثانى ) يصح » وهو آنذهب » لان الاصل بقاژه على 
صفته قصح بیعه قیاسا على ما لا تتفیر ) ٠‏ 


(الشرح ) حدیث أبى هربرة صحیح سبق يانه آول الباب » والاثر 
الذکور عن غثمان وطلحة رواه البیهقی باسناد حسن ء لکن فيه رجل 
مجهول مختلف فى الاحتجاج به ء وقد روی مسلم له فى صحيحه ( قوله ) : 
الثوب الروی باسکان الراء بلا خلاف ولا بحوز فتحها : منسوب إلى 
مرو" المدينة الشهورة بخراسان ء والزنجی - بفتح الزای و کسر‌ها ل 
(۱) هى مرو الشاعجان و النسية الیها ۔ختاف الأشياء بها عن الاتسخاص غنمية الاشخاص 


٠‏ الیها بزيادة زای فیقال فلان الروزی اما الاثسياء يقال ثياب مروية و کذلك خیل مروية وأما مروروذ 
فالنسبة الیها مروروذی أو مروذی بتضدید از لراء الضیومة ٠‏ ۲ !لطیعی ) 


۳۹ 


ا دالاصطبل بهمزة قبل ( قوله ) : قال فى القدیم والضرف آی فى بيان 
الصرف من الکتب الجديدة ؛ وهو آحد کتب الام وابن آبی مليكة امه 
عبد الله بن عبد الله بن آبي مليكة واسم أبى مليكة زهير بن عبد اله بن 
جدعان - بضم الجيم واسکان الدال المهملة ‏ ابن عمرو بن كعب ابن 
سعد بن تيم بن مرة التیمی الکی ء كنيته ابو بكر : كان قاضی مكة لعبد الله 
ان الزیر وموذنا له » توق سبنة سبع عشرة ( وقوله ) ناقله برض له 
بالكوفة هو بالنوان والقاف _:أى بادله بها » ونقل کل واحد ملكه إلى 
موضع الآخر ( وقوله ) انتعت مفیبا هو # بضم الیم وفتح الغين المعجمة 
وفتح الياء المشددة! ( وقوله : ) عقد على عين هو احتراز من انسلم 
( وقوله ) نوع بیع 4 احتراز من الوصية والتكاح ( وقوله : ) خيار تعلق 
بالرؤية احتراز من اختیار الفسخ کالاعسار بالنفقة ٭ : 


( اما الاحكام ) فقد سبق أنه بشترط العلم بقدر المبيع وعينه نوصفته 
وهذا تا ہب و سو ہس 
مسائل : 


( إحداها ) فى بيع الأعيان لحاضرة التى لم تر قولان مشهوران (قال) 
فى القديم والاملاء والصرف من الجدید : يصح ( وقال ) ف الام والبویطی 
وعامة الکتب الجديذة : لا يصح ۰ قال الماوردى فى الصاوی : ا نض 
الشافعى فى مبتة کتب على صحته فى القدیم و رج 
والصرف والمزارعة ؛ ونص فی ستة کلب أنه لا بصح فى الزسالة والسپز 
والأجارة داليم ار والتضرف ق إل وض ٭ 


واختلف لاساب و فى الأصح من القولين نصحح البغوی والروبانی: 
صحته » و صحح الاکٹرون :بطلانہ ء ممن صححه الزنی والیوبطی والربیع,ء 
وحکاہ عنهم الاوردی » وصححه آضا الاوردی والصنف ق التسه 

والرافعی فى الحرر »وهو الأصح ؛ وعلیه فتوی الجمهور من الأصحاب 'ء؛ 
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وعليه بفرعون فسا عدا هذا الوضم ؛ ورتعين هذا التول لأنه الآخر من 
نص الشافعى فهو اسخ لما قبله ٠‏ 


ل الهش فى كتابه معرفة السنو بنن والاثار فى أول كتاب البیوع : 
جوز الشافعی بيع الغائب فى القديم وكتاب الصلح والصرف وغیرها ٠‏ 


نم رجم فقال : لا يجوز لما فيه من الغرر والله أعلم ٠‏ 


وف محل القولین ثلاث طرق ( أصحها ) طردهما فيما لم یرہ المتعاقدان 
أو أحدهما : ولا فرق بينهما ( والثانى ) أنهما فيما رآه ابسائع دون 
الشتری » فان لم بره البائم فباطل قطعا : لأنه يقتضى الخیار : والخار 
فى جانب البائع تعبد ( والثالث ) إن رآه المشترى صح قطعا ء سواء رآه 
البائع آم لا فان لم بره غفه القولان ؛ لأن المشترى محصل » واس نم 
معزض ء والاحتياط للمحصل أولى ؛ وهذا الطريق هو اختیار العراقبین 
تال آصبحابنا وبجرى القولان فى بیع الضائب وشرائه فى إجارته وكونه 
رأس مال سلم إذا سلمه فى المجلس > وف المصالحة عليه » وف وقفه ( وأما ) 
إذا أصدقها عینا غاتبة ء أو خالعها عليها أو عفى عن القصاص ؛ صح 
النکاح ؛ وحصلت البينونة فى الخلع > وسقط القصاص > ولا خلاف فى 
هذه الثلائة ٠‏ وى صحة المسمى فيها القولان » فان لم نصحح وجب مهر 
المثل لها فى مسألة الصداق وله فى مسألة الخلع ٠‏ ووجبت الدية على المعفو 
عنه وق رهن الغائب وهبته التولان » وقيل : هما أولى بالصحة لعدم 
الغرر » ولهذا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤيه ( الثانية ) إذا لم نجوز 
بيع الغائب وشرائه فعلیه فروع ( أحدها ) استقصاء الأوصاف على الحد 
العتبر فى السلم » هل یقوم مقنام الرؤية ؟ وكذا سماع وصفه بطريق 
التواتر ء فيه وجهان ( أصحهما ) لا بقوم : وبه قطم العراقيون ( الثانى ) 
إذا كان الشیء مسا لا ستدل برؤية بعضه على الباقى فان كان الرئی 
صوانا له# بکسر الصاد وضمها ‏ کتشر الرمان والبیض والقشر الأسفل 
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من الحوز: رات ار الیندق ونحوه کالخشکنان كفى رژیته ؛ وصح 
البيع بلا خلاف ء ولا يصح نیم لب الجوز واللوز وو ها ا ا دام 
ف قشر یار خلاف ان تسليمة لا يكن إلا ےر عين المبيع م 


(آما ) إذا رای لبم من وراء قارورة هو فھا ا 
بیع غالب ء لأن المعرفة التامة لا تحصل به » ولیس فيه صلاح له » بخلاف 
السمك يراه فى الماء الصاف مع سهولة أخذه » فانه يصح پیعه كما 
,سيق » وكذا الارض یعلوها ماء ضاف » لأن إلماء من صلاجها ( وأما.) 
إذا لم يكن كذلك فلا یکفی رژية البعض علی قولنا بیطلان بيع اغالب 
( وآما ) التفرنع على القول الآخر فسيآتى إن شاء الله تعالى ( الثالث ) قال 
أضحابنا : الرژية ف كل شىء بحسب ما بلیق به ٠»‏ ففى شراء الدار بشترط 
اروية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا » والستجم 
. والبالوعة » وق البستان بشترط رؤابة الجدران والأشحار و الارض ومسایل 
المناء > ولا بشترط رؤية آساس بايان والیستان و الدار + ولا عروق 
الأشجار و نحو ذلك ٠‏ ۱ 


" وق اشتراط رؤیة طریق الدار والاء الذى دور به ار وتان 
( أضحهما ( الاشتراط لاختلاف الغرض به ؛ قال اضحانا:: وشترطاق 
العبد. رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة ء وف باقی البدن 
وجمان ( أصحهما ) الاشتراط ء وبه قطع البخوى وأبو الحسن البادی 
فى کتاب الرقم وف الجارية أوجه ( أصحها ) کالعبد ( والثانى )' بشترط 
ہے وت اس ۱ 
وف الأسنان واللسنان وجمان ( الأصح ) لا بشتر : + وف روه 4 الشنعر : 
وجهان بت ) الاشتراط 5 وشترط ف الدو اب رة متدمهبا 
'ومؤخرها وقواكنهاً ورف السرج أو الاکاف والجل : وهل بشترط إأن 
تجرى الفرس' بين يديه لیمرف سيرها ؟ فيه وجمان حکاہما.الرویانی ۱ 
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والرافعى ( الاصح ) لا بشترط وبشترط فى الوب الطوی نشره هكذا 
أطلقه الأضحاب وقطموا به ٭ 

( قال ) إمام الحرمين : يحتمل عندی أن لا بشترط النشر فى بيع 
الثوب التى لا تنشر أصلا إلا عند العقصد ؛ لما فی نشرها من التقص 
والضرر ٠‏ ثم إذا نشرت الثياب فما كان منها صفیقا کالدییاج المنقوش 
اشترط رؤية وجهيه ؛ وكذا بشترط رژية وجهی البسط "" والزلالی . 
وآما ما كان رفيعا كالكرباس فیکفی رؤية أحد وجهيه على أصح الوجهین 
( قال ) أصحابنا : ولا يصح بيع الثياب التوزية فى المنسوج على هذا 
القول » وهی التوزية ن بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة 
ثم زاى ‏ ویشترط فى شراء المصحف وکتب الحديث والفقه وغيرها تقليب 
الأوراق : ورؤية جميعها » وف الورق البياض بشترط رؤية جميع الطاقات » 
. وممن صرح به القاضى والرافعی والبغوى وغيرهم ٠‏ 


(فسرع) اما القفاع '" فقال أبو الحسن العبادى : يفتح رأسه فينظر 
فيه بقدر الإمكان: لیصح بیعه ٠‏ وأطلق الغزالى فى الإحياء أنه يصح بيعه 
من غير اشتراط رؤية ءوهذا هو الأصح لان بقاءه فى الكوز من مصالحه: 
ولأنه تشق رؤيتها» ولانه قدرا بسیر يتسامح به فى العادة » وئیس فيه غرر 
يفوت به مقصود معتبر ٠‏ 


( اساله الثالثة ) إذا جوزنا بیع الغائب فعليه فروع ( أحدها ) إذا 
لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع » فيقول : بمتك عبدى 
التركى » وفرسى العربى ء أو الأدهم أو ثوبى المروى » أو الحنطة الجبلية : 
أو السهلية ونحو ذلك » فلو آخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما فى كفى 

۱ الزلالی يبدو انها جمع زلزل بكسر الزاى الثانية وهو الاتساث والضاع والزلزول 
کسر سور الخفيف الظریف . ( الطیمی ) 

۰ الضاع كرمان تبات مقفع كانه قرون صلابة بقلل لياه ؟ " المطيص ) 
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از گی ار عراس اروا فان + ولع يكن الشتری والبائع 5 
ذلك لم بصح ابيع » هذا هو المذهب ؛ وبه قطع الصتف والجمهور + وفيه 
وجه آتهما لا شترطان ن.» فیصح بيع ما فی الكم ونحوه ؛ ووجه ثالث أنه 
٠‏ بشترط ذكر الجنس دون ا وهذان الوجهان 
حكاهما الخراساتيون وهما شاذان ضعیفان ٭ 

1 وإذا ذكر الجنس والتوع ففى افتقاره 5 إلى ۳ 3 
ثلاثة أوجه مشهورة » ذکرها الصنف ری کت 
لا شتقر » وهو التصوص ف القدیم والاملاء والصرف ( و والثانى ) ::یفتقر 
إل ذکر مم مت وشيط سا با ب لدي لد 
القاضى ( والثالث ) : فتقر إلى ذكر صفات السلم » وهذان الوجهان 
ضعيفان » والثالك أضعف من الثانی والثانى قول القاضی آپی حامد الروزی 
والثالث قول أبى على الطبرى » فعلی المنصوص لو کان له عبدان من نوع 
فباع آحدهما اشترط تمييزه بسن آو غیره ب قال الاوردی : : واتفق 
أصحابنا عل ی آنه لا بشترط ذکر جنيع الصفات » فان وصنها بجميعها 
جهن أحدهما.) وهی قول آصحانا الیْغدادین : يصح لأنه أبلغ ف 

فی الغرر ( والتأنی) وهو قول البصر‌یین سح اہ تن ام 
والسلم فى الأعيان لا يجوز ء وهذا شاذ ضعیف ٠‏ 

(فسرع) قال الماوردى ن كان ی سا لاج اویش 
اشترط ذکر البلذ الذى هو فيه »فیقول بعتك دارا ببغداد ».وى اشتر 
ذكر البقمة من اليلد وجمان » وان كان مما ينقل كالمبة والتوب اشترط 
ذكر البلد الذی هو فيه ء لأن القبض بتعجل إن كان قربا آو یؤجل إن 
کان بعیدا آو لا يشرط ذكر البقعة من البلد » وإذا ذكر البلد الذنی فيم 
البیع ازمه تسليمه فيه لا فى غيره فان شرط الشتری على البائع أن يسلمه 
فى بلد البيع وکان المبيع فى غيره فالبيع باطل بخلاف السلم + ء لأنه فى الذمة 
5 هذا كلام المناوردى ء وحكاه الرافعى عن بعض الأصحاب وسكت عليه ا 
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( الثانی ) إذا شرطنا ارت ھکر سرت 
فللمشتری الخیار بلا خلاف » وإن وجده كما وصف فطریقان ( أحدهما ) 
القطع بثبوت الخيار وبه قطع المصنف فى التنبيه وجماعة وهو النصوص 
( وآشهرهما ) أنه على وجهين ذکرهما المصنف بدليلهما هنا ( أصحهما ) 
ثبوته ( أما ) إذا قلنا : لا بشترط فللمشترى الخیار عند الرؤية » سواء كان 
شرط الخيار أم لا ؛ هذا هو المذهب » وفيه وجه أنه لا یثبت إلا أن یکون 
. شرطه والصحيح الأول » وهل له الخیار قبل الرؤية حتى بتفذ فسخه 
وإجازته ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ينفذان ( والثانى ) لا ينفذ واحد منهما 
( والثالث ) وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرژية دون إجازته > 

هذا كله فى الشتری ( وآما ) الا ففيه ثلاثة أوجه ( أصحها ) 
لا خيار له سواء كان رأى المبيع ام لاء لان الخيار فى جانبه تعبد. (والثاتى) 
له الخيار فى الحالين کالشتری ( والثالث ) له الخیار إن لم یکن رآه ويه 
فم الشیخ أبو حامد ومتابعوه » وحيث قلنا : يثبت خيار الرؤية هل 
يكون على الفور ؟ فيه وجهان مشهوران ذکرهسا الصنف بدلیلهما 
( أصحهما ) يمتد ما دام مجلس الرؤية » وهو قول أبى إسحق الروزی 
( والثانى ) أنه على الفور » وبه قال آبو على ابن أبى عریرة ٠‏ 

قال الشيخ أبو محمد الجوینی فی كتابه السلسلة : هذان الوجهان 
مبنيان على وجهين فى ثبوت خیار المجلس فى بيع الغائب ( آحدهما ) یثبت 
كما يثبت فى بيع العين الحاضرة ( والثانى ) لا ثبت للاستغناء عنه بخیار 
الرژبه » فعلى الأول خيار الرؤية على الفور » للا یثبت خيار مجلسين 
ف وقت واحد » وعلی الثانى يمتد إلى انقضاء المجلس قال : والفرع مبنى 
على أصل آخر ؛ وهو أنه إذا مات أحد العاقدين فى المجلس وقلنا بالمذهي 
والتصوص أنه بنتقل الخيار إلى الوارث فالى متی يمتد ؟ فيه وجمان 
( آحدهما ) على الفور ( والثانی ) ما دام الوارث فى مجلس خبر الوت : 


وقد سبقت المسألة واضحة ٠‏ 
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الاك ) هل یجوز ‏ زان کول الرؤية من تسل ما وه مق : 
7 فسخ أو اجازة ؟ فیه وجهان مشهوران للخراسانیین ( أصحهما ).جوز . 
. كما يجوز التوکیل ‏ خیار الخلف والرد بالعيب ( والثا: نی ) لا ).لانه خیار 
ثهوة » ولا يتوقف على نقص ولا غرض ء فلا يجوز ز الت وکیل .فيه » کمن 
اسلم على أكثر یب ۱ 


1 الراب ) إذالم تشترط الرؤية فاختلفا فقال البئع لمشتری‎ ( ٠ 
رابت ابيع فلا خیار لك » فانکر الشتری ہت‎ 
. . الستری بيمينه ( والثانى ) البائع ء فان شرطنا الرؤية فاختلغا فقال الغزالى‎ 
| فی الفتاوی القول قول البائع » لأن إقدام الشتری على العقبد اعتراف‎ 
: بصحته » قال الرآفمی : قلا نفك هذا عن خلاف » قلت : هذه المسألة هى‎ 
٠ء مسالة اختلاف المتبابعين فى شرط يفسد العقد > > وفیها القولان المشنهوران‎ . 
الأضح قول مدعى الصحة ( والثانى ) قول مدعی الفساد » فیتعین جربان‎ 
۰ ٠ الشولين فى مسالا ولس لعل الغزالى فرعھا غلى الأصح‎ 


٠‏ (فسرع) لو رآی: وین فنرق احدهنا فاشتری نی ولا پم 
أبهنا السروق قال الغزالی فى الوسیط : إن تاوت قيمتهها .وصفتهما: 
وقدرهما کتصفی كرباس واحد ضح البيع بلا خلاف » وان اختلفا فى شىء 
3 من ذلك فقيه القولان في بيع الغائب ء وهذا الذى قاله حسن .ولا يقال : 
هذا بیع ثوب من وبین .لأن المبيع هنا واحذ بمينه » ولکن ليس مرئی 
جالة امقد »ود سبقت رژیته فاكتفى بها + واعلم أن الشیخ أباعمرو بن 
. الصلاح رحمه اللہ تعالى اعترض على الغزالى فى هذا الفرع فقال : : أجزم 

بالصحة فيما إذا تساون صفتھما وقدرهما وقیبتهما مع إجزائة. الخلاف 
فى الصورة الشانية قال : والتحقیق بوجب إجراء الخلاف الاق فى 
استقضاء االأوصاف فى صورة التساوی كما اجراہ فی سنالة الأنموذج ۱ 
التى سنذکرھا إن شاء لله تعالى لانه اعتید مساواة غير البیغ للمبيع فا 
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الصفة العلق به بالشاهدة فهو کالانمودج الذی ليس بمبيع ؛ الساوي, 
فى الصفة للمنيع ولا فرق ء فان ذكره ه التساوى فى القيمة اعتبار للقيمة مع 
الوصف ولا وجود لثاله فى هذا الباب هذا كلام أبى عمرو ؛ وهذان 
الاعتراضان اللذان ذکرهما فاسدان ( أما الأول ) فليس هذا كسا 
الأنموذج » لأن المبيع غير الانموذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته » وهنا 
سيقت رؤية الثوب بن [ وآما ) قول : يجب إجراء الخلاف الذکور فى الثانية 
فى الأولى فالفرق أن الثوبين فى الثانية مختلفين ».فیحصل الفرر بخلاف 
الأولى ( وآما ) الاعتراض الثانى فجوابه له قد تخت القيمة مم اتعاد 
القدر والمنفة فى نحو العبيد والجواری فیحصل الغرر واللہ سیحانه 
وتعالی أعلم ۰ ۱ 

(فسرع) هل یشترط الذوق فى الخل ونحوه على قولنا باشتراط 
الرؤية ؟" و کذلك الشم فى المك ونحوه واللیس ف الثياب ونحوها ؟ فيه 
طريقانٍ ( أصحهما ) وبه قطم الاکثرون واقتضاه کلام الحمهور أنه 
لا شترط ‏ قال الرافعی : هو الصحیح العروف ( والثانی ) حكاه المتولى 
فيه وجمان ( أصحهما ) هذا ء لاز معظم المقصود یتعلق بالرؤية فلا بشترط 
غيرها ( والثائی ) بشترط لأنه بقع فى هذا النوع اختلاف - 


(فرع) لو تلف البیع فى ید الشتری قبل الرژية على قولنا بجواز 
بيع الغائب ففى اتفساخ البیع وجهان كنظيره فى خبار الشرط وقد سبقت 
المسألة بفروعها فى مسائل خیار ر الشرط ٭ ولو باعه قبل الرؤية لم بصح 
بلا خلاف » بخلاف ما لو باعه فى زمن خیار ر الشرط فانه يصح على أصح 
الوجهين كما سبق فى موضعه ؛ لأنه بصیر مجيزا للعقد » وهنا لا تصح 
الإجارة قبل الروژية على الصحیح كما سبق » والله سبحاته وتعالى أعلم ٠‏ 


( فرع) لو رأئ بعض الثوب وبعضه الآخر فى صندوق : فطریقان 
( الذهب ) وبه قطم الجمهور أنه على القولين فى بیع الغائب ( والثانى ) 


To 


باطل قطما » لأن ما رآه لا خیار فيه ؛ وما لم بره فيه الخیار » والجمع بين 
الخیار وعدمه فى ہین واحدة ممتنم ؛ والطریق الأول قول آبی اسحق 
والثانی حکاه للاوردی عن كثير من البصرین ورهم ٭ ولو كان الع 
دی لاس سم ای اس و 
القولان فیمن جمم فى صفقة واحدة مختلفی الحکم » کالبیم والاجارة » 
یشو بی موہ ی ) وهو الاضح 
سر وت سا مار وه ۱ 


( المسآلة الرابمة) إذا لم جوز بيع الب فاشتری ما رآء قبل اند 
ولم یرہ حال العقدافله ثلائة أحوال ( آحدها ) أن يكون مما لا يتغير غالبا 
كالأرض والأوانى والحدید والنحاس ونحوها ء أو كان لا يتفي فى المدة ' 
التخللة بين العقد والرؤية » صح البيع على المذهب ء ولا يجىء فيه 
الخلاف فى بيع الغائب مكذا قطع جماهير: الأصحاب » وشذ الأتماطى فائبطل : 
البيع » وهذا فاسد » ودلیل الجميع فى الكتاب » قال الرويانى في البخر : 
. وقد ذكر آبو بكر البيهقى عن عبد العزيز بن مقلاص من تلامذة الشافعى ' 
أنه نقل عن الشافعی مثل قول الأنماطى ( فاذا قلنا ) بالمذهب فو‌جده كما 
رآة آولا فلا خیار له بلا خلاف »لته لیس يبيم غاب » وان وجده تنیز 
فالذهب الذی قطع به الأصحاب أن البيع صحیح صحیح » وله الخیار » وحکی 
نی فى الوسیط أنه بتبين بطلان الیی لیتبین ابتداء المرفة حالة اد 
. والصواب الأول ٠٠‏ 


قال [ٍمام ا المراد. بتغييره حدوث عیب » فان خیسار : 
العيب لا بختص بهذه الصورة » بل الرؤية بمنزلة الشرط فى الصفات 
الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها فهو كتبين الخلف ف الشرط فيثبت 
الخبار ( الحال الثانى ) أن یکون المبيع مما بتغیر فى ذلك الدة غالبا خان 
رای ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مدة یتفیر فیها فى العادة ء 


۳5۸ 


فالبيع باطل لانه بيع مجهول ( الثالث ) أن فی على البیع بعد الرژیا 
بحتمل أن یبقی فيه ؛ ویحتمل أن لا یبقی » ویحتمل أن بتغير فيه » ویحتمل 
أن لا بتغير أو كان حیوانا فوجهان مشهوران ذکرهما الصنف بدلیلهما 
. ( اصحهما ) عنده وعند الأصحاب صحة العقد » فعلى هذا إن وجده متغيرا 
فله الخيار » وإلا فلا ( والثانى ) لا يصح قال المتولى : هو قول المزنى 
وأبى على ابن أبى هريرة » وذكر الماوردى هذا الخلاف قولين » قال : 
الأول نصه فى کتاب البیو ع »:وبه قال أكثر الأصحاب والثانی آشار إليه 
فى کتاب الغصب ‏ واختاره ا مزنی واللہ سبحانه اعلم ۰ 


(فسرع) إذا اختلفا فى هذه الأحوال فى التغير فادعاه الشتری : 
وانکره البائع » فوجھسان ( الصحيح ) النصوص » وبه قطع الصنف 
وكثيرون أن القول قول المسترى بيمينه » لأن البائع بدعی عليه علمه 
بهذه الصفة ء فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العيب ( والثانى ) حکاء 
الخر اسانیون عن صاحب التقرب القول قول البائع بيمينه » لأن الأصل 
عدم التفیر » والله سبحانه وتعالی اعلم ۰ 

(فسرع) قد ذكرنا آنه إذا سبقت رژسه فله ثلائه آحوال قال 
الماؤردى : صورة المسألة أن یکون حال البیع متذکرا للاوصاف ‏ فان 
نسیها لطول الدة ونحوها فهو بيع غائ ء وهذا الذی قاله غريب » ولم 
بتعرض له الحمهور ۰ 

(فسرع) لو رآی د جتن الت دود ی تر با دای مه 
بعضه على الباقی صح البيع بلا خلاف » قال أصحابنا : وذلك كصبرة 
الحنطه تکفی رؤبة ظاھرھاء ولا خیار له إذا رأى بعد ذلك باطٹھاء إلا 
إذا خالف ظاهرها » قال المتولى : وحکی آبو سهل الصعلو کی قولا شاذا 
أنه لا يكفى رؤية ظاهر الصبرة بل بشترط أن يقلبها ليعرف باطنها ء والذهب 
الأول » و به قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعى ۰ قال 


۳۹ 


أصحابنا: وق معنی العنطة والشعیر ضبرة الجوز واللوز والدقیق ونحوها» ٠٠‏ 
فلو رای شینا متها فی وعائه فرای اعلاه أو رای اعلی السمن والزیت . 
والغل وسائر المائعات فى ظروفها » كفي ذلك وصح البیع » ولا يكون 
بیغ غائب ٭ ولو كانت الحنطة فى بيت مملوء ء منها قرأى بعضها من :الكوة 
أو الباب » کفی إن عرف سنعة البيت وعبقه » وإلا فلاء وکذا حكم الحمد 

ف امحمدةإن رای أعلاة وعرف سعتها وصتها صح اليج وإلا قلا > 


00 قال أصحابنا: : ولا یکفی زؤية صبزة ة السفرجل والرمان ینیع ۱ 
ونحو ذلك » بل يشترط رؤية كل واحد منها ‏ قالوا : ولا یکی فی سلة و 
العتب والتين والخوخ ونحو ذلك زليه 4 آعلاه لكثرة الاختلاف يننا ۱ 
بخلاف الحبوب ( ( وآما ) الٹس فان لم بلتزق بعض حباته بیعض فصبرته 
كصبرة ة الجوز واللوز فیصح بيعها » ون الترقت كقوصرة التمر " "فوجهان 
حکامما المتولى. وآخرون ( السحیح ) الاكتفاء برؤية أعلاها ( والٹانی ) ١‏ 
لا يكفى بل یکو بیع غالب وذكر المناوردى فيه طریقین من غير تفصیل | 
٠‏ اللازق وغيره ( أحدهما ) على قول بيع الغائب ( وأصحهما ) :وهو قول .. 
جمهور الأضحاب ‏ يصح قولا واحدا ( وآما ) القطن فى الأعدال فهل . 
ا ا ی : والاشبه عندى آنه 
کتوصرة اسر كر دام اع ۱ 


(فرع) إذا رآ .أنموذجا. . ول مات ہر ی 
عليه نظن إن قال : بعتك من هذا.النوع كذا وکذا - فالمبيع باطل ع لأنه . 
لم عین. مالا - ولم براع شزوظہ السلم » ولا بقوم ذلك مقام الوصف فى 
السلم على الصحيح من الوجهين » لأن الوصف برجم إليه عند اللزاع :... 
بخلاف هذا ول قال : :لك النسطة الت ق هذا الت ء ونا بقع 

۱۱) يسمى المايةٌ فى الديار الصرية قوصرة الضر اللامق به پبعض عجوة ۰ والعجوۃ 
| عندنا نوع من أجود أنواع تمر المديثة آو هو اجودها | ا 6 حرج 


۳۹۰ 


منها ء فان لم بدخل الأنموذج فى البیع فوجهان (أصحهما) لا يصح البیم » 
بان الت کو ی وا ا شم عل السب او ا كنا او از 
متصلا بالیب‌اقی ٠‏ وال شنت جمعت الصورتين فقلت : فيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) الصحة ( والثانى ) البطلان ( واصحها ) إن أدخل الانموذج فى 
البیم صح ؛ والا فلا ثم صورة السأله مفروضة ف التمأئلات والله سبحانه 
وتعالی اعلم ٭ ۱ 


(فسرع) ادا اشتری الثوب الطوی وصححناه » فنشره واختار 
انفسخ » ولم بحسن طيه وکان لطیه مؤنة » قال القفال فى شرح التلخیص : 
وجبت مؤنة طيه على الشتری كما لو اشتری شینا ونقله إلى بيته فوجد 
به عيبا ء فان مق نة رده على الشتری ۰ 


(فرع) قال آضحانا : لا يصح بيع الشاة الذبوحة قبل السلخ 
عو مہ وی ای مم عر 
آحدهما. » ولا جوز بیع الأكارع وال لرء‌وس قبل ال بانة » وق الأكار رع وجه 
شاذ أنه بصح بیعھا ویجوز بيعهما بعد الإبانة نيئة ومشوية : وکذا نود 
نيئا ومشوبا وف النيىء احتمال لامام الحرمین من حيث إنه مستور بالجلد » 
والذهب الصحة لأنه جلد ماکول فآشبه الشوی ۰ 


(فسرع) إذا رای فصا لم پسلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه » 
فوجهان حکاهما المتولى ( أحدهما ) لا يصح البيع » لأن مقصود الرؤية 
اتتفاء الفرر ولم بحصل ( وأصحهما ) بصح لو جود العلم بعینه ۰ 

(فسرع) قال الروبانی : لو رأى أرضا و آجرا وطينا ثم بنى حسما 
فی تلك الأرض :بذلك الآجر والطين » فاشتری الحمام ولم بره وهو حمام + 
فیحتمل أن بصح البيع ء لان اکثر ما ت تغیر الصفات ؛ وذلك لا بطل البیم ۔ 
ميكل إن لا سے » لان الرژية لم تحصل علی العدة ء قال : وهسا 


کو 


اصج : قال : وعلی هذا لو رای رطبا ثم اشنتراه تعرا لم يصح اه قِلك': 
هذا الاحتمال الثاني هو الصواب : لأن هذا عرر كبير تختلف به الأغراض: » 
.هذا ٍذا لم يصح بیع الاب ٭ ۱ 

- (فرع) قال الروناتی : قال القفال : يضح لو رای سخلة فصارت 
شاة أو صبيا فصار رجلا ولم یرہ غير الرؤية الأو ص ا 
بيع الغالب» فلا او وج 


(فرع) قال 2 : إذا جوزتا بیع الغائب فتبایعاه شرطه » 
تس عل ارق وب وجا سس عبر إسحق الروزی: 
لیس تاما ؛ لأن تمامه بالرضا به » وقبل الرؤية لا بحصل الرضا ء فعلى هذا 
إن مات آحدهما بطل العقد ولم يقم وارئه مقامه ء لأن المقد الذى لیس 
بلازم يبطل بالموت + وکذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل المقد» 
۱ ولكل واحد منهنا الفسخ قبل الرؤية ( والثانى ) وهو قول أبى على ابن 
أبى :هريرة أن العقد تام > ولهما خياز الجلس ما لم بتفرق ء فان مات 
أحدهما لم بطل العقد ء بل یقوم وارثه مقامه وان جن أو حجر عليه فام 
وليه مقامه : ولیس لأحدضا الفسخ قبل قبل الزؤية » قال الساوردی :ولو 
الخيار عند الرؤية شبتى على هذا الخلاف » فعند آبی انحق أن خياز 
المجلس عند الرؤية + ويدوم ما لم یغارق المجدس » قال : وله آن :شترط 

فى المجلس خيار الثلاث » وتاجیل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه : وعند 
مدای و ود سب و اد توچ اج 
رت سی مله٭ 

ا(فسرع) قال تارق : يع العين الغائية غیت ف فو 
الرية باطل بلا خلاف ( قال : ) فأما بیع الحاضر بشرط خيار الرؤیة کوب 
فى سفط أو مطوی ؛ ثفیه وجهان ( أحدهما ) أنه على القولین فى بیع 
لغائب » لانه آبعد من الغرر ( والثانی ).لا بصح قولا واحدا قال : وهو 


۳۹ 


قول آکثر أصحابنا والیه آشار آبو اسحق وأبو على ابن أبى هريرة ؛ لان 
الحاضر تن ارڈ + فلا ضرورة الی تمه بشرط خیار الرؤية: بخلاف 
الغائب : هذا کلام الماوردى وذکر الرویانی مثله بحروفه الا أنه ذکر 
فى بيع الغائب بشرط نمی خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع : وبلغو 
الشرط تخریجا من الخلاف فى البیع بشرط البراءة من المیوب ٠‏ 


(فرع) قال المأوردى : یع الجزر والسلجم - وهو الذی يقال 
له فى دمشق اللفت(* ب والبصل ونحوها فى الارض قبل قلصه بشرط 
خیار الرؤية فيه طریقان : ( آحدهما ) على القولین فى بيع الغائب (والثانی) 
لا يمح قولا واحدا ء قال : وهو قول ساثر اصعابنا» وانفرق بینه وبين 
بيع الغائب من وجھین ( آحدهما ) أن الغائب بمکن وصفه بخلاف هذا 
( والثانى ) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده الشتری كما كان بخلاف 


مدذا! ۰ 


(فسوع) إذا جوزنا بيع الغائب فاشتری وبا غالبا فحضر ونشر 
بعضه و نظر إليه ء قال الرویانی : لا بطل خياره حتی بری جمیعه ۰ 
طریقان ( آحدهما ) بصح ( والثانی) فيه القولان فى بیع العالب ٭ 

(فسرع) قال أصحابنا : الاعتبار فى رژية البیم وعدمها بالعاقد : 
فاذا وکل من يشترى له عینا » فان رآها الوکیل حال العقد أو قبله : 
واکتفینا بالرؤية السابقة » صح البیع قولا واحدا : سواء كان الوکل رآها 
آم لا : ولا خیار إذا رآها بعد العقد » وان لم برها الوکیل » ولکن رآها 
ا لمو کل » فهو بيع غائب » ففیه القولان ٭ 

(۱) ركذلك یسمی فى مصر ولا پڑکل الا مخللا ٠‏ زط) 


TY 


(فرع) قال اصضاینا :لو كان التوب على مسج قد نسج بعضه » 
نامه على اد رضح مد لیر جع یہ با لاف ».ون عت 
نان فى كات اه ره ن الا 


(فرع) إذا اشترى جبة محشوة : ورآى الجبة دون العشوا 1 
صح البیم » كما يصح بيع الدار وإن لم اناا وقد تمل الملازرئ 
وھ لو وم و وا 


ضرع ف مذاهب العلماء قى : 35 المین الفائية . .. 


۱ قد ذكرة أن اسح قوس میا اه ء وب قال ام 

وحماد » وقال مالك وآبو حنيفة وأحمد وابن النذر وجمهور العلماء من 
الصحابة والتابمین ومن بعدهم : بصح » نقله البغوی وغیره عن آکثر 
العلماء ء قال ابن النذر : فيه ثلاثة مذاهب ( مذهب ) الشافعی آنه لا يضح ۳ 
( واثانی ) بصح البيع إذا وصفه ؛ وللمشتری الخيار » إذا. رآه ٤‏ سوا» 
كان على تلك الصفة آم لا ء وهو قول الشعبی والحسن والنخمی والثوری ` 
وأبى حنيفة وغیره من آهل الرأ ی ( والثالٹ ) ب نے لت ی 
الخیاز إن کان على غير ما وصف ء وإلا فلا خیار ؛قاله ابن سيرين وآبوب 
السختیانی ومالك وید هرن امن اور ور وین اضر ۂ قال 
ابن المنذر : وبه أقول ٠‏ 


0/8887 8 مر تعالی : ( وآحل اله ابيع )! دا ن 
ال شرك ہر 9 
فهو بالخیار إذا.رآه ۲ شاء أخذه وإنِ شاء تركه ۲ بحدیث غمر بن ارام 

۰ من الآية ۲۷۵ من اسورة البقزة . ۱ 


۳۹ 


ابن خالد عن وهب البکری عن محمد بن سيرين بن عن آبی هريرة عن انبی 
کے « قال : من اشسترى شيئا لم یرہ فهو بالخيار إذا رآه » وبحديث عثمان 
وطلحة المذكور فى الكتاب وقد سبق بياته قالوا : وقياسا على النكاح فانه 
لا بشترط رؤية الزوجين بالإجماع وقياسا على بيع الرمان والجوز واللوز 
فى قشره الأسفل : وقیأسا على ما لو رآه قبل العقد ؛ واحتج الأصحاب 
بحديثى أبى هريرة وابن عمر أن النبى ي « نمی عن بیع الغرر » رواهما 
مسلم : وهذا غرر ظاهر فاشبه بيع العدوم الموصوف : کحبل الحبلة 
وغيره » وبحديث : « لا تیم ما ليس سد »وبين يال + وتباسا على 
م ق 


انا ) العرابك عن احتجاجهم رہ امس ا ر 
بحديث النهى عن بیع الغرر ( والجواب ) عن حديث مکحول فهو أنه حدیث 
ضعیف باتفاق وہ مو تو سی سرن 
مكحولا تاہمی ( والثانی ) أن أحد رواته ضعيف ہ فان أباً بكر ابن آبی مریم 
الا كر سف اق این : وكذا اجب عن حدیث آبی هريرة اه 
أيضا ضعيف باتفاقهم وعمر بن ابراهيم بن خالد مشهور بالفعف ووضع 
الحدث ٠‏ وممن روی هذین الحدثين وضعنهما الدارقطنی والیهقی : 
قال الدارقطنى : أبو بكر ابن أبى مریم ضعيف . وعمر بن إبراهيم بضع 
الحدیث قال : وهذا حديث باطل لم يروه غيره » وإنما بروی هذا عن 
ابن سيرين من قوله ٠‏ 
ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم ( والصحيح ) عندنا أن قول الصحابة ليس 
بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة ( والجواب ) عن قياسهم على النکاح 
أن المعقود عليه هناك استباحه الاستمتاع ولا يمكن رؤتها » ولان الحاجة 
تدعو إلى ترك الرژية هناك مشقتھا غالبا ٭ ۱ 


يلش 


ذ7 2ہ والحوز أن ظاهرهنا موم مام . 
باطنهما فى الرؤية!ء کصبرة الحنطة ء ولان فى استتار الما مضلحة یا 
اا وا و 


: و 7 سر ماوق بت عم 
یکون معلوما للنشترى حال العقد ؛ بخلاف مسالتا وا 


وتعالى عم ۱ 


5 قال الصلف رحمه الله تبالی ۱ 


( وان باع الاعمى أو اشتری شيئا لم یرہ ( إن قلنا ) إن بیع ما لم یرہ 
۱ البصير لا يصح + لم يصح بيع الاعمی وشراؤه ( وان قلنا ) يصح ففى بیۓ : 
الاغمی وشرائه وجهان ( أحدهما ) يصح » كما يصح من البصیر فیما لم یرہ » 
ویستنیب فى القبض والخیار كما يستنيب فى شرط الخیار ( والئانی ) لا يصح لأن: 
بيع ما لم یرہ یتم بالرؤية وذلك لا بوجد فی حق الاعمی » ولا يمكنه أن بوکل ق, 
مار ی ی مرو ی و 
خیار الشرط ) ۰ 


(اشرح) قال آصحاہنا.: امذهب بطلان بيع الاعمی وثرائه,وهذا 
مختصرہ وتفضيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الاعبى 
"ولا شراؤہ » وان جوزناه فوجهان ( أصحهما ) لا يجوز أيضا لانه لا طریق 
له إلى ریت فیکون کبیع الغائب على أن لا خا ر ( والثانى ) يجوز » فيقام 
وصف غیره له مقام رژیته » وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد فان صحتعناه 
قال التولی وغیره : يبت له الخیار عند وصف السلعة له » ویکون الوصف 
بعد المقذ كرؤية البصیر ( فان قلنا ) لا بصح بیعه وشراؤه لم تصح ایضا 
إجارته ورهنه وهنته ؛ وف مکاتبته عبده وجهان حکاهما النولی و آخرون 
( اصحهما ) جوازه ء صححه التولی تغلیبا للعتق ( والئانی )الا يجوز + 
وبه قطع البغوی » ویجوز أن يوجر نفسه ء وللعبد الاعمی آن. شتری . 


a 


. وف ثبوت ولایته فى النکاح وجهان مشهوران ( أخدهما ) لا يصح 
تزویجه ( وأصحهما ) بصح فعلی هذا إذا زوج وکان الصداق مالا معیبا 
لم يثبت السمی » بل يجب مهر الثل و کذا لو جامم ع على مال معين ( آما ) 
إذا اسلم فى شىء أو أسلم إليه فان كان عمی بعد بلوغه سن التمییز 
السلم بلا خلاف ء لأنه یعرف الأوصاف ثم یو کل من یقبض عنه : ولا بصح 
قبضه بنفسه على آصح الوجهین ؛ لانه لا تمييز بين الستحق وغيره » فان 
خلق أعمى أو أعمى قبل التمييز فوجهان ( أحدهما ) لا يصح ؛ و الأصح 
عند المتولى ( وأصحهما ) عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة » 
وهو المنصوص أو ظاهر النص ء لأنه يعرف بالسماع : فعلى هذا إنيا 

بصح إذا كان را س المال موصوفا » وعين فى الجلس : فان كان معینا فی 

ا ور كين الك راف ام 


قال أصحابنا : وكل ما لا يصح من الاعمی من التصرفات فطريقه أن 
.بو کل وتحتمل صحة وكالته للضرورة ؛ وهذه المسألة مما ینکر على الصنف 
فى باب الوكالة من المهذب والتنبيه » حيث قال : من لا يجوز تصرفه فيا 
يوكل فيه لا نجوز توكيله ؛ فالأعمى لا بصح ببعه وشراؤه ونحوهما على 
المدهب ویجوز توكيله فى ذلك بلا خلاف كما ذکرناہ والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٭ 

(فسزع) لو كان الاعمی رأى شیئا لا بتفیر صح بیعه وشراژه إناه 
إذا صححنا ذلك من البصیر ء وهو المذهب كما سبق والله سبحانه أعلم ۰ 


(فرع) إذا ملك الأعمى شیا بالسلم أو الشراء حيث صححنام : 
. لم يصح قبضه ذلك بنفسه + بل يوكل بصيرا بقبضه له بتلك الأوصاف » 


TY 


فلو قبضه ای لم بعتد به ء قال التلی : ولو اشتری البصير سینا تم ۱ 

سی ل تیف اتا لا ہم دزا لای تل تخ هذا الي ف 
وجهان کما إذا وم 002" له تن ام 

الاح لایطل ١‏ . ۱ 


«شرع) الأعنى شالف التصير فق مببائل كثيزة إحداها ) 
لا بجتهد فی الاوا: نی والثیاب فى قول ( الثانية ) يكره ه أن یکون مؤذنا ' 
رانا إلا مع بصيز » كابن آم مکتوم مغ بلال ( الثالثة ) لا بجتهد فى القبلة 
('الرابعة ) لا جمعة عليه إذا لم يجد :قائد! ( الخامسة ) البصير أولى منه 
ہر رم لس هدن )رم 
ذکاته كراهة تنزیه بلا خلاف ولا يحل صیدہ بارساله كلبا أو سهبا فى | 
أصح الوجهین ( الثامتة ) لا يصح بیعه .وشر اؤہ واجارته ورهنه وھته 
ومساقاته ونحوھا من المعاملات على الذهب الصحیح ( العاشرة ) لا بجوز 
کونه وصیا فى وجه ( الحبادية عشرة ) لا تجوز مکاتبته عبده ف آحد 
الوجهين ( الثانية عشرة ) لا یکون ولا فى التكاح فى وجه ( الثالثة عثبرة ) 
لا بجزی» ق العفارة ( الرابعة عشنرة ) لا توخذ عين البصير بمینه : 
( الخامسة عشرة )لا یکون سسلطانا ( السادسة عشرة ) لا جهاد: عليه : 
( السابعة عشرة ) لا يكون قاغنیا ( الثامنة عشيزة ) لا تقبل شهاذته افیا 
ی اھ و پوس رر ھتہ ۱ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


۱ وا رای بل لو دون بع ب نظرت فان کان مما لا تختلف اجزاوه - 
كالصيرة ة من الطعام » والجرة من الدبس ل - جاز بیعه » لان لرؤية البعض : 


یزول غرر الجهالة » لان الظاهر ان الباطن كالظاهر » وان كان ہما تختلف" . 


نظرت فان کان مما يتسق رؤية باقية كالجوز فى القشر الاسفل جاز بیمه » لان 
رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها: كرؤية أساس الحيطان » وإن ام تشسقٍ 


رؤية الباقى کالئوب المطوى » غفيه طریقان ١‏ من » اصجابنا من قال ٠‏ :فيه 


۳۹۸ 


قولان کبیع ما لم ير شيئًا منه ( ومنهم ) من قال : يبطل البیع قولا واحسدا 
دی مو چس ی ومعيت 
واحدة ) ٠‏ 


(الشرح ) هذا الفصل سبق يانه قربا فى الفروع السابقة . والله 
سبحانه آعلم ۰ 


( واختلف اصحابنا فى بیع الباقلاء فى قشریه فقال آنو سعید الاصطخری : 
يجوز لانه یباع فى جمیع البلدان من غير إنكار ( ومنهم ) من قال : لا يجوز 
وهو التصوص ف الام » لان الحب قد یکون صفارا » وقد یکون كارا 
وقد یکون فى بيوته ما لا شیء فيه » وقد يكون فيه حب متفیر » وذلك غسرر 
من غير حاجة » فلم يجز ۰ واختلفوا ایضا فى بيع نافجة السك فقال ابو العباس: 
يجوز بیعها » لان النافجة فیها صلاح للمسك > لان بذاءه فیها آکثر » فجاز بیعه 
فيها » کالجوز فى القشر الاسفل » ومن آصحابنا من قال » لا يجوز ۰ وهو ظاهر 
النص ء لأنه مجهول القدر » مجهول الصفة » وذنك غرر من غير حاجة فام یجز 
واختلفوا فى د بیع الطلع فى قشرہ + فقال آبو إسحق : لا يجوز بيعه » لان 
القصود مستور ہما لا يدخر فيه »فلم يضح بده كار الجراب وقال ابو على 
ابن ابی هريرة : يجوز لانه مستور ہما یؤکل ممه من القشر » فجاز بيعه فيه 
كالقئاء والخيار ٠‏ واختلف قوله فى بیع الحنطة فى سنبلها ( فقال ) فى القديم : 
يجوز » لا روى انس ١‏ أن النبى بب نهى عن بیع العنب حتى يسود » وعن 
ببع الحبه حتى يشتد » ( وقال ) فى الجديد : لا يجوز لانه لا يعلم قدر ما فيها 
من الحب ولا صفة الحب » وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم یجز ) ٠‏ 


(الشرح ) حديث أنس رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه وآخرون 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذى : هو حديث حسن » وف الباقلا لفضان 
سبقتا فى أول كتاب الطهارة التخفيف مع المد ؛ والتشسدید مع القصر 
EE )‏ ساي اسار Ee‏ الدار ومن السلم ۰ 
ونافجة المسك ‏ بالنون والفاء والجيم ‏ وهی ظرفه الذى کون فيه من 


ہج ےس 
e‏ 


زم )۲ ب الصوه ه ۹: 


أصله : والجراب 9 یکس الجيم وفتجها س الکسر اقصح والقثاء مد بكر 
القاف وضمها ب الکسر آفصح + وهو ممدود ٭ ۱ 


( اما الاحکام ففیها مسائل : 


( إحداها ) يجوز يع البقلا ف تدر انب بلا خلاف : وسواء 
كإن اخضر أو بابسا وآما ببعه فى قشره الأعلى والأسفل ۔۔ فان کان بابسا 
بج على تر ومع نع الات فا مورا جار كذ صرت ارتا 
الحرمین والبغوی والجمهور ٠‏ وحکی التولی وجھا أنه بصح إن منعتتنا 
بیع الغائب » وهذا شاذ ضعیف » لأنه مستور بما لا يحتاج إلى بقائه فيه » 
ولا حاجة إلى شراله كذلك ۰ وان کان رطا ففيه وجمان مشهوران 
ذکرهما الصتف بذليلهما ( آحدهما ) وهو قول الاصطغری يجوز ء وادعی 
إمام الحرمین و الغزالی آن الأصح صحته » لأن الشبافعی رضی الله عنزےه 
آمر أن یشتری له الباقلا الرطب ( والثانی ) لا تجوز » وهو اللصوص 8 
الأم كما ذكره م لصتف والأصحاب وهذا هو الأصح عند الب لبغوی وآخرین 
وقطع به المصنف فى التنبيه ٦ ٠‏ 


( الثانية ) فا يع طلم اننخل مع قشره وجهان مشهوران ذکرها 
العم ری )جوا وهو قول أبى على ا: بن أبى هريرة ٠‏ 


( الثاثة) لك شاهر » ويجوز بيه بلا خلاف ؛ وهو جع 
المسلمين ؛ تقل جماعة فيه الإجماع » ونقل صاحب الشامل وآخرون عن 
بعض الناس أنه نجس لا يجوز بيعه ؛ قال اف‌اوردی : هو قول الشيعة : 
قالوا : لأنه ذم » ولأنه منفضل من حیوان حى » وما أبين من حى فهو 
ميت » وهذا اذھل خلطٴ صریح وجهالة فاحشة » ولولا خوف الاغتراز 
به لما تجاسرت على حكابته : وقد تظاهرت الأحادیث الصحيحة عن عائشة 


۱ ۷۰ 


' وغيرها من الصحابة أنهم رأوا وييص ‏ المسك فى مفارق رسول الله م 
وانعقد إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه ( وأما ) قوله : إنه دم 
فلا یسلم ولو سلم لم یلزم منه نجاسته فانه دم غير مسفوح كالكيد 
والطحال ٠‏ 


( وأما ) قوله : منفصل من حيوان حى فاجاب الأصحاب عنه بجوابين 
( أحدهما ) آن الظبية تلقيه كما تلقى الولد ء وكما يلقى الطاثر البيضة » 
فیکون طاهرا کولد الحیوان ا_اکول ویضه . ولانه لو کان من حیوان 
لا يؤكل لم یلزم من ذلك نجاسته ء فان المسل من حیوان لا یڑکل وهو 
طاهر حلال بلا شك ( والجواب الثانى ) أن هذا قياس منابذ للسنة ۶ فلا 
بلتفت .إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم ٭ 


( وما ) بيع المسك فى فارته ء وهی افجته ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) 
يجوز مطلقا ء قاله ابن نریج لما ذكره المصنف ( والثانی ) إن كانت 
مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم بتفاوت ثمنها صح البيع وإلا فلا » وبه 
قطع المتولى وصاحب البيان ( والثالث ) وهو الصخيح لا نصح بعه فيها 
مطلقا » سواء بيع معها أو دونها : مفتوحة وغير مفتوحة » كما لا يصح 
بيع اللحم فى الجلد » وهذا هو التصوص + ولو رأى السك خارج ااغارة 
ثم رده إليه وباعه فیها وهی مفتوحه الرأس صح البیم قطعا » وإن كانت 
غير مفتوحة فقد قالوا : فيه القولان فى بيع الغائب ء وهذا محمول على 
أنه مضى عليه زمن یتفیر فيه غالبا ؛ والا فیصح قولا واحدا لأنه قد رآه : 
قال أصحابنا : ولو باع السك الخلوط بغیرہ لم بصح قولا واحدا ء لأن 
القصود مجهول كما لا يصح بيع اللين الخلوط بالماء : واتہ سبحانه 
وتعالی آعلم٭ 


۱! وبيض کبریق وزنا ومعني وهو للممان ٠‏ ط 


۳۷۱ 


0 زفرع) قال المأورد : : وام الزیاد فهو لبن سنور + ایکون اق 
لمم »تل اولان اباق جوز یم مان( قاجا وار 
احبه ( احدھنا) نجس > لا يجوز یه ( والثانی ) طاهر ویجوز بیمه 
کالسك .هذا کلام الماوردى : والصواب طهارته وصحة بيه ؛ لأن 
الصحيح جل لحم کل حیوان البحر ».وحل ام کا وا و 
جیا میں وت ١‏ 


(فسرع ) قال أستحابنا : لا يجوز بیع الل ن والخل مرا إذا كان 
ا ا مر رو ۱ 


افرع نف آصحاثا غلى آنه 7 2 المىك الیش نغیرہ 
يصح ء لأن المقصلود مجهول : کا لا .یسح بيع اللبن الختلط. بالمناء + 
والمراد إذا خالط کب .تچ" س فان کان معجونا مع 
کي والند ل یمه وم بجز السلم یه : 


«فوع) اننا أصحايا عل ال لا ا یقن 
تصفيته . ونسیز,الذهب والفضة منه» وکذا تراب الصاغة :سواء باع 
بذهب أم بفضه آم پیرها : هذا مذهنا ٤‏ وقال الحسن والخعی وربيعة 
والليث : يجوز بيع تراب القضة بالذهب ؛ ویع تراب الذهب بالقضةاء 
وقال مالك : يجوز يبع تراب العدن ہما يخالفه الوزن إن كان ذهبا ووافقنا 
آنه لا يجوز بع تراب الضباغة حال : دليلنا أن المقصود مستوز نما 
لا مصلحة له فيه العادة ری ود همق لدبم 
الذبخ : وقبل السلخ > ۱ 


7 . (المسالة مھت شترط ظهور المقصود فى بم الثمرة: 
29 یں اون 9 ڈ0" اور فی حك 
والززع ونحو ذلك ء فاذا باع ثمرة لا کمام لها كالتين والعنب والکمشری 
وا ورن اون وس دااع ا ب 


۲۲ 


على الأرض أو على الشجر ء لکن بشترط فى بیعھا على الشجر کونه بعد 
بدو الصلاح ء أو بشترط القطع : قال أصحابنا : ولو باع الشعير أو الذرة 
أو السلت مع سنبله جاز قبل الحصاد وبعدہ بلا خلاف » لأن حباته ظاهرة : 
ولو كان للثمر والحب کسام لا يزال إلا عند الأكل کالرمان ونحوه 
آحدهما وییقی الآخر إلى وقت الأكل کالجوز واللوز والرانج فیجوز بيعه 
فى القشر الأسفل بلا خلاف : ولا يجوز فى القشر الأعلى : لا على الأرض 
ولا على الشجر » لا رطبا ولا بابسا ء وف قول ضعيف حکاہ الخراسانیون 
والحبة السوداء فما دام فى سنبله لا بجوز بیعه منفردا عن سنبله بلا خلاف ؛ 
لم بصح أبلا.خلاف لما ذكرناه (آما ) إذا باع هذا النوع مع سنبله فقولان 
کالشعیر » ولأنه يدخر فى قشره فآشبه العلس وبهذا الطریق قال ابن القاص 
وأبو على الطبری و الاکتر ون » وصححه القاضی اہو الطيب وصاحب 
الشامل والرافعی ( والثانى ) فيه القولان كالحنطة ‏ قاله الشیخ ابو حامد 
والله تعالى آعلم ٠‏ .' 

(فسرع) لا يجوز يع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق فى 
الأرض » لأن المقصود مستور » ویجوز بیع أوراقها الظاهرة بشرط القطع . 
ویجوز بیع القتبیط ف الأرض لظهوره » وكذا نوع من الشلجم یکون 
ظاهرا » وهو بالشين المعجمة والح ۔۔ والقنبيط يضم القاف وفتح النون 
المسددة _ كذا هو فى صحاح الجوهری وغيره : وقد سبقت هذه المسألة 
قريبا ٠‏ ۱ 


YY 


(فرع ) قال اصحابنا : يجوز بيع اللوز فى الأعلی قبل انعقتاد 


(فسرع ) حيث حیث قلنا بطلان البیم ق هذه الصورة السابقة فهل هو 

تفريع على بطلان بیع الغائب ؟ فيه طریقان سبقا عن حكاية الساوردی , 
( أحدهها ) ود به قطع إمام الحرمین هو مفرع عليه » فان جوزنا بيع الغائب ' 
صح البيع فى کل هذه الصور ( والطريق: الثانی ) وبه قطع البغوى فى بیع" 
الجزر ونحوه لیس هو مفرعا عليه » بل هو باطل على القولين » لان فى 
بیع الغائب يسكن رد المبيع بعد العقد بصفته » وهناالا یسکن» ومٰذا, 
الطریق هو الاصح » وقد سبق عن الاوردى أنه نقله عن جمهور أصحاينا > 
وسبق إيضاح الفرق ٠‏ 


(ضرع) إذا قلنا بالبطلان ق هذه الصور فباع الجوز مثلا:فى قشره 
الأعلى مع الشجی + أو باع الحنطة فى سنیلھا:مع الارض فطر قان (أحذهما)' 

بطل البيع فى الجوز والغنطة » وق نطلانه فى الشجر والارض قولا تفریق 
الصفقة ( ( وأصحهنا ) القطع بالبطلان: فى الجميع » ء للجهل بأحد المقصودين » 
وتعذر التوزيع »ولو باع آرضا مبذورة مج البذر فوجهان. مشهوران » وقد 
ذکرهما الصتف ف باب بیع الاصول والشمار ( أحدهما ) يضح ف الارض: 
وق البذر تبعا لها ( والثانی ) وهو الصحیح باتفاق الأصحاب بطلان البيع 
فى البذر » ثم فى الأرض الطریقان ء قال الرافعی : ومن قال تالصبخه لا ول 
بالتوزيم » بل يوجب جمیم الثمن بناء على قولنا بالضعيف ف تفریق الصفقة 
ہہ جیا ہہ وس دو ۱ 


۱ (فسرع ) ینت الأحاديث الصححة أن رسئول ل اللہ علي :ا ھی حن: 
المحاقلة ». قال العلماء : الحاقلة بيع الحنطنة فى سنبلها بکیل معلوٰم من 
الحنطة : واتفق العلماء على بطلانیا » وله علتان مع الحدیث ( إحذاھما ). 


۳۷ 


أنه بيع حنطة وتبن بحنطة » وذلك ربا ( والثانية ) أنه بیع حنطة فى سنيلها 
فلو باع شعيرا فی سنبله بحنطه خالصه صافیه وتقابضا ف الجلس جاز 
بلا خلاف » ولو باع زرعا قبل ظهور حبه بحب من جنسه صح البیم 
بلا خلاف » لأن الحشیش ليس ربویا ۰ 


( فسرع) فی مذاهب العلماء فى بيع الحنطة ق سنبلها پ ذکر نا أن 
الصحیح فى مذھبنا بطلانه » وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : بصح » دليكت 
ما ذكره الصتف ۰ 


(فسرع ) فى مذاهبهم فى بیع.الجزر والبصل والئوم والشلجم والفجل 
وهو غاب ف منبته » قد ذكرنا أن مذعبنا الشهور بطلان عه » وحگاه 
او المذر عن الشافعى وأحمد 3 قال ۳ وأجازه مالك والأوزاعى واسحق 2 


قال ابن ا منذر : وسطلانه أقول ء لأنه غرر ٭ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( ولا يجوز بیع مجهول القدر » فان قال : بعتك بعض هذه الصبرة لم 
بصح البيع لحدیث آبی هريرة رضی الله عنه : «(آن النبی مَل نهى عن بيع الفرر)) 
وق بيع البعض غرر » لأنه بقع على القليل والکثیر » ولانه نوع بیع فلم يصح 
مع الجهل بقدر البیع كالسلم » وان قال : بعتك هذه الص,برة » جاز وان لم 
يعرف قفزانها » وان قال : بعتك هذه الدار او هذا الثوب جاز » ون لم بعرف 
ذرعانهما لان غرر الجهالة بنتفی عنهما بالشاهدة قال الشافمی : واکره بیع 
الصبرة جزافا لآنه يجهل قدرها على الحقيقة » وان قال : بعتك ثلثها أو ربمهاء 
أو بعتکها إلا ثلثها او ربعها جاز » لان من عرف الثىء عرف ثلثه آو ربعه » 
وما ببقی بعدهماء وإن قال: بستك هده‌الصبرة إلا قفیزا منها أو هذه الدار» او 
هذا الثوب إلا ذراعا منه ‏ نظرت ‏ فان علما مبلغ قفزان الصبرة وفرعان 
الدار والثوب ‏ جاز » لان المبيع معلوم » وان لم يعلما ذلك لم يجز » لما روى 
جابر : « أن النبى ب تھی عن بيع الثنيا » ولان المبيع هو الباقی بعد القفیز 
والذراع » وذلك محهول ٠‏ 


“Vo 


وإن قال : بعتك عشرة اقفزة من هذه الصبرة جاز ء لاتھا معلومة القدر . 
والصفة » فان اختلفا فقال البانع : اعظيك من اسفلها » وقال الشتری : : امن : 
اعلاها فالخیار إلى الباتع فمن ای موضع اعطاه جاز لانه اعطاه من :الصبرة 7 
وان قال : بعتك عشرة افرع من هذه الداز > او عشرة اذرع من هذا الثوب ٤‏ . 
: فإن کانا يعلمان ميلغ نرعان الداز والتوب » وانها مائة فراع صح البیع فى 
۱ عشبرھا لان العشرة من المائة عشرها » فلا فرق بين أن يقول بعتك عشرها ۰ . 
وبین أن یقول بعتك عشرة من مائة ذراع منها » وان لم یعلما مبلغ ذرمان الدار : 
۱ و سو جو جس مھ و توعد ی 
المبنع أنه عشرها او ثلثها او سدسها ٠‏ ۱ : 


وان جعل البيع فى عشرة او توش هم مزا متا اه > 
٠‏ فان اجزاء الثوب والدار تختلف » وقد يكون بعضها اجود من بعضن > وان قال: : 
بعنك عشرة افرع ابتداؤها من هذا آلکان » وم یبین النتهی > ففیه وخهنان ' 
| «آهدهما ) لا يصح » لان اجزاء المبنع مختلفة » وقد ينتهى إلى موضع یخالف , 
موضع الابتداء ( والثانی:) آنه يضح لانه بشاهد السمت » وان بين الابتداء 
. والانتهاء صح فى الدار (واما ) فى الئوب فإنه إن كان مما لا ینقص قیمته بالقطع . 
فهو کالدار ٤‏ وان کان مما ینقص لم يضح لانه شرط إدخال نقص عليه فیما لم : 
: :يبع من الثوب ٤‏ ومن اضحابنا من قال : يصح لآنه رضى بما يدخل عليه من : 
" الضرر ) ٠‏ 


(الشرح) حدیت آبی هريرة رضی الله عضه فق النهی عن یم ار 

صحيح زواہ سم وسبق یاه وحدیت جابر الذکور ف الكتابٍ أن إلنبى... 
كه « نمی عن بيع الا 6 رواه مسلم فى صحیحه هکذا من رواية الترمذی. 
والنسائى وزاد « ٹھی عن بیع الثنيا إلا آن پسلم » قال الترمذى : تھی 
حدیث حسن صحیح 6 وهذه الزيادة التی. ذکرها الترمذی والنستائی: 
حسنة ء فانها مبينة لروانة مسلم الذکورة فى الکتاپ ء وقد | سبق بیان : 
القفيز وآن الذراع ينث وتذکر » والتأنيث آفصیح وقوله.: (دلاه توع: 
بیع فلم يصح مع| انبل زدره) تراز بن جرا التواب ف ی اد 
الو ! لين »واه سبحاته وتعالیٰ أعلم ٠‏ . ۱ 


۲۷ 


مہ ےھ ۱عطام جات لايك اعطاه م :اقصمفلو اھ ۶ 3 ۰ ۲ ۰1۱ 1 1۱ ۰ ۱1 اوه aaa‏ 


ك 


( اما الاحكام ) فقال الشافمی والاصحاب رجهم الله : بشترط الملم ا 
بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصحيح « أن النبى بك تھی عن 
بيع الفرر » فلو قال بعتك بعض هذه الصبرة أو بعض العبد أو الثوب 

ونحوه لم بصيح بلا خلاف » لأنه بقع على القليل والكثير ( اما ) إذا قال : 
بعتك صاعا من هذه الصبرة قله حالان ( أحدهما ) أن یعلما مبلغ صیعانھا » 
فیصح البيع بلا خلاف.؛ وينزل على الإشاعة » فاذا كانت الصبرة ماله صاع 
فالمبيع عشثر عنشترها » فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع » هذا هو 
المذهب وبه قطع الجمهور وحکی إمام الحرمين فى تنزيله وجهين ( آحدهما ) 
هذا ( والثانى ) المبيع صاع من الجملة غير مشاع » أى صاع كان ء وعلى ' 
هذا قالوا : ببقى المبيع ما بقى صاع » ولو تلف بعضها لم بقسط على 
المبيع وغيره ٭ 

( الحال الثانى ) إن كانا لا بعلمان أو أحدهما ميلغ صيعانها فوجهان 
( أحدهنا ) وهو اختياز القفال لا بصع البيع كما لو فرق صيعاتها » وقال : 
بعتك صاعا منها ء فانه لا بصح على المذهب » وبه قطع الأصحاب إلا القاخی 
أبا الطيب فصححه ء وسبق نقله عنه ( والوجه الثانى ) يصح ء وهو المذهب 
المنصوص » وبه قطع المصنف وسائر العراقيين » وطوائف من غيرهم » لان 
المبيع معلوم القدر » فصار كالبيع بدرهم مطلقا » فانه يصح وينزل على 
النقد الغالب ے ولا شترط أن ہین صفة الدرهم ولا وزنه » لكونه معروفا 
وكذا الصاع » وق فتاوى القفال أنه كان إذا سئل عن هذه المألة ہفتی 
بالصحة نع أنه يعتقد البطلان ء فيقال له فيقول : المستفتى يستفتينى عن 
مذهب الشافعى رضى الله عنه لا عن اعتقادی ٠‏ 


(أغاذا قلنا ) بالمذهب وهو الصحة فالمبيع صاع منها » أى صاع كان ۔ 
فلو تلف جميعها إلا صاعا تعين العقد فيه ؛ والبائع بالخیار ان شاء سلم 
صاعا من آعلاها » وال شاء من أسفلها » وال شاء من جوانها :ولا يقر 


TYY 


کون باطن الصبرة غير مرئى ء لان زؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها » وهذا 
الذی ذکرتاہ من آنه إذا تلفت إلا صاعا واحدا تعين العقد هو المذهب ؛ وبه 
قطم الجمهور منهم إمام الحرمین والرویانی والرافعی ء وقال صاحبا العدة .. 
والسان : لا یتعین خلافا لأبى حنيفة ہ بل یکون مشت وکا : وهذا شاذ باطل » 
e‏ : فلو تلفت كلها إلا بعض صاع يسلمه إلى 
الشبتری إن کی وت الثمن. بقدر ما فات من الصاع واه سبجانه 
أعلم ۳ ۱ ۱ 
(فرع) تال الشاقمی والاصحاب و فال : بعتك هذه الم لصيرة إلا 
ماعا منها فان كات مجهولة السينان لم يصح بخ لأن البيع مجهول 
القدر ر » ولیسن متمیرا ENG CSS‏ 
صح البيع ونزل على الإشاغة كما سبق : فان كانت عشرة آصم كان المبيع 
تسعة أعشارها » واحتج القفال فا إذا كانت مجهولة بأنه لا يصح بيع 
صاع من صبرة كما حکینا عن اختياره ؛ قال الغزالى فى ال لوسيط ف نوجيه 
اقول القفال : أى فرق بين استثناء المعلوم. من المجهول ؟ والجهول من 
العلوم ؟ والإبهام بعمهما + قال : وف الفرق غموض:واعترض على الغزالى 
فى هذا بأنه لیس فيه غموض لان البیم معلوم المقدا, ر فی.مسالة بيع صاع 
من الصبرة » بخلافا الصبرة اطع ال اي 


(فرع) اذا باع الصيرة من الحنطة 7 الشعير أو الجوزا او غير 
ذلك جزافا ولم یعلم واحد منهما قدرها كيلا ولا وزنا » ولكن شاهداها 
فالبیم صحيخ بلا خلاف عندنا » ويكفى رؤية ظاهرها لذن الظاعر :آن 
أجزاءها متساوية » ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها بخلاف الئوب 
الطوی .ء٠‏ قال الشنافعى والأصحاب. : وكذا لو باع .بصبرة من الدراهم 
جزافا لا بعلم واحد منھما قدرها ء لكنها مشباهدة لهما صح البیع بلا خلاف 
علدنا ؛ لکن هل بکره بيع الصبرة جزافا ؟ والبيع بضبرة الدراهم جزانا ؟ 


۲۸ 


فيه قولان حکاهما الخراسانیون ( آصحهما ) یکره » وبه قطم الصتف 
وآخرون ٠‏ لا فيه من الفرر ( والثانی ) لا یکره لأنها مشاهدة » وممن 
حکی القولین من العراقبین صاحب البیان ونقل آصحابنا عن مالك أنه 
قال : إذا علم البائم كيل الصبرة ولم يبينه بطل البيع + 


وی تا سی هذه الح أن تا أن وينها او رها 
. أو غير ذلك من أجزائها العلومة أو باعها إلا نصفها أو ربعها أو غير ذلك 
من أجزائها العلومة صح البيع بلا خلاف ( آما ) إذا قال : بعتك بعض هذه 
الصيرة أو نصیبا منها أو أجزاء أو سهما أو ما شنت ء ونحو هذا من العبارات 
التى ليس فيها قدر معلوم ء فالبيع باطل بلا خلاف » لانه غرر » ولو قال : 
بعتك هذه الصبرة وهی عشرة أقفزة على آن أنقصك قفیزا منها جاز ؛ لانه 
باعه تسعة أعشارها ٭ ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم » أو 
هذا الثوب كل ذراع بدرهم » أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم ؛ صح البيع 
في الجمیم كما ذكرنا » ولا تضر جمالة جملة الثمن لأن الثمن معلوم 
التفصيل » والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفی الغرر هذا هو المذهب ء وبه 
قط الأصحاب فى طرقهم ٠‏ وحكى الدارمی والرافعی وجها لأبى الحسین 
ابن القطان أنه لا يصح البيع فى شىء من ذلك » وهذا شاذ ضعيف ٠‏ 


ولو قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح » لأن من 
للتبعيض ولفظ كل للعدد » فيصير كآنه قال : بعتك أقفزة من هذه الصبرة > 
هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور ٠‏ وفيه وجه ضعيف لابن سریج أنه 
يصح فى ضاع واحد بدرهم » حکاه عنه الرويانى وآخرون وحکاه 
الدارمى ء كما قال فى نظيره فى الإجارة إذا قال : أجرتك من هذه الصبرة 
كل شهر بدرهم أنه يصح فى الشهر الأول بدرهم ٭ ونقل إمام الحرمين 
فى کتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم قالوا : إذا قال : بعتك كل صاع من 
هذه الصيرة بدرهم لم يصح البيع ؛ لأنه لم ضف إلى جميع الصبرة : 


۳۷۹ 


١ بخلاف ما نو قال : بمتك هذه الصبرة کل صاع بدرهم قال : وکان ينبغى‎ ٠ 
أن یفرق فیقال : إن قال : بعتك کل صاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على ؛‎ 
. الذهب ؛ ویصح قول این سریج فی صاع واحد » قال : وكذلك بفرق فى‎ 
: الإجارة + وقد قال بهذا الشیخ آبو محمد الجوینی » فسوی بین قوله‎ 
بعتك كل صاع من هذه الصيرة بدرهم ؛ وبين قوله : بمتك هذه العنيرة أ‎ 
۱ کل صاع بدرهم ء فصحح البیع فى الصورتین فى جمیم الصبرة ء زالذهب‎ 
: الذى قطع به الجبهور الفرق وهو صحته فى : بعتك الصيرة کل صباع‎ . 
وبطلانه ف ۰ی ی0‎ ٤ بدرهم‎ 
سیحانه أعلم ۰ و‎ 
10 (آما) إذا قال بح سیا مده انام ا‎ 
: الشیاه فلا يصح البيع بلا خلاِف » بخلاف مثله فى الصبرة والثوب والأزض‎ ' 
: ولو قال‎ ٠ فانه يصح البيع وینزل على الإشاعة لان قيمة الشياه تختلف‎ 


0 بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم کل صاع بدزهم » أو قال مثله فى الأزض 1 ۱ 


أو الثوب نظر وت ب صح البيع » وإن كان زاقدا .. 
أو .اقصا فقولان مشهوزان ( اصحنا ) لا بصح البيع لتعذر الجمع , بين 5 
الأمرين ( والثانى ) يصح لوجود الاشارة إلى الضبرة ویلغو الوصنت: » : 
فعلی هذا إن خرج ناقصا فللمشتری الخیار ء فان آجاز فوجهان ( اصحها ) 7 
يخير بقسط الوجود » لأنه قابل کل صاع بدرهم ( والثائی ) بخیر بجع 0 
اٹمن لانه قابل الجملة به ؛ وان خرج زائدا فلمن تکون الزيادة ؟ فيه 
وجهان ( أصحهما ) للمشترى ؛ فعلى هذا لا خیار له قطعا » ولا للبائع على ۱ 
اصح الوجهین ( والثانی ) .يكو للبائع ؛ فعلی هذا لا خیار جو 5 
للمشتری وان ( م) بو واه شاه وما مو 


(فرع) لو كانت ا کی نوش من قوش ار ۱ 
1 وانخفاض فباعها دي كلاف زر باع السمن أو نحوه ی ظرف مختلف 


TA. 


الأجزاء رقة وغلظا ء ففيه ثلاثة طرق ( آصحھا ) أن فى صحة البیع قولی 
یم الغائب : لأنه لم بحصل رژية تفید العرفة ( والثانی ) القطع بااصحه 
( والثالث ) القطم بالبطلان وهذا ضعيف : قال الرافعى : وهو ضعيف 
وان كان منسوبا إلى الحفقین ( فان قلنا ) بالصحة فوقت الخیار هنا معرفه 
مقدار الصبرة أو النسكن من تخمينه برؤية ما تحتها ( وان قلنا ) بالبطلان 
فلو باغ الصبرة والشتری يظنها على ارض مستوية ء فبان تحتها دکه : 
فھل يتبين بطلان البيع ؟ فيه وجهان ( أضحهنا ) لا ؛ بل هو صحيح ؛ 
وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس ء وبهذا قطم صاحب الشامل وغيره 
( والثانى ) ببطل ء وهو اختيار الشیخ أبى محمد لأن معرفة القدار تضینا 
أو تحقیقا شرط » وقد تبینا فواتها ۰ 

( فرع ) قال آصحاننا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم 
على آن أزيدك صاعا : فان أراد بذلك هبة فاع لم بصع : لأنه شرط عقد 
فى عقد : وإن آراد بيعه فباع آخر من غير الصبرة لم يصح ء لأنه إن كان 
الصاع مجهولا فهو بیع مجهول ؛ وان كان معلوما لم بصح إذا كانت 
الصبرة مجهولة الصيعان » لأنا نجهل تفصيل الثمن وجملته . وان أراد أنه 
پزیده صاعا من هذه الصبرة ء وآنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن نسعة 
دراهم ء فينظر إن كانت الضبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف : 
لأنه لا بعلم حصة كل صاع ۰ 

وان كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران فى كتب العراقبین 
حكاهما الشیخ أبو حاعد ومتاسوه وغيرهم ( أصحهما.) يصح ؛ وبهمذا 
قطم إمام الحرمين والغزالى والبعوی والرافعى ومعظم الخراسانین » وإذا 
كانت عشرة آصم فقد باعه کل صاع وتسم صاع بدرهم ( والثانى ) 
لا يصح : رجحه الشیخ اہو حامد والرویانی » وادعی الرویانی أن العراقيين 
كلهم جزموا به سوى القاضی أبى الطیب : وغلط فى هذه الدعوی فالخلاف 


A! 


مشهوز ی ذلك یر تب ید بت 
وغیرهم » والذهب ار 


وإن قال : تك هذه الصبرة 0 > 
صاعا: فان آراد رد صاع إليه فالییع باطل » وإن آراد أنها إن خرجت' 
کرت تو یہت 

بصع البیع بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان ( الصحیح ) الذی قطع 
یع وعدم اہ جرد 
باع کل صاع حم وق ( وج العبارة عن الحمل 
الذکور که رای ۰ 0 ا 


. ولو قال : بعك هذه الصبرة كل صاع جج راس 
أو أنقصك صاعا ولم يبين أنه ينقصه أو پزیده لا يصح البیم بلا خلاف » 
قال الزویانی :. ولو قال : پعتکها كل صاع بدرهم على أن تهب لی منه! 
صاعا لم یصح لته شرط هبة البائع ء وإن أراد أن الثمن بجملته يقابل جميع 
الصيرة ة إلا صاعا متها وهی معلومة الصيعان صح البيع ٤‏ ويصير كأنه باع 
. کل صاع بدرهم وتسع درهم 4 اعت إذا كانت عشرة آصم » فان آراد أنه 
یاخذ جمیع الضيغان العشرة ويعطيه احد عثر درهما جاز ز ضا إذا كانت 
معلومة ء وان قال : أزيدك من غيرها: لم يصح بکل حال للجهالة ٭ قال : 
فلو قال : بعتك هذا الثوب أو الارض كل ذراع بدرهم على أن أزيدك 
ذراعا أو قال وت ل من الصبرة ٭ 

ارو )أو کات مره بش ہہ 
وباع جمیعها جزافا جاز > لان البیم مشاهد + وإن باع صاعا منها ء فان 
كانت الحنطة والشعير سواء جاز قطعا والا فوجهان » حکاهما الرونالی 
(اسحصا) الجزان ٠‏ ۱ 


AT 


(فرع ) لو كان له صبرة » ولآخر صبرة » فقال : بعتك من صبرئی 
بقدر صبرتك بدينار » لم يصح البيع » نض عليه الشافعی فى كناب الصرف 
واتفقوا عله .۰ 


(فرع ) فیما إذا كان المبيعم فيا لا تتساوی آجزاژه » کالارض 


والدار والثوب » ففيه مسائل : 


( إحداها ) إذا قال : بعتك هذه الدار کل ذراع بدرهم جاز سواء 
عنما ذرعانها آم لا » كما قلنا فى بيع الصبرة كل صاع بدرهم » هذا هو 
الذهب » وبه قطع الجمهور ء وقال الماوردى : إن علما ذرعانها صح وإلا 
فوجهان ( أحدهما ) وهو قول آصحاینا البصریین بجوز کالصبرة (والثانی) 
وهو قول أصحايا البغدادین لا یجوز ؛ للجهل بحملة الثمن : قال 
الروبانی : لعله آراد بالبغدادیین بعضهم ٠‏ ۱ 


(آما ) إذا قال : بعتك ریم هذه الدار أو ثلثها : فیصح قطعا + سواء 
علما ذرعا نها آم لا » وان قال : بعتك من هذه الدار کل ذراع بدرهم لم 
يصح قطعا ولا بجیء فيه الوجه انسابق فى نظیره من الصبرة عن ابن سریج 
أنه يصح فى صاع واحد » لان أجزاء الدار تختلف بخلاف الصبرة ۰ ولو 
قال : بعتك من هذه الدار عشرة آذرع كل ذراع بدرهم » فان كانت ذرعانها 
مجهولة لهما أو لأحدهما لم بصح البيع بلا خلاف » بخلاف نظیره من 
. الصبرة ؛ فانه يصح على الاصح : والفرق ما ذکرناہ الآن من اختلاف آجزاء 
الدار دون الصبرة » وان كانت ذرعانها معلومة لھما صح البیم عندنا ۰ 
وحمل علی الاشاعة ء فاذا کانت مائة ذراع کان المبيع عشرها مشاعا ۰ وه 
قال أبو توسف ومحمد وقال آہو حنيفة : لا بصح ؛ وهو وجه لبعض 
آصحابنا حكاه الرافعی ( والصحيح ) الشهور الصحة ء وبه قطع الاصحاب 
قال إمام الحرمين : الا أن یقصد آذرعا معينة فیبطسل البيع کشساۃ من 
القطيع ٠‏ 


TAY 


ولو اختتفا فقال زی ارت الإشاعة ائیقد سمخ شان 
البائع : بل آردت معینا ففيمن یصدق ؟ احتمالان أرجعهما بصدق البائ » 
۳ لأنه اعلم بنيته وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى شرط مفسد للعقد ء فان الأصلح 
تصدیق مدعى الصحة > لأنه ليس هناك مرجح ‏ والظاهر جرنان عقودٍ 
بے سور وآما ) هنا فیترجج جانب الناوی : لأنه اعلم بنيشبة 
E‏ 5 


( الثانية ) إذا قال فى الدار أو رش : بعتك من ہنا إلى هنا صح 
البيع بلا خلاف ؛ وإن وقف فى وسطها فقال : بعتك آذرعا ابتداؤها من هنا 
7 ولم بين إلى أى جهة تذرع » لم يصح بلا خلاف ء لانه بختلف ويتفاوت 
به الغرض ون قال : : ابتداؤها من هنا إلى هذه الجهة فى جميع العرض ۶ 
ول نين إلى ان می فوجهان مشموران ذکرهما الصلف والاضحاب" 
١‏ ( أصحهما ) الصحة زهو قول آبی إسحق الروزی وآبی على ابن آبی هزيزة » 
. وصححه الأكثرون ومنهم الرافعى وغیره لاتتفاء, الفرر ( وال نی ) لا يصح 
. لانه قد نتهی. الذرع إلى موضم يخالف الابتداء : وضحح الرویانی ف اف 
البحز هذا .۰ 

(اقائة) إذا باع فرط او افرع من موب » قان کات خرن سوم 
ا لهما صح البیع ونزل على الإشاعة ء فان كان باعه ذراعا والجملة عشرة كان 
' المبيع العثبر شائعا کنا سيق فى.الصبرة وف الأرض والدار ۽ هبذا هو 
کت E‏ والأرض والصبرة ای 
ایخ ولوب لول 
۱ وإن کات خرعانه مجهولة لهما أو 77 ب نظر إن كان ٹون : 
مما لا تتقص قیمته بالقطم کالکرباس الفلیظ ونحوه ‏ فوجهان حکاهما 
. الشیخ اہو محمد الجوینی وإمام الحرمین والفزالی ومن تابتهم (امحهنا) ‏ 
وبه قطع الصتف والجمهور : يصح البیم كبيع آذرع من أرض وصیمان : 


TAL 


ا1 


7 5 ( واٹا: الا > لاله لا لزه مته تشر ع الس ت وال 
وک سم 2 پت كر كين المج ای 


کان تتقص قيمته بالقطع فوجهان مشهورال ذكرها العف والأصحاب 


( واكان نی ) بصح لانه رضی الضرر + وعدا الو حه قول این سر تج واختارہ 
صاحب التقرب القاسم بن القفال. الشاشی : وقاسوه على بيع ذراع مر 
الدار وعلى بيم آحد زوجى الخف فانه بصع . وان نقصت قیمتها تقده 

ر وعلی بيع احد زوجی بائع بصع وال نفصت ها تمد بر 


التھر بو والفرق آن ذلك ال و لیس ق هر الخف بات سنا اتا ٭ 


وإذا جمعت صورتی الوس فلت : ادا ا 
الدرعان فثلاله أوجه ) أحدهأ ( ااعحچه ۱ و الثانی ) البطلان ) واسجھا ) 
إن لم تنقص قيسته بالقطع صح : وإلا فلا . وطريق من أراد شراء ذرام 
من ثوب حیث قلا : لا بصح أن بواشی» صاحبه على شراله : ثم بقطع قبل 


الشراء ٤‏ ثم شتريه بعد قطعه : صح بلا خلاف : وا تعالی أعلم ٠‏ 
١ Kg 00 :‏ 


( فسرع ) إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين آو إناء أو لحوها : 
سح بلا خلاف ؛ وضار مشتركا ٠‏ ولو عين بعضه وباعه لہ نص : هكذ! 


قنع به الأصحاب : قال الرافعى : القیاس آن بجیء فيه الوجهان السابقان 
فى ذراع من توب نقص بانقطع ( أما ) إذا باع جزء! معينا من جدار أو 
اسطوانه و نحوها فان کار ن غوقه شىء ب ام يصح : لأنه لا سكن تسليسه. 


إلا بهدم ما فوقه » وان لم سكن نظر ‏ إن کان قطعة واحدة من طین او 


خشب أو غیرهساب لم يصح : وان كان من لبن أو آجر جاز ؛ هکذا اطلقه 


صاحب التلخص ء قال الراقعی : وهو محسول عند الاصحاب على ما إذا 
جعلت النهاية صنفا من الآجر آو اللہن دون ما إذا جمل المقطع نصف سمکها : 


قال ار اغمی 2 وف تجو زه إذا كان من آجر او ا إشكال 3 وان فا 


النهابة ما ذکروه لأن موضم الشق قطعة واحدة ولأن رفم بعض الحدا 
2 وو و و کن ا 

کر اع مدعا فى ناء لم نص 
یہ 00 - 


نقص قيمة الباقی فلیفسد البیم ولهذا قالو 


ابيع لان النقص بل مل اقم قال : ولا فرق بين الحذع والآجر :وکذا: 
جو یہ ۳ 

(فسرع ) قال أصحابنا إذا قال : بعتك ثمرة هدا البستان اة 
آلاف درهم إلا با بخص ألفا إذا وزعت الثمرة على ثلاثة اة آلاف سح البیع ۲ 
ویکون قذ استثلی ثلثها ؛ فیحصل البیم فى ثشها بثلائة آلاف »> ولو قال :: 
بتتکها باربعة ]لاف :إلا ما بخص ألقا سح البيع فى ثلائة آرباعها بأزبعة 
آلاف » ولو قال : إلا ما يساوى الفا لم صح البيع لأن ما يساوئ الب 
مجهول ٭ 

(فضرع ) لو قال 776 ھ٭ھھ۹ہم ففى صحة 
البيع وجمان ( أحدھنا) لا يصح كما لو اسلم فى ماشه ( وآصحیا ) 
الصحه : لأنه لا غرر فيه فى صورة ابيع ؛ ولو عين فى البيع أو السام 
' مالا معتادا فوجهان ( ادها ) يمد البيع والسلم »> لاحتمال. تاه 
( واضحهما ) الصحة فى البع والسام ‏ ویلنو تیه کسائر الشروط التى 


لا غرض فنھا لتساك أعلم ٠‏ 


قال الستف رحمه الله تمسالی 


(وإن قال : بعنك هذا السمن مع الظرف کل ما بدرهم ب نظرت فان 


0 لم يعلما مقدار اسمن والظرف - لم يجز » لان ذلك غرر » لان الظرف قد 


يكون خفيفا » وڈ يكون ثغيلا » وإن علما وزنهما جاز » لانه لا غرر فيه ؟ إ 


بر ( الشرح )الا على وزن المصا هو رطلان اناس اونا 
ضعيقة من بتشدید النون » قال أشحابنا : أن بيع السمن فى الشرف 
0 

.)انس او ات شيرع من الادمان تحدم 
مما لا يختلف فى ظرف » فرآه ثم اشتری منه ر رطلا أو آرطالا سج الع » 


۳۸۹ 


كما سبق بیانہ فى مسائل ا برة : هکدا قطنوا > . ویحی: فيه الوجه 
الشابق عن القفال فی ر بيع صاع من الصبرة : وقد اشتتاد إليه ضاحب 
التتمه ٠‏ - ۰ ۱ 


7 ( الثانية ) إذا رآه ثم اشتراه مح ظرفه بعشرة دراهم مثلا صح البيع » 
سواء كان ظرفه من فخار أو خشب أو حدايد أو نحاس »او كان. زقا ؛ 
وتوا» عرفا وزنهسا أم لا : هذا هو المذهب : وبه قطم الجبهور . قال 
الروبانى : وحكى بعض أصحابنا الخراسانين قولین فيما إذا ام يعلمنا 
الوزن » قال : ولیس هذا بشىء : ولو اشترى نصفه او ربعه صح ٭ 


۱ ( الثاثة ) إذا قال : بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم صح 

البیع » ویوزن السنسم ون تو روا 
الظرف بعد تفریفدء ھکذا قطع به الاصحاب : وینیفی أن بجیء فيه الونجه 
السابق عن أبى الحسین بن القطان فى مثله فى الصبرة ٭ ۱ 


( اترابمة ) إذا قال : بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن ممه 
الظرف 4 ثم بحط وزن الظرف » صح البيم بالاتفاق كالصورة التى قبلها » 
لا نها هكذا تباع فى العادة » ولانه لا غرر ۰ ۱ ۱ 


( انخامسة ) إذا ال : لتك هذا السمی کل سل بدرهم على أن 
یوزن ااظرف معه وبحسب على المسترى وزنه »> ولا کون الظرف مبیعا ء 
:فالبيع باطل باتفاق الأصحاب ؛ لأنه شرط فى , بيع السمن أن يزن معه يره 
لیس دق سب وھ کی ری مد 
كل صاع بدرهم على أن أكيل معها شعيرا » هكذا أطلقه الاصحاب »ولم 
برقو بين أن یملما وزن ااظرف ام لا » قال ابن الصباغ : وینیفی أن 
و کت وزن الظرف والسمن : ونکون کقوله : بعتاثۂ الصبرة على 
أن أتقصك صاعا واحسب نه عليك : وهی معلومة الصیمان ء لذنه لا غرز 


TAY 


تهج وحکی التولي هذا وجها لنيض الأصحاب » وحکی الرویانی کلام 
الاصحاب ثم حکی كلا م ابن الصباغ عن يعض" الأصحاب »> ولم يسمه ء 
ومراده ما هه او ان ابا یر کی الما 


(السادسة ) إذا ال : منك هذا السمن بظرفه » کل رل من اد 
برهم فثلالة اوجه ( أصحها صحفا ) عند الجسهور وأشهرها » وب قطم الصتف 
والشیخ أبو حامد والماوزدى والقاضى أبو ا 

سائر العراقيين وصححه التولی وآخرون ؛ أنهبا إن علما وزن کل و 

صح البيغ » وإلا فلا لما ذكره 0 5 
الأصح عند البغوى »'وبه قال الدارمی ء واختاره ابن الصباغ ؛ لان جلة 
لیم مرئية : ولا بضر اختلاف قینتها ء كما لو اشترى فواكه من آجناس 
وهی مختلطة وزا أو حنطة مختللة بالشعیر كيلا ِ 
. أنه لا يضح مطلقا حکاه البغوی وغيره » لأن القصود الشمن:» 
مجھول بخلاف الفواكه » فانها كلها مقصودة : قال آصحابنا : وصورة 
السالة أن یکن انظرف قینةء فان لم يكن له قيسة لم يصح البيع بلاخلاف 


ره | رج وآخذ. الشمن ن فى مقابله وزنه ٭ 


۱ ( السابعة ) إذا قال ل : بعتلا هذا النمن بعشرة على أن آزنه بظرفه » 
ثم اسقط الثمن بقط وزن الظرف ء قال ال لرويانى والأصحاب : إن كان 
۱ عند الفقد عالمين قدر .وزن الظرف وقدر. قسطه صح البيع ٤‏ وإن خهلاه 
او آحدها لم بضح ؛ لأنهما لا يعامان هل يكون السقط درهمین فيكون 
الثمن عشرة آو أقل أى اکن ۶ خصار اله لثمن مجهولا » قالوا : وهدا بخلاف 
ما لو قال : بعنك هذا السمن كل رطل ثم آظرف ؛ کذا وزن الظرف"» فانه 
بصبح كما سبق لأن حاصله بيع السمن جميعه + کل رطل بدرهم » فلا ضر 
جهالة وزن الظزف ۰. : i‏ 


: A4 


"(فسرع ) ذكرنا آنه إذا اشتری السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح 
البیع هكذا أطلقه ااحمهور ؛ قال القاضی حسين والتولی : هذا إذا کانا 
قد شاهدا الظرف فارغا » وعرفا قدر ثخانته أو كانت ثخاننه معلومة بالعادة » 
وان کان الظرف مما تختلف ثخانته وتتفاوت لم نصح البیم » لانه لو باع 
اأسبمن وحدہ والحالة هذه لم بصح البيع » للجهل بقدره ؛ فاذا باعھسا 
فاولی بالبطلان ۰ قال القاضی حسين : واو كان الظرف يستوفيه ورآی 
آعلاها فان كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مکشوفة ولکن 
آسفلها مستتر ؛ قال الاصحاب : لا بصح ؛ قال القاضی : وعندی أنه 
يصح » لأنه يستدل بالجوانب على الاسفل لان الغالب استواؤهما فان 
خرج آغلظ من الجوانب ثبت الخيار : كما لو اشتری صبرة فخرج 
تحتها دكة ٠‏ 


( فسوع ) قال البفوی والأصحاب : لو قال : بعتك المسك مع فارته» 
كل مثقال بدينار ؛ فهو کبیع السمن بظرفه كل رظل بدرهم ء ویجیء فيه 
باقی المسائل ٭ 


. (فرع) قد ذكزنا أنه ادا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع » 
قال أصحاينا : ولو باع لبنا مخلوطا بالماء لع یصح بلاخلاف : والفرق 
أن القصود وهو اللبن غير متمیز ولا معاوم ( وأما ) هنا فالمقصود السمن : 
وهو متميز ؛ فصار كما لو باع عبدا وعليه ثوب مع الثوب : فانه يصح : 
بالاجماع ٭ ۱ 

(فسوع) إذا اشستری جامدا فى ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر 
والزبیب وغير ذلك موازنة + كل رطل بدرهم » بشرط أن يوزن مع ظرفه » 
ثم بسقط قدر وزن الظرف ؛ فوجهان حكاهما الماوردى والرویانی 
( آحدهما ) لا يصح البیع ء لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه » 
لإمكان وزنه بدوته » قالا : والی هذا ميل أبى إسحق الروزی ( والثانى ) 


A 


بصح وهذا ضی کلام :جمھور الأصحاب ؛ وهو الصواب إذ لا مفسدة 

فيه ولا غرر ولا جهالة ٠‏ 0 
(فسرع) إذا اشتر 7 AOR E‏ 

كل رطل بدرهم مثلا » على أن یوزن بظرفه » ويسقط أرطال معيئة يسبب 

الظرف ء ولا بوزن الظرف فالبیع باطل بلا خلاف ہس عو يه 
بن ام التى جع كثبر من رای 4 


| فال لصتف رحمه الله تضالی 
٠‏ ( واختلف اصجابنا فى بیع النحل فى الكندوج فقال ابو العباس : ؛ يجوز 
بيعه لانه يعرف مقدارژه حال دخوله وخروجه » ومن اصحابنا من قال : لا یجوز» 
وهو قول ابی خامدا الاسفراینی لانه قد یکون فی السکندوج مالا یخسرج ٤‏ 
وان اجتمع فرخه فى موضع » وشوهد جميعه جاز بيعه لانه معلوم مقدور على 
تسليمه » فجاز ب ۲ 
(الشرح) الكندوج ‏ بكاف مضمومة ثم نون سأكنة ثم دال مهبلة 
مضمومة ثم واو ثم جيم وهو :الخلية » وهو عجبى معرب » والخلية 
عربية »-ويقال لها الکوارة ایضا ء قال أصحا صحابنا : بيع النحل فى الجملة 
جائز ء لأنه حيوان طاهر منتفع به » فاشبه الحمام ء فان كان فرخه مجتمما 
بی قصن أو غيره اوشاهده کله سم ین بلا خلافة عند ء فان کان ق 
الخلية ولم ۽ پرہ فى دخواه وخروجه فهو من بیع الغائب : وقد سيق یاه 
بكرن يبن انال آو لاه ؛ فان رآه فى دخولة وخروجه ولم يعرف 
أنه خرج جمیعه ل أوقلنا : لا يجوز بيع الغائب ‏ ففی بیمه والخالة هذه 
وجهان مشهورإن 4 ذكرهما المصنف: بدليلهما ( الأصبح ) الصحة » لانه 
بعرف غالبا ولان الحاجة تدعو إليه ولا تمکن رژته محتمعا الا فى لحظة 
لطيفة فى تادر من الأحوال فلو اشترعات رؤاته مجنمعا لامنتم بیقه غالبا 
وق ذلك احرج ( والشانی ) لا يصح : وصببححه الروبانی وصاجب 
الاتتصار . 3 + أ ۱ ۱ e‏ 


فلو طار لیرعی فباعه ونمو طائر » وعادته أن یمود فى آخر التهار كما 
هو الغالب ؛ وقد رآه قبل طیرانه ؛ ففی صحة بيعه وجهان : حكاهما 
الاوردی والروانی وآخرون ( آحدهما ) لا يجوز بيعه ؛ وبه قطم البعوی 
لأنه غير مقدور عليه فى الحال » غلم يصح بیعه » کالحمام وغیره من الطير 
قطع به المتولى لأن الغالب عوده إلى موضعه » فجاز بیمه كمد خرج لقضاء 
شفل ء ویخالف سائر الطیور : لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطیران 
بالعلف قى برجها ( وآما ) اللحل فلا بد من الطیران ثیرعی » ولو حبس 
ولا بسكن الانتفاع به الا إذا طار واجتنی ما بحصل به العسل » 

والطیر یمکن الانتفاع به محبوساء واه سبحانه آعلم ٭ 


(فسرع) فى مذاهب العلماء نہ نس 
سوازه وبه قال أحمد ومحمد والحسن ء وقال ہو حنيفة : لا يجوز کاازنبو 
والحشرات واحتج أصحابنا بآنه حیوان طاھہر وی وت 
بخلاف الزنبور والحشرات فانه لا منفعة فيها » واه سبحانه أعلم ٭ 


قال ١‏ لصنف رحمه الله تصالى 

( ولا يجوز بيع الحيل فى البطن » لما روى ابن عمر رفی الله .عه 
» أن ای کے تھی ن الجر والمجر اشتراء ما فى الأرحام » ولأنه قد يكون 
حملا وقد يكون ريحا » وذلك غرر من غير حاجة » فلم يجز » ولانه إن كان _ 
حملا فهو مجهول القدر » ومجهول الصفة » وذلك غرر من غير حاجة » فلم 
يجز » وان باع حیوانا وشرط انه حامل غفبه قولان ( احدھما ) آن البیع باطل» 
لانه مجهول الوجود مجهول الصفة ( والثانی ) أنه بحوز لان الظاهر انه موجود» 
والجهل به لا یؤثر » لانه لا تمکن رژیته فعفی عن الجهل به کاساس الدار ) ۰ 


( الشرح ) حدنث ابن عمز رواه البیهتی ؛ وآشار إلى تضعيفه وضعله 
بحيى بن معين والجر ن بمیم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء سد وهو بیغ 
الجنين : كما قسره الصنف ؛ وأجمع العلماء على بطلان بیع الجنین » وعلى - 


۳۹۱ 


بطلان بيع ما فى أصلاب الفحول » نقل الاجماع فيهما ابن المنذر والاوردی | 
وغير هما ؛ لان غرر وللاحادیث » ولا ذکره الصنف ( أ ما ) إذا باع 
حيوانا من شاة أو بقرة أو ناقة أو فرس أو جارية أو غيرها وشرط أنما 
حامل ففی صحة البيه بع خلاف مشهور : حكاه المصنف وانجمهور قولين ؛ 
وحکاه جماعة وجهين : ودليلهما فى الکتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب 
الصحة ( والثانى ) البطلان ٠‏ وقیل : يصح فى الجارية ة قولا واحذا » حکاہ 
ف2 00 : قالوا : لأن الل ق تار عیب » فیکون | إعلاما 
بالعيب وا ور انا على القولين *. 


قال أصحابنا : ہما مبنيان على القولين المشهم ورين ف أن الحمل هل 
يعرف آم ۷ (أأصحهها ) يعرف » وله حسکم + وله قط من الشمن 
( والثانى ).لا يعرف ؛ ولا حکم له ؛ ولا قسط من الثمن ء وقد ذكر المصسنف 
. القولين فى آخر الباب الأول من كتاب البيوع ٠‏ وسبق شرحهما هنباك: 
( وان قلنا ) يعرف صح هنا ٤‏ وإلا فلا 


EBES:‏ ستك هذه امت وحملها آو هذه انا مت 
أو مع حملها أو بعنك هذه الشاة وما فى ضرعها من اابن + فوجمان 
میں ور فو لاهج اليج لبيع.؛ وبه قال ابن الحداد والشیخ بخ آبو على 
السنجی ؛ لانه جعل و لعل سا الا : بخلاف البيع بشرط ؟آ: 
حامل فان وصقف ہل تال وتان )سم + ويه قال الځ آبوازید : 
ونقله فى البيان عن الأكثرين ء لانه ھت 
ذكره > بل یکوق توكيدا وبيانا لمقتضاه : قال هؤلاء : وهذا كنا لو قال : 
a‏ ڈرو ار هذا رز ری نام سے فنا ان 
لو آفرد اللب بالبیم لم يصح : قال القاضى آبو الطب : و بی أن بطرد 
الخلاف فى سالتی ارمانة والجوز أيضا ( والذهب ) الجزم بااصحة 


۳۹۲ 


( اما ) إذا قال : بعتك هذه الجبة وحشوها أو بحشوها فطریقان 
( یدھم ) أنه على الوجهين فى قوله : بمتك الشاة وحملها ( والثانى ) 
یسح ولا واحدا ( وأصحهما ) الصحة قطما . لأن الحشو داخل فى سی 
الجة » نبكون ذکره توكيدا لفظ الجبة بخلاف الحمل » ولان الحشو 
متيقن بخلاف الحمل ( فاذا قلنا ) بال ن فى هذه الصور قال آبو على 
السنجى : يكون فى مسالة الحبة قى صحة البيع » فى الظهارة والبطانه قولا 
تفريق الصفقة : وى صورة الجارية والشاة يطل البيع فى الجميع : لاذ 
الحشو سکن معرفة قميته ؛ قال إمام !! مين : هذا التفصيل حسن » قال 
أصحابنا : ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف ؛ 
واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه شرط لا بقدر على الوفاء به : 
قال اصحابنا : وبيض الطير كحمل انجارية والدابة فى كل ما ذكرناه ٠‏ 


(فرع) قال اصحابنا لو باع بشرط أنها لبون غطریقان مشهوران 
( آصحهما ) أنه على القولین فى البيع رد الحمل : تكن الصحة هنا 
أقوى ( والطریق الثانئ ) یسح قطما . لأن هذا شرط صنة فيها لا بقتخی 
وجود اللين حالة العقد » فهو كشرط الكتابة فى المد . فان شرط کون ٠‏ 
اللبن فى انضرع فى الحال كان فيه القولان فى شرط الحسل ( أصحهما ) 
الصحة » ولو شرط کونها تدر كل يوم قدرا معلوما من اللبن بطل البيع 
بلا خلاف ‏ لذن ذلك لا بسکن معرفته : ولا ضبطه فلم يصح كما او شرط 
فى العبد أن يكتب کل يوم عشر ورقات * 


(فرع) اذا شرط کونها حاملا أو لہونا ۔۔ وصححنا البيع ‏ فلم 
بجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف . كما لو شرط أن العبد کانب 
فاختلف ۰ 

(فرع) قد ذکرنا أن بیع الحمل باطل بالاجماع : قال اصحایتا : 
سواء باعه لمالك الام أو لضره 2 بخلاف ما إذا بأع الثمرة قبل بدو 


۳۹۳ 


5 اسلاح لمالك ان :ناه یسح الیم على أحد الوجمن »ان ار 
شيد الوجود » معلومة الصفات سی بخلاف الحبل + 


(فرع) 72 باع ماما تھا طلقا :تخل الحا ل ف البیع بالإجماع » 

ولو باعها إلا حملها لم يصح البينع على المحيح » وبه قطم الصتف ف 
الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب : كما لو باعها إلا عضوا 
نها ء فانه لا يصح باتفاق » وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجمين » 
والمذهب ‏ ولو کات الأم لانسان » والحمل لآخر بالوصية ونجوها » 
فباع الام لمالك الحمل أو لغيره » او باع جارية حاملا بحر + فطريقان 
( اصحهما ) وبه قلع الجمهور لا يصح البيع ؛ لأنه لا يدخل فى البيع » 
فيصير كأنه استثناه ( والثانى ) فيه وجهان حكاهما إمام الحرمین و الغزالی 

واختار الصحة چو بورح لمران ار کہ کیره ة من الوسيط أن الاصخ 
صحة بیع الجارية الحامل بحر » ولیس كما قال ؛ بل الصحيح الذی قطم 
به الجماهیر بطلان بيمها ؛ ولو باع سمسما واستثنی لنفسه منه الکسپ + 
أو باع قطنا واستثنى لنفسه من الخشب ؛ فالبیع باطل بلا خلاف ٠‏ ولو 
باع شاة لو او اتی لها :لم يصح الیسم على الذعب وبه قلع 
الحمهور ؛ وفیه وجه شاذ ضعیف جدا أنه يصح ؛ حکاه الرافمی , وحفاه 
صاحب الشامل احتمالا للفسه ء قال : لانه يمكن تسلیم الاصل دونه ان 
بخليه فى الحال ؛ بخلاف الحمل ۰ 


(فسرع) إذا أقلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيع الجارية دون حماما إذا 
كانت الام لواحد والولد لآخر ؛ فوكلا رجلا ايبيعهما معا بصفقة واحدۂ : 
أو وکل آحدهما الاخر فى بيع ملکه فباعها ؛ لم يصح البيع : ذکره الرویانی؛ 
وغيره ء قالوا : لانه لا يملك العقد بنفسه ؛ ؛ فلا یصح توكيله فيه ٠‏ 


٦‏ بباض بالاصل وع السقد : والمذهب ما قطع به المصينف وجمهور الإصوانا عن عم 


الصحة . | (الطبعي ) 


۱ (فسرع ) قال الشافمی فى کتاب الصرف : لا خير فى أن بیع الدابه 
وهو أحد القولین ء وهو منم بيعها بشرط الحمل > هكذا اطبق أصحاينا 
على تفسيره ‏ ویجوز آن يفسر بانه شرط استثناء حملها للبائع ٠‏ 


(فسرع ) ذکر اصحانا هنا النهى الشسهور عن بيغ اللملاقيخ 
والمفامين ؛ قالوا : واللاقیح يع ما فى بطون الحوامل من الأجنة > 
والضامین ما قى أصلاب الفحول من الماء هکذا فسره اصحاینا وجماهیر 
العلماء وأهل اللغة » وممن قاله من آهل اللفة أبو عبيدة > وأبو عبید : 
والازهری ء والهروی » والجوهرى » وخلائق لا بحصون ؛ قال مالك بن 
أنس وصاحبا الجمل والحکم : الضامین ما فى بطون الاناث » وهذا 
ضیف ؛ لأنه یکون مکررا مع اللاقیح : قال العلماء : وواحدة اللاقیح 
ملتوحة ( وأما ) الضامین فواحدها يجوز أن یکون مضمانا ومضمونا الأول 
کمقدام ومقادیم ؛ والآخر کمجنون ومجانین : وقد آشار إلى الأول صاحب 
الحکم » وإلی الثانی الأزهرى سميت بذلك لان الله تعالی آودعها ظھو رها 
فکانها ضمنتها ٭ 


قال الصنف رحمه الله تسالی ` 

( ولا يجوز بیع اللبن فى الضرع » ما روی غن ابن عباتن رغی الله عنه : 
انه قال « لا تبیموا الصوف على ظهر الفنم » ولا تبیعو! اللين فی الضرع » 
ولانه مجهول القدر » لانه قد برى امتلاء الضرع من السمن فيظن انه من اللبن 
ولانه مجهول ألصفة لانه قد یکون اللبن صافیا » وقد يكون کدرا » ونلك غرر . 
من غير حاجة فلم يجز ) ٠‏ 

( الشرح ) هذا الاثر عن ابن عباس صحيح : رواه الدارقطنی والبيهقى» : 
ورویاه عنه مرفوعا باسناد ضعيف قال البيهقى : تفرد برفعه عمر بن فروخ ؛ 
وليس . يقوى قال والمحفوظ أنه موقوف واتفقت نصو ص الشسافعى 


۳۹۵ 


والأصحاب على بطلان نیم اللين فی :الضرع لا ذكره لمصتف : ولانه 
سسا مایت »قاط ره 
عند إمام الحرمين | أء فلو قال : نعتك من اللین الذی فى ضرع هذه الشناه : 
آو البقرة رطلا فطريقان ( المذهب ) بطلانه : وبه قطع الاکترون الأنه 
محهول ؛ ولانه لا بتیقن وجود ذلك القدر ( والطر بر تی الثانی ) فيه قولا 
وھ وغيره ٭ 


ولو حلب شا من اللي ن فاراہ ثم قال :نك رطلا مما فى الضرع » 
مظان مشهوران فى کتب الخزاسانیین ۰ ذكرهما القاضی حسین وإمام 
الحرمین والفورانی والرویانی وآخره ت۔ 
أنموذجا من خل آو لين فى إناء ( واصسحھسا) لا بصح » لانه بختلط بعیره 
مما بدر ہرد بت ا نود ای خیم ار 
وآخرون » ولو قاض قدرا من الضرع وأحكم شده ثم باع ما فيه فقند 
ذکر الغزالى فى الرسیط فى صحته وجھین : وهسذا نقل غریب لا ياد 
يوجد لغيره ( والصحیح ) بطلان هذا البیع ۰ 


(فسرع ) آجمم السسلمون على جواز بيع حيوان فى ضرعه لبن ٠‏ ' 
وإن كان اللین مجهولا ء لانه تابع للجيوان ؛ ودليله من السنة حدیث ‏ 
المصراة ٭ ۱ 

(فسرع» فى مذاهب العلماء فی بیع اللبن فى الضرع + قد ذکرنا آن : 
مذهبنا بطلانه ء وبه قال جمهور العلماء مهم ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد 
والشعبی وأحمد وإسحق وأو حتفية واس تور وا ادر وقال ۱ 
لاو ابحو پت اق وكا مس سی اش رس تمه 
الحسن البصری :ا يجوز شراء لبن الشاة شهرا » ومثله عن مالك ومحمد 


۳۹۹ 


7 سلبة الالکی ۲ قالوا : نانه معلوم القدر والصفة فى العادة + 

وقاسوه على ما إذا استأجر امرأة للار ضاع شھرا : كانه صح و ستحق 

اللبن ۳ واحشج أصحانا سأ دکره الصبّف وذکر ناه من الأثر عن ابن عباس 

وكونه محهولا مختاقا مع الحديث الصحيح ف النهى عن بيع الغرر ( وأما ) 

قولهم : معلوم القدر والصفة فى العاذة فغير مسلم ؛ والفرق يله وبين 
۱ : 1 0 

استتحار الرأة لارضاع أن الحاحة تدعو إلى استتحارها بصلاف 
٠ : ۱ 3 2‏ ۱ 


ماتا ء والله أعلم ۰ 


قال الصنف رجمے الله تصالی 
( ولا يجوز بیع الصوف على ظهر الفنم لقول ابن عباس > ولانه قد يموت 
الحيوان قبل الجز فیتنجس شمره » وذلك غرر من غير حاجة فلم یجز > 
۰ ولآنہ لا يمكن تسلیمه الا باستلصاله من اصله » ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحیوان 
وھذا لا بحوز ) ٠‏ ہے 


(الشرح ) قوله : لقول ابن عباس يعنى المذكور فى الفصل قبه ۔ 
قال الشافعى والأصحاب : لا تجوز بيع ال ف على ظهر انعنم : لما ذكره 
الصف » سواء شرط جزه فى لحال آم لا : هذا هو المذهب والمخصوص ٠‏ 
ونه قطه الجاهير ؛ وفيه وجه آنه جوز شرط الجز فى الحال : حكاه 
اارافعی : وهو شاذ ضعيف » ولو قبغى على كفنة من الصوف وهی قلمة 
جمها وقال : بعتك هذه ء مخ بلا خلاف : كذا قاله إمام الحرمين 
والغزالى : کا لو باع شحرة فى أرض قال الغزالى : وفيه احتيال لأنه 
بتغیر به عين المبيع ء بخلاف الارض » فانها لا تتغیر بقطع الشجر وغيره ٠‏ 


) ) اتف أصحاناأ از سم الصوف على ظهر الحیواذ 
فرع) اتفق بنا على جواز بیع ف على ظهر الحيوان 

١ا‏ هو محمد بن مسلة بن هثام بن اسماعیل ابو ہشام . وهشام جده كان امیرا على 
المديئة روی محمد هذا س مالك وهو معدود في الطبقة الوسطی في اصحاب مالك وكان احد فقهام 
النينة وكان أنقههم فى زمانه وهو ئقة وله کتب افقه اخفت عنه قال فى الدراح : وهو تسه مأمون 


هة جيم الطم و الورع وتوق سنه ۲۰5 ه ط 


۲۷ 


المديوح لأن التیقاءہ تکالہ کن ئن غير اف و بخلای ایعه قى حياة 
الحيوان » ومنن صرح بالسالة البفوی فی التهذیب : وام يذكر غير عذا » 
وقال فى كتابه شرح مختصر المزنى : قال أصحاينا : بجوز : قال ل : وعندى 
أنه لا يجوز بیع الزأس قبل السلخ ؛ والمذهب ما نقله الأصحاب ۰ 


(فسرع ) اتفق اصحاہنا على أنه يجوز أن يوصى باللين فى الضرع » 
والصوف على ظهر الغنم ؛ لان الوصية تقبل القرر والجهالة م وممن صرح 
به البغوى فى كتابه التهذيب وشرح مختصر الزنی وآخرون ‏ قال البغوى 
فى شرح المختطر : ویجز الصوف على العادة » قال : وما كان موجودا حال 
الوصية يكون أ للموصى له على العادة » وما حدث ایکون للوارث ».قال : 
ولو اتف درد فالقول قول الوارث یه ۰ . : 


(فسرع ) فى مذاهب الملماء قوش لوف لو ا دکرنا 
أن مذهينا بطلانہ ء وبه قال جماهير العلماء ء نقله الرويانى فى البخر عن 
الجتهور رواد ارق اف عن ابن عباس وأبى حنيفة وأحمد واسحق 
وأبى ثور ء قال : وبه آقول ء وقال سعید بن جبیر وربيعة ومالك والليث 
ابن سعد وآبو بوسف : يجوز بيعه بشرط أن یجز قریا من اوقت البیم » 
. كما يجوز بع الرطب والقصیل والبقل »> واختج أصحابنا بسنا دکره 
الصتف » وأجأبوا غنٴقیاسم 0 تا من اصله 

بغیر إضرار بخلاف الضوف ۰۰ 


: قال الصلف رحمه الله تمالى 


(ولا يجوز البیع إلا بئمن معلوم الصفة » فإن باع بثمن مطلق فى موضع 
لیس فيه نقد متعارف » لم ب يصح البيع » لائه عوض ف الببع » فلم جز مع الجهل 
بصفته کالسلم فيه » فإن باع بثمن معين تعين » لانه عوض فتعين بالتعيين 
كالمبيع فان لم بره المتعاقدان او احدهما فعلى ما ذكرناه من القولين فى بیع 
ائمین وت التبایمان او أحدهما ) » ١‏ 


۲۹۸ 


زالشرح ) قوله : عوض فى البيع احتراز من الثواب فى الهبة على 
أحد القولین ء قال أصحابنا : بشترط کون الثمن معلوم الصفة » فان قال : 
نعتك هذه الدار ء أو قال : بهذه الدنائير : آو قال : بهذه الدراهم + وهی 
مشاهدة لهسأ » صح البيع ؛ سواء علما قدرها أم لا » وقد سبقت السالة 
عند مساله بيع الصبرة جزافا » وان قال : بعتك بالدينار الذى ف ستى أو 
فى صيانى : أو الدراهم التى فى پیتی ؛ فان كان قد رأياها قبل ذلك صح 
ہے و الغلات وري لہ EE‏ سے : بعتك بدینار 
فى ذمتك , آو قال : بعشرة دراہم فى ذمتك : أو أطلق الدراهم فلا خلاف 
آنه بشترط العلم بنوعها : فان كان فى البلد تقد واحد أو نقود : لكن 
الغالب واحد منها : انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد أو الغالب : وان 
کان فلوسا انصرف لاد الاطلاق : رخ البنوی والرافعی وغیرهما : 
فان عن غير ذلك فى ااعقد تعين ۰ 


(فسرع) قد ذكرن فی باب زكاة الذهب والفضة فى جواز العامنة 
بالدراهم العشوشة » أنها إن كان اله لعش معلوم القدر صحت المعاملة تفا 
قطعا : فان كان مجهولا فأربعة أوجه ( أصحها ) تصح المعاملة بها معينة 
وق الذمة ( والثانى ) لا تصح ( والثالث ) نصح معينة ولا تبت فى الذمة 
بالبيع » ولا بغيره ( والرابع ) إن كان الغش غالبا لم تصح ء وإلا فنصم : 
وذكر. عناك توجيه الاوجه وتفريعها وفوائدها : قال اصحانا : فان قنا 
پالصحیح وهو الصحة مطلقا انصرف إليها العقد عند الإطلاق > ولو باع 
بمعشوش ثم بان أن فضته ضئيلة جدا فله الرد على الذهب + وبه قطع 
الجسهور » وحکی الصیمری عن شیخه أبى العباس البصری أنه کان ول 
فيه وجهان ( آحدهما ) هذا ( والثانی ) لا خسار » لان غشها معلوم فى 
الأصل : وحکی هذا الوجه أيضا صاحب البيان والرافعی وغیرهما ٠‏ 


(فسوع) إذا كان فی اليلد نقدان أو نقود . لا غالب فيها : لم ہصح 


۳۹۹ 


البيع هدك حتی يعين. نندا منها : وهذا لا خلاف فيه : لانه لیس بعضها 
آولی من بعض ٠‏ ۱ 
فان کان فيه نندان نصاعدا ولا اب ب ھا عن الاضی واجدا ریم 
لاخلا 2 ` 


(فسرع) لو غلب من جنس اوت نوع + فھل: ينصرف ‏ الذکر 
إليه عند الإطلاق فأفيه وجهان مشهوران فی:طریقة الخر خراسانیین (أصحهسا) : 
1 ف کالنقد ( والثانى ) لا ء لأن النقد لا بختلف الغرض فيه > بخلاف 
0 + وصولة المسآلة أن بيع صاعا من الحنطة بصاع منها » أو شعير 
فى الذمة : وتكون الحطة والشعیر الموجودان فى البند صنفا معراوفا ام 
دح یہ جو عو رو 


(فرع) قال أصحاينا :کا يتصرف العقد عند الأطلاق لی اننتد 
اغالب من حيث ال لوغ یتصرف إليه أيضا من یت السفة »نم بدينار 
أو دایز : والمعهود: فى البلد الدنائير الصحاح انصرف إليها:» ون كان 
المعهوذ المكسرة اثصرت إليها :.كذا نقله الصیسری وصاحب البيان عن ' 
الأصحاب ء قالا : إلا أن تفاوت قيسة المنكس .فلا يصح » قال الزاقعى : 
وتا ى هذا القیاس لو كان المیود أن يؤخذ نصف الشن من اهذا .و نصغه 
من داك آو آن بوخذ علی نسبة أخرى ' > فايع صحیح محمول على ذلك 
المعهوذ ؛ وان كان المعهود التعامل بهذا مرة وبهذا مرة » ولم يكن بينهنا | 
او مج وی ل لت 
البیم » كنا لو E‏ 


ولو قال | : پاک بالف معام ومکسرة بان ( سم ) لاز 
ہتپ سس رفن صحه نود ( 


lee 


النصف : ی ال رافعى : و شه آن بجی هذا الو فما اذا : قال بعتك 
بالف مثقال ذهب وغضه ففة ( قلت ١):‏ جال هر کرہ 
انتفاوت بين الذهب والفضة فيعظم الفرر ٠‏ وان قال : بعتك بالف درهم 


مسلمة أو منقية لم يصج : لأنه لیس لها عادة مضبوطة > ذكره الصیم ری 
a 5‏ 


وصاحب البيان ٠‏ 


(فسرع) قال أصحابنا : لو قال : بعتك بدينار صحيح فأحضر 
صحیحین وزنهما مثقال . لزمه قبولهما » إن الفرض لا يختلف بذلك » 
وان احضر صحيحا وزته مثقال ونصف + قال صاحب التتمة : لزمه قبوله : 
تبقى الزيادة أمانة فى يده ء والصواب الذى عليه المحققون أنه لا بیزمه 
E‏ الغرر ٭ وقد جزم صاحب البيان وآخرون آنه 
لا بلزمه قبوله فلو تراضیا جاز ء ثم إن آراد أحدهما كسره وامتنع الآخر 


لم بجز البیع ‏ لما فى هذه القسمة من الضرر ٭ 


قال أصحابنا : ولو باع بنصف دینار صحیح بشرط كونه مدورا جاز 
إن کان یعم وجوده هناك فان لم یشترط كونه مدورا وکان وزنه نصف 
مثقال ‏ فان سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة 
فيه جاز فان امتتم أحدهما لم بجز لما ذكرناه ولو لو باعه شا نصف 
دینار صحيح + ثم باعه شیا آخر بنصف دينار صحيح » فان سلم صحيحا 
عنهما فقد زاده خيرا : وإن سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دشار 
جاز ؛ فلو شرط فى العقد الثانی تسلیم صحیح عنھسا فالعقد الثانى باطل 
( وآما الأول ) فان كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة ء ويلزمه 
نصف هو شق : وان كان قبل ازومه فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد فى زمن 
الخیار ء والأصح أنه بلحق فيبطل العقد الأول آنضا ء والله سبحانه أعلم ۰ 


قال الصيمرى وصاحب البان : وان قال : بعتك هذا الثوب بنصفى 
دينار : لزمه تسنیم دينار مضروب : لأن ذلك عبارة عن دنار : وال قال : 


1. 


ز م ۲۱ - الجمو: ج أل 


بعتگه بنصف دنار وت دینار وسدس دنار » لم يلزمه دینار صحیح > 
بل له دقع شق من كل وزن * ¢ 

(فسزع) لو باع بنقد قد انقطع من آبدی الناس فالعتد بابل نم لعدم: 
القدرة على على التسليم ؛ فان كان لا يوجد فى ذلك البلد ء ويوجد فى غيرهاء 
فان کان الثمن حالا أو مرجلا إلى أجل لا يمكن نقله فیسه فالعقد پان 
أيضا ء وإن كان مؤجلا إلى مدة يسكن نقله فيها صح البيع ثم إن حل الأجل 
وقد أحضره فذاك ء وإلا فينينى على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز ؟ 
( ان قلنا :) لاء فهو کانقضاع السلم فيه ( وإن.قننا ) نعم استبدل 

ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ينفسخ ( أما ) إذا كان 

یوجد ف البلد ولكنه عزیز » فان جوزنا الاستبدال صح العقد » فان وجد ۱ 
نذاك وإلا فیستبدل وان لم نجوزه لم بصح ( أما ) إذا كان اند الذى 
جری به التعامل موجودا ثم انقطع فان جوزن الاستبدال استبدل وإله 
فهو کانقطاع السلم فيه واه سبحانه أعلم ٭ 

اعا ر سای مه ورن نچ 
السلطان ا معاملة بذلك النقد لم یکن للبائم الا ذلك النقد ؛ هذا هو المذعب 
وقد سہقت المسألة فى هذا الباب فى فرع من مسائل كيفية القبض » وذکرنا 
يها أوجهها وتفاریمها 1 0 و 

(فسرع) قال صاحب البيان : قال الصیمری : إذا باعه بنقد فى بلد. 
اسم ال لنب کی خیه پا ند دفم اه نامر 
عليه فامتنع من قبضه هفهل له الامتناع ؟ فيه ثلاثة أوجه ( الصحیح) لیس" 
له الامتناع : بل يجبر على آخذه : لأنه المعقود عليه + كما لو باعه بجنطة: 
فلم بتیضها حتی رخصت ( والثانى ) لا يجبر على آخذها ء وله لابناع ز 


3 


' منه » كما لو سلم إليه فى موضم مخوف ( والثالت ) إن كان البلد الذی 
يدفعه فيه لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد أيضا : لم بجبر عليه ء وان کانوا 
يتعاملون به ب وکس لزمه أخذه وأجير عليه ٠‏ 


(فسرع) إذا باعه بشن معين تعين الثمن » وقال أبو حنيفة : 
لا تعين » وكذا لو عينا ف الإجارة أو الصداق أو الخلع أو غيرها من 
العقود دراهم أو دنانیر تعينت بالتعبین عندنا ء وقال أبو حنيفة : لا تتعین 
الدراهم و الدنانیر فى العقود كلها » و تظهر فائدة الخلاف فی مسائل : 


( منها ) لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض اتمسخ العقد : ولا نهسخ 
عشده ٠‏ 

( ومنها ) لو آراد أن یسك تلك ويدفم بدلها لم يكن له ذلك عندنا : 
وور عنده ۰ ۱ 

( ومنها ) لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها انفسخ العقد » ولیس 
له طلب البدل ء وعنده له ذلك ٠‏ 


( ومنها ) لو آراد آن يأخذ عنها عوضا من القبض لا يجوز عندنا 
كالقيض ؛ وعنده بجوز » واحتج آبو حنيفة بأن القصود من الدراهم 
والدنانير رواجها لا عينها » وغير المعين يعمل عمل المعين » واحتج أصحابنا 
بالقياس على السلعة فانها تتعین بالإجماع وبالقياس على القصب ۰ فان 
الدراهم والدنانیر تنعين فيه بالإجماع : وبالقياس على ما لو أخذ صاعا 


لا تعلق الشن بدمته فلا يجوز تعليقه بها ٠‏ . 


| 
إقال الصنف رحمه الله تصالی 

( ولا يجوز إلا بٹمن معلوم القدر > فإن باع بثمن مجهول کبیع السلعة 
برقمها » وبیع السلعة بما باع به فلان سلعته » وهما لا یملمان ذلك » فالبیع 
باطل لآنه عوض ف البیع: > فلم يجز نع ی ا 
بئمن معين جزافا جاز » لانه معلوم بالمشاهدة » ويكره ذلك ٤ ٤‏ كما قلنا فی بیع 
الصبرة جزافا » وإن قال : بعتك هذا القطيع » كل شاة بدرهم » او هذه 
الصيرة كل قفيز بدرهم » وهما لا يعلمان مبلغ قفزان الصبرة وعدد القطيع صح 
البیع » لان غرر الجهالة ینتفی بالعلم بالتفصيل » كما ينتفى بالعلم بالجملة > . 
ناذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصیل ) ٠‏ 


( الشرح ) آما مسالة القطيع والصبرة والییع بدراهم جزاف: ؛ غسبق 
شراحه واضحا قربا ق منائل البيع بشن معلوم القدر » وذکرنا هناك 
آن الحزاف تا ب بكر الجیم وفتحها وضمها ‏ واتفق الأصحاب على 
أنه شترط کون الشین معلوم القدر : لحدیث النهی عن يع الغرر ؛ فلو: 
قال : بعتك هذا بدراهم أو سا کت او نحو هده العبا رات لم يصح 
الم بلا خلاف + ولو قال : بعتك هذه السلعة برقمها أى بالئمن الذى 
هی فی وس کاو رمه وزو دنک خی 
27 و ع بلا خلاف : وان جھلاہ أو ا 
aE‏ و کا اورا واب 
البان وغیرهما فيه وجهان ( اصحیما ) هذا ( والثانی ) إن علما ذلك القدر 
قبل تفرقھسا من المجنس 032 الییم : وحکی الرائعمی وحپا فالٹا افخ 
مطلقا » للتسكن من معرفته : كا لو قال : بعت هذه الصبرة كل صاع 
بدرهم ‏ بصح البيع 5 وان کانت جملة الثمن فى الحال مجهولة » وهسدا 


(فسرع) لو قال : بعتك هذا ببائة دنار الا عثرة دراهم » أو 
بماثه درهم کے ی التولی والر افعی : ان علسا قيمة اندینار 


1۰ 


بالدراهم صح والا فلا : بخلاف ما | لو آقر بمائه دینار إلا عشرة دراهم ؛ 
فانه بصح : وان لم علما قدر القيمة ء لأن الاقرار بالحهول صحیح » هذا 
کلامهما : وينبغى أن لا یکفی مع علهما : بل بشترط علمهما بالقيمة 
قصدهما استثناء القيمة : وقد ذكر صاحب الستظهری فیما ادا لم یعلما 
حالة العقد قيمة الدینار بالدراهم . ثم علما ذلك فى الحال طریقین (أصحهما) 
لا بصح : كما ذكرناه ( والثانی موہ ا البيان : إذا 
باعه ند ضار ر إلا درهما لم يصح على الشهور قا ل : وحکی الصمیری وحها 
آنهما ادا كانا بعلمان قیمه الدینار من الدراهم صح البيع : وهذا الذى 
ادعی أنه الشهور غريب ( والأصح ) آنهما إذا علما قيمته وقصد استثناء 
القيمة صح وإلا فلا ٠‏ 1 1 


قال فى البيان : ولو قال بعتك بالف درهم من صرف عشرين بدینار 
لم نصح : لأن المسمى هى الدراهم ومی مجهواة : ولا تصير معنومة بذکر 
قيمتها » قال : وان كان نقد البلد صرف عشرين بدینار لم يصح أبضا : 
لأن السعر بختلف ولا بختص ذلك بنقد البلد » قال ل ابن الصیاغ : وهكذا 
شعل التام س .اليوم سمون الدراهم ويبتاعون بالدتانير » ویکون کل قدر 
من الدراهم معلوم هندهم دینارا ء قال : وهذا البیم باطل ء لأن الدراهم 
لا بعبر بها عن الدنائیر حقيقة ؛ ولا مجازا : ولا بصح البيع بالكناية » هذا 
ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف . بل ہے 
5 سبق أول كتاب البيوع » وعلى هذا إذا عبر بالدنانر ر عن الدر اهم صح » 
واك أعل .: 

(فسوع) فى یع التلحية وصورته أن بتفقا على أن لا بظهرا العقد + 
ما للخوف من ظالم ونحوه : واما لغير ذلك » ویتفقا على أنهما إذا آظهراه 
لا یکون بیعا ء ثم يعقد البيع ء فاذا عقداه انعقد عندنا : ولا اثر للاتفاق 
السابق » وکذا لو اتفقا على أن البیم بالف ویظھرا آلفین فعقدا بآلفین : 
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" صح البيع المي ء ولا أثر للاتفاق السابق : هذا مذهبتا ‏ وکذا آرواه 
ابو يوسف عن الى حنيفة وروی عنه محمد أنه لا يصح إلا أن فقا على 
أن الثمن ۰ آلف درهم فتبا سا بمائة دنار » ف ن الثمن مائة دشار ' 
استحسانا > ويه اقال أبو یوسف ومحمد قالوا : لأنه إذا تقدغ الاتفاق 
. صسارا كالهازلين ر ء دليلنا أن الاتفاق السابق ملنی بدليل آنهما لو اتفقا ' 
على شرط فاسد ثم عقدا بلا شرط صح العقد ( وأما ) قولهم : كالهازلين 

فالاصح عندنا انعقاد بیع الهازل ٭ ۱ 


'. «فرع) زوى عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ « أن ای 
تھی عن بيع الغربان » رواه مالك فی الموطا ء قال : اخبرنی الثقة عن إعمرو 
ابن شمیب فذكره + ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ولا غند جماهير 
العلماء 27 'ورواه او داود فى سننه عن القعنبی عن مالك آنه يله عن 
عرو بن شیب أوهذا ایفسا منقطع لا يحتج به : وروا ابن ماجه عن 
الفضل بن بعقوب الرخامى عن حبيب بن أبى ثابت کاب مالك عن عبد ل 
اين عامر الأسلمى عن عمرو بن شمیب ء وحبيب بن أبى ثابت هذا : 
وعبد الله بن عامر الأسلمى هذا ضعيفان باتفاق المحدثين ؛ وذكر البيهقى 
روابة مالك » وهی قوله بلغنی عن عمرو بن شعیب ٭ ۱ 

ثم قال البیھقی : هکذا روی مالك هذا الحدیث ف الوطاً ؛ فلم يسم 
رس با : ورواه حبیب بن أبى ثابت عن مالف عن 
ا عبد الله بن عامر الاسلمی عن عمرو بن شعیب » وقیل : إنما رواء مالك 
ی مم مت لقالا او سح و اھک 
قال ابن عدی : والحدیث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعیبِ مشهور ؛ قال 
البيهقى : وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن 


1 
ر١‏ وذلك لجهابة هذا الثقة وذلك بناء على أن نوئيق الثقة للسچھول لا يكسبه صفتی العدالغ 


و الضبد ٠.‏ ( آلطیمی ) 


1۰1 


{ ۲ 3 ۲ 
عن عمرو بن شعیب ثم رواه البیهقی باسناده عن عاصم بن 


عبد العزيز عن الحارث عن عمرو + ثم قال البیهقی : عاصم هذا فيه نظر : 
وحبیب بن أبى ثابت هذا ضعيف + وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا بحنج 
نهماً » والأصل فى هذا الحدث أنه مرسل مالك : وقال البیهقی فى كتابه 
معرفة السنن والآثار : بلغنى أن مالکا أخذه عن عبد الله بن عامر : وقيل : 
عن ابن اميعة : وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب : 
قال : وفى الجميع ضعف ؛ فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف : قال : وإنما 


بسطت الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته ٠‏ 


أبى ذباب 


قال آهل اللغة : فى العربان ست لغات عربان وعربون ب بضم العين 
واسکان الراء فيهما ‏ وعربون ‏ فتجهسا وأربان وأربون وارون 
بالهمزة بدل العين ‏ والوزن كالوزن ء وقد أوض حتهن ف تهذب 
الأسماء واللغات ” ء وف الفاظ التنبيه أفصحهن عربون - ہفتجھما ے 


۱ فى الاصل دياب بالهملة والملتاة التحنية والموحدة وهو خطا وصوابه ما انبتاہ هنا ×ط ؛ 


(۸۲ قال اتشارح فى ماده ( أرب ) قوئه فى التنبيه : ولا يجوز بيع الاريون ء فيه لفات كثيرة 
حاصلها ست : آرون » وارکون وأربان وعربون وعربان ۰ ذكره ابن قنيبة فى موصمين من أدب 
الكاتب أحدهها فى باب ما ينقص منه ويزاد فيه والآخر فى باب ما جاء فيه أريع لغات : آربان 
واربون وهريان وعربون : الاول بضم الهمزة وسكون الراء وضم الباء © والثانية بفتح 
الهمزة وسکون الراء وهم الباء ؛ وهذه المذكورة فى الثانئة والرايمة على مثال الاولى والثانية 
الا أنهما بالعين بدل الهمزة » هذا ما ذكره ابن قنبية » وذكر صاحب المحكم عربان وعربون بانضم 
كما تقدم وزاد ثالثة عربون بفتح المین والراء قال : والاربان یعنی بالضم لفة ى العربان » قال 
این الجوالبقى فى كتابه ز المعرب ؛ : الاریان والاربون عجمی يعنى معريا وأما بعناه نقال صاحب 
الحاوى فيه ١‏ روى عبرو بن قعيب عن ابیه عن جده أن رسسول اللہ يِه ١‏ تھی عن بيع انعربان » 
وروی 7 عن بیع الاربون قال مالك : وهو ان يشتري الرجل العبد او یتکاری اندابة نم يقول : 
أمطيتك دينارا على انى ان رجعت عن البيع أو الكراء فيا أعطيتك لك. » وهذا بيع باطل للتمی 
عنه وللشرط فيه ٤‏ ولان معنى التمار قد تضمنه واللا تعالى اعلم . هذا ما ذكره فى الحساوی 
وھذا الحديث رويناه ف موطاً مالك رضى الله عنه عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو من شعبب 
عن ابیه عن جده انه قال : #نهى رسول الله به عن العربان » قال مالك : وذلك فيما نرى وا 
اعدم ان پشتری الرجل العبد .او الوليدة او بتكارى الدابة ثم يقول تلذى اشسری منه أونكارى 
منه : أنا اعطيك دینارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو اقل على أنى ان اخذت السلمة أو ركبت 
ماتكاريت منك فالذی اعطيك هو من ثمن السلمة"او من كراء الدابة ٤‏ وان تركت الساعة او 
الكراء مما 'عطيتك فهو لك » باطل بغير شىء ٠‏ هذا ما رويناه فى الموطاً ؛ وهذا الشرط انا يبطل 


- 


۷ 


وهو عجمی معرب وبقال منه عربت فى الشی» وآعربت ؛ وهو أن بشتری 
شيا ويعطى البائع دهم أو دراهم ويقول : إن تم البيع. پینسا فهو امن 
الثمن : وإلا فهو هبة لك » قال أصحابنا : إن قال اکا تل سی 
: العقد فالبيع باطل + وإن قاله قبله وام , تلفظا به حالة العقد فهو بيع صحیلع > 
هذا مذهينا ۶ وقد ذكر ےجس مت ے ور ا 


(شرع) رگ 


قد ذكرنا آن, مذهينا بطلانه إن كان الشرط فى نفس العقد ؛ وحكاه 
ابن المنذر ۳ انأ عباس ؛ والحسن ومالك وأبى حنيفة ؛ قال : و 
شبه قول الشافعی ء قال : وروينا عن ابن عمر وابن سیرین جوازه » قال : 
.وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه اشت شترى دارا بمكة من صفوان بن 
آمية بأربعة آلافا فان رضى عمر فالبیع له : وإن لم برض و 
تہ سو شا 
شىء آقدر اقول ؟!! هذا ما ذكره ابن النذر » وقال الخطابی: امھ 
اناس فى جواز هذا البيع فابطله مالك والشافمی للحديث ہ ولسا فيه من . 
الشرط الفاسد والفرر » واکل المال بالباطل ٤‏ وآبطله أيضا اص‌حاب 
الرای ء وعن عمرا وابن عمر جوازه » ومال إليه آحمسد بن حنبل ۰ والله 
سبحانه وتعالی آعلم ۰ ۱ یم 


¬ 
الببع عنى مذهبنا اذا كان فی نفس عقد البیم لا سابقا ولا مناخر' : نان سیق أو ثاخر فلا تأثير 
بو دفو لا يلزم به شرأء وا اعلم . قال الامام آبو سليمان الخطابی رمه الله في كتابة الام 
کنر واف فرب اہن ابن داوف وفال : بعد أن نذکر الحدیث وتنیر مالك هذا تسیر بيع 
المربان . قال : وقد اختلف الناس فى جواز هذا انيع با مالك وانشاتعی للخبر ولا نبه 
من الشرط الفاسسد وانفرر ويدخل ذلك فى أكل الال بالباطل وأبسلله اصحاب الرای » وقد روک 
عن ابن عمر رضي الله !نیما أنه اجاز هدا البيع ؛ ویرری ذلك اینسا ع سوال اديت 

ا حنبل الى القول باجازته وتال :. ای شىء اقدر أن اتول؟ وهذا عمر رضى اللہ عنه ‏ يعتى اجازه 

صعف الحديث نبه لانه منقطع : وخانت روابة مالك عن بلاغ ٠‏ هذا ما ذکره الخطابى ١ه |١‏ 


1۰۸ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( وان كان لرجل عبدان فباع احدهما من رجل » والاخر من رجل آخر ٤‏ 
فى صفقة واحدة بثمن واحد » فان الشافعى رحمه الله قال فيمن کانب عبدین 
بمال واحد : إنه على قولین ( احدهما ) يبطل العقد » لن المقد الواحد مع 
ائنین عقدان » فإذا لم يعلم قدر العوض ق كل واحد متهما بطل كما لو باج 
کل واحد منهما فى صفقة بثمن مجهول ( والثانی ) يصح ء وبقسم العوض علیهما 
على قدر قیمتهما » فمن اصحابنا من قال : فى الببع ایضا قولان » وهو قول 
ابی العباس » وقال ابو سعید الاصطخری وابو إسحق : ببطل البیع قولا 
واحدا » لان البیع يفسد بفساد العوض ( والصحیح ) قول آبی العباس لان 
الكتابة ایضا تفسد بفساد العوض ء وقد نص فيها على قولين ) ۰ 


( الشرح ) نص الشافعى رحمه الله على أنه إذا کات عبيدا بعوض 


ا و تا ۳ 5 اعت م ۰ ما 
ڑ وانثانی ) فادها وئص على أنه لو اشتری عبیدا من مالکیهم 


ہکا واحد عد مع فاشت اھ شبن واحد آن ال بامل + ونص أنه 
2 تا 2۶ ی ر 2 0 
لو باع عده لرجلين لكل واحد عبد معين شین واحد ء أن البيع اطل 2 


وشورئة أن رل :سك ا زيد هذا اأعيد : وبعتك با عبرو هذا العبد 
کلهما بألف درهم فقالا : قبلنا ۔ قال الأصحاب : ویتصور أن بخنم نسوة 

ہ 4 7 2 زا 5 05 

۲ ۱ تفن 5 2 احد ل عد احد : ات 5 
بعوض واحد و تروج تسوه بعوض و فى عمد و ِ کون 
الولى واحدا . مثل أن يكون له بنات نين أو نات إخوة أو بنات آعماه 
أو تقات ٠‏ وتصور مم تعدد الولى بأن یوکل الأولياء رجلا واحدا قال 
أصحانا : فص التكاح فى سألة اللکاح ؛ وبقه الطلاق فى مسألة 

3 سیا 9 2 v>‏ 
اھ 
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وأما )| فى الصداق والخلء٠قفيه‏ طریقان ( أحدهما ) شد : 

( وآما ) الستی فى ق والحلع. غقیه طرد ( أحدهما ) : 
ویجب مهر الثل لکل واحدة فى مسآلة النكاح : وعلی کل واحدة فى 
ماله الخلم ٭ 

3-3 


( والطریق الثانى ) وهو الأصح أن المسالة على قولين فى النکاح 
والخلع ( أصحهما ) فاد السمی ووجوب مهر المثل ( والثانى ) صحته : 


ویوزع عليهن على در مهور آمثالهن 


(واما): اليم ا ارس طرق ( اصحها ) طرد ا 
نو ی 
" ( والطریق الثانی )أ القطع بقساد البيع وصحه ٴ الكتابة ( والثالث ) بفسد 
البیع ء وق اتب قولان ( ولرایع ) تصح الکتابةء وف البيع قولان ؛ 
وإن أفردت قلت “اليم طربقان(اصحیا) قولان [ أصحيما )لاف 
( والطريق الثانى ) )الم بالبطلان وف الكتابة طریقان ( أصحهما ) قولان 
( أصخهما ) الفسادا( والطريق انا نى ) القطم بالصحة » والأصح ق الجبيع 
الفساد ( فاذا قلنا ) بصحة الصداق وزع السمی على نسبة مهر أمثالمن 
على الذهب ؛ وفیه اقول ضعيف » وسضهم يحكيه وجها أنه بوزع على غدد 
رءوسهن ۰ ۱ 

( وإذا قلنا )؛ شاد الصداق فیما بحب لكل واحدة القولان قيما 
لو آسدقیما غبرا زنصوها ( اصحهما ) مهر لال ( والثانی ) جرع السنمی 
على مهور آمثالهن » ويجب لکل واحدة ما بقتضیه التوزیع » ویکون 
الحاصل لمن على هذا القول بقدر البمی ؛ إذا قلنا بالصحة لکن یدفع 
الزوج من حيث شاء » ولا يجب من تمس میں السمی (آم )دا زوج ای 
بنبد على صداق واحد فيصح المسمى بلا خلاف » فان ن التق لصدائيبا 
واحد كما لو باع غبدیه من > ولو لو كان له آربم بنات ولاخر أربعة بين 
صفقة بمهر واحد » بان قال : زوجت بنتی فلانة ابنك فلانا, 


فزوجمن بهم 


وفلانة فلا بألف » فطريقان حکاهما التولی ( آحدهما ) فى صحة الصدان 
انقولان ( والثانى ) القع سطلانه لتعدد العتود له من الجانبین 6 واه 
سبحا نه وتعالی ی 


0 


1. 


(فسوع) لو کان لرجل عبد ققال ارجلین : بعتکما هذا المبد بات 

: قبلناء سح البيع » لأن الثمن ن بنقسم على أجزائه + ویکون لکل 
رت تسچ ھت : فان قال أحدهما : 
قبات . ولم بقبل الآخر » كان للقا بل نصفه بخسمائة ؛ لأن إبحابه ليسا 
بمنزلة عقدين لکل واحد عقد : نصح قبول أحدهما دون الآخر . ولو كان 
له عبدان فقال لرجلین + بشکما هذين النيدين بال فقالة + قبلنا » صح 
البیع بلا خلاف » ويكون لكل واحد نصف العبدين بخسمائة : كما لو 
باعهما ثواحد ء قلو قال آحدهیا : قبلت تصفهما وسكت الآخر : صح البيع 


فى نصفيهما للقابل بخسسائة »لما ذكر ناه فى العد الواحد ۰ 


وهكذا لو قال اا تك وال : نصفهما » وسكت الاخر » 
صح فى اصفهما للقابل بخسسالة : لأن إطلاق القبول برجع إلى ما قتقيه 
الا بجاب ز وهو تصفهما له بخسساثة : وان قال اعد ينا : قبلت آحد 
۱ أو قلت هذا بخسسمائة لم بصح البیم بلا خلاف . لأنه لیس مطانقا 
للا جاب ۔ و ان قال أحدھما قبلت نصف آحد العبدين أو نصف هذا العبد 


بحصته » لم يصح بلا خلاف لما ذکرناہ ء وله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعسالى 


( فإن ن قال بعنك بالف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » لآنه لم يجين 
القدر من كل واحد.منهما > فكان باطلا » وان قال : بعتك بالف نقدا او بالفین 
نسيئة » فالبيع باطل » لانه لم يعقد على ثمن بعينه » فهو كما لو قال : بعتك 
احد هذين العبدین ) ٠‏ 

( الشرح ) هاتان السالتان كما قالهما باتفاق الأصحاب ء وهما داخلتان 

فى النھی عن بيع الفرر » وقد روى أبو عويرة رضی الله عه « أن النبى ت 


تھی عن بیعتین فى بيعة » رواه الترمذی وقال : حداث حسن صحیح ل 
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وق الباب عن أبن عمر وین ا و فس ر الشافعی وغیره ' 
ات ست سا ئا : بعتك هذا 
١‏ بعشرۃ تقدا : أو بلشرین نسيئة ( والثانى ) أن بقول : بعتکه بمائة مثلااعلی ' 
أن تبیعنی دارك بكذا وكذا :.وقد ذكر الصنف التفسيرين ف الفضل الذى ' 
بعد هذا : وذكرهما أيضا ف التنبيه ء وذکرهما الأصحاب وغیرهم ( والاول) ۱ 
آشھر وعلى التقدواین الع لا بالإجماع ٠‏ , 


( وآما ) الحديث الذی فى سنن أبى داود عن آبی هريرة قال : « قال 
رسول ال : من باع بیعتین فى بيعة له أو كسهما أو الربا » فقال الخطابى 
وغيره : بحتمل آن کون ذلك فى قصة بعينها ء كآنه أسلف دنارا فى قفيز 
حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال : بعنی القفيز الذى لك على إلى 
شهرين بقفيزين + افهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول » فصار بیعتین 
فى بيعة » فيرد إلى أو وهو الاصل الى ا 
الأول كاتا قد دخلا فى الر با : والل سبحانه وتعالی أعلم ٭ ۱ 
" (فسرع) فى مذاهب العلماء فیمن باع بالف مثفال ذهب وفضة » 
عذهینا آنه بيع باطل ء وقال اہو حنيفة : يصح ویکون الثمن نصفین + 
اواحتج اصحابنا بالیس على ما لو باعه بالف ء بمضه ذهب وبمضه فضة » 

فانه لا بصح ٭ ا 

حا 
قال ا مصنف رحمه الله تصالی 
( وإن باع بئین مؤجل لم يجز إلى اجل مجهول » كالبيع إلى. العطاء » 
ناته عوض ف بيع ٤افلم‏ يجز إلى أجل محهول كالمسلم فيه ) ٠‏ 

( الشرح ) اتفقوا على أنه لا بحوز البيع إلى افو سيول 270و 
ذکره الصنف ( وقوله ) عوض فى بیع و 7 
بستحقه عند :قراغ العمل وهو وقت مجهول » قال آصسحاینا : فاذا باع . 


۱ 


نمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم بصح : وان گان إلى وقت استحمای 
العطاء وهو معلوم لهما صح ء وابتدا الأجل من العقد على المذهب ؛ وقيل : 
فيه وجهان كابتداء مدة خبار الثلاث ( أحدهسا ) من العقد ( والثانى ) من 
التفرق . وسيقت السالة واضحة فى مسائل خیار الشرط : وف الأجل مسائل 
روع كثيرة : ذكرها الصنف والأصحاب فى كتاب السلم > > وه لك 


نو ضحها إن شاء الله تعالی ۰ 


(ضرع) قال الرویانی لو باع شمن موجل إلى ألف سنة بطل المقد 
و سرت پش الرافعی : فعلی هذا الشرط فى صحة 
لكب وی و : ) الصواب آنه لا شترط احتمال شاه 
إليه : بل نتقل بنتقل إلى وارثه ثم وارثه وعلم جرا : ولکن لا يصح التأجيل 
اف سنة وغیرها سا لا يعتقد بقاء الدنیا إليه ٭ 


(فرع) قال آصحاننا : إنا يجوز الأجل إذا کان العوض فى الذمة 
فأما ( ادا أجل تسلیم المبيع آو اٹ ن العین أن قال : اشترت ده 
ار آن ELÎ‏ 


الدراهم على 


(فسرع) قال أصحابنا : ولو حل الأجل وأجل المسترى البائع مدة 
آخری : أو زاد فى الأجل قبل حلول الأجل الضروب : فهو وعد لا يلزه 
عندنا خلافا لأبى حنيفة » ووافقبا على أن بدل الاتلاف لا تأجل بالتأجيل ۔ 
ولو أوصى من له دين حال على انسان إمهاله مدة لزم ورثته إمهاله تنك 
المدة : لأن التبرعات بعد الموت تلزم : وممن ذكره المتؤلى > ولو اسقط من 
عنيه دين مجل الأجل : نهل بسقط حتى یتمکن الستحق من مطالبته فى 
الحال ؟ نيه وجهان ( اصحیا ) لا بسقط لأن الأجل صفه تابعة : والصفة 
لا تفرد بالإسقاط : آلا تری أن مستحق الحنطة الجيدة أو الدنائير الصحاح 


لو اسقط ته ااحودة وا لصحة لم سقط ؟ء٭ 
2 دک 


۱ 7 ۱ 
(فسرع) فى مذاهب العلما» فى البيع إلى العطاه والحصاد ونحوهما 
من الآجال ا مجھولة » قد ذكرنا أنه لا يصح عندنا ء قال ابن النذر » وه 
قال ابن عباس وآبو حنيفة » وقال مالك وأحمد وأبو ور : بجوز شمن إلى 
الخصناد والدياسن والعطاء و نحو ذلك لأنه معروف ٠‏ قال ابن المنذر ء ورو نا 
ذلك عن ابن عمر قال ؛ وقال ابن أبى ليلى : إذا باع إلى العطاء صح »وکا 
الثمن حالا قال : وقول ابن عاس أصح ۰ : 


قال الصنف رحمه الله تصالى 


(ولا يجوز تعلیق الببع على شرط مستقبل کمچیء الشهر وقدوم الخاج ١ ٠»‏ 
لانه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز » ولا يجوز بيع المنابذة » وهو ان یقول 
إذا. نبنث هذا الثوب فقد وجب البيع » ولا بيع الملامنة وهو أن يمس الئوب 
بيده ولا ينشره » وإذا مسه فقد وجب البیع » لما روى آبو سعيد الخندری. 
نال : ١‏ نهى رسول الله يلد عن بيعتين المنابذة واللامسة » والنابذة ان يقول : 
إذا نبذت هذا التوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا بنشره > 
فإذا مسه فقد وجب البیغ ولانه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق! 
البیع على شرط » وذلك لا يجوز » وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك. 
غرر من غير حاجة فلم يجز . ۱ 


ولا يجوز بیع الحصی » :وهو أن يقول : بعنك ما وقع عليه الحصی من 
ثوب او ارض » مسا روی ان النبی بإ ١‏ نهی عن بیع الحصی » ولانه بیع 
. مجهول من غير حاجة فلم يجز » ولا بجوز بیع حبل الحبلة لما روى ابن عمر 
رضی الله عنهما قال : ( تھی ریسول الله َي عن بيع حبل الحبلة » واختلف فى : 
۱ تاویله » فقال الشافعى راضی الله عنه : هو بیع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ' 
ويلد حملها ء وقال آبو عبید هو بیع ما یلد حمل الناقة » فان كان على ما قال | 
الشافعی رحمه الله فهو بیع بتمن إلى اجل مجهول » وقد بينا أن ذلك لا يجوز ۰ , : 
وإن كان على ما قال ابو عبید فهو بيع معدوم ومجهول » وذلك لا يجوز ولا يجوز ' . 
بيعتان فی بيعة » لما روی ابو هريرة رضی الله عنه قال : « نهی رسول الله : 
. :ل عن بيعتين فى بيعة )) فیحتمل آن یکون الراد به أن يقول : بعتك هذا بالف 
نقدا أو بالفين نسيئة فلا يجوز للخبر » ولانه لم یعقد على ثمن معلوم ٠‏ ويحتمل : . 
أن يكون المراد به ان يقول : بعتك هذا بالف على أن تبعینی دارك بالق » : 
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فلا يصح للخبر » ولانه شرط فى عقد » وذلك لا يصح فاذا سقط وجب أن 
يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول » فاذا اضيف 
إلى الثين صار مجهولا فبطل ) ۰ 


( الشرح ) أما حديث أبى سعید فرواہ البخاری ومسلم مع تفسیرہ 
( وآما ) حديث النمى عن بيع الحصاة فرواء مسلم فى صحيحه من روابة 
أبى هريرة ( وأما ) حديث ابن عمر فى حبل الحبلة فرواه البخارى ومسلم 
( وآما ) حديث أبى هريرة فى النهى عن بيعتين فی بيعة فهو صحیح سبق 
يانه قربا فى الفصل الذى قبل هذا وبسطنا القول فيه ( وقوله : ) وهو 
أن يمس هو بفتح الياء والميم ‏ ویجوز ضم ا یم ف لغة قليلة : وتكر 
على المصنف قوله وروی ف حديث النهى عن بيع الحصاة : فاتی,به بصيغة 


التسرض الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما آوضحاه ٠‏ 


وقوله : ( حل الحبلة ) هو - بفتح الباء ب فیھسا ؛ قال أهل اللعَة : 
الحبلة مجنا جمم حابل کظالم وظلة » وفاجر وفحرة » وكات وكتية : وقال 
الأخفش يقال : حبلت المرأة فهى حابل : ونسوة حبله ء وقال ابن الأنباری 
وغیره : الهاء فى ااحبله للمبائغة واتفق آهل اللفة على أن الحبل مختص 
بالآدميات » وإنما يقال فى غيرهن : الحمل : يقال حملت المرأة ولدا وحبات 
بولد » وحملت الشاة ‏ با میم ۔ وکذا البقرة والناقة ونحوها » قال 
أبو عبيد : لا يقال لشىء من الحيوان : حبل غير الآدمی إلا ما جاء فى هذا 
الحدث ٠‏ 

واختلف العلساء فى تفسيره على قولين ذکرهسا الصنف فالذى حکاه 
عن الشافعى ؛ وهو تفسير ابن عمر راوى الحديث ثبت ذلك عنه فى 
الصحيحين وبه قال مالك وآخرون والذى حكاه عن أبى عید : قاله أبضا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبى عبيد ؛ وقاله أحمد بن حتبل 


وإسحق بن راهو » وهو أقرب إلى الاڈ ولکن المذكور عن الشافعى 
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ومو افقه آقوی لأت تفسنیر الر اوی وهو آعرف : وعلی | التقدیرین الع 
اٹل بالإجماع » لا ذكره الصنف واعلم أن أبا ید الذى ذكره الشتف 
هنا ق اليا ها شب بل الهاء ف آخره وهو القاسم م بن سلام 07" 
هور فى علوم كثيرة » واللہ سبحانه وتعالی أعلم ٠‏ ۱ 

( وآما ) ب ہم المنايذة ففبه تأوبلات ( أحدها )أن بجمل تفس النبذ 

جه 

بيغا قاله الشافعى وغيره : وهو بيع باطل :قال الرافعى : قال الأصحاب : 
ويجى» فيه الخلاف فی الا قان الابذة مع قربي ابيع هی نفس ال 
( والثانی ) أن يقول : بعنك عنی أنى إذا نبذته إليك. انقطع الخيار » ولزم 
البیع : وهو بيع باطل ( والثالث ) آن الراد بنبذ الحصاة الذی سنذکزه 
إن شاء الله تعالى .جج ۱ ۱ 


(واما) یم اللامسة نیہ توبات ( أحدها ) تاویل انشاضی 
الأصحاب » وهو أن بأتى بئوب مطوى أو فى ظلمة فيلمه الستلم : فیقول 
صاحبه : بعتکه بکذا » بشرط أن بقوم لسك مقام نظرك » ولا خيار لك 
إذا زآبته ( والثانی ) أن يجعلا تمس اللمس بيعا ؛ فیقول إذا لمسته فهو بيع 
لك ( والثالت ) أن بليعه شيئا على أنه متى لمسه انقطم خيار المجلس وغيره ؛ 
ولزم البيع » وهدا الیم باطل على التأويلات كلها ؛ وف الأول احتمال لاقام 
الحرمین ۶ وقال صاجب التقریب : تفریعا على صحة تھی خبار الرؤية قال : 
وعلى التأويل :الثانی له حكم المعاطاة ( ( والذهب ) الجزم بنطلانه على 
التاوبلات كلها ٠ ٠‏ ۱ 


۱ 
( وآما ) بيع الحصاة ففيه تأويلات ( آحد عنم ان شون عات امن هه 
الأثواب ما تفع عليه الحصاة التى أرميها : أو بعتك من هذه الارض من 
هنا إلى حیث تنتهى إلية هذه الحصاة ( والثانى ) أن بقول بمتكه على أنك 
بالخار ر إلى أن أرمئ ا لحصاة ( والثالك ) أن بجعا( تفر ن الرمی بيع وهو : 
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثو ثوب مبيم لك بكدا : والبیع باطل ل ع جمیع 
ہت شھہ 


0 


التأویلات ( واما ) البیعتان فى بيعة ففیه هذان التأویلان اللذان ذکرهما 
الصنف »وقد نص الشافعى عليهما فى مختصر المزنى ء وقد قدمناهما مع 
کلام الأكمة فيه ؛ وظاهر كلام المصنف بقتضى آن التأويلين لنفسه » وليس 
كذلك » والله سبحانه أعلم ٭ ۱ 


(فسرع) مختصر ما ذکره الصنف فى هذا الفصل أن لا تجوز سعتان 
فى بيعة » ولا بیع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والنابذة واللامسة » ولا تعلیق 
البيع على شرط مستقبل بأن یقول : إذا جاء الطر أو قدم الحاج أو إذا جاء 
زید أو إذا غرت الشمس أو ما آشبه هذا فقد ستکه » وهذا عقد باطل 
بلا غلات الحدیث المخیح ف ای عن الفر ۰۹۳ 


قال الصنف رجھے الله تعسالی: 

( ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام » لما روى آبو مسعود 
آلبدری آن النبى بے « نهى عن حلوان الكاهن ومهر البفی » وعن الزهرى ١‏ فى 
امراة زنت بمال عظيم قال :.لا بصلح لولاها آكله » لان النبى يتم نھی عن 
مهر البفی » فان کان معه حلال وحرام کره مبايعته » والأخذ منه » لما روى 
النعمان بن بشير قال (( سمعت رسول الله ب یقول الحلال بین والحرام بین 
وبين ذلك امور مشتبهات وساضرب لکل فى ذلك مثلا : إن الله تعالی حمی 
حمى وإن حمى الله حرام » ون من برعی حول الحمى يوسك أن یخالط الحمى » 
وان بایعه واخذ منه جاز » لان الظاهر مما فى يده انه له فلا يحرم الاخذ منه ) ٠‏ 


الخلط فی اليلد حرام لا بنحصر بحلال لا پنحصر لم يحرم الشراء 
مه بل يجوز الأخذ منه الا أن يقترن بتلك العین علامة تدل على أنها 


۰۱۱ ۲ ) تنبیه * وجد فى النسخة التی بایدینا بعد هذا قوله : الخلط فى البلد حرام لا يتحصر 
الخ ۰ ولا كان الکلام‌قیر مرتبط ہما قبله رجمنا الى التن فوجد أنه قد سقط منه جملة لم تذکر 
فى الاصل الذی بأيدينا. وهی من اول قوله : ولا يجوز مبايعة من لم يعلم الخ وتبين أن قوله : 
الخلط فى انبلد حرام برتیط بها ۰ وقد سقط من اول شرحها الى هنا جملة لم نهتد لها كبا أنه 
۷ بعلم ان كان قد سقط فی شرح الاول بعد توله ( تھی عن بیع الغرر شىم ام لا ) فلیحرر ( شى ) 
ام قلت : والمبارة بالتأمل يزول الغموض عنها بهذا الئل : اذا اختلطت أخته بنساء يلد لم يمينها 
من بين هؤلاء النسوة غیر المحصورات جاز أن یتزوج بواحدذ متهن ولا يحرم عليه التزوج لوجود 
أخته ببلهن مجهولة غير متعينة وبهذا يزول ما اشکل مشايخنا رحمهم الله  .‏ ' (الطيمى ) 
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من الحرا م فان لم يقترن فلیس بحرام » ولکن ترکه ورع موب ؛ وکلما 
کثر الحرا م تاكد الورع ٭ ولو اعتلفت الشاة علفا حراما أو رعت فى حشیش 
حرام لے يمرم ان وتا ولكن تک ورع > لن ام والبن ینز 
عين العلف » ولو امتتم من آکل طعام حلال لکونه حمله کافر أو فاسق 
یت و سد دہ و ۱ 
مذموم ٠‏ 1 
۱ ولو ام شتری ايا ف الذمة وقضی کمن من رق نظر بن ل الم 
إليه الطعام » » قبل قبض الثمن بطیب قلبه فاکله قبل قضاء امن بت فهو حلال 
بالإجماع ؛ ولا یکون تركه ورعا مڑکدا ء ثم إن قضی الثمن بعد الأكل 
۱ فاداہ من الحرام فکانه لم يقضه ء فيبقى الثمن فى ذمته » ولا ينقلب ذلك ۱ 
الطمام الماكول حراما » فان برآہ البائع من الئمن مع علسته بأنه حرام . 
سس ا وہ ساس سرت ۱ 
أبرأه براءة استیفاء 1 ولا تحصل بذلك الاستیفاء 


أ وإن لم يسام له يليب هبل اخذه الشتری قمرا فاكلا وک 
حرام » سواء أكله قبل توفية الثمن آو بعد توفيته من الحرام » لأن للبائع 
حق حبس المبيع جتی يقبض الثمن على الصحیح ء فیکون عاصیا باکلە ۱ 
كعضيان الراهن إذا آکل الطعام الرهون يفيس إذن الرتهن » وهو آخف ٠‏ 
مرف بن اکل الضوب *: ۱ 


۱ (أما ) إذا اوق اشن الحرم ثم تیش البيع فان علم البائع بان ۱ 
الئمن حرام 'وأقبض البیم برضاه سقط حقه من الحبس » وبقی :الشنْ له 


فى الذمة» ویکون آکل الشتری المبيع حلالا ء وان لم یعلم البائع کون الثمن پت 


رد و و سس 
7 ن الكل ف هذا ورع منم 


1A 


ولو اشتری نسلطن آو شیره قينا يتين ف الذمة شراء شيعا ورتيه 
برضا البائم قبل توفية الثمن “ثم وهبه لانسان » وکان فى مال الشتری 
حلال وحرام » ولم یعلم من أبن يوفيه الثمن ؟ لم بحرم على الإنسان 
الموهوب له ولكن الورع تركه » ویتاکد الورع أو بخف بحسب كثرة 
الحرام فى يد آلشتری وقلته . ۱ 

ولو اشترى إنسان شيئا فى الذمة وفكى © ثمنه عنيا لمن عرف باتخاذ 
الخمر ء أو سيفا لمن عرف بقطع الطریق » ونحو ذلك » كره أكل ذلك 
الشتری » ولم يحرم » ولو حلف لا يلبس غزل زوجته فباعت غزلها ووهبته 
الشمن لم یکره آکله فان ترکه فلیس بورع بل وسواس ۰ 


ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء فى باحته اختلافا محتملا ء 
ويكون الإنسان معتقدا مذهب إمام يبيحه ؛ ومن أمثلته الصيد والذیحة 
۱ إذا لم يسم عليه فهو حلال عند الشافمی ء حرام عند الأكثرين » والورع 
لمعتقد مذهب الشافعی ترك آکله . 


( وأما ) الختلف فيه الذی یکون فی إباحته حدیث صحیح بلا معارض؛ 
وتأويله ممتنع ٠‏ أو بعيد ء فلا آثر لخلاف من منعه ء فلا یکون تركه ورعا 
محبوبا » فان الخلاف فى هذه الحالة لا يورث شبهة » وكذلك إذا کان 
١‏ الثىء متفقا عليه » ولكن دليله خبر آحاد » فترکه إنسان لکون بعض 
الناس منع الاحتجاج بخبر الواحد ء فهذا الترك ليس بورع » بل وسواس» 
لأن المسانع للعمل بخبر الواحد لا یمد به ء وما زالت الصحابة فمن بعدهم 
على العمل بخبر الواحد ٠‏ 


قال : ولو آوصی بمال للفقهاء فالفاضل فى الفقه مدخل فى الوصية » 
والمبتدى من شهر ونحوه لا یدخل فيه ء والتوسط بينهما درجات يجتهد 


سس 
(۱) توق) قعل ماض مثال فاؤه ولامه حرفا علة ولبس هو بحری الجر المروت فحرر . ۱ ط ) 


1۹ 


ی التوسط ترك الأخذ منها :وان أفتاء القت 
فانه داخل فى الوصية » قال : وکذا الصدقات الصروفه إلى الحتاجین قد 
دفي الم عونا يجب من نفقة الأقارب وكسوة ة,الزوخجات 
وكفابة العلماء فى ب بت المبال ١ ٠‏ 


(فرع) قال الغزالی فى الإحياء : إذا قدم لك إنسان طمامااضیافة:» 
ای آهداه لك + أو آردت مرا مه وبر ذلك نم یلق الررع فنك 
تسال عن حله » ولا یترك السئرال [ بل] قد يجب وقد بحرم » وقد یندب » 
وقد يكره » وضاطه أن مظنة السؤال هی موضع الرية » ولا , حالان 
( آحدهما ) تماق بالمالك ( والانی ) با ملك ( أما ) الأول فا مالك ثلاثة . 


ا 


n E ERED 
| على لیب ماله ولا فساده ؛ فاذا دخلت قریة فرآبت رجلا لا تمرف من حال‎ 
شنيئا » ولا عليه علامة فاد ماله وشبهه ء كهيئة الأجناد » ولا علامه طيبة إ‎ 
. : كهيتة التعبدین والتجار » فهو مجهول » ولا يقال مشكوك فيه ء لن الشنك‎ 
. عبارة عن اعتقادین متقابلین لهما سببان مختلفان + قال : واکٹر الفقاء‎ ٠ 
لا بدرکون الفرق بین ما لا پذری »وبين ما شك فيه » فالورع ترك‎ 
ما لا بدری ویجوز الشراء من هذا الجهول ؛ وقبول هدیته وضیافته ء.‎ 
..» ولا يجب الستوال بل لا .يجوز ء والحالة هذه » لأنه إيذاء لصاحب الطعام‎ 
فان أراد الورع فليتركه ء وان کان لابد من آكله فلیاکل ولا یسال » فان‎ 
٠ الإقدام على ترك الال أهون من کسر قلب مسلم وإيذائه‎ 

ارب اتا ) نکن مرک بن كوف هل 
على عدم :تقواه: کلباس هل الظلم وهيناتهم » آو تری مننة فعلا مجرما: 
یہ کرد ا كدر يقال : يجوز الاخذ منه من : 
ی سل ولا بعرم موه بلاط مر وبح ا ا" 


1. 


لا يجوز الهجوم » ویجب السؤال : قال : وهو الذى نختاره و نفتى به إذا 
كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام » فان دلت على أن فيه 
حراما یسیرا كان السؤال ورعا » 


( الضرب الثالث ) أن بعلم حاه بممارسه ونحوها بحیث بحصل له 
ظن فى حل ماله أو تحریمه ء بان يعرف صلاح الرجل ودياتته ء فهنا لا يجب 
السؤال ولا يجوز » أو يعرف أنه مراب أو مفن ونحوه » فيجب الال 
( الحال الثانى ) أن يتعلق الشك بالمال ء بان بختلط حلال بحرام : كما 
إذا حصل فى السوق أحمال طعام مغصوب ے واشتراها أهل السوق 
فلا يجب السؤال على من یشتری من تلك السوق إلا أن بظهر أن أكثر 
ما فى أيديهم حرام » فيجب الال » وما لم یکن الأكثر حراما یکون 
التفتيش ورعا لأن الصحابة رضى الله عنھم لم یمتنعوا من الشراء من 
الأسواق » وکانوا لا يسألون فى كل عقد » وإنما نقل السئوال عن بعضهم 
فى بعض الأحوال لريية كانت ۰ ۱ 


(فسرع) قال الغزالی فى الاحیاء : لو كان فى ید اظر الأوقاف أو 
الوصايا مالان ء آحدهما لوصوفین بصفة » والآخر لموصوفين بصفة آخری » 
فآراد انسان فيه صفه آحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا ء فان 
كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها التولی وهو ظاهر العدالة ء جاز الآخذ 
من غير سوال » وإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولى التساهل ء 
وأنه لا يالى بخلط المالين » وجب السئوال ء !نہ ليس هنا علامة 
ولا استصحاب پعتمد ۰ ۱ ١‏ 

(قسرع) قال : ویجوز أن پشتری دارا من دور البلد » وإن علم أن 
فيه دورا مغصوبة لان ذلك اختلاط بغير محصور » والسؤال هنا ددع 
واحتياط » ولو كان ف البلد عشر دور فیصا واحدة منصوبة ء أو وقف 
ولا بعرفها » وجب السؤال لأنه محصور ٠‏ ولو كان ف البلد مدارس آو 


1۱ 


رباطات » خصص إعضها با منسوبين إلى مذهب معين » » لم يجن أن يسكن فى . 
شیء منھا ء ولا پاکل من وقفها حتیٰ یسال ويتبين الصواب * ۲ 


(فرع) قأل : حيث قلنا ۰95۶ھ 
۱ السام والمال » لان ذلك یفیظ فلا يرتكب إيذاء مسلم اتحصیل آمر. 
مندوب قال : وإئما آوجبنا السووال إذا كان الأكثر حراما » وعند. ذلك 
۱ لا تبالیٰ بغيظه فان الظالم يؤذى باکتر من هذا ء قال الحارث الحاسبی : ۱ 
لو کان له آخ أو صدیق یامن غيظه لو ساله فينبغى أن لا بساله أيضا. 
للورع » لأنه ریما ظهر منه شىء كان مستورا. دی إلى البغضاء » قال: 
الغزالى : وهذا حسن ۰ قال : ( فان قیل )لا فاقدة فى سال من بعض أ 
ماله حرام ( فالجواب ) أنه متى کان ف مال الإنسان حرام مختلط ء فاردت 
. مبايته أو الأكل من ضيافته أو هدبته أو تحصو ذلك لم يكف سؤاله 
ولا فائدة فيه »ون تال روہ دنا ينفم سوال صاحب اليد إذا کان. 
ثقة غير مم » » کتولی الأوقاف''' من ای جهة هذا الال ؟ وکسا 
سال النبی نڳ عن الذى أتى به هل هو هدية ام صدقة ؟ فان ذلك لا يوذ 
السئول » ولا هم فيه ٭ 


وله وال أخادمه وعبدم الثقة ع ومتی سال قاخبره قة امد ان ۱ 
أخبره فاسق وعلم بترینة الحال أنه لا یکذب من حيث إنه لا غرض له جاز 
له قبوله » لان الطلوب من السئرال ثقة ثقة النفس » وقد تحصل بقول الفاسق » 
فإن آخبره صبی مميز معروف بالتثيت جاز قبوله » ومتى وجب الال 
فتعارض قول عدلين أو فاسقين سقطا ويجوز أن یھ ال 
رھد مم : ش 


پور مس ھا فا وق + (ط) 


روگ 


النوع شیثا بباع واحتمل أن یکون من النهوب » فان كان ذلك فى بد من 
عرف بالصلاح جاز شراژه » وكان ترکه ورعا » وان کان رجلا مجهولا 
۔۔ فان کان ذلك النوع کثیرا فى البلد من غير النهوب - جاز الشراء منه » 
وان کان لا یوجد هناك غير المنهوب إلا نادرا فليس هنا دليل للحل سوی 
الید » وقد عارضها علامه خاصه » وهی شکل 7 المنهوب » فالامتتاع 
من شرائه ورع منهم » وق تحریمه نظر ٭ 


[فسرع) قال الفسزالیٰ : خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق 
والبيوت وجمع طعاما وغيره » ثم قدمه للصوفية حل لهم آکله » ویحل 
لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم » ولا يحل بغير رضاه » وهکذا لو كان 
للرجل عيال واعطی له الناس شيئًا بسبب عياله » يكون ذلك ملكا للرجل 
لا للعيال » وله أن يطعم منه غير العيال » وكذا ما یعطاه الخادم يقع ملكا 
له وإنما يطعم الصوفية وفاء بالروءة ٭ 


[فسرع) قال الغزالى : الوقف على الصوفية لغيرهم أن یاکل معهم 
منه برضاهم » وإنما باکل مرة أو مرتين ونحوهما لأن معنى الوقف على 
الصوفية الضرف إلى مصالحهم » ومبنى الاطعمة على المسامحة > ولا يجوز 
من لم یکن صوفیا الأكل معهم من الوقف على الدوام » وإن رضواء لأنه 
ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم ( وآما ) الفقيه إذا كان 
على زبهم وأخلاقهم فله النزول عليهم ء أو كونه صوفیا » وليس الجهل ”© 
شرطا للتصوف ٠‏ قال : ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى » وقولهم : 
العلم حجاب » بل الجهل هو الحجاب وکذا العلم المذموم ٭ 

(فسرع) قال الغزالى : قد يعطى الانسان غیرہ السال تبرعا لكونه 
محتاجا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه أو نحو ذلك » فان علم الآخذ آنه 


(۱) يبدو ان آکٹر الصوئیة على عهد الغزالی كانت تغلب عليهم مسحة الجهل ولذلك سجل 
هذه اللاحظة اللطيفة في قوله : ولیس الجهل شرطا للتصوف . ( الطیمی ) 


رج 


بعطيه لحاجته ‏ لم بحل له آخذه إن لم یکن محتاجا » وإن علم أنه بمطيه . 
لشرف نسبه لم بحل له أخذه. إن كان حادثا فى النسب ء وان أغطاه لعلمه 

لم بحل له أخذه إلا أن ایکون ف العلم كما يعتقده المعطى وان اعطاه لدينه ' 
مدع ا يع کی راان لاروك لما و 
۳ ۱ 


(فسرع) قال النزالی : الأرض لتسو جمت شاباب بر 
٠‏ الرور فيها » فان لم يكن لها مالك مغين جاز.» والورع اجتنابه إن آمکن . 

العدول عنها فان کانت الارض وغلیها ساباط مغصوب الاخشاب. و تحوها 
۱ جاز الرور تحته ء فان قعذ تحته لدفع حر أو برد آو مر ونحوه فهو حرام 
' لان السقف لا يراد إلا لهذا ».قال : وكذا لو كانت أرض السنجد مباحة 
وستف بحرام جاز الرور فيه. ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو 
.ذلك » لانه انتفاغ بالحرام » هذا كلام الغزالى » وى قوله نظر » والمختار 
أنه لا بحرم القعود فى هاتین الصورتین وهو من باب الانتفاع بضوء سراج : 
شیر ونر یمه من ےی سن بلا لاف * : 


(فرع) قال الغزالی : المواضع م التى ناها لظللمة كالقناطر و 
. والساجد والسقايات شيغى أن بحتاط فیها ( أ ما ) القناطر فیجوز الغبور 
عليها لحاجة والورع اجتنابه » وانسا جوزنا العبور » وان: وجد. تیا 
معدلا .؛ لان تلك الآلات إذا لم یعرف لها مالك كان حکمها أن ترضند/ 
للمصالح وهذا منها » وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوية من إنسان أو 
من مسجد أو مقبرة ونحوها فانه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها 
ذلك من مال الفیر ثم جب الاستحلال من ا مالك الذى يعرفه ٠.‏ 
. (واما) السجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب مفصوب من 
مسجد خر أو .ملك إنسان معین فیحرم دخوله لصلاة الجنمة وغیرها » 
وإن کان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر » فان . 


` £ 


لم يجد لم بترگ الجمعة والجماعة ء لأنه بحتمل أنه بناه بماله و بحتمل أنه 
ليس له مالك معروف » فیکون للمصالح ۰ 


( وآما ) السقایات فحکمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب 
منها وترك دخولها الا أن يخاف فوات وقت الصلاة ٭ ۱ 


( وآما ) الر باط والدرسة فان كانت ارضها مغصوبة أو الأكناف 
کاللین والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم جز دخونها وإن اشتبه فله 
دخولها والکث فیها والورع ترکه ۰ قال الغزالی : إذا آمر السلطان بدفع 
شىء من خزانته لانسان بستحق فى بت الال شیئا » وعلم أن الخزانة 
فيها الحلال و الحرام » كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال ف آدی 
سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدو 17) وإذا كان محتملا كونه من الحلال 
أو كونه من الحرام فقد قال قوم : يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام » وقال 
آخرون : لا جوز حتی بتحقق أنه حلال » قال : وكلاهما إسراف والأعدل 
أنه إن كان الاکثر حراما حرم » وان کان حلالا فقیه توقف » هذا کلام 
الغزالى ٭ : 

وهو جار على اختیاره أنه إذا كان الختلط اکثرہ حراما حرم الأخذ 
منه » وقد قدمنا آن المشهور أنه مكروه وليس بحرام » وهكذا مثال خزانة 
السلطان کون مكروها قال الفزالی : واحتج من جوزه بأن جماعة من 
الصحابة والتاسین ومن بعدهم آخذوا من السلاطین الظلمة » ونوابهم 
الظلمة » منهم آبو هريرة وآبو سعيد الخدری وأبو أيوب وزید بن ثابت 
وجرير بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وانس والمسور بن مخرمة 
والحسن: البصری والشعبی وإبراهيم اللخمی وابن آبی لیلی والشافعی 
واخذ ابن عمر من الحجاج » والشافعی من هارون الرشيد » وأخذ مالك 
من الخلفاء آموالا كثيرة.» وإنما ترک من ترك منهم الأخذ تورعا ۰ وعن 

١ ر الطیعی‎ O E 
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ابن عمر أنه قبل هدية الختار بن أبى عبید » وزعمت هذه الفرقة أن ما تقل 
من امتناع جماعة لا يدل على التحریم » وکسا آن: الختضاء ء الراشذین 
وآبا ذر وآخرین من الزهاد ء ترکوا الحلال الطلق ؛ ؛ الذی لا شبهة فيه 
زهداء ` 


قال النرالیٰ : والجواب عن هذا أن یل محصور بالإضافة إلى با نقل 
من ردهم واتکارهم ‏ أو يحمل يعلى نهم تحققوا آن ذلك القد را الضروف . 
۱ يهم من جهة حلال » فحينئذ یکون الدفوع إليهم حلالا ولا بضرهم کون 
بد السلطان مشتملة على حرام منفصل عن هذا » أو يحمل على آنهم آخذوه 
وصرفوه فى مصارف بيت ال سال » وقد قال جماعة منهم : آخذنا له كله 
سس جرد حير پا ی 
ابن المبارك : إن الذين ياخذون الیوم الجوائز ويختجون بابن عمر وعائشة 
لا دوف ضا ون ابن سرن اس کی ام فى اعد 
أن فرق ستين آلفا » وكذا فعلت عائشة رضى الله عنهما وكذا فعل الشافمی » : 
أخذ من هارون الرشيد وفرقه فى الحال » فلم يدخر منه حبة » ومع هذا فان ‏ 
الأموال فى زمن الخلفاء الأوائل بعد الراشدين كان ما عند السلطان منها ' 
غالبه حلال > بخلاف الأموال التی فى آیدی السلاطين فى هذه جو 3 
فان معظمها حرام َ والحلال فیا یل جدا ٠‏ ۱ 1 ۱ 

(فرع) قال اننرالی .مال الضالم لا جوز طرف ات ۲ 
مصاحة عامة ء أو هو محتاج عاجز عن الکسب مثل من يتولى أمرا تتعدی ۱ 
مصلحته إلى السلمین » ولو اشتفل بالکسب لتعطل عليه ما هو فيه » فله ۱ 
ف بيت السال كفايته » فیدخل فيه جميع أنواع علماء الدين » كعلم التفسیز 5 
والحديث والفقه والقراءة ونحوها » ویدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة ۱ 
والمؤذنون والأجناد ویجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى » ویکون قدر المطاء . 
إلى رأى السلطان ماس ۹ وت وسعتةاه 


افق 


(فرع) قال الغزالى : لو لم یدفع السلطان إلى كل الستحقین 
حقوقهم هن يت المال » فهل يجوز لأحدهم آخذ شىء من بيت السال؟ قال : 
فيه أربعة نذاهب ( أحدها ) لا يجوز أخذ شىء اصلا ولا حبة »لاه مشترك 
ولا بدری حصته منه حبة أو دائق أو غيرهما ء فهذا غلو ( والثانى ) يأخذ 
کل بوم قوت يومه فقط ( الاك ) يأخذ كفايته سنة ( والرابع ) يأخذ 
ما بعطی وهو حصته » والباقون يظلمون » قال الفزالى : وهذا هو القياس 
بان الال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين » والميراث 
بين الورئة ء لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بین ورتهم » وهنا 
لو مات لم يستحق وارثه إرث شىء » وهذا إذا صرف إليه ما بلیق صرفه 


البه ۰ 


(فرع) قال الغزالی : إذا بمث السلطان إلى انسان مالا لیفرقه 
على المساكين فان عرف أن ذلك الال مفصوب لانسان بعينه : لم بجز 
له أخذه وتفرقته » لکن یکره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث بعتر به جهال 
ويعتقدون طيب أموال السلطان » أو مجحب بقاء ذلك السنطان مع ظلمه * 
قال : ونینی آن بتجنب معاملة السلطان وعلمائه وأعوانه وعمالهم ٭ 


(فرع) قال الغزالى : الأسواق التى ناها السلاطين بالاموال 
الحرام تحرم التجارة فيها وسکناها » فان سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق 
شرعى كان عاصيا بسکناه » ولا بحرم كسبه » وللناس أن بشتروا منه » 
ولكن إن وجدوا سوقا آخری فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى 
اعانه لسکانها وترغیب قى سکناها > وكثرة آجرتها » والله سبحانه وتعالی : 
اعلم * 
(فسرع) ‏ قل الغزالی : لو كان فى بده مال مغصوب من الاس 
معين » فاختلط بماله » ولم یتمیز » وآراد التوبة » فطریقه أن يتراضى هو 
وصاحب الفصوب بالقسمة » فان امتنع ا مغصوب منه من ذلك رفع التائب 


و 


الأمر إلى لقاضی ليقبض عنه » فان لم يجد قاضیا حکم رجلا متددينا لقي ؛ 
ذلك » فان عجز تولی هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الضرف إلى . 
اللخصوب منه سواء كان دراهم آو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك ء 
فاذا فعل ذلك حل له الباقى » فلو آراد أن پاکل من ذلك المختلط وينفق أ 
منه قبل تمییز قدر المفصوب فقذ قال قائلون : يجوز ذلك مادام قدر 1 
العصوب باقيا ولا يجوز ز أخذ الجمیع » وقال آخرون : لا يجوز له أخذ 
٠‏ شىء منه حتی يمين قدر الفصوب بنية الإبذال والتوبة . EE‏ 


(هسرع) من اور مالا ولم یلم من آین کب أمورثة من ملول أ 
ام من حرام ؟ ولم تكن علامة ) فهو حلال باجماع الفلماء » قان علم أن 
ا و قرو کی تدر العام پالاجتهاد ٠‏ 


1 (ضرع) قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وآراد التوبة وال اءة " 

با لاق کاناله مالك سیت رجي صرفه الیه آو إلى وكيلة 4 فان 
ا ا کت ْ 
فينبغى أن يضرفه فى مضالح السلمین العامة ء کانقتاطر والربط والساید ١‏ 
ومصالح طریق مكة »'ونحو ذلك مما بشترك السلمون فيه » وإلا فیتصدق : 
به على فقیر آو فقراء » وینبغی أن یتولی ذلك القاضی إن کان عفا فان 
لم يكن عفيفا لم جز التسليم إليه » فان سلمه یه صار السلم ضامنا » : 
بل ینبفی آن یکم رجلا من آهل البلد دينا الا فان التحکیم آولی من 
الانفراد ء فان عجن عن ذلك تولاه بنفسه » فان القصود هو الضرف إلى ۱ 
هذه الجهة » وإذا دفعه إلى الفقیر لا يكون حراما على الفقیر یل یکون : : 
حلالا طيبا ء وله أن بتصدق به على نفسه وعياله إذا کان فقیرا » لان عاله : 
إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم » ہ بل هم أولى من یتصدن عليه » 
وله هو أن بأخذ منه قدر جاجته لأنه أيضا فیر ‏ 


11۸ 


.. ومذا الذی قانه الغزالی فى هذا الفرع ذکره آخرون من الاصحاب ؛ 
وهو كما قالوه » ونقله الغزالی أيضا عن معاوية بن أبى سفیان وغیره من 
السلف » عن أجسد بن حنيل والحارث المحاسبى وغيزهما من أهل الورع » 
لأنه لا بجوز إتلاف هذا المال ورميه فى البحر » فلم ببق إلا صرفه فى 
مصالح ا مسلمین : والله سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


(فرع) قال العرالی : إذا وقع فى بده مال حرام من بد السلطان 
قال قوم : برده إلى الس‌نطان » فهو أعلم بسا ملك » ولا يتصدق به : 
واختار الحارث المحاسبى هذا وقال آخرون : تصدق به إذا علم أن 
السلطان لا برده إلى الالك لان رده إلى السلطان تکثیر للظلم » قا 
الغزالى : والمختار أنه إن علم أنه لا برده على مالكه فیتصدق به عن 
مالكه ٠‏ 

( قلت : ) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه فى مصرف باطل أو 
ظن ذلك ظا ظاهرا لزمه هو أن بصرفه فى مصالح المسلمين مثل القناطر 
وغيرها فان عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره » تصدق به على 
الأحوج ء فالأحوج ؛ وأهم المحتاجين ضعاف آجناد المسلمين وإن لم بظن 
صرف السلطان إياه فى باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من 
غیز ضرر » لأن السلطان آعرف بالصالح العامة وأقدر عليها ٭ فان خاف 
من الصرف إليه ضررا صرفه هو فى المصارف التى ذکرناها فیما إذا ظن أنه 
بصرفه فى باطل ۰ 


(فسرع) قال الغزالی : إذا كان فى بده مال بعضه حلال وبعضه فيه 
شبهة ».وله.عيال » ولا فضل عن حاجته ء فليخص نفسه بالحلال » ثم بمن 
یعول ء وإذا ترددت حاجة تفسه بین القوت واللباس وبين غيرهما » كأجرة 
الحجام والصباغ والقصار والحمال » ودهن السراج وعمارة المنزل » وتعهد 
الدابة وئمن الحطب » ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسسه » فان 


1۹ 


ارضا نیم انب وو O‏ با ومد 
ولاکل الحرام والشبهة آثر فى قساوة القلب ( وآما ) الکسوة ففائدتها دقع ' 
الحر والیرد » والسثر عن الأعين » وذلك بحصل ء وقال الحاسبی ء بخص" 
الکسوة بالحلال لأنها تبقی مدة » وهذا يحتمل آیضا ء ولکن الأول أظهر ٭ 
(فسرع) قال الغزالى : الحرام الذى فى يده حيث قلنا : بتصدق به 
كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسم عليهم » وإذا أنفق على تسه 
حيث جوزناه فليضيق ما أمكنه » وما أنفق على عياله فليقتصد » ولکن بين 
التوسعة والتضبيق فان ضافه إنسان س فان كان فقيرا س وسع عليه ء وان 
" کان غنيا لم يطعمه شيئا اصلا منه » إلا آن يكون فى برية أو نجوها » بحيث 
لا .يجد شيئا فيطعمه » فابه حینثذ فى معنى الفقير » فان عرف من حال الفقير 
' أنه لو غلم ذلك الال تورع عنه ؛ أحضر الطعام وأخبره بالخال لیکون : 
قد جمع لین حق إلضيافة وترك الضداع » ولا يكتفى بان ذلك الفقير | 
لا يدرى لأن الحرام إذا حصل ف المعدة آثر فى قساوة" ' اقب وإن لم 
جرف كله :+ 


(فشرع) تال الغزالى پا كان العرام او الشبمة فى به أيه و 
آمه » فليمتنع من مژاکلتھما ء فان كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام ‏ : 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » بل نهاهما ء وإن كان ذلك شبهة يريد : 
تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب » فليتلطف ف الأمتتاعء ۱ 
فان عجز فلياكل ولیقلل من ذلك » ولیصفر اللقمة ویطیل المضغة» أ 
ولا یتوسم منه » قال : والاخت والأخ قريب من الأب والام » فان حتهما 
موکد » قال. : وكذلك إذا آلبسته آمه ثوبا من شبهة » وکانت تسخط لو 
رده فلیقبله وليلبسه. بین يديها ء وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا پصلی 
فيه إلا بحضرتها ٠‏ . 


(۱) هذا مشاعد بالحمن مان الذين لا + ببالون بیصادر أرزاغهم عندهم چراة غلی تحصيل 
الال من غير وجهة وأنفاقه فی غير وجهه ٠.‏ 44 ر المطيعن ). 


1۳۰ 


(فسرع) قال الغزالی إذا لم يكن فى يده الا مال حرام محض فلا حج 
عله ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية » فان كان مال شسبهة فليس بحرام 
محض » لزمه الحج إن أبقاه فى بده ء لانه محکوم بأنه ملكه » وکذا 
الباقی ٭ 

(فسرع) قال الفسزالی : إذا كان فى يده مال حرام ات و 
صاحب ؛ وجوزنا إتفاقه على نفسه للحاجة .كما سبق تفصيله ء فأراد آن 
يتطوع بالحج ‏ فان كان ماشيا جاز » وإن کان بحتاج إلى مركوب لم يجز > 
آنا جوزنا له الأكل للحاجة » ولا نجوز ما لا ضرورة إليه كما لا يجوز له 

(فسرع) قال الغزالى : من خرج إلى الحج ہمال فيه شبهة فليجتهد 
أن يكون قوته فى جمیع طريقه من حلال : فان عجز فليكن من حين الإحرام 
إلى التحليل وليجتهد فى الحلال فى يوم عرفة ء واه سبحانه أعلم ٭ وهذا 
آخر الفروع التى اتتخبتها من إحياء علوم الدين وبالنه التوفيق * 

(فسرع) قال ابن المنذر : اختلفوا فی مبایعة من بخالط ماله حرام ء 
وقبول هديته وجائزته » فرخص فيه الحسن ومکحول والزهرى والشافعی > 
قال الشافعى : ولا أحب ذلك ء وكره ذلك طائفة » قال : وكان ممن لا يقبل 
ذلك ابن السیب والقاسم بن محمد و شر بن سعيد والثورى ومحمد بن 
واسع واہن المبارك وأحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 

قال المصلف رحمه الله تصالی 

( ويكره بیع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ > وبيع 
السلاح ممن يعصى الله تعالی به » لانه لا يأمن آن يكون ذلك معونة على المعصية 
فان باع منه صح البيع » لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله سبحانه وتعالی 


۲۱ 


جس رہ یں 3 ه بيع العنپ می 
عضر ال لخمر والسيف ممن یمصی الله تعالى به » ولا آنقض هذا البيع ء هذا ۱ 
" نصه قال أصحاينا : یکره بيع المصیز لمن عرف باتخاذ الخمر ء والتمر لمن 
عرف باتخاذ النبيذ » والسلاح لمن عرف تالعضیان بالسلاح » فان تحقق 
اتخاذه لذلك خمرا ونبیذا وأنه بمصی. بهذا السلاح » فقی تحریمه" وجهان 
حکاهما ابن الصباغ والمتولى والبغوى ف شرح الختضر والرویانی وغیرهم 
سس نقله الرويانى والمتولى عن أكثر الأصحاب : یکره كراهة 
؛ ولا بحرم ) وأصحهما ) يحرم وبه قطم الشیخ آبو حامد والفزالی 

7 ف ماه وفيا من #اسحا فلز باه ع على یی 4 وإ کان 
مرتکبا للکرامة أو التحریم » قال الغزالی ف الإحياء ویع الفلمان الرد 
الحسان لمن عرف تالفجور ہسوب رجہ : وکذا كل 


تصرف يفظى إلى سلسية ٠‏ 


ی آن يل انلق لن رف ما باسح وم 
قال أصحابنا : يدخل فى ذلك قاطع الطریق والبغاۃ ( وآما) بيع الببلاح 
لاهل الحرب فحرا م بالإجماع » ولو باغهم إباہ لم بنعقد البيع على على الذهت 
الصحیح » ؛ وبه قطع جماهیر الأصحاب فى الطريقتين ء ونقله نام الخرمین 
والغزالى عن الأصحاب وحکینا وجها لهما والماوردى والشاشی والرویانی 
شاذا آنه يضح امع آنه حرام » قال الغزالی سا متا ری 
غير مشهور ۰ واحتجوا للمذهب بانهم یغدون السلاح لقتالنا ء فالتسلیم 
إليهم معصية ء فیصیر بائعا ما بعجز عن تسليمه شرعا : فلا بنعقتد + قال 
الساوردی والروبانی : هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعی 3 ضحة 
بيع العبد السلم الکافر قال الرویانی : فان صححناه مر با زالة املك فيه » 
كما فى ES‏ جات ۱ 


(واما) , یم للاح لال الذمة فى داز و قفيه 2 بقان اس 1 


الھک 


( والثانی ) فى صحته وجهان » حکاهما التولی والبغوی فى کتایه التهذب 
وشرح الختصر والرویانی وغيرهم ( وأما ) بيع الحدید لأهل الحرب فاتفق 
الأصحاب على صحته » لأنه لا تعین لاستعماله فى السلاح٠‏ وقد بستعملو نه 
فى آلات. الهنة کالساحی وغیرها » وممن صحح الساله وحزم بها إمام 
الحرمین والبغوی فى کتابیه وآخرون » واللہ سبحانه وتعالی اعلم ۰ 
قال الصنف رحمه الله تعسالى 

( ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الکافر ء لانه يعرض العبد 
للصفار والمصحف للابتذال.» فان باعه منه ففيه قولان ( احدهما ) أن البيع 
باطل » لانه عقد منع منه لحرمة الإسلام فلم يصح » کتزویج السلمة من الكافر 
( والثانی ) یصح لانه سبب يملك به العبد الکافر » فجاز ان يملك به المبد 
المسلم کالارث ( فان قلنا ) بهذا أمرناه بازالة ملكه » لان فی ترکه فی ملكه 
صفارا على الاسلام فان باعه أو اعتقه جار » وان کاتبه ففیه قولان ( احدهما ) 
یقل منه » لان بالکتابة بصیر کالخارج من منسکه ف التصرغات ( والنانی ) 
لا يقبل لانه عقد لا يزيل الك فلا یقبل منه کالتزویج والاجارة » فان ابتاع 
الکافر آباه السلم ففیه طریقان ( احدهما ) أنه على القولین ( والثانى ) انه 
يصح قولا واحسدا لاه بحصل له من‌الکمال بالحرية اکثر مما یلحقه من‌الصفار 
بالرق) ۰ | 


مسلما وجاریه مسلمة ف صوز : 

( منها ) أن بسلم عبده أو آمته فلا يزول ملکه بنفس الامسلام 
بلا خلاف » لکن یمر بإزالة املك ۰ 

( ومنها ) لو اسلم عبده فمات السید قبل أن يزيل ملکه عنه وورثه 
آقاربه الکفار فقد دخل فى ملکهم هذا العبد السلم بلا خلاف ؛ ويؤمرون 
بإزالة الملك كما ذكرنا ۰ . 


۳۲ 
۱ ۲۸ - الجموع جح * 


( وآما ) إذا اشتری الکافر عبد مسلما من مسلم أو غيزء ةا ۱ 
البيع حرام بلا خلاف ۽ وف صسحته: قولان مشهوران ذكرهما الصنف 
دیما » وقد صرح المصنف بان القزلین إنما هما فى محة الع »فا 
التحريم ' ° بلا خلاف ؛ وكذا صرح به الدارمى والأصحاب : ونقل الرویانی 
فی البحر اتفاق الأصحاب :عليه » وإنما الخلاف فى صحة الليع 4 قال . 
أصحابنا القول ببطلان البيع هو 'نصبه ف الإملاء : والقول بضحته هو : 
نصه فى الأم وغيره » قال الشیخ آبو حامد فى تعليقه والرویانی فی البخر : 
کو و سس سو وت 


واختافوا فا الأسج من اون فصحح التبيع آبو حابد ف لته 
وصاحب البيان ؛ القول بالصحة ؛ وصحح الجمهور قول البطلان ؛ وهو 
الصحيخ » ء ممن صححه الصلف ف التتبیه والجرجانی فى التحویر والبغوى | 
والغزالى وصاحب الانتصار والرافمى وآخرون ۰ قال أصحابنا : و ره 
۱ القولان فى تملكه العبد المسلم بالسلم والهبة والوصية ونحوها ؛ والأضح . 
أنه لا يملك فى الجميع » قال التولی والرویانی : القولان فى الوصية إنما ؛ 
ھا إذا قلنا يملك بالقبول ( وإن تلا ) بالموت ملك بلا خلت کارت + . 


(آما ) إذا اشتری الكافر مضحفا ففيه طریقان مشهوران (أحدهنا) . ' 

وبه قطم المصنف وجماعة أنه على القولین كالعيد ( أصحهنا ) أنه لا يضح 
البيع ( والثانى ) يصح (.والطريق الثانى ) القطم بأنه لا يصح البيع » وقطع . 
به جماعة وصححه آخرون » والخلاف إنما هو فى صحة البيع » ولا خلاف 
أنه حرام + وفرق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطريق السابق بان . 
الصحف لا يدف عن تفسه الامتهان والاتذال خلاف العيد ٤‏ واققِ ۱ 
)١(‏ وذلك يناء على العاعدة الاصولية عند الشانمية والالكية واصحاب ابی جنیبٰة ان بلابسة 

الحرام للفعل الجانز از الواجب لا يبطله کمن صلی فى ثوب مغصوب أو حج يمال حرام او توضاً 

بماه ق زق سرقه مملوءا © وتال أحمد ٦‏ أن ملابيسة الحرام للفعل ینطله فى کل هذه الصور . 

۱ ( المطيعي ) 2 
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الاصحاب علی ان ہے بيع کتب حدث النبى یت له حكم بيع المصحف ف هذا 
و ےو ضر رس ات ۱ 

قال أصحابنا : وحکم کتب الفقه التی فیها آثار السلف حکم الصحف 
ف هذا هو الصحیح الشهور وشند الماوردى عن الأصحاب فقال : بيع 
کتب انحد ث و الفقه للکافر صحیح وف أمره بإزالة ملکه عله وجمان 
( والمذهب الأول ) قال اصحابنا و ۋلا ]مك الككافر المصحف وكتب 
الحدث والفقه بالارث بلا خلاف إلا على الوجه الشاد الذى حكيناه عن 
اب وروی ےس یمر وجه باطل ٭ 


(فتوع) إذا اشتری الكافر قن يمتق عليه الأبيه وابنه وأمه وجدته ء 
فطریقان. مشبهوران »_ذکرهما ألصنف والاصجاب بدلیلهما ( آحدهما ) 

على القولین ( وأصحهما ) الصحة قطعا » قال أصحابنا : ویجری هذا 
الخلاف فى کل شراء يستعقب غتقا کقول الکافر لمسلم : أعتق عبدك السم 
عنی بعوض أو نغيو عوض ء فيعيبه إلى ذلك وگذا لو أقر انکافر بحربة 
عبد مسلم فى ید غيره ثم اشتراه ( والذهب ) الصحة فى الجميع ورتب 
إمام الحرمين الخلاف فى هاتين الصورتين على الخلاف فی شراء القرب : 
وقال : الصورة الأولى أولى بالصحة من مسلم القریب ء لأن الاك فيها 
ضمنى ٠‏ والثانية أولى بالمنع ؛ لأن العتق فيها وان حکم به فهو ظاهر غير 
محقق » بخلاف القريب ( أما ) إذا اشترى الكافر عبدا مسلما بشرط 
الوعتاق » وصححنا الشراء بهذا الشرط وهو الذهب غطریقان حكاها 
المتولى والرويانى وآخرون ( المذهب ) أنه كما لو اشتراء مطلتا لأن انعتق 
لا بحصل بنفس الشراء ( والشانی ) أنه كشراء القرب » والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٭ 

۱ فى جميع الخ والطبعات السابقة ويملك » ولكنك یانامل تری إن مذهب التملك والبيه 


ویتبمه الارث باللزوم مذهب الاوردی وقد وصفه النووی بانشدوذ فيكون!مذعب جمهور الإمحاب 
عدم التملك فليتأمل س ولذا قدمناها باثبات لا النائیة . ۰ لطبمی . 


(ضرع) لو اشنتزئ اتکافر را اسان قيضه + تل بط 
یمه ؟ فيه وجهان ( أحدھما ) نعم ؛ ¿ کمن اشتری عصیزا فتخمز قبل قيضه ' 
( وأصحهما ) لا: كمن اشتری عبدا فابق قبل قبضه ؛ وسن ذكر اسان 
بدليلها امام الحرمين والغزالی والتولی والرویانی والرافعى وغيرهم > ! 
قالوا : ( فان قلناا : ).لا بطل » فهل نقبضه.المسترى ؟ آم ينصب القاضى | 
من يقبضه عنه بأمره بازالة ا ملك ؟ قيه وجهان » وقطع القفال فی فتاويه بأنه . 
لا یطل » ويقيضه القاضی عنه + وھذا هو الا صح ؛ وصححه الرافمی » | 
. ورجحه إمام الحرمين وغیره ء قال الإمام : فعلى هذا پثبت للنشتزی الخیار ش 
ف فسخ البيع » ء ان تعذر استمرار املك فيه » ودوام اليد عليه ؛ لیس بأقل . 

من إباق العبد > قال الامام » ولا وجه للاتفساخ » إذا كان با كافرا: 
ضا ؛ لأنه ينقلب من كافر إلى کافر ء واللہ سبحانه وتعالی آعلم ۰ 


(فسرع) لو وکل ج مس شر ہے 
التوكيل ولا انشراء له بلا خلاف ند إذا قلنا : لا يصح شراء الکافر بنفسه سب 
ولو وکل مسلم ریت یدنم نان متي ال وکا اش ۱ 
ضح قطعا : والا فوجهان مبنیان على الوجهین فى أن العبد بقع ولا 
لس کل ؟ ام للوكيل ثم نتقل إلى الوکل ؟ ( اصحهنا) للموکل + نیصح 
E‏ کی اوس وج ا 
و اخرون ٠‏ ۳ 0 : 

(ضرع) الو ات ری الكافر مرفدا وقلنا لالع فاته سا 
ففی صحة شرائه المرتد وجمان » حکاهما إمام الحر مین و آخرون (الاضح سم ۰ 
لا يصح له لبقاء علقة الاسلام ء قال الإمام سو رر یی تج 
إذا قتل المرتد ذمیا ہل يقتل به ؟ء : 


(ضرع) لو كان للکافر ا ا د ین 
شوب » ثم وجد بالثوب عيبا فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد العبد ؟ 


TT. 


فيه ثلائة أوجه ( اصحها ) له ذلك : ثم يمر بازالة الملك فى العبد (والثانی) 
ليس له ذلك » كيلا بدخل ال مسلم فى ملکه باختباره ( والثالث ) برد الوب 
ولا برجم فى العبد » بل يسترد قيمته وبصیر کالتالف » وممن ذکر الخلاف 
فى رد الثوب إمام الحرمين والغزالی » فالصواب القطم بجواز رد الثوب ؛ 
وبه جزم البغوی والتولی وآخرون » ونقل التولی اتفاق الاصحاب 


ا ذا وجد مشتری العبد عبا ففی رده واسترداده اللوب 
طریقان حکاهما إمام الحرمین وغیره ( أحدهما ) و نسبه إمام الحرمين إلى 
بعض الحققین القطم بالجواز » لأن ملك انکافر له هنا بقع بغیر اختياره 
( والثانی ) أنه على الوجهین » وب قال الشیخ آبو محمد ء لانه كما بمنم 
اتکافر من تمنکه » بمنع ا مسلم من تملیکه إناه » ويرجع بارش اليب ٭ 


(فسرع) إذا صححنا شراء الکافر عبدا مسلما أو مصحفا » فان علم 
الحاکم به قبل القبض ء فهل يمكنه من القبض ؟ ام بنصب من بقبض ؟ فيه 
ثلاثة آوجه حکاھا الروبانی وغیره ( أصحها ) عنده یمکن ( والثانی ) 
لا يمكن » بل یوم بآن بوکل مسلما بقیضه ( والثالث ) ينصب القاضی 
من شضه » وإذا حصل القیض أو عنم به بعد القبض آلزمه إزالة الملك > 
كما سنذكره فى الفرع بعده إن شاء الله تعالی ۰ 


(فسرع) إذا كان فى ید الکافر عبد کافر فأسلم » لم بزل ملکه عنه 
بلا خلاف ولكن لا يقر ف بده » بل یھر بازاله ملكه عنه بيع أو هبة أو 
عتق أو غيرها ء ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة ء وى 
الكتابة قولان مشهوران ذکرهما المصنف بدليلهما » وحكاهما إمام الحرمين 
والغزالى وجماعة وجهين ( أصحهنا ) باتفاقهم الاكتفاء بها : وتكون كتابة 
صحيحة ( وان قلنا ) لا تکفی فوجهان ( آحدهما ) آنها كتابة فاسدة فیباع 
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رح بد ويح * ۱ 
قال اط : ولو امتنع من زالة ملکه باعه الحاکم عليه بشن مثله » 

ارہ مال من نع نا الحق » قال إمام الحرمین والأصحاب : 

:فان لم بجد مث مشتریا بثمن مثله صبر إلی أن بوجد » وحال بینه وبينه » 

وشکسب لمالكه » وتوخذ نفقته منه ٠‏ 


( وآ ) إذا اسلمت مستولدة كاف فلا سبيل إلى تقلا إلى شیر 


00 ببيع ولا هبة ولا نحوهما » هذا هو المذهب'» وبه قطع الجمهور » وفيه ١‏ 


وچه حكاه الرافعی وهو شاذ مردود ٠‏ وهل يجبر على إعتاقها ؟ فیّه وجهان 


( الصحيح ) اللصوص س الذی قطع به کثیرون أو الأكثرون : لا بجر ؛ پل ' 


. یحال ینیما ینفق عليها وتتکنب له فى يد مسا ( والثانى ) جکاه إمام 
الحرمین والغزالی وغیرهما أنه بجبر على اعتاقها » وذکره الصنف فى التنبیه 
کی وعو مر سد را سی فو اس ہدوت يلاه ار ۱ 
لوارثهوامر بسا كان قوم به مورثه فان امل وإلا بيع عليه واه 
سبحا نه أعلم :٭ : 


(فرع) قال المحاملى فى اللباب : لا بدخل عبد مسلم فى مال كافر 
أبدا إن ست مسائل ( (حداها ) بالارت( والثانية ) پسترجمه بافلاس 
الشتری ( الثالئة ) برجع فى هبته لولده ( الرابعة ) إذا رد عليه بعيب 
( الخامسة ) إذا قال لسلم : آعتق عبدك عنى » فأعتقه عتقه وصححناه (السادسة) : 
إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ء ثم عجز عن النجوم ء فله تعجيزه ٠»‏ ` . 
وهذه السادسة غلط » فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد: بالتعجيز » . 
وترك سابعة وهی إذا اشترى من يعتق عليه وصححناه » والله مسبحانه : 
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لکافر : فعلم القاضی به قبل القبض منعه » لأنها لا تلزم قبل القبض ء هذا 
کلامهما » وفیه نظر » وینبغی أن کون قبضه کقبضه من اشتراه » ثم 


(فسرع ) قال التولی والروبانی : إذا باع الکافر عبده السلم ثم 
تقابلا ( فان قلنا : ) الاقالة بيع لم يصح ؛ والا فوجهان كما سبق فى مسالة 


بیعه بثوب معيب ٭ 


(فسرع) قال التولی والبغوى والرویانی : إذا باع الکافر عبده 
السلم بشرط الخیار » فالبيع صحیح » لأن ملکه یزول بنفس البيع ف قول » 
وق قول هو معرض للزوال » فان آراد فسخ البيع ( فان قلنا : ) الملك فى 
زمن الخیار للبائع »> صح الفسخ » لکن إن کثر ذلك منه آلزمه القاضی 
أن یبیعه بیعا ماضيا ء لان هذا لیس بابتداء تملك » وإنسا هو منع من 
الزوال ( وان قلا ) بزوال الملك ف البیع بنفس العقد » فى تمکینه من 
الفسخ وجهان کالوجهین فى مسألة العبد بالثوب العیب ٭ 


(فسرع) قال الرویانی : لو اشتری الکاغر عبدا کافرا يشرط الخیار » 
فاسلم فى مدة الخیار قال : والذی بحتمل قولین ( آحدهما ) بيبطل البیع 
( والثانى ) لا » بل لهما الفسخ والاجازة » فان آجازا آلزم المسترى بازالة 
مکه ۰ 

(ضرع) قال الرويانى : قال أصحابنا : لا يكره للمسلم بیم عبده 
الكافر لکافر » سواء كان العبد صغیرا أو كيرا ء قال بعض آصحابنا : 
لکن الأولى آلا بیعه الصغير » وقال آبو حنیفة : یکره بيعه الصفیر ؛ وقال 
أحمد : لا يجوز لأنه نشاً على دين مالکه + 
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(فسوع) قال أصحابنا : يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عنل فى 
الذمة بلا خلاف » كما يجوز للمسلم أن نشترى منه شيئا بثمن فق الذمة > 
وهل يجوز للمسلم .أن يوجر تفسه لكافر إجارة على عينه ؟ فيه طریقان 
مشهوران ذکرهما المصنف فى آول كتاب الاجارة ( آصحھما ) الجواز 
( والثانى ) على قولين ».وبعضهما بحکیهسا وجمین » واتفقوا غلی أن 
الأصح الجواز سواء كان السلم حرا آو عبدا ء إلا الجرجانی 2 فصحح البيع 
والذهب الجواز » لکن نص الشأفعی والأصحاب على أنه بکره ذلك ۰ 
فاذا صححناها فھل مر بازالة ملکة عن النافع ؟ بان جره مسلما .فيه 
وجهان حکاہما اما وت بات و ی وت 
ابو جامد ٠‏ ا 


(فرع) اتفق الاصحاب على جواز إيداع العبد السلم عنفہ كاف + 
۱ وأما إعارته لاه فقد جزم إمام الخرمين والغزالى والرافعی وغيرهم بجوازه ء 
وهو الصحيح وقطلم الصتف فى باب الصاریة من الهذب والتتبية ؛ 
والجرجانى ف التحایر ء وصاحب. البيان بأنه لا جوز وهذا ضیف 
( والذهب ) الأول ذکروا أن الأصح ف الإجارة على عينه الجواز » 
فالإعارة اولی لأنها عقد جائز ML‏ 
الملبافع » ٤‏ بل بستتتجها شيئا فشيئا ٤‏ بخلاف الإجارة » والله یجان 
وتعالی آعلم ٠‏ | 

(فرع) لو رهن المسلم عبده المسبلم 6 أو المصحف عند كافر » فف 
صحته طريقان ذکرهما الصتف ق كتاب الرهن بدليلهما ( أحدهما ) القطع 

بصحته ( والثانى ) على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الاصح صحة 0 
رہنه فعلى هذا يوضع فى یدعدل مسلم وللہ سبحانہ عم ۱ 

(فرع) قال البغوی فى التھذبٴق آخر كتاب الهدية وهناك ذكر 
مسآلة بيع السلم لکافر قال : لو كان بين مسلم وكافر عبد مسلم مستزلك 
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بينهما فاعتق الکافر نصیبه وهو موسر سری إلى نصیب السلم وعتق على 
عليه شرعا لا باختیاره فهو کالارث ٭ ۱ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى بيع العبد السلم لکافر ٠‏ 


بصح وتقله الرو اتی عن حمهور العلماء وعن مالك رواتانل کالذهبین ۰ 
المؤمنين سبیلا(" » ویخالف الارث فانه ملك قهری واش سبحانه وتعالی 


آعلم ۰ ۱ 
قال الصتف رحمه الله تصالی 


( ولا يجوز بيع الجارية إلا [ مع ]0) حملها لانه بتبعها فى الببع والعتق 
غلا يجوز بيعها دونه .کالید والرجل » ولا يجوز ان یفرق بین الجارية وولدها 
فى البیع قبل سبع سنين » لا روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى 
بم قال : « لا توله والدة بولدها » وقال عليه السلام : « من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة » وان فرق بينهما بالبيع بطل 
البیع لآنه تفريق محرم فى البيع » فافسد البیع » كالتفريق بين الجارية 
وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ ؟ فيه قولان (احدهما) 
لا يجوز لعموم الاخبار » ولانه غير بالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين امه ق‌البیع» 
كما لو كان دون سبع سنين ( والثانى ) يجوز لانه مستفن عن حضانتها » فجاز 
التفریق بينهما كالبالغ ) ٠‏ 


( الشرح ) حديث أبى سعيد الخدرى والحديث الآخر سنوضحهما 


١:‏ من الآية ۱۱ من سورۂ النساء ٭ 


۱ فى جمیع النسخ بحذف مع ٠‏ لطه 


مع غيرهما من ولد و مت[ 
ان شاء الله تعالى ۰ 1 


(أما الاحكام ) : ففى الفصل مسالتان : 


( إحداهما ) لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغیر مسا من الخیوان 
دون حملها وقد سبقت: المسألة واضحة پفروعھا فى مسالة یع الخيوان ' 
بشرط أنه حامل ۰ : 


۱ ( المسألة لثانية ) قال الشافعی والاصحاب رحمهم الله تماق عر 
التقریق بين الجارية وولدها الصغیر بالبیع والقسمة والهبة ونعوها 
بلا خلاف ء ولا يحرم التفريق بينهما فى المتق بل خلاف » وتجوز الوصية ' 
على الذهب ء وقال الترلی والرویانی : فيه قولان وطرداهما ف الوصية 
بالحمل ‏ ؛ على سح ام ۲۷( واٰعب) الضحة والچواز فى سورتی ال 

رن سر بالعیب وجهان » 


فقلل الج ابر اس الت .کاب اوت ٤‏ لو اتر 
جارية وولدھا الصغير ء ثم تفاسخا البیع فى آحدهما جاز ء وآما کے 
بینھما فى الرهن ففيه تفصیل :یذکر فى کتاب الرهن إن شاء اللہ تعالى ء یٹ ۰" 
ذكره الصنف والأصحاب ٠‏ وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغیر ‏ لیم 
والهبة ونحوهما » ففى صحة العقد طریقان ( احدهما ) القطع بطلانہء 
لاه تفريق محرم ۰ فهو معجوز عن تسليمه شرع وبسذا الطریق قلع ٠‏ 
الصتف وجماهیر العراقيين ( والثانی ) حکاه الخراسانیون فيه قولان » 
و بعضهم بقول وجهان ( أصحهما ) وهو الحدید بطلان العقد » وبه قال . 
أبو یوسف ( والقدیم) ضجته . ۱ 


وقال 75 حنیفة' " تال الإمام آبو الفرج الزاز ‏ بزایین معجمتین. بت 


9ا لله اب تة ادبا ارب ای اسان بے ديت امب الاب e‏ 


{f۲ 


الخلاف انما هو التفریق بعد أن بسقیه اللباء آما قبله فلا يصح بلا خلاف : 
هذا حکم التفریق فى الصفر » وهو ما قبل سن التمییز » وهو نحو سبع 
سنین او شمان تقریا ٭ وفيما بعد التمييز إلى البلوغ قولان ( أصحهما ) 
یکره ولا بحرم وهو الذى نص عليه فى روایة الزنی » وق سیر الوافدی 
( والثانی ) يحرم حتى یبلغ فعلى هذا فى صحته الطريقان ( وأما ) التفریق 
بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلاف ولكن یکره باتفاق الأصحاب ٠‏ 


(فسرع) لو كانت الام رقيقة » والولد حرا أو بالعكس » لم بحرم 
بيع الرقيق منهما ء بلا خلاف للضرورة * 
7 الماوردى لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما » بل يقال لهما إن تراضیتما 
من القبول فسخ البيع ٭ 

(فرع) لو رضيت الأم بالتفریق لم يزل التحريم على المذهب 
الصحیح رعاية لحق الولد » وحكى الرافعی وجها شاذا أنه يزول * 


(فرع) اتفق آصحانا على أن آم الام عند عدم الام کالام ف 
التفریق بینها وبين ولد بنتها ء فلو كان له أم وجدة » فان بیع مع الام 
فلا يحرم وإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم ففى تحریمه قولان (الصحيح) 
الشهور تحریمه ؛ لانه تفريق سنه وبين أمه ء ولو كان له آب وأم حرم 
التفريق بينه وبين الأم ولا يحرم بينه وبين الأب لان حق الام كد و لهذا 
قدمت عليه فى الحضانة » ولو كان له أب ولا أم له » حرم التفرق ينه 
وبين الاب على الصحيح من القولين » وقيل : من الوجهین ( والشانی ) 
لا بحرم لما ذكر ناه من ضعف مرتبته عن مرتبة الام * 


۲۳ 


.وی التفریق ببله وین الأجداد والعدات من جهة الأب .و من جهبة 
الأم إذا لم + نکن يكن آب‌اولا ام ثلاثة آوجه (آخدها ) ) بحرم ( والثانی ) جوز 


( والثالث ) يجوز يبنه وین ن الأجداد دون ن الجدات » لأت ن أصلح اللترية . ' 


وأشد حزنا لقراقه ( وآما ) التفریق بینه وبين ساگر الحار م کالاخ والعم 
وبنیهما والخال وغيرهم ( فالذهب ) أنه ر ہج ۵ 
( دالتانی) فیم ب دكاو رت ۱ 


(فرع) قال اصعابنا التفريق ین البهیمه وولدھا بعد استغنائه 
غن اللبن » إن كان فرض مقصنوذ كالذيح از ء ولا فهو مگروہٴء 


ولا بحرم على الذهب ء وبه قطع جماهير الأصحاب وحکی الصیمری 
وصاحب البياز ن والرافعی كيه وجها شادا آنه حرم ٤‏ وا سبحا نه أعلم ٠‏ 


(فسرع) فی بيان الأحاديث الواردة فى الممنآلة (منھا ) عن أ روف 
رضى اللہ عنه قال : سمعت رسسول اگ بقول : « من فرق بين والدة. 
وولدھا فرق الہ بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه الترمذئ وقال" :: احدیث/ 

حسن ٠‏ اوسن الحجاج بن آرجاۃ عن الحکم عن میمون بن ی 
على رضى اللہ عنه قال : « وهب لی رسول الله يتغلامين آخوین ء فی 
أحدهنا » فقال رسول اه :با على ما قل غلامك ؟ فاخبرته فقال : 
رده رده » رواه لترمی وابن ماجه و آخرون » قال الترمدى حديث حسن.. 
وليسن بمقبول منه لان مداره على الحجاج إن آزطاة وهو ضعیف » ولانه 
مرسل » فان ميمون بن ابی شبيب لم يدرك عليا رضى الله عنه » وقد ضعف " 
البيهقى هذا الجديث : وعن أبى موسی رضى الله غنه قال “لين نول اھ 
يمن ضرق ین الوالد وولده وبين لاخ وأخينه » روا این ماج . 
والدارقطنی باسناد ضيف ٭ ر 
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جارية وولدها » فنهاه النبی نی ورد البيع » رواه آبو داود وقال : میمون 
لم يدرك علیا ٭ وعن حسین بن عبد اللہ بن ضمرة عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ممت قال : « لا يفرق ین والدة وولدها » رواه البيهقى » وهو 
حدیث ضعیف » وحسین بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه وعن جابر الجعفی 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود « أن النبى عله كان اذا آتی 
بالئیء أعطى أهل البیت جميعا » وكره أن فرق بينهم » رواه البيهقى + 


وقال : تفرد به جاير هذا وهو مشهور بالضعف ٠‏ 


وعن عبادة بن الصامت عن رسول انه ينه « أنه نمی عن التفريق بين 
الام وولدها حتی يبلغ الغلام » وتحیض الجاربه » رواه الدارقطنی وضعفه 
فان آحد رواته عبد الله بن عمرو بن حسان ؛ وهو کذاب ؛ وقد انفرد به ۰ 


وعن سلمة بن الأكوع قال : « غزونا فزارة وعلینا آبو بكر آمره 
رسول الله علینا ء فلما كان بیتنا وین الماء ساعة آمرنا آبوبکر فعرسنا 
ثم شن الغارة ء فورد ا اء » فقنل من قتل عليه ؛ وأنظر إلى عق من الناس 
فیهم الذراری ء فخشیت أن بسبقونی إلى الخیل » فرمیت بسهم بینهم وبين 
انخیل ء غلما رآوا السهم وقفوا فجلت بسهم أسوقهم وفیهم أمرأة من بنی 
فزارة معها بنت لها من أحسن العرب » فسقتهم حتی أتيت بهم أبا بكر » 
' فنفلنى ابنتها ققدمنا الدينة وما کشفت لها وبا » فلقينى رسول الله عله 
انى السوق فقال : با سلمة هب لی الراة فقلت : یا رسول الله کے آعجبتنی 
وما کثبفت لها ثوبا ثم لقینی رسول الله بخ فقال : با سلمة هب لی المرأة 
فقلت : هی لك با رسول الله ت فبعث بھا رسول الله إلى آهل مكة فقدی 
بها ناسا من السلمین کانوا آسروا بمكة » رواه مسلم » وفیه دلالة للتفریق 
بين المرأة وولدها بعد البلوغ واش سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


1 


باب ما یفسد البیع من الشروط وما لا بفسده 


؛ ‏ قال الصنف رحمه الله تصالی 
( إذا شرط فی البیع شرطا _ نظرت فإن کان شرطا یقتضیه البیع كالتسليم 
والرد بالعیب وما اشبههما - لم يبطل العقد لآن شرط ذلك بیان لا بقتضیه ” 
العقد فلم يبطله فان شرط مالا یقتضیه العقد » ولکن فيه مصلحة کالخیار والاجل ' 
والرهن والضمين لم يبطل العقد لان الشرع ورد بذلك على ما نبينه فى مواضعه ؛ 
إن شاء الله وبه الثقة ۰ ولان الحاجة تدعو الیه فلم بفسد العقد .. فان شرط 

عتق العبد البیع لم يفسد العقد ٤‏ لان عائشة رضی الله ,عنها اشترت بربرة ' 
لتعتقها » فاراد اهلها ان يشترطوا ولاء‌ها فقال رسول الله ب « اشتریها 
واعتقها فانما الولاء لمن اعثق) . اه 

وإن اشتراہ بشرط العتق فامتنع من (عتاقه ففيه وجهان ( اجدهما ) بجبر" 
عليه لانه عتق مستخق عليه » فاذا امتنع اجبر عليه » كما لو نذر عتق عبد ثم 
امتنع من إعتاقه ( الثانی ) لا یجبر » بل یثبت للبائع الخیار فى فسخ البیع » 
لانه ملکه بالعوض > وإنما شرط للبانع حقا فإذا لم يف ثبت للبائع الخیار كما لو 
اشتری شیتا بشرط أن يرهن بالشن رهنا فامتنع من الرهن فان رضی البائع 
باسقاط حقه من العتق ففيه وجهان ( احدهما ) لا يسقط لانه عتق مستخق 
فلا یسقط باسقاط الآدمى کالنذور ( والثانی ) أنه بسقط لانه حق شرطه البائع 
لنفسه فسقط باسقاطه کالرهن والضمین , ٠‏ " ۱ 

٠‏ ون تلف العبد قبل المتق فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه ليس للبم 
إلا الثمن ء لانه لم یفقد اکثر من العتق ( والثانئ ) يآخذ الثمن وما نقص من الثمن 
بشرط العتق > فیقسوم من غير شرط العتق ثم یقسوم مع شرط العتق ویجب 
ما بینهما من الثمن » (والنالث ) آنه يفسخ العقد لان البائع لم برض بهذا الئٰن 
وحده والمشترى لم يلتزم اكثر من هذا الثمن فوجب أن يفسخ العقد ) .. 


( الشرح ) حدیث عائشة رواه البخارى ومسلم ٠‏ وبريرة د تیم 


الباء الوحدة . وهی بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضی الله عنها روت 


حد شا واحدا ۰ 


1 


( قوله ) عتق مستحق عليه احتراز من نذر عتقا على وجه اللجاج : 

ثم اختار کفارة الیمین بالاطعام ء وممن وعد العید أنه يعتقه ٠‏ 
اما احکام )ال اسب : لشروط خمسة آضرب ( آحدها) ما هو 
من مقتضی العقد بان باعه بشرط خیار الجلس أو تسليم البیم أو الرد 
بالعیب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع الشتری كيف شاء وشبه ذلك نهذا 
لا فسد العقد بلا خلاف لما ذكره الصنف ویکون شرطه توکیدا ویانا 


( الضرب الثانی ) أن بشترط ما لا بقتضیه إطلاق العقد لکن فيه 
مصلحة للعاقد کخیار الثلاث والأجل والرهن والضمین والشهادة ونحوما » 
وکشرط کون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يطل المقد آیضا . 
بلا خلاف ہل بسح ویثبت المتتروطا+ 5 کچ 


( الضرب الثالك ) أن بشسترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا 
كفرط آلا باکل إلا الهريسة ء أو لا پلبس إلا الخز أو الكتان » قال إمام 
الحرمين : وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعین شهودا وقلنا : لا يتعينون 
نهذا الشرط لا يفسد العقد » بل يلغو ويصح البيع » هذا هو المذهب » وبه 
قطع إمام الحرمين والغزالى ومن تابعهما » وقال المتولى : لو شرط التزام 
ما ليس بلازم بان باع بشرط أن يصلى النوافل » أو یصوم غير رمضان 
أو يصلى الفرائض فى أول آوقاتها بطل البيع لأنه آلزم » ما ليس بلازم » 
قال الرافمى : مقتضى هذا فساد العقد فى مسالة الهريسة ونحوها : والّه 
سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


( الضرب الرابع " ) آن يبيعه عبدا أو آمة بشرط أن بعتقه الشتری 


(1) بلاحظ أنه ذكر من الاشرب اريمة وذكر الشرب الخایس فى الفصل اذى بعد هذا النصل 
غانتیه ٠‏ ( الطیمی ) 


¥ 


فيه ثلاثة أقوال ( ( الصحیح مزر یش مه اف وگ 
کت کو ا ھا ہت لازم : 
بازم الوفاء به ( والثانى ) يصح البيع وییطل الشرط ء فلا بلزمه عتقنه " 
( والثالث ) ببطل الشرط راہ سس و ےہ وت 
صحتهما ؛ وعليه التفويع قال آصحاب : وإذا صححناه ه فصورته اذا شر 
أن يعتقه الشتری عن نفسه » را اد )بن بد 
أن يعتقه المسترى من الب نم فالبيع باطل قطعا » قال أضحاينا :اوإذا شرط ' 
التق للمشتری أو أطلق ففی سی الس بلدرط وان اس ا ل 
الله تعالی كالعتق اللتزم بالنذر EN)‏ » وقد اجار | الضنف 
إلى دليلهما ٠‏ أ 


( فان قلنا ناوات تر ون وال 
قلنا ) حق لله تعالى فللبائم مطالبته أيضا على أصح الوجهين وإن امتنم من ! 
٠‏ الاعتاق ( فان قلنا سے ل قطعا ( وإن قلنا ) 
للبائع لم نجیر » بل يجير البائع فى فسخ البيع ( وإذا قلنا ) بالإجبار قال 
المتولى : يخرج على الخلاف ف المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة » ' 
ففی قول يعتقه القاغى » وف قول بحسه حتی يعتقة وذکر إمام الحرم 
س وو سو رر وتان | 
إنتعين الحبس ( قلت ) ویحتمل آن یجزم بأن عتقه القاضی كما إذا توجه 
عليه بع ماله فى دين فامنم فان القاضی په فى وا الدین . ! 


اما ) إذا اسقط البائم حق الإعتاق ( فان قلا :) الحق لا تعالی ل" 
بصح إسقاطه ( وان قلنا :) للبائع ٤‏ صح إسقاطه كما لو شرط رهنناآو 
کفیلا ثم عفا عنه ء فانه بسقط على الذعب » > وبه قطع الجمهور » وفيه وجه 
ضعيف للشیخ أبى محمد الجو ب نی إن شرط الرهن والکفیل لا ر نصح إفر اده 
بالإسقاط کالاجل قال آصحاننا : ومتی أعتقه الشتری له یب 


۸ 


سواء قلنا : الحق فيه لله تعالی آم للبائم » لانه أعتى ملکه ء هذا إذا أعتقه 
الشتری محانا فلو آغتقه عن كفارة عليه ( فان قلنا : ) الحق فيه لله تعالی _ 
أو للبائم .ولم یآذن لم يجزئه ( ون قلنا : ) له وأذن فوجهان ( أصحهما ) 
بجزئه عن الکفارة وعن آداء حق العتق ( والثانى ) لا محزئه » واللہ سبحانه 
وتعالی أعلم ۰ 

(فسرع) قال أصحابنا : جوز استخدام العبد والأمة اللذين 
اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق » ویجوز الوطء وتکون آکسابهما 
للمشتری » لأنهما على ملکه قبل العتق ولو قتلا كانت القیمه للمشتری 
ولا بكلف صرفها إلى عتق غیرهسا ۰ ولو آجره قال الدارمی : بحتمل 
وجهين ( أصحهما ) بطلان الإجارة ٠‏ 

(فسرع) لو باعه لآخر بشرط أن بعتقه الثانى فوجهان ( الصحيح ) 
المشهور لا بصح البيع ( والثانى ) يصح البيع والشرط ۰ ولو أولد الجارية 
لم تجزئه عن الإعتاق على الصحيح » وبه قطع الجمهور ء وفيه وجه شاذ ٠‏ 

(فسرع) لو باعه لآخر بشرط آن بعتقه الثانى فوجهان ( الصحيح ) 
مشهورة ذکرها الصنف بأدلتها ( أصحها ) ليس على الشتری إلا الثمن 
المسمى » لأنه لم يلتزم غيره ( والثانى ) بلزمه مع السمی قدر التفاوت بمثل 
نسبته من المثل بأن يقال : قيمته من غير شرط العتق ماله » وبشرطه تسمون 
فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمى ۰ 

( والثالث ) نفخ البيع ویلزم الشتری قيمة العبد » لفواته فى يده 
ویرجع بالثمن ٭ ۱ 

( والرابع ) للبائع الخیار إن شاء آجاز العقد ولا شىء له غير المسمى » 
وان شاء فسخه ورد الثمن » ورجع بقيمة العبد » ثم هذه الأوجه هل هی 


۹ 
۰( ے الصوع ج )٩‏ 


مقرعة على أن الم للبائع ؟ ام مطردة ؟ سواه قلنا ا اوق سای ين 
احتمالان لامام ال ( اع ( الثانى ء وهو ا لاحاب ۱ 
واطلاقهم ٠‏ 


(فسرع) لو اشتراه بشرط آن بدیره أو یكاتبه أو جع تا شير 
أو سنة أو یملق عتقه ء أو اشتری دارا بشرط أن یقفها فطريقان (اصحها) 
القطم ببطلان البح ( (واثانى ) انتمل الغلاب يشرط الإعاق : ٍْ 


«فوج) جديع نا سبق هو فیسا ذا شرك المتق.» لم يتعرض 
' للولاء » أو شرطا کونه للمشتری ( فآما ) إذا شرطاه للبائع » فالمذهب بطلان 
البيع وبه قطع الجمهور لأنه منابذ لقوله د إنما الولاء من أعتق » وحکی ‏ 
جماعة قولا شاذا آنه يصح البيع ويلغو شرط الولاء » وحكاه الدارمی 
. وجھا للإصطخرى » وحتكى إمام الحرمين وجسا باطلا آنه يصح البيع ؛ 
ويصح أيضا شرط الولاء للبائع قال الرافعى':.لا يعرف هذا الوجه لغير : 
الامام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائم دون اشتراط الإعتاق أن قال : 
ہر بش دی تہ 
التولى والرافعى > : 


ر ا ا ابنه وال القاضی  :‏ 
حسين : البيع باطل بلا خلاف » لتعذر الوفاء بالشرط فانه بعتق عليه بمجرد . 
اللك فلا بتصور إعتاقه ‏ وحكى الرافمی هذا عن القاضی وسكت عليه 
موافقة > وفيه نظر » ویحتمل أن يصح البيع ویکون شرط الإعتاق توكيدا 
للمعنى فان مقصود الشرط تحصیل الإعتاق » وهو حاصل هام ۱ 


(فسوع) :لوأ اشترى جارية حاملا بشرط المتق فولدت »ثم اعتقها ». 
فمل يتبعها الولد ؟ فيه وجهان حکاهما ابن كج ( الأصبح ) لا يتيعها > قال 
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الدارمی : ہما مبنيان على أن الحمل هل له حکم آم لا ؟ والاصح أن له 
حكما فلا تھا ٠‏ 


(فسرع) لو باع عبدا بشرط أن بيعه الشتری بشرط العتق» فالذهب 
بطلان هذا البیع » وبه قطم الجمهور » وحکی ابن کج عن ابن القطان آن 


ف صحته وحهین ‏ وهذا شاد د ضعف ۰ 


( فسرع) فى مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق ٭ 

قد ذكرنا أن الصحيح الشهور من مذهبنا صحة البيع والشرط وبه 
قال النخعى وأحمد وغيرهما ء وقال ابن أبى لیلی وآبو ثور : البيم صحيح 
والشرط باطل » وقال أبو حنيفة وصاحباه : البيع فاسد » لکن لو أعتقه 
بعد عتقه زمه الثمن عند أبى حنيفة » وبالقيمة عند صاحبيه » وهو عندهم 
مملوك للمشتری ملكا ضعيفا كما قالوا فى غيره من البيوع الفاسدة ء 
واحتجوا بحدیث النهى عن بیع وشرط » وبحديث « كل شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل » وسنوضحه قربا إن شاء الله تعالى ٭ 


واحتج أصحابنا كدي انالك فرعي وھ بقن 
النبى يت آذن لها فى شرائها بشرط العتق ( فان قيل : ) إنما كان بشرط الولاء 
( قات : ) الولاء ت نتضمن اشتراط العتق ( فان قيل : ) فبريرة كانت مكاتبة ٠‏ 
والمكاتب لا يصح بيعه على الصحيح ( ( قلنا : ) هو محمول على أنها عجگزت 
تصسها وفسخ آهلها الكتابة ولأن للعتق قوة سرایة فاحتمسل اشتر تراطه فى 
البيع بخلاف غيره ( وأما ) الحديثان اللذان احتجوا بهما فعامان مخصوصان 
ہما ذکرتاه ۰ 


قال المصنف رحمه الله تصالی 


( فان‌شرط ما سوی ذلك من‌الشروط التی تناق مقتضی البيع بان باع عبدا 
بشرط ان لا بیعه او لا يعتقه » او باع دارا بشرط ان يسكنها مدة » او ثوبا 


fol 


۱ 
بشرط أن يخيطه له أو غِلتعة بشرط ان یحذوها له بطل الیع» لا روی عن الذبی 
ما ين ( انه تھی عن بيع وشرط » وروی ( أن عبد الله بن مسغود رس می 


عد اله بن عبر رش اله عنهما تال 1د ب ی 


. وروی ان عبد الله اشتر ترى جارية واشترط خدمتها » فقال له غر رضي 
:الله 'عنه : لا تقربها وفیها مثنوية » ولانه شنرط لم یین على التفلیب ولا هو من 
مقتضی العقد ولا من مصلحته » فافسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه المبيع 
فان قبض البیع لم يملكه > لانه قيض فى عقد فاسد » فلا يوجب الملك کالوطم فى 
ألنكاح الفاسد » فان كان باقیا وجب رده وان هلك ضمنه بقیمته اکثر ما كانت 
من حين القبض الی حين التلف » ومن اصحابنا من قال : يضمن قيمته يوم 
التلف لانه مانون فى إمساكه » فضمن قيمته يوم التلف کالعارية » ولیس بشىء 
لانه قبض مضمون ف عين يجب ردها فان هلکت ضمنها باکثر ما کانت من جين 
القبض إلى جين التلف > کقیفی الغاصب ٠‏ 


ويخالف العارية فان العارية مآذون فى إتلاف منافعها » ولان یق العارية 
لو رد المین ناقصة بالاستعمال لم يضمن » ولو رد المبيع ناقصا ضمنالنقصان. 
وإن خدث فى عينها زيادة بان سمنت ثم هزات ضمن ما نقص » لان ما ضهن عينه 
ضمن نقصانه کالفصوب » ومن صحابنا من قال : لا يضمن لان البائع دخل ,فى . 
. الفتد لیاخذ بدل العين دون الزيادة > والمنصوص هو الأول » وما قاله هذا . 
القائل يبطل بالمنافع » فإنه لم يدخل فى العقد لیاخذ بدئها ثم نستحق ٠‏ فان کان 
. لثله اجرة لزمه الاجرة للمدة التى اقام فى يده لانه مضمون عليه غير مائون ق 
الانتفاع به فضمن اجرته کالنصوب ٠‏ : 


فان كانت جارية فوطتها لم یامه الحد » لنه وطه بشبهة لانه اعتقد آتها 
ملکه » ویخب عليه المهر لته وطء بشبهة فوجب به الهر کالوطء: ی النکاح 
الفاسد » وان كانت بكرا وجب عليه ارش البكارة لان البكارة جزء من اجزائها 
واجزاؤها مضمونة عليه فكذلك البكارة » وإن انت منه بولد فهو حرالانه آعتقد 
انها جاریته ویلزمه قيمة الولد لانه اتلف عليه رقه باعتقادہ ويقوم بعد الانفصال . 
لانه لا یمکن تقویمه قبل الانفصال » ولانه يضمن قيمة الولد للخيلولة وذلك 
لا بحصل الا بعد الاتفصال » فان انقت الولد ميتا لم يضمنه ۰ لانه لا قيمة له قبل 
الانفصال ولا توجد الحيلولة الا بعد الانفصال » فان ماتت الجارية من الولادة. 
ویر و یرت ید یھ د ا وا 
نها علقت منه ف مير ملكه ء وهل تير آم ولد إذا ملكها ؟ !فيه قولإن) .. 


{or 


(الشرح ) آما الحدیت ففرب ء وآما الاثران عن عمر رضی اللہ عنه 
فصحيحان روی الأول مالك ف الوطاً ورواهما جمیما البیهتی ۰ وعبد انه 
فى الوضعین هو ابن مسعود » والذی آفتاه فى الصورتين هو عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وقد يقع:فى بعض نسخ الهذب مصحفا بابن عمر وهو غلط 
فاحش » والفلعة ‏ بکسر الفاء وإسكان اللام ب جمعها فلع وهی جلدة 
النعل : ومعنى بحذوها بجعلھا حذاء ٠‏ 


( وقوله : ) لأته شرط لم يبن على التغليب » احتراز من العتسق 
( وقوله ) ولا هو مقتضى العقد احتراز من سقی الشيرة ونحوه ( وقوله : ) 
ولا من مصلحته احتراز من شرط الرهن » والضمين ونحوهما ( وقوله : ) 
لأنه قبض مضمون ف عين بحب ردها ؛ احتراز بالضمون عن الوديعة » 
وبقوله فى عين » عن المنفمة فاته تجب قيمتها بوم الاستيفاء لا اكثر 
الأمرين ؛ وبقوله : يجب ردها عن القبوضة ببيع صحيح ( قوله : ) سمنت 
ثم هزلت هو ب بضم الهاء ‏ ( وقوله : ) لأنه مضمون عليه غير مأذون 
فى الاتتفاع به احتراز من العارية ٠‏ 

( اها الاحكام ) فقد ذكرنا أن الشروط فى البيع خمسة آضرب ومرت 
أربعة وهذا الخامس ء وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التی 
تناف مقتضى البيع بان باعه شیئا بشرط الا يبيعه ولا ينتفع به أو لا يعتقه 
أو لا بقبضه أو لا يوجره أو لا بطاها أو لا يسافر به آو لا بسلمه إليه ء او 
بشرط أن ییمه غيره » أو يشترى منه أو بقرضه أو يوجره أو خسارة عليه 
إن باعه بأقل أو آنه إذا باعه لا يبيعه إلا له آو ما آشبه ذلك » فالبیع باطل 
فى جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه ء ولا فرق عندنا بأن شرط 
شرطا واحدا أو شرطين ٠‏ 


وحكى إمام الحرمین والرافعی وغیرهما قولا نمريبا حکام یز ثور عن 


tor 7 ہف‎ 


شوپ یھ سر ریخ : 
البيع لقصة بريرة زضى اله عنها وهذا ضعیف ؛ وحینئذ البیع عكس التكاح » ا 
فان الشهور آنه لا شد بالشروط الفاسدة » وفيه قول شاذ ضعیف أنه 
نشد ھا » فاذا جمع البيع والشکاج حصل فیهما ثلائة أقوال ( آحدها ) 
. فسدان بالشروط الفاسدة ( والثانی ) لا ( والثالث ) وهو المذهب و الشهور 
ی مو و و مو 


ولو باع بهرظ خیار الجلس أو خیار الرؤية ففيه خلاف: سبق فى 
یه + هذا كله فيما إذا شرط شرطا فاسدا وكان الشرط مما لا يفرد بالعقد 
فان كان مما نفرد كالرهن والضمین فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ فيه قولان 
مشھوران ذکرهما الصنف فى بابهما ( آصجھما ) ند کسائر الشروط 
نر یں تو بد مو پت | 


(فرع) إذا ا باع دارا واشسترط البائع لنفسه سكناها 7 دابة ۱ 
واستثنی ظهرها فان لم بين الدة المستثناة ويعلما قدرها فالبيع باطل : 
بلا خلاف وان بیناها فطریقان ( آصحهما. ) وبه قطع الصنف والعرافیون ‏ 
فساد البیع ( ( والثانى ) فيه وجهان حکاهما الخراسانیون اصحهما هذا 
( والثانی ) يصح البيع والشرط لحدیث جابر وقصة جمله.التی سنذکرها 
ف فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالى » وحكى القاضى آہو الطیب هدا 
الوجه عن ابن خزيمة من أصحابنا » وبه قال ابن المنذر ۰ 


0 07 ہ0" 
كان الثمن مؤجلا بطل العقد ء لانه يجب تسليم المبيع فى الحال + فهو شرط 
مناف لمقتضاه » وإن کان حالا نی على أن البداءة فى للم بمن ؟ ( ۵0 
قلا : ا ا و 


فرعم متی اشن ینا در شراء فاسدا لازنا سید ألا سی 


کو مج 


آخر » لم بجز له قبضه » فان قبضه لم يملكه بالقبض » سواء علم فساد 
البيع آم لا » ولا بصح تصرفه فيه بیع ولا إعتاق » ولا هبة ولا غیرها » 
ویلزمه رده إلى البائم وعلیه مژنة الرد كالمفصوب » وکالقبوض بالسوم » 
ولا يجوز له حبسه لاسنترداد الثمن ولانه یقدم به على الغرماء » هذا هو 
المذهب وبه قطع " وفيه قول غریب ووجه للاصطخری أن له حبسه أو 
بقدم به على الغرماء وهو شاذ ضعبف » ویلزمه آجرته للمدة التی کان فى 
بده سواء استوف المافعة آم تلفت تحت يده لانه مضمون عليه غير ماذون 
فى الاتتفاع به فضمن أجرته كالمغضوب » وإن كان تعيب فى بده لزمه أرش 
نقصه لما ذكرناه وان تلف لزمة ضمانه بلا خلاف » لما ذكرناه ٭ وف 
القيمة المعتبرة ثلائة آوجه ( أصحها ) باتفاق الأصحاب تجب القيمة اکثر 
مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمفصوب ٠‏ لانه مخاطب فى . 
كل لحظة من جهة الشرع برده ( والثانى ) تجب قيمته يوم التلف كالعارية 
لأنه ماذون فى إمساكه ( والثالث ) يوم القبض حكاه الصنف فى التنبيه 
وآخرون وهو غريب ( والمدهب الأول ) وهو النصوص ؛ ونقل بعض 
الأصحاب هذه الأوجه آقوالا والشهور آنها أوجه قال الشافعى رحمه الله 
فى كتاب الغصب يضمن المفصوب بقيمته اکثر ما كانت يوم الغصب إلى 
التلف » قال : وكذلك ف البیع الفاسد » قال القاضى أبو الطيب : حمل أكثر 
أصحابنا نص الشافعى على ظاهره » فأوجبوا قيمته آکثر ما كانت كالمفصوب» 
وقال بعضهم : تجب قيمته نوم التلف » وحملوا نصه على أن المراد أنه 
كالمغصوب ف أصل الضمان دون كيفيته » وفرق الصنف والاصحاب بينه 
وین العارية بفرقين ( آحدهما ) أن العارية مأذون فى إتلاف منافعها مجانا » 
بخلاف هذا ( والثانى ) أنه لو رد العارية ناقصة.الاستعمال لم يضمن 
بخلاف هذا » والله سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


(1) كذا بالاصل ولعل السقط : جمهور الاصحاب او الاكثرون . المطيعى 


۱ )1 با ) الزوائد الع مه فيلومه تاها إذا تفت ده »ترا 1 
كانت منفصلة کاللین والثمرة والولد والصوف وغیرها » آم متصلة بان . 
سمنت عنده ثم هزات + أو تعلم صنغة ثم نسيها » وسواء تلفت العين أو 
ردها » فیلزمه ضمان الزيادة الفائتة ثتة عنده هذا هو المذهب والمتصوص » 
وفیه وجه ضعیف بحكاه المصنف والأصحاب آنه لا يضمن الزيادة إذا تلفت 
الین » وإنما بضمنها إذا رد العین وقد ذهبت الزيادة ( والصواب) الأول ء : 
لاه کالقصوب » فلو زادت عنده ثم قصت ثم زافت فردها كذلك »فان 
. كانت الزيادة الثانية من غير جنس الأولی ضمنها قطمسا ء وإن كانت من 
جنسها وعلى قدرها فوجهان حکاهما الدارمی جو پت 
أيضا ( والثانى ) لأء کالزجمین ف ظیرہ من غ الغصب ٭ 


(فسرع) إذا أتفق على المبد أو البهيمة المقبوضتين ببیع فاسد لم , 
۱ برجم على البائم بالتفقة إن کان الشتری عالما شاد ار كان 7 
aS 0‏ ال ی لوہ 


'(فسرغ) لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطتها شود : 
ل I‏ ۲ 
. لانه وطء شبهة »افلو تكزر الوطء بهذه الشبهة لم يجب إلا مهر واحد » . 
سواء تکرر فى مجلس أو مجالس » وإن کانا عا مین لزمهما الحد إن كان 
اشتراها بميتة أو دم » لانه لا پملکها ولا بباح وعلڑھا له بالإجناع فان .. 
اشتراها بخمر أو شرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء فى حصنول الملك ؛ 
له » فان آبا حنيفة رحمه الله بقول فى هذه الحال : إنه يملكها ملكا حقيقيا » : 
فضا ر كالوطء فى النكاح الاولی » ونحوه قال إمام العرمين ء ,يجوز ان 
يقال : يجب الحد لأن ابا حنيفة لا يبيح الوطء فان كان بذ شبت اللك بخلاف ` 
. الوطء فى التكاح بالأولى » فحيث قلنا لا مد » اوجن الو فان کاٹ 
٠‏ ثيبا وجب مهرها » وإن كانت بكرا وجب مهر بكر:وأرش البكازة أيضا ٠‏ 


fol. 


(آما ) أرش البکارة فلاته اتلفها بغیر حق ( وأما ) مهر البکز » فلانه 
وطیء بكرا بشبهة ء هکذا صرح بوجوب مهر بكر مع آرش البكارة فى 
هذا الوضنم الشیخ أبو حامد والماوردى والقاضی أبو الطب والحاملی 
وسائر التقدمین » وصاحب البيان والرافعى وغيرهما من المتأخرين »و نقله 
القاضى أبو الطيب وغيره عن نص الشافعى ٠‏ قال القاضى والأصحاب : 
( فان قيل ) هذا یژدی إلى ضمان البكارة مرتين ( قلت ) : إلا انه أنلف 
جزءا من بدنها بغير إذن من له الاذن » فلزمه أرشه » ووطٹھا بكرا فحصل 
له كمال اللذة » فلزمه مهر بكر » ولا يتداخلان لأنهما وجبا شيئين 
مختلفين » » لأن الأرش يجب باتلاف الجزہ ۽ وهو سایق ق لتغييب الحشفة 
الموجب للمهر ٭ 


( فان قیل ) إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فیجب آرش بکارة ‏ 
ومهر ثيب ؛ لان تغبیب كمال الحشفة صادفها ثیبا فصار كما لو آزال بكارتها 
بأصيعه ثم وطتها فانه بلزمه آرش البكارة ومهر ثيب » قال اصحاینا : 
( فالجواب ) أنه حصل له لذة جماع بكر ویسمی واطیء بكر » بخلاف 
مسألة الاصبم ( فان قيل ) فقد نص الشافمی والأصحاب على أنه لو تزوج 
ا ا و ل ا 
آرش البکارة ء مع أنه لا يستحق إتلاف بکارتها بخلاف المتكوحة تكاحا 
صحیحا ( فالجواب ) أن إتلاف البكارة مأذون فيه فى النکاح الفاسد كما 
آنه مأذون فيه فى النکاح الصحیح » بخلاف البيع الفاسد ء فانه لا بلزم 
منه الوطء فهی فا الاج الفاسد کمن قالت لانسان : آذهب بکارتی 
بأصبعك » وکمن قال لغیره » اقطم بدی ؛ أو آتلف سوآتی ء فلا ضمان » 
والله سبحانه أعلم ٭ 


۱ فان آحبلها فالولد حر للشبهة ؛ وهل عليه ولاء ؟ فيه وجهان حکاهما 
الدارمی (الصحیح) لا ولاء » لأنه انمقد حرا » وبهذا قطم القاضی آبو الطیب 
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والجمهور » فان خرج الولد حيا لزمه قيمته یوم الولادة » لأنه صار خرا 
بظنه فاتلف رقه على مالك الامة » وتستقر علیه القيمة » فلا يرجع بها على 
البائم » بخلاف ما لو اشتری جار رة فاستولدها » فخرجت مستخقة فانه 
یفرم قيمة الولد » وبرجم بها على البائم ء لانه غره بخلاف مسألتا ‏ قال 
الصنف والاصحاب : ولا تصیر الجارية آم ولد للواطیء ء فی الحال » لأنه 
لا سلکها ء فان مللكها بعد ذلك ففى مصيرها ام ولد القولان الشهوران 
.فیمن آولد جا رية ره بشبهة ثم ملكها ( اصخیبا ) لا تصير + فان نقصت 
بالحمل أو الولادة لزمه آرشه ٠‏ 


وإن خرج الولد ميتا فلا قيمة ٠‏ لکن إن سقط بجناية وجبت الغرة 


٠ ٠‏ على عاقلة الجانى + ويجب حینثذ للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد یوم 


الولادة » والغرة > يطالب به من شاء من الجانی والشتری » لأن ضمان 
الجانى له قام مقام خروجه حيا ء فان كانت الغرة أقل آخذها البائع ولا ثىء ۱ 
له غيرها » وان كانت اکثر أخذ قدر القيمة وكانت البقبه لورثة الجنین ٠:‏ 
ولو رد المشترى الجارية إلى البائم فولدت عنده ومانت فى الطلق » وجیت 
قيمتهاً بلا خلاف وهل تكون فی مال الجانی ؟ آم على عاقلته ؟ فيه القولان : 
الشهوران فى أن العاقلة هل تحمل قيمة الفبد ؟ ( أصحهما ) تحملها » ولو 
وطىء أمة الغير بشبهة فماتت نت فی الطلق لزمه قيمتها فى ماله على قول » وعلی, . 
عاقلته فى الأصح + وفيه وجه ضعيف أنه لا ضمان فى الامه کو طوءة ۱ 


مت بشبهة » وهو شاذ مردود ٠‏ 


ولو وطیء ء جرة بشبهة » أو فی تكاح فاسد ء فماقت E‏ 
وجوب دیتها وجمان » وحکاھما الشیخ آبو حامد قولين ( آحدهما ) تجب . 
كالأمة ( واصحهما ) لا تجب » لان الوطء سیب ضعيف » وانما أوجينا ۱ 
الضمان فى الأمة لان الوطء استیلاء علیها » والملوق من آثاره » فادضا 
الاستیلاء + الحم ذا فر سيدا وشی تفاره إلى الهلاك تالم وغيزة 6 
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فاته بضمنه ( وآما ) الحرة فلا تدخل تحت الاستیلاه ‏ ولو زنی بامرأة 
مکرهه فساتت ت بالولادة حرة كانت أو أمة » ففيها قولان مشسهوران 
( أصحهما ) لا ضمان » لان الولادة غير مضافة شرعا لعدم النسب (والثانی) 
بحب لأنه مولد من فعله ٭ 


ولو مانت زوجته فى الطلق من حملها بنه ء لم يجب الضمان بلا خلاف؛ 
لتولده من مستحق ٠‏ وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدية على عاقلة 
الواطىء وحيث أوجبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته فى أصح القولين ؛ 
وق ماله فى الآخر » ومتى تعتبر قيمتها ؟ فيه ثلاثة اوجه ( أصحها ) يوم 
الإحبال » لأنه سبب التلف ؛ كما لو جرح عبدا قيمته مائة فبقى متأ ما 
إلى أن مات منه وقيمته عشرة » نله مائة ( والثانى ) يوم الموت » لاه 
وقت التلف ( والثالث ) يجب اکثرهما كالغصب ء والله أعلم ٭ 


(فرع) إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر ؛ فهو كالغاصب 

بيع النصوب + فاذا حصل فى يد الثانى وعلم لالز رده إلى امالك ٠‏ 
و سور رده إلى زی الاو نان ای - نظر إن كانت 
قیمته فى بدهما سواء » أو كانت ف يد الثانى اکثر - رجع ال مالك بالجميع 
على من شاء منهما » والقرار على الثانى لحصول التلف فى يده ء وإن كانت 
القيمة فى بد الأول آکثر » فضمان النقص على الأول خاصة ء والشسانی 

جم به على من شاء منهما والقرار على الثانى » وكل نقص حدث فى ید 
1 طالب به الأول دون الثانى » وكل نقص حدث فى بد الثانى بطالب 
به من شاء منهما والقرار على الثانى » وكذا حكم أجرة الثل ۰ ولو رد 
الثانى العين إلى الأول فتلمت عنده ؛ فللمالك مطالبه من شاء منهما + 
والقرار على الأول ٭ 


(فرع) إذا باعه شيئا بشرط أن بیعه داره » أو بشتری منسه 
عبده » فالعقد الأول باطل كما سيق » فاذا عقد العقد الثانى الشروط فى 
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الأول فا كاتا بعلمان بطلان الشرظ د ضح العقد الثانى » والا فلاء : 
لأنهما بانیان به علق حكم الشرط الفاسد ء هكذا قظم به البفوی وغیره » 
وقطم إمام الحرمین بالصجة وحکاه عن والذہ ‏ کتاب الرهن لأن المواطاة 
قبل المقد لا اثر لها عندنا ء والأول اصح ‏ لأن الواطاة ألا يعتقد ازوم 
عو ی N‏ 


جو تفت نی امد اد سس الذي 
طلان البيع » وبه قطم جمهور الصنفین » ونقله الماوردى وغیره عن 
أجمهور اصحابنا التقدمین » وقال ابو على بن أبى هريرة : فيه القولان ٠‏ 
فیمن جمع فى عقد بین بیع وإجارة » وقیل : شرط الحصاد باطل + وف البيع 0 
قولا تفریق الصفقة » وسواء قال : بعتكه بالف على أن تحصده » وقال 
الشیخ آبو حامد : لا يصح الأول قطعا ؛ وف الثانى الطريقان ٠‏ 


ولو قال : اشثریت من هذا اززرج واستآجرتك علی حصاده:بمشرة: 
سر .متا واجر كر قطریقن شوہ رو ف لن ي 

مختلفى الحتکم ( وأصحهما ) بطلان الإجارة : وق البيع قولا تمایق 0 
الصفقة » ولو قال' : اشتريت هذا الزرع بعشرة واستأجرتك علنى حصده 
بدرهم فقال : بعت وأجرت » قال البغنوى وغيره : صح الشراء » لأنه 
لا شرط فيه ولم تصح الإجارة » لأنه إستئجار ا 
فيه » لأن أحد شقلى الإجارة وجد قبل تمام البيع ء فصار كما لو قال 08 
استأجرتك لتخیط لی هذاا. الثوب ؛ والٹونْ غير مملوكله فى الخال » فلو 
آفزد الشراء موق والاکتان موس ينقد هال ا ا دی 
أن تحصده بدرهم آو اشترى وبا وشرط علية خياطته وصبغه ء أو لبشنا : 
وشرط عليه جمله آجرا » أو نعلا وشرط عليه أن نعل به دابته » أو جلدة 
وشرط عليه خرزها خفا.؛ أو عبدا رضيعا وشرط عليه إتمام رضاعته » آو 
و ی و ی 


جج 


فى کل هذه الصور ونظائرها ء فلو لم يعرف آحدهما البیت فى مسالة التاع 
بطل العقد بلا خلاف » وممن صرح بهذه المسائل مجموعة البغوى وتابعه 
الرافعى ٠‏ ۱ 


ولو اشترى حطبا على ظهر بهيمة » وشرط عليه حمله إلى بيته بطل 
على الذهب ؛ كما ذكرنا » فلو شرط وضعه موضعه صح قطعا ؛ فلو طاق 
فوجهان ( أصحهما ) نصح » ويسلمه إليه موضعه : لأنه مقتضی الإطلاق 
( والثانى ) لا بصح العقد حتی يصرح باشتراط تسليمه فى موضعه ؛ لان 
العادة تقتضى حمله إلى داره » فيصير ذلك كالمشروط > وهذا الخلاف له 
تعلق بمسألة السر والعلانية ق الصداق ونظائرها ٠‏ 


(فسرع) الشنرط القارن للعقد بلحقه » فان كان شرطا مسا ازم 
الوفاء به ء وان كان فاسدا آفسد العقد ( وأما ) الشرط السایق فلا بلحق 
العقد » ولا يؤثر فيه ء فلا بلزم الوفاء به » ولا فسد العقد به إن كان شرطا 
فاسدا » لأن ما قبل العقد لغو : هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب ( وأما ) 
الشرط الذى يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء 
الخيار فهو لغو قطعا » وان كان قبله فى مدة خيار المجلس أو الشرط فثلالة 
أوجه ( آحدها ) لا بلحق وصححه المتولى ( والثانى ) بلحق فى خيار المجلس 
دون خيار الشرط ۰ قاله الشیخ اہو زيد والقفال ( والثالث ) وهو الصحيح 
ی ی ور lS‏ ھی 
وهو ظاهر نص الشافمی ٠‏ 


فعلى هذا فى محل صحة الإلحاق وجهان ( آحدهما ) قاله آبو على 
الطبرى » وصححه الشیخ أبو على السنجى والبغوى وغیرهما أنه مفرع 
على قولنا : الملك فى زمن الخيار لبائم » أو موقوف وفسخ العقد فاا 
( إن قلنا : ) للمشترى أو موقوف وأمفى العقد فلا يلحق كما یلحق بعد 


لگ 


انقضاء الخیار والوجه ( الثانی ) أن جواز الالجاق جو یھ یا 
سو بی سو رت ۱ 


٠‏ ولو الحقا بالمقد کو وہ ہہ کی الخیار 
أو الأجل أو قدرهبا أو فعلا ذلك فى السلم فيه أو فى رأ س مال السلم آو 
الصداق أو فى الإجارة آو غيرها من العقود » فحكمه حكم إلحاق الصحيح 
فاد كما منبق فان کان بعد لزوم العقد فھو لغو » وان كات یله شی 
"الخلاف ۰ 


'ل(فاذا قنا :]بل فالزيادة تلحق الشميع ؛ کہا ی 
ہے ری چوس موہ ۳ کم 
من الثمن » وبأخذ الشفيع بجمیع ما سمى فى العقد ء ویختص الشتری 
ناڈ الس مان كان تب روم اند ي الخلا ناد انم بالعقد 
انحط غن الشفيع ولو حط جمیم الثمن فهو كالبيع بلا ثمن » وسبق حكمه 
فى أول البيوع ء وجیث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب 
العقد ضحيحا ؛ سواء كان الإسقاط فی الجلس أو بعده » وحکیٰ الرافعى 
وحها آنه لب صحيحا بالإسقاط فى الجلس ء وهو شاذ ضعيف ٠‏ وا 
سبحانه آعلم ٭ 


٠‏ (فسوع) لو قال : بع عبد لزيد بالف على إن على خمس ان فباعه 
على هذا الشرط فوجهان ( أصحهما ) فساد البيع ء » لأنه یناف مقتضى البيغ » 
فان مقتضاه آن جمیع الثمن على المشترى » ولا يازم غيره شىء ( والثانی ) 
يصح ویجب على زيد آلف وعلی الآمر خمسمائة بالتزامه ٤‏ وقد یکون له : 
غرض صحیح فى ذلك ء فهو كما لو قال : الق متاعك فى البحر وعلی كذا ' 
عری سج على سر سے العا » گار حا لاج 


)١(‏ كذا بالاصل ولعل ا .بیاب من آبواب الخياز او الاجل أو در میا وقد مرت يك انواع 
انشیان۔والاخلے' * ۶ ا الطیمی 


وف 


بمال فى ذمته ( آما ) إذا قال : بع عبدك لزید بالف فی ذمتی » فباعه کذلك » 
فالبیم باطل قطما ٭ 


(فسرع) قد ذکرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والکفیل والاشهاد » 
فیصح البيع بشرط أن يرهن الشتری بالثمن ء أو يقيم کفیلا به » أو يشهد 
عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا » ویجوز آضا أن يشرط الشتری: 
على البائع کفیلا بالعهدة » ویشترط تعبين الرهن والكفيل ۰ والمعتبر فى 
الرهن الشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وف العفيل المشاهدة أو 
المعرفة بالاسم والنسب » ولا یکفی الوصف ؛ كقوله : رجل موسر لقه ؛ 
هكذا ذكره الأضحاب ونص عليه ونقله الرافعى عنهم ثم قال : ولو قال 
قائل : الاكتفاء بالوصف آولى من الاکتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن 
مبعدا ء وقال ابن كج : لا بشترط تعیین الكفيل » فاذا أطلق أقام من شاء 
كفيلا وهذا شاذ مردود لان الفرض يختلف به اختلافا ظاهرا » ولا بشترط 
تعيين الشهود على أصح الوجهين » وادعى إمام الحرمين أنه لا شترط 
قطعا » وجعل الخلاف ف أنه لو عين شهودا هل تعینول ؟* 


ولا شترط کون الرهون عند المرتهن » آو عند عدل على أصح 
الوجهين بل إن اتفقا على بد المرتهن ء أو عدل » ولا جعله الحاكم فى ید 
عدل ( والثانى ) بشترط لیقطم النزاع » فلو لم يرهن المشترى ما شرطه » 
أو لم يشهد » أو لم یقم كفيلا أو لم يتكفل الذى عینه لم بجبر على شی* 
من ذلك بل للبائم الخيار فى فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا كفيل آخر 
مقام المعين » فان فسنخ فذاك » وإن أجاز لزم البيع » ولا خيار للمشتری ٠‏ 
ولو عين شاهدين فامتتعا من التحمل فان قلنا : بشترط تعبينهما ‏ فللبائع 
الخیار والا فلا ٠‏ . 


(فرع) فی مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط یناف تتضاه ‏ 
بان شرط أن لا يبيعه أو لا بییمه لغيره أو لا بطأها أو لا پزوجها أو بخرجها 


13 


من البلد + قد ذكنا أن مذهينا شور بطلان هذا لیم وسواء شري 
واحدا آم شرطين » وبه قال ابن عمر وعکرمة والأوزاعى ومالك وابو حنيفة 
وجماهير العلماء » قال الماوردى:: هو مذهب جميع الفقهاء؛ + وقال أبن 
سیرین وعباد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن اہی سليمان : البيع صحیح 
والشرط صحیح وقال الحسن البصرى والنخعی وابن ن ابی لیلی وابو ور 
۱ وابن المنذر : البیم طحیح والشرط باطل لاغ ٭ 

وقال احمد وق : إن شرطا رطا وعدا من هذه الشراثط ونحوه 

صح البيع وازم الشرط » وان شرطا شرطين فاکٹر بطل البيع ولا فلا فاذا 
اع وبا بضرط أن بخیطہ لالع وبقصرہ فهما شرطان » قیبطل المقد ‏ فان 
پ یس 


اج بوصحع ابيع ال ربمت رت روا شترطى 
لهم الولاء » رواه البخاری وسلم قالوا : فصحح النبی تل البيع: وأبطل 
الشرط: ۰ واحتج من صححهما بحدیث جابر رضی الله عنه أنه قال : « كنت 

مم ای فا سر فاشتری منی جملا واستتنيت حملاه نی رکوبه ی 
آهلی » رواه البخاری وسنلم ٭ وبحدیث آبی هزيرة رضی الہ عنه عن النبی. | 
گل قال : ا المسلموان علن:شروطهم ».روا آبو داود باستاد حسن. أو ١‏ 
و 0 1 


واحتج آخمد بعدیت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد نهپ 
عمرو أن رسول اليك قال : « لا بحل سلف ويع ء ولاشرطان قا ہے » 1١‏ 
ولا ربح ما لم يضمن » ولا بیع ما ليس عندك » حدیث صحیح روا آبوداود 
والترمذى والنسائی وفیرم : ا لترمذی ا حذث ا خسن 
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واحتج أصحابنا ها خرس ا فا 
لله خطب فقال : « ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ما كان من شرط لیس فی كتاب الله فهو باطل ؛ وإن كان مائة شرط فهو 
باطل ؛ قضاء الله أحق:» وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق » رواه 
الیخاری وسلم وبحدیث النهی عن بيع وشرط » وبالأثرين الذکورین ف 
۱ الکتاب عن غمر رضی الله عنه وهسا صحیحان كما سبق لأنه شرط يمنع كمال 
التصرف فابطل البیع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض ٭ 


( والحواب ) عن قصة بريرة بجوابین ( آحدهما ) أن الشرط لم يكن 
فى نفس العقد بل كان سابتا أو متأخرا ( والثانی ) أن معنی اشترطی لهم أى 
علیهم وهذا منقول عن الشافعی رضی الله عنه والزنی وغیرهما ٭ 


( والخواب ) عن قصة جابر من وجهین ( آحدهما ) أنه لم يكن بیعا 
مقصود! وإنما أراد النبى ما بره والاحسان إليه بالئمن على وحه 3 ستجی 
من آخذه وى طرق الحديث دلالة على هذا ( والثانى ) أن الشرط لم يكن 
فى نفس العقد » ولأنها قضية عبن بتطرق إليها احتمالات ولا عموم أها » 
فلا دلالة فيها مع أن الحديث فيه اضطراب ٠‏ 


( والجواب ) عن حديث سو دنا 
مخضوص والراد به الشروط الحائزة وليس هذا منها ٠‏ 


( وألجواب ) غن حدیث عمرو بن شعيب أن هذا مفهوم اللقب 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه لا بدل على نفى الحكم عما عداه 
فلا بلزم النهى « عن بيع وشرطين » جواز شرط واحد فهذ! هو الجواب 
المعتمد » واما الخطابى وغيره فمعناه أن يقول بعتك هذا بدینار تقدا 
وبدینارین نسيئة فیکون بمعنی بيعتين فى بيعة وحملهم عنى هذا التأويل أن 
٠‏ العلة فى النهى عن شرطین موجودة فى شرط وهی الغرر ٠‏ ۱ 
5 


اع ٣۰‏ الجموخ ج ^ 


۱ (فسوع) فی مذاهبهم فيمن اشتری شین شراء فاسدا ٠‏ 


قد وک ان لذهینا اه لا مض ولا یسم تصرفه یه »وله ر0 : 
فان تلف لزمه بدلة وبه قال آکثر العلماء » وقال آبو حنيفة : بملکه بالقبض 
ملكا ضعیفا خبيثا ؛ وبصح تصرفه » ویلزم کل واخد منهما فسخ اللك 
ورد العوض على صاحبه » وحقيقة مذجبه أنه لا يملكه بالعقد » ولا یجب | 
الاقباض » فان أقبضه ملكه ملكا ضعيفا » ومعناہ أن للبائم اتتزاعه عن 
المشترى لكن لو تصرف فيه الشتری قبل ذلك بیع أو عتق أو غيرهمنا ١‏ 
تفذ.نصرف. » فان تلف عنده ضمنه بالقيمة » هذا إذا اشتراه بشرط فاسد 
أو بخمز أو خنزیر » قال فان اشتراه بميتة أو دم أو عذرة أو نحو ذلك مما 
ليس هو مالا عند أحد من الناس لم يملكه اصسلاء ولم يصح تصرفه » 
فوافقنا فى الدم ونجوه وشبهه » واحتج له بقصة بريرة » فان « عائشة رضى 
الله عنها شرطت لهم الولاء.» وهو شرط فاسد بالاتفاق » ثم أعتقها ونٹذ 
عتقها » وأثر ا تب و کل ذلك ٠‏ وقیاسا على النکاح فان الوط؛ فى فاشده ! 
يترتب عليه أحكام الوطء فى صحيحه وقياسا على السكتابة فان فاسدها 
کصحیحما ق حصول المتق إذا وجدت الضفة ٠‏ 


وامتج سم بترن لای : ا الدين باون را لا یقومون 


إلا كما قوم الذى بتخبطه الشیطان من الس ) فلو كان القبوض بعقد ‏ 
فاسد يملكه » لما توعده ٭ وقیاسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم ٭ ولان 
كل قبض أوجب ضان القيمة لم بحصل به شرط الخيار سس و 


اللك ف اع والفاسد ۰ 


۹5 رخ من أوجه (احدھا) أن الشرط لم يكن 
ف ف امد[ انا )اذ هم سنی علهم ( وا ) هو شا 
(۱) الآبة ۲۷۵ 5 النقرة ٭ ۱ 


+13 


الشیخ أبى حامد والحققین أن هذا الشرط والعقد کانا خاصه فى قصة 
عائشة لصلحة قطع عادتهم » كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا 
بالصحابة فى ححة الوداع لصلحه بیان جواز العمرة فى أشهر الحج ٠‏ 


( والجواب ) عن قياسهم على النکاح آنا لا نسسلم ما ادعوه وأن 
الأحكام فى النكاح تعلق بمجرد العقد لا بالوطء » ولهذا يملك به الطلاق 
والظهار والخلع بخلاف الفاسد ؛ وقد أجمعنا على آنه لا ملك البضع 
بالوطء فی النکاح الفاسد ( وأما ) ما تعلق به من وجوب ا مر ولحوق 
السب والعدة وسقوط الحد ؛ فلم یمکن ذلك بسبب العقد » بل لكونه 
وطء شبهة » ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد ٠‏ 


لا بالعقد ؛ ولمذا لو مات السيد بطلت الصےة ولم ستق بالأداء إلى 


٠ الوارث‎ 


(فسرع) فی مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى 
منفعة مدة معلومة » قد ذکرنا أن الصحیح الشهور فى مذهبنا بطلان 
البيع » وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق ء وقال الأوزاعى وأحمد واسحق : 
يصح البيع ويثبت الشرط » وه قال أربعة من ائمة أصحاننا الفقهاء 
المحدثين » ابو ثور » ومحمد بن نصر » وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر » 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث » وروی نحوه عن عثمان وصهيب 
رضى الله عنهما وقال مالك : إن شرط مدة قربة كالشهر والشهرين » أو 
ركوب الدابة انی مكان قريب جاز » وان كانت مدة طویلة او مكانا بعيدا 


٠ فمکروه‎ 


واحتج المجوزون بحديث جابر السابق وبالقياس على من باع نخلا 
عليها ثمرة غير مقبرة » واستثنى البائع الثمرة له » فانه يصح البيع وتبقى 


OY 


لثمرة على اننخل إلى اون الجذاذ ء وهذا استثناء اھ مو 
الس ار ل 
* اس اتاد الث كات نت بل لني »ی ال ها ہی 
: باستثناء منفعة ء بل هو استثناء + جزء معلوم من عين المبيع + 


:7 )ف سے فیس با لة وال فق مد رین 
لم ات شلات افلای تا یۓ ین »نب بل ان 
وحکی ابن المنذر عن الثوری واحمد واسحق أنه , بصح البیع والشرطٴء ٠‏ 
“قال : وبه قال آبو ٹور إذا كان الشرط ط ثلائة أيام ء وروی مثله عن ابن عمر ) 
وبه قال أبو حنيفة : إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرظاء» 
وان كان اکتر فسد البيع ء فان نقده فى ثلاة یام صح البيع ولزم » وقال - 
محمد : يجوز نحو عشرة آیام ء قال : وقال مالك : إن كان الوقت تو " 
:ومين وثلاثة جاز م دلیلنا آنه فى معنی تعلیق البیم فلم يصح ٭ 


IA 


باب تفریق الصفقة 


الصفقة هى عقد البیع ء لانه کان عادتهم أن یضرب کل 
واحد من المتغاقدين بده على ید صاحبه عند تمام العقد 


قال الصنف رحمے الله تصالی 


( إذا جمع فى البیع بين ما يجوز بيعه وبين مالا يجوز بیعه کالحر والعبد 
وعبده وعبد غيره » ففيه قولان : 

( احدهما ) تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز » ويصح فيما يجوز » 
لاته ليس ابطاله فيهما لبطلانه فى احدھما باولی من تصحيحه فيهما لصحته فى 
احجمما 6 قبطل حمل اجدمیا على [3خر وبقيا على حكمهما » فصح فیما يجوز 
وبطل فيما لا يجوز ٠‏ 


( والقول الثانى ) ان الصفقة لا تفرق ذيبطل العقد فيهما » واختلف 
اصحاہنا فى علته فمنهم من قال : يبطل لان العقد جمع حلالا وحسراما فغلب 
التحريم كما لو جمع بين آختين فى النكاح أو باع درهما بدرھمین » ومنهم من 
قال : يبطل لجهالة الثمن » وذلك انه إذا باع حرا وعبدا بألف » سقط ما بخص 
الحر من الثمن فیصیرالعبد مبيعا ہما بقى » وذلك مجهول ف‌حال العقد » فبطل» 
٠‏ كما لو قال : بعتك هذا العبد بحصته من الف درهم ( فان قلنا ) بالتعليل الاول 
بطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على القيمة » کالعبدین » وفيما ينقسم الئمن 
فيه على الاجزاء كالعبد الواحد نصفه له ونصفه لقيره » أو كرين من طعسام 
احدهما له والآخر لفيره » وكذلك لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فى 
الرهن أو الهبة أو النكاح » بطل فى الجميع » لانه جمع بين الحلال والحرام ٠‏ 

( وإن قلنا) إن العلة جهالة العوض لم يبطل البيع » فيما ينقسم الثمن فيه 
على الاجزاء لأن العوض غير مجهول » ولا يبطل الرهن والهية لانه لا عوض 
فيه » ولا ببطل النكاح لان الجهل بالعوض لا يبطله ( فان قلنا ) : إن العقسد 
ببطل فيهما » رد البیع واسترجع الثمن ٠‏ 

( وإن قلنا ) إنه يصح فى احدھما فله الخیار بين فسخ البیع وبين إمضمائه» 
لانه يلحقه ضرر بتفريق الصفقة فثبت له الخيار » فان اختار الإمساك فبکم 


اگ 


يمسك ؟ فيه قولان ( آحدهما ) یمسك بجمیع الئمن » أو یرد » لان مالا يقابل 
العقد لا ثمن له » فيصير. الثمن كله فی مقابلة الاخر ( والثانى ) أنه يمسكه , 
بقسطه » لاته لم يبذل جمیع الموض إلا فى مقابلتهما » فلا يؤخذ منه جمیعه فى 
مقابلة آحدهما » واختلف اصحابنا فى موضع القولین ( فمنوم ) من قال : القولان . 
فيما بتقسط العوض غليه بالقيمة » فاما ما یتقسط العوض عليه بالاجزاء فانه 
يمسك الباقی بتسطه من الثمن » قولا واحدا » لان فیما يتقسط الثمن غلیه 
بالقيمة ما يخص الجائز مجهول » فدعت الضرورة إلى أن بجعل جمیع الثمن فى ' 
مقابلته لیصیر معلوما » وفیما بتقسط الثمن عليه بالاجزاء ما يخص الج‌ائز . 
معلوم » فلا حاجة بنا إلى آن نجعل جمیع الثمن فى مقابلته ( ومنهم ) من قال : 
ور مرو ہے سے سام و وت 
تخرج الزكاة والثمار مما ينقسط الثمن علبها بالاجزاء ۰ 


١ ١‏ إن تا سك بجميع لثمن لم يكن للبئع الخیار » لال لا رر عليه 
( وإن قلنا ) يمسك بخصته » فهل للبائع الخيار ؟ فيه وجهان ١ ٠‏ : 


( احدهما ) ان له الخيار » لاته تبعذست عليه الصفقة فیثبت فیثبت له الخیار » 
يثبت للمشتری ۰ 
اش و و اش وت یت ٥‏ 
وان ناع مجهولا ومعلوما ( فإن قلنا ) لا تفرق الصفقة بطل العقسد فیهما 
( وإن قلا ) تفرق »؛وقلنا : إنه یمسك الجائز بحصته » بطل البيع فيه » 
لان الذی يخصه مجهول ( وإن قلنا ) يمسكه ہجمیع الثمن صح العقد فيه .. 


ہم بن كاين لم و اجوہ ی بطل و تو ود 
ببطل فى الباقی ؟ فيه طریقان : ۱ 

( احذهما ) أنه على القولين ق تفريق الصفقة > لان ما يحدث من الهلأك 
قبل القبض كالموجود فى حال العقد فى إيطال العقد فوجب أن يكون كالموجود 
فى حال العقد فیما ذكرناه ٠‏ 


( والثانى ) لا يبطل إلا فيما تلف لان فى الجمع بين الحلال والجرام سا 
بطل للجهل بالعوض » أو للجمع بين الحلال والحرام فى العقد » ولا يوجد ههنا 
واحد منهما > فعلی هذا يصح العقد فى الباقى وللمشترى الخيار فى فسخ العقد 
لانه تفرقت عليه الصفقة > فإن آمضاه اخذ الباقى بقسطه من الثمن قولا واحدا 
لآن الموض ههنا قابل بیمینفانقسم عليهما فلا يتغير بإلهلاك ) ۰ 
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(الشرح ) تفریق الصفقة باب مهم يكثر تکرره والحاجة إليه » 
والفتاوى فيه » فانا آلخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى » اذا 
جمعت الصفقة شیلین فهو ضربان : 

( آحدهما ) أن تجمعهما فى عقدين مختلفى الحكم ء وهذا هو الذى 
ذكره الصنف فى الفصل الذى بعد هذا ( والثانى ) أن تجمعهما فى عقد 
واحد ء وهذا الضرب له حالان : 


( أحدهما ) بقع التفريق فى الابتداء ( والثانى ) فى الاتهاء ؛ فالحال 
الأول بنظر فيه إن جمع فيه شين يمتنم الجمع بینهما من حيث هو جمح ؛ 
كجمع أختين أو خمس نسوة فى عقد تكاح » فالعقد باطل ق الع 
بلا خلاف ء وإن جمع بين ما لا بستتع جمعهما ء فان كان کل واحد منهما 
قابلا للعقد » بان جمع عينين له كعبد وثوب » آو من جنس لکنهما مختلفا 
القيمة كعبدين » وزع الثمن علیهما باعتبار القيمة : وإن كانا من جنس متفقى 
القيمة ء كقفيزى حنطة واحدة وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ٠‏ 


وان کان آحدهما قابلا للبیم دون لاخر » فهذه مسألة الكتاب » فالذی 
ليس قابلا للبيع قسمان : 


( آحدهما ) أن يكون متقوما » کمن باع عبده وعبد غیره صفقه 
واحدة ء فلا يصح البيع فى عبد غيره ء وف صحته فى عبده قولان مشهوران 
( أحدهما ) لا يصح ( وأصحهما ) بسح ( فان قلنا : ) لا بصح ففى علته 
وجهان ء وقیل : قولان ( آصحهما ) الجمع بین حلال وحرام » فصار کمن 
باع درهما بدرهمين » أو جمع فى عقد النكاح بين آختین أو خمس نسوة 
( والثانية ) جهالة العوض القابل للحلال » فيصير كما لو قال : ستك هذا 
العبد ہما يخصه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان » فاته لا يصح 
قطعا » قال إمام الحرمين : لا يصح بالاجماع ٠‏ 


۱ ( وان قلنا سے فوجه ام عن قاط لز فده لا 
حکمه بضم غير ماله ء كما لو باع شقصا وسیفا ) فاته تك تثبت الشفعة فى . 
الشقص بلا خلاف » كما لو آفرده » ولأنه ليس له إلحاق ما یل الع 
بالآخر باولی من عکسه ( والجواب ) عن العلة الأولى بنا مشكرة يمن 
باع شقصا وسیفا » ولانه لیس آحذ الدرهمین وإحدى الأختين أو الخمس ۔ 
بأولى. من مشا رکه » ؛ فبطل اف الجميع بخلاف مسألتنا ( والجواب )عن 
اه أذ ی اشن یو 
رتو ہو ھت 


( الفسم الثاتى ) أن لا یکون نتقوماء وهو توعان ( أحدهما ) بای 
تقدير التقويم فيه امن غیر تقدیر تفیر الخلقة کمن باع حرا وعبدا فالحر 
غير متقوم لکن يمكن تقويمه رقيقا ء وف هذا النوع طريقان (أضحهنا ) 
ونه قطم" المصنف إوسائر العراقيين و حر و و ۱ 
( أضحهما ) الصخة ( والطريق الثانی ) القطع بالفساد + لأن الحر ونخوہ ٠.‏ 
یر قابل للبيع بحال ٭ ولو باع عبده ومكاتبه أو آم ولده ء وقلنا لا بصح ۴ 
یعھما ء فهو كنا لو باع عبده وعبد غيره افیکون علی قولین > لا ! 
المكاتب وم الولد متقومان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما ( النوع 
لثانی ) ان لا يتائى تقدير تقويمه من غير تقدير تثير الخلقة »کمن باع 
خلا وخمرا » أو مذكاة وميتة ء أو شاة وخنزيرا » ففى ضحة البيع فى الخل ۱ 
والمذكاة والشاة طریقان ( آصحهما ) طرد الطريقين السابقین فیما إذا جمع ۱ 
حرا وعبدا ( والثانی ) القطع بالفساد لانه لابد فى التقويم: من التقدير ۳ 
پیرہء فلا يكون وم جو الذكور ف »الب الصحة ٠‏ 


او اع ی زا شن على جزل بش لا وف یر 
اد نه خلا مرب على م نا باع دی أحدها ( إن ).ا 


1۷ 


بصخ هناك فى ملكه فهنا أولى » والا فقولان س إن عللنا بالجمع بين خلال 
وحرام الم يصح ؛ وإن عللنا بالجهالة صح ؛ لأن حصة المملوك معدومة 
لا تتوقف على التقويم الذى لا شید الا ظنا ٠‏ 


ولو اع اشار التى وجبت فیھا الزكاة > ففى صحة ابيع فى قدر 
الزكاة خلاف سبق فى كتاب الزكاة ( الأصح ) لا يصح » » فعلی هذا الترتيب 
فى الباقى كما ذكرنا * فيمن باع عدا له نصفه ولو باع أربعين شاة وجبت 

فيها الزكاة وقلا الام : : إنه لا بصح البيع فى قدر الزکاه » والترتيب 
۱ فی الثانی كما سبق » فیمن باع عبده وعبد غيره * 


(فسرع) الذهب فى صحة البیع فیما نقلناه من جمیم هذه الصور 
سو جس سس سے کپ 
آجزائه کجبد له نصفه » وکذا صاع حن حنطة وئوب ؛ وضاعی حنطه من صبرة 
مستوية له آحدهما » أو كان مما يتوزع عليه بالقیمه کعبدہ وعبد غیره : 
أو عبده وحر ؛ أو کخل وخمر » وميتة ومذكاة » وخنزیر وشاة ء وغير ذلك 
( فالسحیح ) صحة البيع فى جميع هذه الصور عند الجمهور ؛ تا 
الرافعى : توسطت طائفة من الأصحاب بين قولى تفريق الصفقة فقالوا : 
( الأصح ) الصحة ف المملوك إذا کان البیم مما يتوزع الشمن على آجزائه » 
والفساد فیما يتوزع على قيمته » قال : وقال الاکترون الاصح الصحة فى 
القسمين ۰ 


(فسرع) لا فرق فى جریان الخلاف فى المسائل السابقة بین أن 
یکون العاقدان علمين بالحال أو جاهلين ء هذا هو المذهب الذی صرح 
به کثیرون واقتضاه کلام الباقین » وقال الشيخ أبو محمد فى مسألة الجنع 
بين حر وعبد : الخلاف مخصوص ہما إذا كان الشتری جاهلا بحقيقة 
الحال ( فأما ) إذا كان عالما فالوجه القطع بالبطلان ء كما لو قال : بعتك 


YT. 


عبدى هذا ہما يخصه من الالف لو وزع عليه وعلی عبد فلان ؛ قال إمام 
الحرمين : هذا دیوسیو تی و تد ا 
القولين » واختار الغزالى قول آبى محمد » وهو شاد ٭ ۱ 


(فسوع) لوا رهن عبده وعد غيره » أو عبده ورا » أو أوهنهنا ء 

أو زوج موليته وغیرها » أو مسلمة ومجوسية ء أو حرة وآمة ء لمن لا تحل ۱ 

له الأمة ء فان صححنا البيع فى الذى يملكه » فهنا أولى ء والا فقولان . 

بناء على العلتین + إِنْ عللنا يجهالة العوض صح إذ لا عوض هنبا ء 
وإن عللنا بالجمع نين حلال وغیره فلا » وإن 5 ۱ شنت قلت : فيه طریقبان . 

اس اہی : ۱ 


افو ا قفا بو ھا ۱ 
کشهادته لانه وأجنبى ففى قبولها فى خق الأجنبى هذا. الخلاف (الذهب) 
القبول ٠ه‏ . 3 ۱ ۱ 


(فرع) إذا باع ماله وفیره ‏ وصححنا المقد فى ماله » فان کان 
الشتری جاهلا بالحال فله الخيار فى فسخ البيع ء فان فسخ فذاك » وان 
أجاز فکم یلزمه من الثمن ؟ فيه قولان مشهوران ( إضخهما ) صحة حصة 
. الملوك فقط إذا وزع علی القیمتین » ؛ لأنه لم يبذل جميع السوض لا ای 
مقایلتهما فلا یؤخذ منه جمیعه فى مقابلة أحدھما:( والثانی ) بلزمه جمیع 
. الثمن لان ما لا یل امد لا تن ل ء قیصیر لو ق باب 
الآخر ٭ ۱ 


ثم فى موضع القولین طریقان مشهوران ذكرهما الصنف . والأصحاب 
( أصحهما.) آنهما مخصوصان ہما إذا كان البیع مما بتقسط الثمن عليه 
بالقيمة فان كان مما بتقسط على آجزائہ له فالواجب القسط قطما ‏ لآ حضته 


. معلومة من غير تقویم ( وأصحهما ) طرد القولين فى الحالٴء ورجح الصتف 


۷ء" 


والأصحاب هذا الطرق ء لأن الشافمی نص فى كتاب الأم وغیره على 
القولين فی بع اثمرة قبل إخراج الركاة » واش" ة تقط الثمن عليهاً 
بالأجزاء » فان الصنف والأصحاب : ( فان قلنا : ) الواجب جميع الشمن 
فلا خیار لاثم ء لأنه لا ضرر عليه ( فان قننا ) بالقسط فوجهان » قال 
الشیخ آبو حامد فى تعلیقه : وقيل : هما قولان ( آحدهما ) له الخيار 
لتبعيض امن ( واصحهما ) لا خيار له ؛ لأنه ام بلحقه نقص فیما بخص 
ملکه ۰ 


هذا كله اذا کان الشتری جاهلا » فان کان عالما ی 
له قطعا كما لو اشتری معیبا عالما بعیبه » وفیما پلزمه من الشمن طر 
( المذهب ) أنه على القولين ( أصحها ) القسط ( کت 
( والطريق الثانى ) القطع بجميع الشن » لأنه التزمه عالما » وهذا فاسد » 
فانه إنما التزمه فى مقابلة العبدين فلم يلزمه فى مقابلة الحلال إلا حصته ٠‏ 


ولو اشترى عبدا وحراء أو خلا وخمرا » أو مذكاة وميتة » أو شاة 
وخنزيرا » وصححنا العقد فيما بقبله » وكان الشتری جاهلا بالحال فأجاز » 
أو عالما ء ففيما يازمه الطريقان ( المذهب ) طرد القولين ( أصحهما ) 
القسط ( والثانى ) الجميع ( والطريق الثانى ) الجميع » وهذا الطريق 
وان كان فيه احتمال فى صورة العلم فهو غلط فى صورة الجهل » 
وهذا الطريق قول صاحب التلخيص وابن أبى هريرة والماوردى + وممن 
حكاه الدارمى وأبو على الطبرى ف الافصاح والبغوى ؛ وان أوجبنا 
القسط فى هذه الصورة ففى كيفية توزيع الشمن على هذه الأشياء آوجه 
( أشهرها ) وبه قطع الدارمی والبنوى وآخرون > ونقله إمام الحر مين 
عن طوائف من أصحاب القفال » أنه بقدر الحر عبدا واليتة مذكاة 
والخنزير شاة » ويوزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء ( والثانی ) يقدر 
الخمر خلا والخنزير بقرة ( والثالث ) نظر إلى قيمتها عند من بری لما 


{Yo 


.قمة وسمح ران هذا الوچه + وهو نتان ام ار رم ۱ 
. الامام فقال ےی ساوت : 


ولو تكح مسلمة ومجونية ء خوة وامة فى عقد + وصخجنا تکام 
: المسلمة الحرة فطویقان ؛ الذهب وبه قطم الجماهیر أنه لا ایلزمه. جمیع 
المسمى + وله الخیار فى رد السمی والرجوع إلى مهر الثل » حکاه إمام : 
الخرمين عن: الشیخ آبی على على السنجی > وضعفه جدا ؛ وقال : هذا لم آزه 
GT‏ و حول ہب یی ١‏ 
جع ۱ 


. (وآما) تخییرہ فى رد اللسیمی والرجوع إلى بهر الثل فلا زول به 
الاجحاف ؛ لان مهر الثل قد يكون قدر ال از 3 
بالذهب : إنه لا یلزمه ج جمیم السمی: ٤‏ ففیما يلزمه قولان ( آصحهنا ) مهر 
ل السمی 4 ذا وزع على مهر مثلها » ومهر مثل 
الجوسية آو الامة » وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثة: أقوال كنا حکاه 
الشيج ابو لی لام الحرمين ( أصحها.) الواجب مهر اثل ( والثانى ) 
او سی والثالت) جه و ا ا 


٠‏ (فسرع) وھ زبوبابجنبه خرج بعض احذ العوضین مبتحقا 
وصححنا. العقد فى الباقى » فاجاز, الشتری فالواجب قسطه من الثمن 
سج رتو ےیک ۱ 


(فسوع) لو باع معلوما ومچھولا بشن واحد ء کقولہ: : بمتك هذا ۱ 
العبد وعبدا آخر ؛ والجميع له ؛ لم يضح ف الجهول قطما ( وأ وأما ) اللوم 3 
افقال المصنف والأضجاب بینی على ما لو كانا' معلومين » وأحدهما ليس ' 
له ( فان قلنا : ) هناك لا نصح فيما هو له لم يضح هنا فى العلوم ( وإن 
قلنا "٤‏ اام الي من الثمن ؟ ( إن 


¥ 


قلنا : ) جميعه ء صح ولزمه هنا أيضا جمیع الثمن ( وان قلنا : ) القسط 
وهو الاصح لم بصح هنا فى العلوم » لتعذر التقسیط » وحکی البعوی 
. والرافعی وغیرهما هذا قولا شاذا أنه بصح ف العلوم » وشت للمشتری 
الخنار » فان آجاز لزنه جمیم الثمن قطعا » والذهب فساد البيع فى 
العلوم ٠‏ 


(فسرع)" محل الفرعین فى مسائل الکتاب إذا اتحدت الصفقة دون 
ما إذا تعددت ء حتی لو باع ماله فى صفقة » ومال غيره فى صفقه آخری + 
فیصح ق ماله بلا خلاف » وطریق بیان تعددها واتحادها أن بقول إذا 
سبی لکل واحد من الشيئين ثمنا مفصلا فقال : بعتك هذا بالف » وهذا 
بسائة » فهما عقدان متعددان ء فیصح فى ماله بلا خلاف ء ویجب ما سمی 
له بلا خلاف » فلو جمع الشتری فى القبول فقال : قبلتهما أو قبلت » 
فطريقان حكاهما. البغؤى وغيره ( آحدهما ) الصفقة متحدة فيكون فيه 
القولان ( وأصحهما ) وبه قطم الأكثرون أنها متعددة » فيصح ف ماله ہما 
سمى له » لان القبول يترتب على الإيجاب » إذا وقع مفرقا وكذلك 
القبول ۰ 


وتتعدد الصفقه أيضا تعدد البائم » فان اتحد الشتری والعتود 
عليه ء كما إذا باع رجلان عبدا لرجل صفقة واحدة » وهل تتعدد بتعدد 
المشترى مثل أن پشتری رخلان من رجل عبدا ؟ فيه قولان ( أصحهما ) 
تتعدد كالبائع ( والثانى ) لا » لأن الشتری ببنى على الإيجاب السابق 
بالنظر إلى ما وجب وهو واحد ٭ وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا ٠‏ 


( منها ) إذا حکمنا بالتعدد فوزن أحد الشترین نصيبه من الثمن ء 


با ١‏ تنبيه » هذا الفرع عبارته عكذا فى الاصل نانظر وحرر قلت : ولعله بقصد بالفرعين 
هنا فرعی الصنتة اى صفقة لها : وجها صحة وبطلان او جائز وقيره والله أعلم ٠‏ الطیمی 


YY 


زم البائع تسليم نصيبه إليه من البيع تسلیم امشاع ( وان قلنا :) بالاتحاد .. 
لم يجب تسلیم شىء إلى آحدهما » وان وزن جميع ما عليه حتى يزن الآخر 
لثبوت حق الحجس كما لو اتحد الشتری وسلم بعض الثمن لا يجب 

تسليم قسطه من البیع : وفیه وجه ضعيف حكاه إمام الحرمين والغزالى ' 
أنه يجب أن يسلم إليه القسط فى المقيس والمقيس عليه » إذا كان قابلا 
للقسمة 4 وهذا.شاذ ٠‏ 


( ومتها ) إذا لن تمد » فخاطب رجل رجلين فقال : ماجنا 
العبد بألف » فقيل أحدهما نصفه بخمسمائة » أو قال مالكا عبد لرجل : 
بعناك هذا العبد بألف.» فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمسسائة ( فوجهان 
حکاهما ) البغوى وغيره ( أصحهما ) بطلان العقد لعدم مطابقة القبول 
لإإيجاب ( والثانی ) صحته ء كما يجوز لأحد الشترين رد نمیبه من 
امم ة ۱ ۱ 


کرات ھی لھا هی اس اس شال سر مد 
قبلت هذا بخمسمائة » لم يصح قطعا ء كما لو قال : بعتك هذا بالق » 
فقبل نصفه بخسسبائة ء آو بعتك هذين العبدین » فقبل أحدهما بخسسمائة 
أو بما بخصه من الألف ء لم يصح » قال الشيخ آبو على وإمام الحرمين ' 
والعزالی والبغوى : وهذا بخلاف ما لو قال ولى الرآتین. : 'زوجتكما 
بالف » فقيل إحداهما بعینھا فانه يصح التكاح فیهما ۰ ۱ 


ولو وکل رجلان رجلا فى البیع أو الشراء » وقلنا : الصفقة تمده . 

بتعدد الشتری » أو وكل الرجل رجلین فى البيع أو الشراء ء فهل الاعتبار ۱ 

فى تعدد العقد واتحاده بالعاقد ؟ آم العتود له ؟ فيه أربعة آوجه (اصخها) 

وبه قال ابن الحداد » ونقل الرافعى تصحيحه عن الاکثرین أن الاعتبار 
بالعاقد لأن أحكام المقد تعلق به ألا ترى أن الجتیر رؤته دون روت 

الموكل ؟ وكذا خيار المجلس بتعلق به دون الموكل ؟ . 


YA 


الخضری وضححه الغزالى فى انوجیز لأن املك له ٭ 


( والئاك ) الاعتبار ى طرف البيع بالمعقود له وفى الشراء بالعاقد 
وهو قول أبى إسحق المروزى والفرق أن العقد يتم ف الشراء بالباشر 
دون المعقود له » ولهذا لو آتكر المعقود له الإذن فى المباشرة وقع العقد 
للمباشر بخلاف طرف البيع ٭ قال إمام الحرمين رحمه الله : وهذا الفرق 
هو نيما إذا كان التوكيل بالشراء فى الذمة فان وكله فى شراء عبد بثوب 
معين فهو کالت وکیل بالبيع ٠‏ 


( والرابع ) الاعتبار فى جانب الشراء بالموكل وف البيع بهما جميعا 
فانهما إن تعددا تعدد العقد اعتبارا بالشقص الشفوع فان العقد يتعدد 
بتعدد الموكل فى حق الشفيع لا بتعدد الوکیل ویتفرع على هذه الأوجه 
مسائل : 


( منها ) لو اشتری شینا بوكالة رجلین فخرج معیبا ء فان اعتبرنا 
العاقد فليس لأحد ا موکلین إفراد نميه بالرد وهل لاحد الو کلین وآحد 
الابنين طلب الأرش ؟ بنظر « إن وقع الناس بمن رد الآخر بأن رضي به 
أو تلف » ۲۳ فله والا فوجهان ( أصحهما ) له آيضا ٠‏ 


( ومنها ) لو وکل رجلان رجلا لیبیع عبدا لهسا أو وکل آحد 
الشریکین صاحبه فباع الجمیم ء فخرج معیبا فعلی الوجه الأول لا يجوز 
للمشترى رد نصیب آحدهما فقط وعلی الأوجه الأخزى يجوز ٠‏ ولو وکل 
رجل رجلين ف یم عبدہ فباعاہ لرجل فعلی الوجه الأول يجوز للمشترى 


(۱. هذه المبارة هكذا بالاصل نحرر قلت : ما ينهم من هذه المبارة الغامضة بعد النظر فى 
الجملة كلها هو : بنظر ان وعع التفريق بين الموكلين بان رد احدھیا دون الآخر لرضاه به أو 
لتلنه فى بده نله والا غوجھان + الطیمی 


۷۹ 


سب اش ار اوس مھ ےھ سا 
فى شراء عبد له ولتفسه قفعل وخرج البد معيبا فعلى الوجه الأول وال 
ليس لأحد لم وکلین إفراد نصبیبه , بالرد » وعلى 'الثانى والرابع يجوز »:. 
وقال القفال : إن علم البائع أنه جو سی ویج 
انا لع باتشقیص » وإن جهله فلا ء ٦‏ 


le E ۱‏ 
۱ فتبابعه الوکیلان فخرج معییسا » فعلی الوجه الأول لا بجوزا التفریق » : 
۱ وعلی الوجه الآخر ر یجوز » ولو وکل رجل رجلین فى بیع اعد » وو 
آخر آخرين فی شراثه فتبابعه الوكلاء.» فعلی الوچه الأول يجوز التفريق 
0 938ص" ۱ 


٠‏ ( الحال انی ) أن 2 تم الفرق فی الأتماء وهو ضتتفان ا 
وغيره فالاختا 0ی a‏ 
١‏ وقد ذكره ه الصنف فى باب الصراة ولد بالعيب ء وستشرحہ بقروعه مال ٠‏ 
إن شاء الله تعالی "١‏ ۰ ( واما ) غر الاشتیازی فمن صوره إذا اشترى 7 
عبدین آذ ثوبين ونحوهما » آو ثوبا وعبدا ء فتلف الحدهما قبل ای 
دون الآخر فيفخ العقد فى التالف بلا خلاف » وف الباقی طرشبان 
مشهوران ذكرهما المضنف والاصحاب ( أحدهما ) أنه على القولين فسن ٠‏ 
باع عبده وعبد غيره ؛ لان ما بحدث قبل القبض کالوجود فى حال العقد 
و sS‏ 
الذكررين سالفا“ 


( فاذا قا :) ا سح واو اس EF‏ 
الصفقة عله » فان آجاز فیکم بز ؟ فيه ان ( اما ) وه قلع 


(۱) شاء الله أن پکون ب هذا من نطبيب' الامام تقی الدين السبكى قرحم الله الشيخين وأجزل: 
متوبتهنا: . ۰ و ۱ 


یی 


الصنف والحمهور : لا بلزمه إلا قسط الباقى قولا واحدا ء لأن العوض 
هنا قابل الییعین مقابلة صحيحة حال العقد » وانقم العوض علیهما > 
فلا تغير بهلالك بعضه ( والثانی ) فيه القولان فیمن جمع بين عبده وعبد 
غيره ( آصحهما ) التقسیط ( والثانی ) بلزمه جمیم یم الثمن » وهذا الطریق © 
هه یو م اقبين » منهم القاضی 

بو حامد والقاضی آبو الطیب والدارمی والماوردى وابن الصباغ 
e‏ قول آبی اسحق الروزی الحاقا للطارىء بالقارن ٭ 


قال القاضى آہو الطیب وصاحب البیان وآخرون : ( فان قلنا : ) 
پلزمه جميع الثمن فلا خیار نلبائع ( وإن قلنا : ) بالقسط ففى ثبوت الخيار . 
له الوجهان السابقان ( آصههما) لا خیار له ولو اشترى عصيرا فضار 
بعضه خمرا قبل القبض » فهو کتلف أحد العبدین والحکم ما سبق + ولو 
تفرقا فی السلم وقد قبض بعض رأس المال دون بعض » أو فى الصرف 
وقد قبض البعض فهل بنفسخ ف الباقى ؟ فيه الطريقان (المذهب) لا بنفسخ* 
ولو قبض أحد العبدین ثم تلف الآخر فى يد البائع ففى الانفساخ فى 
القبوض خلاف مرتب على الصور السابقة » وهى إذا تلف أحدهما قبل 
قض الآخر » وهذا آولی بعدم الاتفساخ نتأکد العقد فيه باتتقال ضمانه 
إلى الستری ٭ هذا إذا كان القبوض باقیا فى ید الشتری » فان تلف فى 
بده ثم تلف الآخر ف ید البائع ففی الاتفساخ ف المقبوض خلاف مرتب 
على الصورة التى قبلها » وأولى بعدم الاتفساخ لتلفه من ضمان 
المشترى ۰ 


( واذا قلنا ) فى هذه الصورة بعدم الانفساخ » فهل له الفسخ ؟ 
فيه وجمان ( آحدهما ) نعم » ویرد قیمته ویسترد امن ان كان سلمه 
( وآصحهما ) لا » بل عليه حصته من الشمن ٠‏ 


A! 
: ١ ام ۳۱ س الجموع ج‎ 


ولو اکتری دارا وسکنها بعض الدة ثم :انهدمت » اتفسخ العقد فى 
الستقبل » وق الماضى الخلاف الذی ذکرناه فى الفبوض التالف (المذهب) 
انه لا ينفسخ » فعلی هذا هل له الفسخ؟ فيه الوجهان ( فان قلنا ) لا فسخ » 
وهو الأصح فعلیه من السمی حصة الماضى من الدة ( وإن قلنا) 
بالانقساخ آو قلنا له الفسخ ففسيخ » فعلیه أجرة المثل للماضی ٤‏ و سترد 
المسمى إن كان دفعه ۰ ولو انقظع. بعض السلم يه مت الین وکان 
الباقى مقبوضا أو غير مقبوض +.وقلنا لو انقطع الجميع اس خ العقد 
بی ہس الل وق تو رہب ۱3 وت 
قضهما ٠‏ ۱ : 


) فذاقلا ) لا بيع قله الفسخ » فان اجاز فيلزمه حصته من رسن 
المال فقط ( وان قلنا : ) لو انقطم الجميع لم ینفسخ العقد كان السلم 
بالخیار ان شاء فسخ العقد فى الجمیع » وان شاء آجازه فى الجمیع,» وهل 
له الفسخ فى القدر التقطه والاجازة فى الباقی ؟ فبه قولان ( آصحهما:) 
لیس له » بناء على القولین فيمن اشتری عبدين فوجد باحدھما یا هل 
له إفر إفرادہ بالرد؟ ( الأصح) لیس لہ 


(فسرع) لو اشتری عبدين ی أتحدهما قبل القبض 5 : بطل 
بیع ف الانى » لأن ایی ف لزق ۳ ۲ 
(فرع) فی مذاہب اعلماء فيمن باع ما ملکه وغیرہ صفقة اعد 
ذكرنا مذهينا وممن: قال ببطلان العقد فيهما مالك وایو تور :وداود ٠‏ 
ابن المنذر وقال آبو حنيفة : إنجمعت الضفقة مالا وغیره کخل وخمر » 
وعبد » وحر » وشاة وخنزیر » ومذكاة. وميتة » بطل النقد فى الجمیع اء 
وسر بی ی بت بك موم الولد 


(1) کذا بالاصل: فحرر ا کی ) فلت : ولعل السقط : لا يؤثر فى صلحة البيع النانی. ٠.‏ الحليعى 


AT: 


وصح فى عبده لان أم الوئد فى حکم الال + فا نها لو تلفت وجبت قيمتها 
لسیدها » وقد يحكم حاکم بصحة بیمها » قال : ون جمعت ماله ومال 
غيره صح البيع فى ماله » ووقف فى مال غیرہ على إجازته إن أجاز نفذ : 
وان رد بطل العقد فيه » بناء على قاعدته ء وق مذهب أحمد ثلاث روایات ٤‏ 
البطلان مطلقا » وا لصحه مطلقا » والأصح عندهم صحه فیما نم الئمن 
على أجزائه وبطلانه فى غيره ٭ ۱ 
قال الصنف رحمه الله تصالی 
( وان جمع بين بیع وإجارة أو بين بيع وصرف ء أو بين عبدين بشرط 
الخیار فى آحدهما دون الآخر بعوض واحد » غفيه قولان ( أحدهما ) آنه ييطل 
العقدان » لان احکام العقدین متضادة » ولیس أحدهما باولی من الآخر فبطل 
الجميع ( والثانى ) آنه يصح العقدان وينقسم العوض علیهیا » على قدر 
قیمتها » لآنه لیس فيه آکتر من اختلاف حکم العقدين » وهذا لا یمنع صحة 
العقد » كما لو جمع فى البیع بین ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه » وان 
جمخ بين البیع والنکاح بعوض واحد فالنکاح لا یبطل » لاته لا ببطل بفساد 
العسوض » وق البيع قولان » ووجههما ما ذكرناه ۰ ون جمع بين البیع 
والكتابة ز فان قلنا ) فى البیع والاجارة : إنهما ببطلان بطل البيع واتسکتابة 
( وان قلنا ) : إن البيع والاجارة یصحان بطل البیع ههنا ء لانه لا يجوز 
أن يبيع السید من عبده » وهل تبطل الكنابة ؟ يبنى على تفریق الصفقة ( فان 
قلنا ) : لا تفرق بطل ( وان قلنا ) : تفرق » بطل البیع وصحت الكتابة ) ٠‏ 
( الشرح ) فيه ثلاث مسائل : 


( إحداها ) إذا جمع فى العقد مبيعين مختلفی الحکم کثوبین شرط 
الخیار فى آحدهما دون الآخر » أو بين بيع واجارة » أو بيع وسلم ‏ أو 
إجارة وسلم » أو صرف وغيره فقولان مشهوران ( آصحهما ) صحه العقد 
فیهما » ویقسط العوض عليهما بالقيمة ( والثانی ) بطل فیهما » وصورة 
البيع والإجارة : بعتك عبدی وأجرتك داری سنه بألف ٠‏ وصورة 
البيع والسلم بعتك ثوبى ومائة صاع حنطة سلما بدينار » وصورة الإجارة 


SAY 


والسلم + ار دارى سنة وبعتك مائة ا بماكة فا 
باع حنطة وثوبا بشعير بشعير ففى صحة البيع القولان لأن التقابض فى الحنطة 
وما الا من اک » ولا یجب فا و غير كلع وصزف ۰ 


( وان )زا جم ہا وتا وقال: زوا جاریتی جذه ران 
عندى هذا بمائة » وهو ممن تحل له الأمة » أو قال : زوجتك بنتی و متك 
عبدها ؛ وهی فى حجره ء أو رشيدة وکلته فى بیعه ء صح التكاخ بلا خلاف » 
وف البیع والصداق القولان السابقان فى البیم والاجارة ( اصحما ) 
الصحة فان صححناهما وزع السمی على قيمة المبيع ومهر المثل والا وجب 
فى التكاح مهر الثل ( وإذا قلنا ) بالتوزيع فهو إذا كانت حصة التکاح 
فى صورة تزویج ابنته مهر المثل فاکثر فان كانت أقل ہے نهر ال 
بلا خلاف » فهتذه صورة الجمع بين البیم والنكاح وهی أن بکون. 
العوضان لشخص كما ذکرنا » فلو کان لائنین بان قال : بعتك عندی, 
وزوجتك بنتى بالف فقد قطع الشیخ أبو حامد ببطلان البيم » ولعله لعله فرعه: 
على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى علي آنهما لو كانا تسخص فان قفا 16 
١‏ بسع الت ف !أذ ول نے الا فيا و کاو رای يدان كل 
واج 7ہ بای كن واحد » والاصح البطلان:» " ۱ 


( اقا لو جنع یا وكابة فال لبه : كاتبتك على تجمین إلى 
كذا وکذا ء وبمتك ثوبی هذا جمیم .بالف ( فان قنسا  )‏ السالتین ۱ 
السابقتين. بالبطلان فیهما » فهنا اولی ء والا فالبيع باطل ء وى الکتابة: 
القولان ( أصحهما ) الصحة وهذا الذى ذكروه. من القطم يبطلان البيع. 


تمع علی لایر الشهور أن البيع بفسد حرط و اقول 


(فسرع) ف شىء من مسائل الدور تعلق بتفزيق الصفقة ٠‏ 


CAC 


فاذا باع‌مریض عبدا لا مال ل له غيره بعشرة » وهو ساوی الاين » 
بطل البیع ؛ فى بعض المبيع : وف الباقی طریقان ( آصبحها ) عند الجمهور 
أنه على فولی تفریق الصفقة ( وانش‌انی ) القطع بالصحة » وصححه 
البغوى لأن الحاباة هنا وصية » وهی تقبل من الغرر مالا بقبل غیرها : 
فان صححنا بیع انباقی خفى کیفیته قولان » وقيل وجهان ( أحدهما ) 
یصح البيع فى القدر الذی بحتمله الثلث » والقدر الذى بوازی انشن 
بجميع الثمن : ويبطل ف الباقى فيصح ف ثلثى العبد بالعشرة » ويبقى 
مع الورثة ثلث العبد » وقيمته عشرة » والثمن وهو عشرة » وذلك مثلا 
المحاباة وھی عشرة ؛ ولا تدور المسألة على هذا القول ٠‏ 


رافق 0ف آزید یمق پعض البیسع وچب أذ برد إلى 
الشراء ما یقابله من الٹمن » فتدور السألة لان ما نفذ فيه البیع بخرج 
نا اع اش يدل یاه ومام ا ا يغ ايع ره اد 
ری ھت نے ل ار 
أن نسب ثلث الال ا لى قدر الحاباة » ویصح ال لبيع ف البیع بمثل نسبه 
الث من اناا اتون ق هذم الصورة فلت السال عشرة 4 والعاباة 
عشرون » والعشرة نصف العشرین ء فیصح البیع فى نصف العبد وقیمته 
خمسة عشر نصف الثمن . وهو خمسة ء کانه اشتری سدسه بخمسه > 
ووصی له بثلثه » ویبقی مع الورثة نصف العبد » وهو خمسة عشر » 
والئمن وهو خمسة فالبلغ عشرون وذلك مثل المحاباة ٠‏ 


واختلفوا ف فی الاصح من هذين القولين أو الوجهين ف الكيفية » 
فرجح كثيرون الأول وبه قال ابن الحداد قال القفال والأستاذ أبو منصور 
وغيرهما : هو المنصوص للشافعی رحمه الله قالو؛ : والثانى خرجه ابن 
سریج ورجح آخرون الثانی واختاره اکثر الحساب وبه قال ابن القاص 
وابن اللبان وإمام الحرمین قال الرافعی : وهو فى العنی والله سبحانه 
أعلم ٠‏ 


{Ae 


باب الزربا 
۱ الريا مقصور فو يربو فيكتب بالألف » وتتیته ربوان ؛ 
واختا ز الكوفيون کته وتثديته بالیاء سیب الكسرة ة فى آوله » وغلطهم 
البضریون » قال الثعلبى کے ہ فی الصحف بالواو » وقال: الفراء : إنما 
كتيوه بالواو لأن آهل الحجاز تعلنوا الخط من من آهل الحيرة ء ولفتهم 
الر نوا » فعلموهم صورة الخط على الختهم ء قال : وکذلك قرآها آبو سماك. 
العدوى بالواو ٤‏ وق حمزة والكسبائى بالإمالة بسبب كسرة الراء» وأقر 
الناقون بالتفخیم الفتحة الباء قال :وآنت بالخيار فى كتبه ۔ بالألف وال وا 
والياء والرماء ے با میم والد سا والرية بالضم والتخفيف لفة فی الربا »| 
سس ءھ0 5 ۱ 


قال المصنف زحمے الله تصالی . . 
راا وشک و د : (واحل الله البيع وخرمالربا 0 
وقوله تعالی ( آلنین(۲) باکلون: الربا لا بقومون الا كما بقوم الذی بتخبطه ! 
الشيطان من المس) روئ فى التفسیر حبن يقوم من قبره » وروی آبن مسعود 
رضى الله عنه قال :لعن رسول ألله ديد آکل الربا ومؤكله ونشاهده وکاتبه ). . 


(الشرح ) الس الجنون قال الملماء من المفسرين وغيرهم : قوله ٠.‏ 
تعالى : ( الذين بأكلون الربا ) معناه یتعاملون به ایعا أو شراء 4 وإنمنا ٠‏ 
۱ خص الأكل بانذکر لأنه معظم اللقضود : كما قال تعالى : ( إن الذين بأكلؤن 
آموال اليتامى ظلما  )‏ وقوله تعالی : ( لا يقومون ) أى يوم القيامة امن : 
تبورهم إلا كما قوم الذى بایان ) ال أل التفسير.والقة : 


> ؟) الية ۲۷۵ من شوره البقرة .ل 
۰ من الآية وه النسماء 


كلمع 


التخبط هو الضرب على غير الاستواء : وبقال : خبط البعير ادا ضرب 
بأخفانه .» ویقال للرجل الذی تصرف تصرفا ردیثا ولا بهندی فيه : هو 
يخبط خبط عشواء.: وهی الناقة الضعيفة البصر : قالوا : فمعنى الآية 
أن الشیطان بصیبه بالجنون حين یقوم من قبره فيبعث مجنونا » فيعرف 
آهل الوقف آنه من أكلة الربا ٭ 


(وآما ) حديث ابن مسعود المذكور فى الكتاب فصحيح رواه آبوداود 
والترمذی وان ماجه وآخرون بأسانيد صحبحة ء قال الترمدی : هو 
حديث حسن صحیح : وهو من رواية عبد اارحمن بن عبد اللہ بن مسعود 
عن آبیه » وقد قال يحيى بن معين : إنه لم بسمع أبأه » ولکن قال على بن 
الدنی والأكثرون المحققون : سمعه » وهی زنادة علم ورواه سسلم 
فى صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضی الله عنهما : ووقم فى المهذب 
وسنن آنی داود : ) وشاهده ( بالإفراد وف الترمذى ) وشاهده ( 


اما الاحکام فقد آجیه السلنون على تحریم الر با 4 وعلى أنه من 
- 
1 ان وق :ا أ الم ار وم كأه ١‏ أوردى 
الكبائر : وقیل : انه كان محرما فی جمیع رائم ؛ وممن حک طاوردی 
والله سبحانه وتعالی أعلم ٭ 


(فرع) قال الماوردى : اختلف آصحابنا فيما جاء به القرآن من 
تحریم الر با على وجهين ) آحدهما ( أنه محسل فس ته السنة : وكل 
ما جاءت به السنة من احکام الربا فهو بيان لجمل القرآن - نقدا کان أو 
اه ) والثانى ) أن التحریم الذی فى القرآن انم تناول ما كان معهودا 
للجاهلية من ربا النساء ء وطلب الزيادة فى المال:بزيادة الأجل » وكان 
آحدهم إذا حل أجل دنه ولم يوفه الغریم أضعف له المال وأضعف 
الأجل ء ثم بفعل كذلك عند الأجل الآخر » وهو معنى قوله تعسالی : 


۷ 


. ( لا تاکلوا الربا أضعافا مضاعفة عفة ) ۳ قال : ثم وردت السنة بزيادة الربا ! 
فى النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن » قال : وهذا قول أبى حامد ۲ 
ا مروذی ٠‏ ۱ 
(ضرع) بسلتوی فی تحريم الرزبا الرجل والمرأة ء والعيد والمكاتب 
بالإجماع » ولا فرق فى تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب ء فما كان 
حراما فى دار الاسلام کان حراما فى دار الحرب » واء جرى بين مسلمين 
أو مسلم وخربى » سواء دخلها المسلم بآمان آم يثيره هذا مذهبنا » ويه 
قال مالك واخيد و ابو وت واليعضور ٩‏ 


وقال اہو حنلفة : لا يحرم الا فی دار وتا ری 
موی ھی مسر مرف ار 
الحزب درهما بدرهمین أو آسلم رجلان فيها دم بھاجرا فتبایعا درهما 
بدرهمين جاز » واجتج له بما روى عن مکحول عن النبی ل قال. :ل را 


اہین مسلم وحربى فى دار الحرب « ولأن آموال آهل الحرب اة بغيز 
عقد ءٴفالعقد الفاسد آولی ٭ ٦‏ 


واحتج أصحابنا بعموم القرآن والسنة فى تحریم الربا من غیز فرق ء 
ولان ما كان ربا ف دار الاسلام کان ربا:محرما فى دار الحرب » كما لو 
تبایعه مسلمان مهاجران ء وکما لو تبايعة مسلم وحربى فى دار الإسلام 6 ٠‏ 
ولأن ما حرم فى دار الاسلام حرم هناك » کالخمر وسائر العاصی » ولآنه 
عقد على ما لا يجوز فی دار الاسلام ء فلم يصح کالنکاح الفاسد هناك 
( والجواب ) عن جذیثٹ مكحول أنه مرسل "ضیف فلا حجة فيه > 
ولو صح لتأولنا على أن معناه لا يباح الربا فى دار الحرب جمعا بین 
الأدلة ٭ 


من اابة ۱۳۰ من سورة التسام . 
:۲ مکحول الهدلی ثابعی روی عن آنس وكان مولی لسعید بن الماص ٴ٭ 


{AA 


( وآنا ) قولهم : إن آموال الحربی مباحة بلا عقد » فلا نسلم هذه 
الدعوی إن دخلها السلم بأمان » فان دخلها بغير آمان فالعلة منتقضة كما 
إذا دخل الحربی دار الاسلام فبایعه السلم فیها درهما بدرهمین » وأنه 
لا یلزم من کون آموالهم تباح بالاغتنام استباحتها بالعقد الفاسد اذا 
تباح آیضا على نسائهم بالسبی دون العقد الفاسد ۰ 


قال الصنف رحمه الله تصالی 


( والاعیان التی نص على تحریم الربا فیها الذهب والفضة والبر والشعیر 
والتمر والملح » والدليل عليه ما روی عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : 
« سمعت رسول الله ين بنهی عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعیر بالشعير واطلح بالملح إلا سواء بسواء عینا بمین » 
فمن زاد أو استزاد فقد اربی » ( غاما ) الذهب والفضة فإنه بحرم فیهما الربا 
لعلة واحدة » وهو آنهما من جنس الائمان » فیحرم الربا فیهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الوزونات » والدلیل عليه أنه لا يجوز ان یکون تحریم الربا لعنی 
یتمداهما إلى غبرهما من الاموال » لانه لو كان معنی بتعداهما إلى غبرهما لم 
یجز اسلامهما فیما سواهما من الاموال » لان کل شیئین جمعتهما علة و احدة فى 
الربا لا يجوز اسلام احدهما فى الآخر » کالذهب والفضة والحنطة والشعیر 
فلما جار إسلام الذهب والفضة ف آلوزونات والکیلات وغیرهما من الاموال » 
دل على أن العلة فیهما لعنی لا یتعداهما » وهو انه من جنس الائمان ) ۰ 


(الشرح ) حدیث عبادة رضی الله عنه رواه مسلم » وأجمع السلمون 
غلی تحریم الربا فى هذه الأعیان الستة المنصوص علیها » واختلفو| فیما 
سواها فقال داود الظاهری وساثر آهل الظاهر والشيعة والکاسانی وساثر 
ثقاة الناس لا تحريم فی الربا فى غیرها ء وحکاہ صاحب الحاوی عن طاوس 
ومسروق والشعبی » وقتادة وعشمان البتی » وقال سائر العلماء : لا توقف 
تحریم الربا علیها بل بتمدی إلى ما فى معناها ء وهو ما وجدت فيه العلة 
التی هى سبب تحریم الربا فى السنة واختلفوا فیها ٠‏ 


A۹ 


( فاما ) الذهب. والفضة رماع قاف ٹا راس 0 
الأئمان غالبا »> وهذه عنده علة قاصرة علیهما لا تتعداهما » إذ لا نوجد | 
. فى غيرهما » وقال بو حنيفة : العلة فيهما الوزن ى جنس واحد:ء فالحق ۱ 
بهما کل موژون كالحديد والنعاس والرصاص والقطن والکتان والصوف : ۱ 
وكل ما يوزن فی العادة ء ووافق آنه لا يحرم الربا في مسول الصدید | 
' والنحاس ونجوهما ء وإنما يحرم فى التبر ء وممن قال بمعنى ول | أبى حنيفة ۱ 
سه وحماد والثورى والاوزاعی ٦ ٠‏ 


ےش ا ال ت1ا 
الخدرى رفي اله بی هنا حدثاه و آن. رسول الله :4 بعث آخا بنى غدی ْ 
الانصاری فاستعمله على خیبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله رخ ۱ 
اکل ثمر خیبر هكذا ؟ قال می برس اه ۱ لنشتری الصاع ۱ 
بالصاعین من الجمع فقال رسول اله ها لے : لا تفعلوا . ولکن مثلا بمثل : 
أو بیموا هذا واشتروا قيمته من هذا » وکذلك الیزان » رواه.البخاری 
ومسلم قالوا : یعنی وكذلك الوزون ؛ فیدل على أن کل موزون ۱ 
التفاضل .فيه قالوا : ولان علتکم قاصرة فانها لا تتعدی الذهب والقضة : 
وهما الاصل الذی تشم مله الله وعذکم ی ال القصرة وجمان 
لأصحاب الشافعی : ۱ ۱ 


۱ (احدهما) أنها فاسدة لا شوز ااتعنر بها لعدم الفائدة فيها ۵ فان 
حکم الاصل قد عرفثاه وإنما مقصود العلة آن بلحق بالأضل غيره * 

( والوجه التأنى ) آن القاضرة صجیحة » ولکن المعندية آولی+ قالوا : 
فعلتكم مردودة على الوجهین ء لان خکم الذهب والفضة غرفناه بالنعل » ٠‏ 
قانوا : ولأن علتكم قد:توجد ولا حكم “وقد پوجد الحنكم: ولاعلة " 


1۹۰ 


کالفلوس بخراسان وغیرها فانها أثمان ولا ربا فیها عندکم ( والثانی ) 
. كأوانى الذهب والفضة بحرم ا ات ۰ 


واحتج أصحابنا ہما ذکره المصنف ء وهو أله يجوز إسلام انذهب 
والفضة فى غیرہما من الموزونات بالإجماع » کالحدید وغیره فلو کان 
الوزن علة لم بجز كما لا يجوز إسلام الحنطة فى الشعير » والدراهم فى 
الدنانیر » ولأن آبا حنيفة يجوز بیع الضروب من النحاس والحديد 
والرصاص ؛ بعضه ببعض متفاضلا ولو كانت العلة الوزن لم بجز ( فان 
قالوا : ) خرجت بالضرب عن كو نها موزونة ( قانا : ) لا نسلم ٠‏ 


وأجاب أصحابنا عن حدیٹھم بثلاثة أجوبة ( أحدها ) جواب البيهقى 
قال : قد قيل إن قوله : وكذلك الميزان من كلام بى سعيد الخدرى 
موقوف عليه ( الثانى ) جواب القاضى أبى الطيب وآخرين أن ظاهر 
الحديث غير مراد ؛ فان الميزان نفسه لا ريا فيه وآضمرتم فيه 00 
ودعوى العموم م فى الضمرات لا يصح ( الثالث ) أنه بحم دك 
الذهب والفضة جمعا بين الأدلة ٠‏ 


وأجابوا عن قولهم : لا فائدة فى العلة انقاصرة بأن مذهبنا جواز 
التعليل بها » فان العلل أعلام نصبها الله تعالى للاحکام » منها متعدية » 
ومنها غیر متعدية » إنما یراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط ء وإلحاق 
فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدى وخاصته ثم لغير المتعدية 
فائدتان ( إحداهما ) أن تعرف آن الحکم مقصور علیها : فلا تطسم فى 
القاس ( والثانة ) آنه ریما حدث ما بشارك الاصل فى العلة فیلحق به : 
وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا کون الذهب والفضة جنس اسان 
غالبا ء وإن لم تكن أثمانا » والله سبحانه اعلم ٭ 


(فسرع ) ( وأما ) داود وموافقوه فاحتجوا نعموم قوله تعالى 


15١ 


( واحل الله اليع ) ۳ وبقوله تعالى : ( إلا أن تکون تجارة عن تراض , 
٠‏ متعم )۳ وبان اصل الاستثناء الاباحة ٭ واحتج آصحابنا بحدیث معم ٠.‏ 
ابن عبد الله رضى اللهاعنه قال « كنت آسمع رسول الله م یچ یقول : الطعا لطعام 
الطعام مثلا بمثل ». رواه مسلم » وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال  :‏ 
« ن٢ی‏ رسول لهك عن ن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر ' 
کنلا : وان کان كرما أن یبیعه بزبیب كيلا » وإن کان زرعا أن يبيعه بکیل : 
۳ ہے رت سس 


1 


قال أصحابنا : الطعام ا فى الحدیث الأول عام يتناول جیه 
ما يسمى طعاما ( فان قیل : ) فقد خصه بالأشياء الستة ( قلنا : ) ذكر عض 
ما يتناوله العمؤم لیلٰں تخصيصا على الصحيح ( فان قيل : ) الطعام: 
مخصوص بالحنطة ( قلنا : ) هذا غلط ء بل هو عام لكل ما یڑکل ؛ قال 
الله تعالى : ( كل الطعام كان حلا ليتى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ع 
ا وقال تعالى : ( فلينظر الإنسنان إلى طعامه ) إلى قو قوله معالى' 
ات یدص ود وق سای نس طرب لین بش 
ومن لم بطعمه فانه ا وعن آبی ذر رضی الله عنه فى حدیثه الطویل 
فى قصة إسلامه قال : قال رسول ال : « فمن کان يطعمك ؟ قلت :ما كان 
لی طعام إلا ماء زمزم » فمنمنت حتى تكسرت عکن بطنی قال : : إنها:مباركة 
ا البخاری ومسلم ٠‏ 


. من الآية ۲۷۵ پل سورة البقرة‎ )١ 

. من ا7آیة ۲۹ من سورة اللساء‎ )٢( 

(۱۲ الاية ۹۳ من د ورة آل عمران ٠‏ 

۱ الآية ٤‏ من سورة عپس ۰ 

۰ من الآيتين ۲۷ ۲۸ من سورة هبس‎ )٥( 
ان وه البقر ة ٭‎ ۲1٩ من الآية‎ )۷( 


دک 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « مكثنا مع رسسول اللہ عله 
زمانا مالنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر روا" » والجواب عن الآبتين 
کدلث ؛ بل مذهب داود آنها على الوقف » والصحیح عندنا أنه لا حكم 
قبل ورود الشرع » والله سبحانه أعلم ٠‏ 


( فرع) ذکرنا أن علة الربا فى الذهب والفضة عندنا کونهما جنس 
الأئمان غالبا ء قال آصحابنا : وقولنا : غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت 
رواج النقود » كما قدمناه » و یدخل*فیه الأوانى والتبر » وغیر ذلك فهذه 
العبارة هى الصحيحة عند الاصحاب » وهی التی نقلها الماوردى وغيره 
عن نص الشافعی ؛ قال المأوردى : ومن أصحابنا من بقول : العلة کو تهما 
قیم التلغات قال : ومن أصحابنا من جمعهما ء قال : وکله قريب » وجزم ٠‏ 
الصنف ف التتبیه بانهما قيم الأشياء ء وآنکره القاضی آبو الطیب وغیره 
على من قاله من أصحابنا » قالو! : لأن الأوانى والتبر و الحلی جری فها 
الربا » ولیس مما یقوم بها ولا وجه ضعيف غريب أن تحريم الزبا فیھسا 
بعينهما لا لعلة » حكاه التولی وغیره ٠‏ 


(فسوع) إذا رجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فیها » هذا 
هو الصحيح المنصوص » وبه قطع المصنف والجمهور » وفيه وجه شاذ 
أنه يحرم حكاه الخراسانيون ( وأما ) ما سواها من الموزونات كالحديد 
والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ريا 
فيها عندنا » فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ء ولا خلاف ىن 
شىء من هذا عندنا إلا وجها حکاہ المتولى والرافعى عن أبى بكر الأودنى 

)١(‏ بیاض بالاصل قلت رواه اين ساجه فى سننه من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


بلقظ : أن كنا آل محمد لنبكث شهرا ما توقد ليه نار ما هو الا التمر والمام . 


وٹ 


مر ن آصضحابنا المتقدمين آنه قال :لا بوژ بيع مال بچسه متفاضلاء سوا 


كان مطعو ما أو كا ات ریت 


قال الصنف ۳ حم الله تصالی 


( فاما الاعیان الاربعة فنها قولان (قال ) فى الجدید : العلة فیها انها 
مطعومة » والدلیسل عليه ما روی معمر(۱) بن عبد الله ان النبی بإ قال ': 
« الطعام بالطمام مثلا بمثل » والطعام اسم لكل ما یتطعم » والدلییل علیه: 
قوله تعالی. : ( وطعام |الذين اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم خل لهم 07 واراد 
به الذبائح » وقالت عالشة ری الله عنها ١‏ مكثنا مع ینار فتاه مالقا 
طعام إلا الأسودان الماءوالتر ) وقال لبيد ۰ 


عفر قهسد بازع قسلوة | غیپی‌کواسب ما يمن طفامها . 


4 واراد به الفريسة والحکم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك عل فيه أ 
كالقطع فى السرقة » والحد فى الزنا » ولان الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الرباء : 
فإذا زرع وخرج عن آن یکون مطعوما لم يحرم فيه الربا » فإذا انعقد الحب : 
وصار.مطعوما حرم فيه الربا ٤‏ فدل على ان العلة فيه كونه مطعوما » فعلى.هذا : 
يحرم الزبا فى كل ما يطعم من الأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والادوية 0 
وف الماء وجهان ( أحذهما ) يحرم فيه الزبا » لاته مطعوم فهو کفیره ( والثانى ) 
لا يحرم فيه اثربا » لابه مباح فى الاصل غير متمول فى العادة > فلا يحرم فيه 
آلربا . 
.وف الادهان المطببة وجهان (آحدهما) لا ربا فیها لانها تعد للافتفاع برائعتها , 
دون الاکل ز والثانی ) أنه يحرم فیها الربا وهو الصحیح » لانه ماکول وإنما : 
لا يؤكل لانه ينتفع به فيما هو اکثر من الاکل » وق البزر ودهن السسمك: 
وجهان ( أحدهما ) لا زبا فيه لانه يعد للاستضباح ( والثانی ) آنه يحرم الربا 
فيه » لانه ماکول فاشبه الشیرح ( وقال ) فی القدیم : العلة فیها انها مطعومة 
مكيلة آر د مطعومة موزونة > والدلبل عليه ان النبی + بر قال : « الطعام بالطمام. 


:ا معمر بن عبدالله بن نافع بن نضلة المدوی وعو اين أبى معمر صخابی کبیز من مهاخرة ۱ 
الخيثشة روی له مسنم و آبو ذاوذ والترمذى وابن ماجة رج اله عنه ۰ ( طا 


۰ من الآية و: من تور الائدة . 
ا 
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مثلا بمثل » والمائلة لا تکون إلا بالکیل او الوزن فدل على أنه لا يحرم إلا فى 
مطعوم يكال أو بوزن » فعلی هذا يحرم الربا فیسا لا يكال ولا یوزن من 
الأطعمة کالرمان و السفرجل والقثاء والبطیخ وما اشبهها ) ۰ 

( الشرخ ) آما حديث معمر فرواه مسلم وسیق باه وحديث 
عائشة " ( وقوله ) وآما الاعان الأربعة هکذا هو ف الهذب الأربعة > 
وکان الاصل أن يقول الأربع » ولکنه آراد بالاعیان الاجناس فأثبت الهاء 
( وقولها ) الأسودان هو من باب التعلیب » وتسمية الشیئین باسم أحدهما 
كالأبوين والقمرین والعمرین ونظائرہ » فان الماء ليس بأسود ( قوله ) فى 
بيت لبيد لمعفر هو بفتح العين المهملة والفاء المشددة ے وهو .ولد الظبية 5 
إذا أرادت فطامه عن الرضاع فانها تقطعه عن الرضاع آیاما ثم تعود إلى 
إرضاعه آیاما ثم تقطعه عن الرضاع آیاما ؛ ثم ترضعه ء تفعل ذلك حتى 
لا بضره القطع جملة ء فاذا فعلت هذا قيل : عفرت الظبية ولدها : ومعفر 
هو هكذا فسره صاحب البیان وفسره غيره بأنه الذى سحب فى التراب 
وعفر به والقهد # بفتح القاف واس‌کان الهاء ب قيل : هو الابیض > 
وقیل : أبيض فيه كدورة وفيه حمرة أو صفرة » وجمعه قهاد » 

( وقوله : ) نازع شلوه ای تحاذف أعضاءه ( وقوله : ) غيس 
ب بغين معجمة ثم موحدة ساکنه ثم سين مهملة ب ای ذثاب : جمم » 
آغیس » وهو الذى لونه كلون الرماد ( وقوله : ) کواسب أى تکسب 
قوتھا ( وقوله : ) ما دمن طعامها فيه تأوبلان ( أصحهما ) وأشهرهما أنه 
لامنه عليها فيه » بل تأخذه بالقھر والغلبة لا بالسؤال والممكنة بخلاف 
السنور وشبهه ( والثانی ) معناه لا بنقص ولا ينقطم لقوله تعالى : ( أجر 
غير ممنون ) "" وقبل هذا البيت بيت آخر بظھر معنى هذا » وهو : 


(۱) کذا بالاصل وقد آخرجه ابن ماجه وغیره . 


۲۱ الآية ٦‏ من سورۃ الزیتون ٠‏ 


الخنساء بقرة وحشية والفرير ‏ پفتح الفاء س ولدها ( وقوله ) ؛ 

- بفتح: الیاء اوکسز الراء معناہٴ يفارق ء وعرض ل بضم: العين س | 

وهو الأحية والشقائق جمع شقيتة ‏ وی رملة یا نبات » وقیل : آرض ١‏ 

غلیظة بين رملين ( وقوله ) طوفها ل يفتتح الطاء ورفع القاء ‏ وهبو ذهايها 

ومجيئها وهو فاعل يرم وبغامها ‏ بضم الباء الموحدة » وبالغين المعجمة » 

وبرفع الميم ب معطوف على طوقھا والبغام الضوت ء واللام فى قوله : 
عفر مکسورة ء وهی لام التعلیل » ومعنی نی الستین آنها ضیعت ولدها 

فلا ترال تطوف فى ناحية الرمال لطلبة ء ظانة آنه هناك ء ولا تعلم أن الذئاب 

تجاذبت اعضاءه واکته + 


( وآما) لد ماب هذا فهو أبؤ:عقيل. ‏ بفتح العين sS‏ 
ربيعة بن مالك المامری الصحابى : الشاعر الشهور »> كان من فحنول 
شعراء الجاهلية ء تم وفد على رسول الله تله فأسام وحسن إسلامه ء وکان 
من رین عاش بان راربا وخسین س و فی خلت و 

| خلانة عثمان » وقیل فى:أول خلافة معاوية رضی لله عنھم ( قوله )اف : 
الاء ء لأنه مباح فى الأصل احتراز ز مما پتاثر من الزروع والثمار »:وما پلقی 
| من الأطعمة رغبة غنه » فانه إذا آخذ إنسان شینامن ذلك جری فيه الربا ء 
الأنه ليس بمباح فى الأصل ( وقوله : ) غير متمول فی العادة احتراز من 
الصید وت الباء وکسرھا ۔۔ لغتنان والقثاء ت يكن القاف ‏ 
یت وت اور ۱ ا 


٠‏ اما الاحکام أثفى عة تحريم ربق الاجناس الأريمنة قلاق" 
( أصحهما ) وهو الجديد آنها الطعم » فیحرم الربا فى كل مطعوم سواء 
كان مما يكال او بوزن أو غیرهما » ولا بحرم فى غير الطعوم » فیجری . 
٠‏ الربا فى السفرچل والبطيخ والرمان والبقول وغیرها ۰+ 
بعد وت سد كال أو یوزن فخلی هذا لا ب را اف 


۹1 


السفرجل والرمان والبیض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما لا يكال 
ولا وزن » فیجوز بیع بعضه ببعض متفاضلا ء وهذا القول ضعیف جدا 
والتفريع انما هو على الحدید ؛ فعلی هذا قال الشافعی والاصحاب المراد 
بالمطعوم ما بعد للطعم غالبا تقوتا وتآدما » أو تمکھا أو تداويا أو غيرها ٤‏ 
وغيرها فيحرم الربا فى جميع ذلك » قال أصحابنا : وسواء ما آکل غالبا 
فیدخل فيه الحبوب والادام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية 
أو نادراً » کاللوط والطرثوث » وهو نبت معروف > وسواء ما آکل وحده 
أو مع غيره ٭ 


لا ربا فيه لآنه لا مصد بالاکل ٠‏ ( والثانى ) وهو الصحيح المنصوص » وبه 
قطع الجمهور : يحرم فيه الربا ٠‏ لأنه ماکول فى الجملة ء وفى الصسطکی 
لا ربا فيهما حگاه الرافعى وقطع صاحب البيان أنه لا ربا فى المصطكى ؛ : 
ویجری تحریم الرہا فى جميع الأدوية ء کالأعلیلج والأبلیلج والسقمونيا 
وغيرها » نص عليه الشافعئ » واتفق عليه الأصحاب » الا وجها حكاه القاضی 
حسين والمتولى وغيرهما أن ما قتل كثيره » وستعمل قلینله فى الأدوية 
كالسقمونيا لا ربا فيه وهی شاذ ضعيف ٠‏ 


( وآما ) ا اء ( اذا قلنا ) بالمذهب : انه مملوك يصح بيعه ؛ فهل بخرم 
فيه الربا ؟ فيه وجمان مشهوران ذکرهما المصنف بدلیاهما ( أصحهما ) بحرم 
هکذا صححه امام الحرمين والرافعی والحمهور ؛ وهو الصواب » ولا عتر 
بتصحیح صاحب الانتصار الاباحة ؛ فانه شاذ ضعیف . فان قیل : لو كان 
مطعوما لم بجز الاستنحاء به « قلنا » ثبنت الأحاديث فى جواز الاستنجاء .به 
فصار مستثنی ٭ 

( وآما ) الأدهان فأربعة أضرب ( آحدهما ) ما بعد للاکل کالزبد والسمن 
والزت والشیرج ؛ ودهن الحوز واللوز والبطم ودهن الفحل والخردل. 


Av 
) ٩ آلجموع ج‎ - ۲۲ ( 


والصتوير وأشباههاً د فیخرم فيه ا آیضاً ؛ لأنه يؤكل لنداوی ناش 
الأهليلج © 5 1 

( الثالث ) ما يراد للطيب كدهن البتفسج والورد والیاسمین والزئيق 
۱ والبان وسائر الأدهان المطيبة » فيها وجمان مشهوران ذکرهما الصنت. 
بدلیلھنا « أصحهما » .غنده وعند الاصحاب آنها ربوية وذکر امام الحرمين 
أن العراقيين نقلوا ف السالة قولين النصوص آنها ربوية ؛ وفی قول مخرج 
ليست ریو دة ء قال : وقال صاحب التقریب : دهن البتفسج ربوی ء وق دهن 
الورد وحهان » قال الامام : ولا أفهم الفرق بينهما ( فاذا قلنا : ) انها ردوبة 
لم جز بیع شىء من هذه الأدهان بعضه ببعض متفاضلا ؛ ولا بيع بعضیا 
بالشيرج متفاضلا داز خلاف ؛ هکذا صرح به الأصحاب و نقله الامام عن 
العراقيين ٠‏ ولم يذكر خلافه + قالوا : لأنها كلها شيرج اختلف رائحتبه 
بحسب ما جاورها من هذه الأدهانا > 


( والراء بع( ما يراد للاستصباح كدهن السمك وپزر الكثان ودهنه وفية 
وجهان کان ف الطريقين ؛ ذكرهما الصتف بدليلهما ( أصحهما ) آنه 
لیس بربوی ( وأما ) قول امام الحرمین والغزالی : ان العراقيين قطعوا بآنه 
لا ربا فيه فليس : سقبول ؛ بل الخلاف فيه مشهور فى كتب العراقیین ». والله 
آعلم ٠‏ 

افرع الطين الأرموئ ربوی على الصحيح من الوجهين » ونقله 
امام الحرمين عن الغزالى قال : ولا خلاف فيه ؛ وممن ذک ر الوجهين فيه 
سی ری نی تو کل سفها ؛ ويقال 

له : الخراسانی ففيه الوجهان ( الصحيح ) آنه ليس ربوا بوبه قطع القاضی , 
ور لیب واتولی وصاحب البيان ونقله امام الحرمين. عن العراقيين 


)١(‏ کذا بالاضل وانظر 7 الضرب الثانى ؟ والضرب الثانی لا مناض انه 
yS‏ ۳۹ وو مموں ۳ وت 


4۸ 


قال : وتردد فيه الشیخ آبو محمد ومال الى آنه ربوی + وصححه الغزالی یق 
الوسيط آنه ربوی والذهب الأول ٭ ۱ 


فرع فى دهن الورد وجهان حکاهما الصیمری وصاحب البيان 
وغيرهما ( أصحهما ) ليس بربوی صححه الرافعی وهو كلام الجمهور وحکی 
الرافعى الوجهين ف العود المطيب أيضا وقطع الأكثرون بآنه ليس ربويا ٭ 


قرع لا ربا فى الحيوان عندنا فيجوز بيع شاة بشائین » وبعير 
سعیربن ودجاجة بدجاجتین ؛ وكذا سائر الحیوان ء ولا خلاف ف هذا عندنا 
الا الوحه الذی قدمناہ عن الأودنى » وهو شاذ ضعيف ؛ والا وجھا حكاه 
امام الحرمين ومتابعوه فى السمك الصغار التى يمكن ابتلاعها فى حياتها 
نه یجرنی فیه ابا .جا علی جواز كلها حيةء وفیه وجهان سا ق الاطمية 
والصيد والذبائح ( ان قلنا : ) لا يجوز أكلها حية ليست ربوية ؛ فیجوز 
بيع سمكة نسمكات كسائر الحيوان والا فوجهان : ( أصحهما ) الجواز » 
وهو مقتضی كلام الجمهور ۰ ( والثانى ) لا > وبه قطع المتولى تفریعا على 
جواز آکله ٭ ۱ 


قال اين الصباغ والاصحاب : لا ربا فى النوی ؛ لأنه لیس 
بطعام للآدمى » وان كان طعاما للبھائم فاشبه الحشیش ۰ 
فرع لا ربا فى الجلود والعظام ان كان يجوز آکلها ء وهذا 
لا خلاف: فيه ؛ وممن صرح به الاوردی ء لأنها لا ٹڑکل فى العادة ٠‏ 
قال الشواق وفبره : انواع الس التی بت قی 


الصحاری وتؤكل فی حال رطوبتها واطراف قضبان العنب لا ربا فيها 4 


لأنها لا تقصد للاکل عادة . 
قال الصلف رحه الله تعالی 


(وما سوی الذهب والنضة والاکول والشروب لا يحرم فیها الربا » فیجوز 


بیع تعشها بہ سعض متفاضلا ونسيئة » وبجوز فیها التفرق قبل التقابض ٤‏ . 


۹۹ 


۸ 


با روی عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « آمرنی رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم أن أجهز جیشا قنفدت الابل فامرنی أن آخذ على قلاص الصدقة » فکنت 
آخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة » وعن على كرم الله وجهه (( أنه باع جملا 
الى اجل بعشرين بعيرآ » وباع ابن عباس رضی الله عنه ( بعيرآ باربعة ابعرة 6 
واشستری ابن عمر رضی الله عنه « راحلة بارہع رواحسل » :وقرواحله 
بالربذة » « وانشستری رافع بن خديج رفی الله عضه بصیم| ببعيرين: فاعطاه ۱ 
احدهما ٤‏ وقال آتيك بالاخر غدا » ولا يجوز بیع نسيئة ينسسيئة » ما روی 
أبن عمر رضی الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم ( نهی, عن بيع السکالیء 
E‏ عيدة + جو التسيئة دک 

الشرح س فان روس العام زا فاق ارد رصان 
فيقتضى آنه عنده حسن كما سبق تقريره ؛ وان كان فى اسناده نظز ب ؛ لکن 
قال البيهقى : له شاهدٍ صحيح فذكره باستاده الصحيح عن عبد اللہ بن عمرو 
ابن العاص « آن رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره. أن بجهز جیشا ؛ قال 
عبد اللہ : وليس عندنا ظهر ؛ قال : فآمره النبى صلی الله عليه وسلم آن يبتاع 

ظهرأ الى خروج التضدق ؛ فابتاع عبد الله البعير بالبعبرین وبالأبعمرة الى 
اہم مر بأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم-» وهذه الرواية رواها 
أيضاآً الدارقطنی: باسناد صحيح . 


قأنا) ار المذكور عن علی رضى الله عنبه فرواه مالك فى الموطا 
والشافعى فى مسنده : وف الآ م باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن على 
دای ای ا ا ی ی الى 
أجل » لکن ف اسناده انقطاع من طريق حسین بن محمد بن على فلم پد رکه 
( وآما ) الاتر عن ابن عبر فصحیح رواه مالك فى الوط والشافعی عن مالك 
ا و E‏ 

1 فصحیح ذکره البخاری فى صحيحه تعليقا ( وآما ) حديث النهى عن بیسع 
الکالی» بالكالىء فرواه الدارقطنی والبيهقى باسناد ضعيف > مداره على 


موسی بن عبيدة الربذی وهو ضعيف ٠‏ 


۰۰ص 


قلاص الصدقة مکذا هو ف العذب ( من ) والذی ف سنن أبى داود والبیعفی 
وغيرهما ( فى ) ؛ ومعناهما السلف على ابل الصدفة الى أجل معلوم ( وآما ) 
الراحلة فالبعير النجیب والربذة ۔۔ بفتح الراء والباء الوحدة والذال معجمة 
-: موضم على ثلاث مراحل من الدنة ء والکالیء بالهمز ٭ 


آما الأحکام ففى الفصل مسالتان : 


( احداهما ) ان ما سوق الذهب والفضة والمطعوم لا بحرم فيه الر با 3 
فيجوز بيع بعير بأبعرة ؛ وشاة بشياه وثوب شياب ٠‏ وصاع نورة أو جص 
أو أشتان بصيعان ورطل غزل بأرطال من جنسه وآشباهه وکل هذا مما سبق 
انه ٠‏ 


( السالة الثاية ) لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن بقول : بعنى وبا فی 
ذمتى بصفته كذا الى شهر كذا بدينار مؤجل الى وقت كذا فیقول : قبلت ٤‏ 


فرع فى مذاهب العلماء فى بيان علة الربا فى الأجنساس 
الأربعة ٤‏ وهی البر والشعير والتمر والملح » ولمم فيها عشرة مذاهب : 
( أحدها ) مذهب أهل الظاهر » ومن وافقهم أنه لا ربا فى غير الأجناس 
الستة كما سبق . ( الثانی ) مذهب أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أن العلة فى كونها منتفعا به حكاه عنه القاضی حسين ٠‏ ( والثالث ) مذهب 
ابن سيرين وأبى بكر الأودنى من آصحابنا ن العلة الجنسية تحرم الربا فى 
كل شىء بیع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلا والثوب بالثويين والشاة 
بالشائين » ( الرابع ) مذهب الحسن البصری آن العلة المنفعة ف الجنس » 
فیجوز عنده بیع ثوب قيمته دینار بشوبين قيمتهما دینار » وبحرم بیع شوب 
قيمته دینار بثوب قيمته دیناران ٭ 


فحرم التفاضل ف الحنطة بالشعیر ولأن العلة تقارب ال نفمة فى الجنس » 
فحرم التفاضل فى منافعها ۽ وكذلك الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة . 


ہت 


( السادس ).مذهب ربيعة بن آبى عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا ؛ ' 
تجب فيه الزكاة ء فحرم الربا فى جنس تخب فيه الزكاة من ا مواشی والزروع 
وغرها » ونفاه عما لا زكأة فيه ٠‏ : 


( الماع مذعب مالك كوه متا يدعت جنس تضرم الب قن کل 
ما كان قو جو سار وع و هو قوت لا بدخز 
یت 

( الثامن ) مذهب آبی حنيفة أن العلة کونه مكيل جنس فجرم:الرہاٴ قی 
كل .مكيل »وان لم کل كالجص والنورة والاشنان: وفاه عنا لا يكال 
ولا بوزن وان كان مأكولا کالسفرجل والرمان » 


) الناسع ) مذهب سعید بن اق وقول الشافعى فف القديم أن العلة 
كونه مطعوما بکال آو بوزن » فحرمه فی کل مطعوم كال أو بوزن ؛ وثفاه " 
عما سواه وهو کل ما لا پڑکل ولا بشرب ؛ أو یڑکل ولا يكال ولا بوزن 
کالسفرجل والبطيخ ٭: 

لات آن البلة کون ملمنانقظ سواء كان مكيلا أو وزو ام 
لا ؛ ولا ربا فیما سوی ى الطعوم غير الذهب والفضة ء وهذا مذهب الشافعی 
الجد ید الصخیح وهو آمذهب أحيد وابن المنذر وغرهما . 


( فأما) آهل الظاهر فسبق دليلهم والدلیل علیهم ء وآما الباقون فدلیشا 
على جميعهم قوله صلی الله عليه وسلم : « الطعام بالطعام مثلا بسئل » وهو 
صحیح سبق ببانة : ووجه الدلالة فیه ما ذكره المصنف ٠‏ وايضة هذه الآثار 
مع الحديث الذکور فی الکتاب وعن جابر « آن:النبی صلی الله عليه وسلم 
اشترى عبداً بعبدین آنودین » رواه مسلم . وعن آنس « أن النبی صلی الله 
عليه وسلم اشتری طدية ون ا ا رواه مسسلم 
وغيره ۰ 1 


واحتج لإبن كيسان بأن المقصود یتحریم الربا الرفق نالناس ؛ وهذا المعنئ 


مت 


موجود فى الجیم ؛ واحتج أصحابنا عليه ہما ذكنره المصنف من من الاثار 
والمعنى » و حدث العيد بالعبدین والبعير بالبعيرين وغير ذلك » وأفسدوا 
علته بآ نها تزدی الی تحریم التجا رات والأرباح ,وان حتج لابن سيرين بحدیث 
عبادة بن . الصیامت آن النبی صلی الله عليه وسسلم :» الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعير والتمر الت ر واللح باطلح ؛ 
مثلا بثل ؛ سواء بسواء ۽ بدا بيد ؛ فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 
شكنم اذا كان بدا بيد » رواه مسلم » وموضع الدلالة أنه شرط فى جواز 
التفاضل اختلاف الأصناف ء وهی الأجناس ٠.‏ 


واحتج أصحا نا بالأحاديث والاثار السابقة فى ليع عبدین بعيد وأبعرة 
ببعير فدل على أن الجنس لیس بعلة ٭ 


( والجواب ) عن حدث « فاذا اختلفت هذه الأصناف » فالراد جواز 
التفاضل فى هذه الأصناف اذا اختلفت ؛ ومنعه فيها اذا اتفقت لا منعه فی 
غيرها ٠‏ واحتج للحسن ان العو تمرم اراي ا موجود ب یمه 
فيمتنع التفاضل فى القيمة ؛ كما امتنع فی القدر واحتج ج الأصحاب ہما سبق » 
ولا نسلم الحاق القيمة بالقدر ٭ 


واحتج لابن جير بأن النفعة كالقدر ء قال الأصحاب : هذا مردود 
بالتصوص على جواز التفاضل فى الحنطة بالشعیر و ہت 
وسلم : « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف 5 شئتم » واحتج لربيعة 
بان تحريم الربا فى هذه الأجناس انم كان ہا على المواساة بالتمائل واموال 
رت هى آموال الزكاة ؛ قال آصحابنا : هذا فاسد منابذ للاحادیث والآثار 
السابقة فى جواز التفاضل فى الحيوان ء وفاسد آبضا بال ملح ء فانه ربوی 
بالنص ؛ وعلى مقتضی مذهبه لا ربا فيه ؛ لانه لیس ربوا ٠‏ 


مہ وہ او رت 
شنم » وما قاله مالك منتقض بالرطب ؛ فانه ربوى بالنص » ولیس مدخراً 


o۳ 


( فان قيل ) الرطب ول الى الادخار ( قلنا ) آثربا جار فى اارطت الذی 
لا بصیر تمراً أو العنب الذی لا پصیر زییبا ٭ 
واحتج ااا ا وله ی توت الكيل تما اه وإ 


سح نه آعلم ٭ 


فرع مذهینا جواز بیع قوب ابشونین » وثیباب من جنسه حالا 
وو تا و قال آبو ثور وابن , المنذبر ومنعه مالك وآبو حنيفة [ وقال ] لا ربا 

فى القلیل من الحنطة والشمیر ونحوہما ¢ کالحفنة والحفنتین وندوهما ما 
لا یکال فی المادة » قال : وكذا لا ربا فى البطيخ والباذنجان والبیض 
والسفرجل والرمان وسبائر الفواكه التى تباع عددا بناء' على قاعدته السابقة 
أنه لا ربا فى غير المكيل والموزون ۽ ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الربا 
فى كل ذلك لعموم التضوص فى تحريم الربا . ۱ 


قرع بجوز بیع الحيوان بالحيوان من جنسه متعاضلا كبعير: 
ببعيرين بوشاة .بشاتين خالا ومؤجلا ؛ سواء كان يصلح للحمل والرکوب 
وقال مالك : لا يجوز بیع بعير ببعیرین ؛ ولا ببعبير ؛ اذا كانا جميعبا أو 
أخدهما لا يصلح الا للذبح كالكسير والحطيم وتخوهما » لاله لا بقصد. به 
الا الم ى جا باجم چزافا آو لحم يوان نوہ 
و الاثار السابقة قبع ع من رایمه : 1 


فرع قار ان مشعینا جر زابخ کل ما لیس و 
و لافضة: بعضه ببعض متفاضلا.ومجلا ء وبه قال جمهور العلمناء ۽ وقال 
بو حتيفة بخن التاجيل ف یع الجنس بعضه بعض من ای مال كان 4 
لحدث الحسن عن سعرة رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم 
«.نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » رواه ابو داود والترمذی واللسائی 
واد بن ماجه قال الترمذى حديث حستن صحیح ٭ وعن ابن عباس قال : 
« هی.رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة © .. 


ہ٤‎ 


واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة فى بيع الابل بالابلى مؤجلة ؛ 
ولأنها عوضان لا تجمعهما علة واحدة ؛ فلا بحرم فيهما النساء کما لو باع 
( والجواب ) عن حديث سمرة من وجهين : ( أحدهما ) جواب الشافعى 
أنه حديث ضعيف ؛ قال البيهقى : أكثر الحفاظ لا شبتون سماع الحسن من 
سمرة الا حديث العقيقة » ( والثانی ) أنه محمول على أن الأجل فى العوضين» 
فيكون بیع دين بدين وذلك فاسد كما سبق ٭ 


( والجواب ) عن حدیث ابن عباس من الوجمين ء فقد اتفق الحفاظ على 
ضعفه » وآن الصحیح أنه مرسل عن عكرمة عن النبى صلی الله عليه وسلم 
وممن قال ذلك الخارى وابن خزمة والبيهقى وغيرهم » قال ابن خزیمة : 
الصحیح عند آهل العلم بالحدث أنه مرسل ٠‏ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( فاما ما يحرم فيه الربا فینظر فيه فان باعه بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض » لا روی عبادة بن الصامت أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والہر بالبر 
والشعر بالشعم واللح باللح مثلا بمثل يدا بيد » فاذا اختلفت هذه الاصناف 
فبیعوا كيف شتم » اذا کان بدا بيد » فان باعه بغير جنسه - نظرت فان کان 
مما يحرم الربا فیهما لعلة واحدة کالذهب والفضة والشعر والحنطة ب جاز 
فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض لقوله صلی الله عليسه 
وسلم : « فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شنم اذا كان بدا بيد » ۰ 


فان تبایما وتخايرا فى الجلس قبل التقايض بطل البیع لان التخاير 
كالتفرق » ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد » فکذلك اذا تخایرا » وان تبایما 
دراهم بدنان فی الذمة وتقابضا نم وجد احدهما ہما قہض عيبا ب نظرت فان 
لم یتفرقا - جاز آن برد ویطالب بالبدل » لان العفود عليه ما فى الذمة » وقد 
قبض قبل التفرق » وان تفرق ففیه قولان : ( آحدهما ) بجوز ابداله لآن ما جاز 
ابداله قبل التفرق جاز بعده » کالسلم فيه ۰ ( والثانى ) لا يجوز » وهو قول 
امزنی لاله اذا ابدله صار القبض بعد التفرق » وذلك لا بجوز ٠‏ 


وان كان مما بحرم فيهما الربا بعلتین كبيع الحنطة بالذهب والشسسعير 


9٣ 


بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التتقايض لاجماعِ الأمسة على ۱ 
جواز اسلام الذهب والفضة فی الکیلات الطعومة ) ٠‏ ۱ ۰ 


الشر ح کا عبافة زواه مسلم - والتساء ت بالمد - التأجيدل 
قال العاف اف !ذا باع :مالا رو نا وله ثلاثة آحوال : ۱ 


( آحدها ) آن ببيعه بجنسه فيحرم فيه لا آشیاءء التفاضل ۽ والتساء. 3 
والتفرق قبل التقایض ۰ ۱ 


( الثانى ) أن يبيعة بغي جنسه لکنهما مما بحرم فيهما الربا بعلة واحدة ے۰" 
كالذهب ۲۱ والفضة والحنظة والشعير والتمر با ملح والزیت بالعسل فیجوز 


وحيث شرطنا التقابض' فمعناه التقايض 2 قل افرق الذى بنقطم به خی 
المجلس كما سق تفضبله ٠‏ قال الق اقمی فی كنات الضرت من الم 
والأصحاب : لا باس أن يطول مقامهما فى مجلسهما ء ولا باس أيضا بطوله 
متماشیین وان طال مشنيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقابضا قبل افتراقهما 
فيصح البيع لعدم افتراقهما ذل باع بارا ف ید برام و ات 
ووصف الجميع آو كان فى موضع فيه نقد غالب ولم يكن العوضان 
سے سی ORE‏ وتوہ ود 
صن البيع وسلما من الربا ٭ 


ولو و کلا أو ایو اس مم ار ار اف 
والا فلا ؛ ومتی تفرقا قبل القبض وحصل القبض بطل العقد ويأثمان بذلك 
قال ابن الصباغ والاصسحاب : يكون هذا ربا جار مجری بيع الربوی 
و ی ات ی و 
دی مس رت ۱ ۱ 
قال آصحابتا. : فان فرعلا التقابض ف الجلس وآرادا آن تفر 
.)١(‏ لعله کالذهب بالفضة والحنطة بالشعير الخ وانظر اين اثالث رس 


كوم 


لزمهما أن تفاسخا العقد قبل التفریق ؛ لثلا بأثما » وان قبض کل واحد 
منهما صف العقود عليه وتفرقا قبل فبض الباقی بطل العقد فی الذى لم 
يقبض ؛ وفى بطلانه فى المقبوض الطريقان السابقان فيمن اشترق عبدين 
فتلف آخدهما قبل القبض ( المذهب ) آنه لا ببطل » بل يصح والله سيحاته 
وتعالی آعلم 7 ۱ 

قال الصنف والاصحاب : واذا تخابرا فی الحلس قبل التقابض فهو 
کالتفرنق فیبطل العقد لا ذکره الصنف »> هذا هو الذهب ؛ وبه قلع 
الجمهور » وقال ابن سريج : لا بطل لظاهر الحديث فانه يسمى دا پید :2 

والى هنا انتمی كلام الشيخ مصنفه أبى زکریا بحبی بن شرف النووی + 
فاد ر كته .المنية رحمه الله وتفعنا به فى الدئیا والآخرة ء والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد وله وسلم تسلیما ء وحسبنا الله ونعم الوکیل ۰ 


a ¥ ¥ 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع من 
كتاب الجموع ۱ 
ویلیه الحزء العاشر ان شاء الله تعالی 
واوله مقدمتا صاحبی التكملتين 


فهارس الحزء التااسع 
من الجم_وع شرح الهنب 


اولا : بات القرانية 
انیا : الأحاديت والآثار والاخار 


الا : الاشعار الاس تشهادية 
رابعآ : الاعلام 


خامسا : الاشسکام 


ولا - الآبات القرآنية 


1ی ب ورقمها 
اجر فير ممنون ‏ آية ٦‏ التين ٠‏ 
احل لكم الطيببات وما علمتم من الجوارح مکلبه 


سو سو پت سے ات مو و کے 
لمائدة .. 3 
احل لكم صيد البحر وطعامه ‏ آية 95 : المائدة 
احلت لكم بهيمة الأنعام ‏ آية ۱۱ : المائدة .. 
ان الدين عند الله الأسلام ب آية ۱۹ : آل عمران 
ان الذين بأكلون آموال آلیتامی ظلمات آية ۱۰ : النساء 
ان ربك ليالمر صاد ‏ آية ٠١‏ : الفجر 
ان صلاتئ ونسكى ‏ آية ۱٦٢١‏ : الانعام ٠‏ 


الذين بأكلون الرنا لا یقومون الا كما زج اذى وت 
الشیطان من المس ‏ آبة.۲۷۵ : البقرة 

الذين بتبعون الرسول النبى الأمى الذى بجحدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم با مروف 
و بنهاهم عن المنكر کی ال ا م 
الخائت سے اة ۱۵۷ : الأعراف موا ے 

الذين پاکلون الربا - 

لا تاکلوا آموالکم پینکم 


انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 7ئ 


آنة ۱۰ : النساء 


سے آبة ۲۹ ١‏ النساء 


آبة ۹۱ : النحل 
انى آرانی اعصر خمرا- آية ٦٦‏ : یوسف 
الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ‏ آية ۲۹ : النساء 
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ال 
aT‏ 

۷۹ 

٦۸٦٣-۹ 

۷ 

1۱ 


ATE 


A1 
۳۹۹ 


۲۰۱-۸ 
11۲ 
۳۳۱ 


۱ھ 


الا كما بقوم الذين بتخبطه الشسیطان ‏ ية ۲۷۵ : 
الا ما ذکیتم - آیذ۱۳ : الائدة 
بالباطل - آية ۲۹ : اللساء 
حرمت علیکم اليتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل 
لغير الله به واللخنقة آوالوقوذة والتردية والنطيحة وما 
ال السیع الما یم وما ثیح على نیب آية ۲ : 
المائدة ی 
رب اغقر لی ولوالدى ون دخل بين مؤمنا و 
وااؤمنات - آنئة ۲۸ + لوح 5 
سبحان الذى ای بعیدہ للا من السچد الحرام - 
آبة ۱ : الاسراء 5 
فأنبتنا فيها حبا, وعنباً - آیة ۷ ۲۸ : عیس ۰ 
فكلوا مما امسكن عليكم ‏ آية ۱6 : المائدة . 
فكلوا مما ذكر الم الله عليه آية ۱۸ : الانعام 
فلينظر الانسنان إلى طعامه ‏ آية ۲6 : عبس 
فبظلم من الذين مادوا عزينا علیهم ط طيبات أحلت 
لهم ا اة و : النناع . ۰ : : ۰۰ 0 
نين قاری بت فیس سی اق قرو ا تس 
آبة ۲٢۹‏ : البقرة ٠‏ : 3 : 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد 00 ص0 "1 
البقرة ٠‏ ۱ 4 7 
قل من حرم زینة لله التى اخرج لمباده والطیبات من 
الرزق - آبة ۴۲ : الامراف ٠‏ 35 5 


قل لا اجد افیما أوحى الى محرما على طاعم بطعمه آلا 


أن یکون ميتة أو دما مسفاحا أو لحم خنزپر قانه رجسن . 


أو فسقا آهل لفير الله به آية م16.: الانعام 


قل يا اهل الكتاب تعالوا الی كلمة شواء بيننا وبيتكم 
أن لا تعبدوا الا اللہ اآية ۹6 آل عمران. .- ۰.۰ ۰.۰ 


۲ھ 


۹٤ 


٦ 


۳۹ 


Ataf 
۲۱ 


۹۸ 
3 
.1 ا 
۸۸ 

1۹۲ 

۷۸ 


۲ 


۵۲-۱ 


OY 


لاما امات 
۲۷-۳۲ 


: ۷۹ 


الآبة - ورقمها ۱ . الصفحة 


كل الطمام كان حلا لہنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل 


على نفسه بت آية ۹۳ : آل عمران خ لے °° ۷۸۔؟۲)۹۲ 
الغتراء الماجرین این ابخرجوا من ديارهم - آیة ۸ : 1 
الحشر .. ہے اتا ۲۹۸ ...م 
تی سو چیا سو ول وی وا ات 
كبة ۱۰۲ : الائدة ".. . ۰ یی کو 
ب کان راھ واه ورلا وجبريل وکال > ۱ 
آیة ۹۸ : البقره خی لم ۱ 00 - f‏ 
وابثلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - آية 5 : النساء ٠٠. ٠‏ ۸ا 
واحل الله البیع وحرم الرہا بت آبة ۵:. البقرة ٠‏ ۱ لال 
۲ ۱ ۸۲ات 
١‏ 7۲ 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزینة ل آية | . 
التجل ٠ه‏ عم عمس عي عي اعم سے می اجن الم تو 
واذ آخذنا می آلنبیین میخاتهم رسك وحن ہی سیف 
۸ : الاخزاب .. .. N‏ 
واشهدوا اذا تبایعتم - آبة ۲۸۲ : البقرة 0 .14 


والسنجد الحرام الذى حملناه لناسی سر العاكف 
فيه والباد ب آية ۱۵ : الحج ۱ ۱ 


وتحسبو نه هینا وهو عند اللہ عظيم ‏ آية )۱ : النور ‏ ]۱۷ 


وتخمل اثقالكم ‏ كية ۷ : التبحل .. .217.025 ۷ 
وتعاونوا على البر والتقوى ‏ آنة ؟ : الائدة :۰ .۰ ۳۱۵ 
وشروه بثمن بخس بت آية ۲۰ : يوسقا .. ۰ ا )۱۷ 
وطغام الاين راو کاب حل لکم وشا ل لهم - 

لاو وی دہ ۹۲-۳) 


وقالوا ما لهذا انت ول باكل اسم ویمٹو ۱ 
الأسواق ‏ آية ۲۰ : الفرقان ۰۰ ١ ..١‏ 1۷۹ 


2۳ 
( ۲۳ - آلجموع ج )٩‏ 


الآية ‏ ورقمها 1 
وقرن فى بيوتكن ا آية ۲۲ : لاحزاب ٠‏ : 
ولا تاکلوا أموالهم, ألى اموالکم .ب نة ۲ : النستاء . 
ولا تقتلوا انفسکم ل آية ۲٩‏ : النساء ٠٠‏ .. 
ولا تنسوا الفضل بینکم د آية ۲۳۷ : البقرة 


وعلى الذاین هادوا حرمنا کل ڈی ظفر ومن البقسسن 
والغخم, حرمنا علیهم شحو مهما وی و اہ 
الحوایا أو ما اختلط بعظم ب آية. 115 : الانعام .. 


ولا على ألفسكم ان ا 3 بيوت ہت 
س آية 0۱ : النور ما 


وما ارسلتا له بن الرسلین الا یم ان سم 


: الفرقان 


: المائدة 


ویمشون فى الاسواق ل آية ۷ 
" وما آهل لفم الله به ‏ ية ۲ 


7 تفرق الذين ارو الا ای سی ید ۱ 


البينة ‏ آبة.) : البينة ٠‏ 
e‏ ا را با ب آية ۲۱۵ : البقرة 
وما علمتم من الجوارح مكلبين - آیة : المائدة 
وک 


ومن الناس من یثیری نفسبه - 

ومن الناس من ید پشبتری لهو الحدیث - آپا٦‏ : 

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن یقبل منه وهو فى الآخرة 

من الخاسرین - آية ۱۸۵ : آل عمران ۱ 

ويا قوم آوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا ار 
الناس اشياءهم د آية ۸٥‏ : :. هود ٠‏ ۲ 


ھی سہو ا سو وو آیة ۱۵۷ : 
الأعراف اہ ۰ 3 9 + 9 ۶ 


TA 


ا٢۳۷۷‎ 
۱۸۹ 


۷۸ 


۷۹ 


۱۷۸-۷۱۷۷ ١ 


۱۲-۱ 


ALIVE 
۳۷-۲۷ 
۸ 


1ة ب ورقمها 
الحثر RR, kL CR‏ ی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 
لا لا ناو بس بینکم بالبساطل الا أن اَم تجارة 


لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة - ية ۱۳۰ : النساء 

لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - آية ۹۰ : المائدة 

ولا تلقوا بایدیکم الى التهلكة ‏ آية ۱۹۵ : البقسرة 

لا يقومون ‏ آية ۲۷۵ : البقرة 

با ابھا الذين منوا لا تاکلوا أموالكم بينكم. بالباطل الا 
از ای ۰ 


توق بان ال مر لسوت ية : 
المائدة ۰ 1 


1۸ 


۲١۸۱۸۸-۹۰۰ 


قف 
۸۸ 
3 
۳۷ 
A1‏ 


155-5185 


۱۸-۷ 


o10 


الأحاديث 
» حرف الألف ۹ 


أبمثها مقيدة مت آبی القاسم 

اکر یس لا ری يبك ام لوسرل 
. الله من دخل دار ابی سنفیان فهو أن ومن ألقى نسلاحه فهو 
آمن ومن اغلق بابه فهو آمن.: . 

' اتن اعرابی الى ابن شا ڑاتا عنده قال ان ادم 


الصيد اصمی وانمی فکیف ترى ؟ فقال اپ ماس كل 


گا اضمیت ودع ما اليه 0 
اتی بحبن فى بتول فعا کان اشن وق 


اتیت النبی صلی الله عليه وسلم فقلت: يا. رسول الله 
أصانتنا السنة ولم يكن فى مالی ما أطعم : آهلی الا شمان 
حمر وانك حرمت الاهلية . فقال اطعم أهلك من سمين. حمرك 
فائما خرمتها من اجل بجوال القرية یعنی الجزال الذى ياكله 
الجلة وهى الندرة ۰ 

آتیت رسول اللہ فقال بجنت تسال عن: السر قلت نعم 
قال استفت قلبك البر ما اطمانت اليه النفس واطمان اليه 
القلب والائم ما حاك فى النفس وتردد .في الصدر 3 
٠‏ افتالد الناس ؤافتوك ۰۰ 5 ۰ 


أجملوا فى طلب الدئیا فان كلا ميس لا كنب له مها 


٠‏ احب البلاد الى الله مساجدھا .ا البلاد ا الله 


أسواقها 


: ا رسول الله صلی اله عليه ود وو 
ولو کان حرامآ ما اعطاه : ت 


احتجم رسول الله اصلیی الله عليه وسن او ری 


1 راہ من صداع کان با أو وی : 


۵۱ 


ث والأخبار والآثار . 


۰ 5 
۲۹۹ 


۱۳۳ 
۷۹ 


15 


> 


احتجم وهو محرم من وثی کان بورکه أو قال بظهره 
احتجم على ورکه من وثی کان به ٠‏ 
احتجم ولا وجما فى رجلیه الا قال اخضیها:. 
احسب کل شىء بمنزلة الطمام 

احسنوا الذبحة ولیحد آحدکم شفرته ولیرح ذبیحته 


احلت لنا میتتان ودمان فاما الیتتان نا والجراد 
وأما الدمان فالکید والطحال 


احلت تا میتتان السمك والجراد أ 


احلت لٹا میتتان ودمان فأما الیتتان فنالسنمك والجراد, 


و الدمان الکند والطحال 
اخذ البعیر بالبعيرین الى ابل الصدقة 
اذا أبتعت طعاما فلا تبعه. حتی تستو فيه ٠٠‏ 
اذا ابتمت فقل لا تخلابة ثم انت فی کل بیع تبتاعه‌با یار 
اذا ابتاع بيعا وهو قأعد قام ليجب له البيع . 


اذا اتی احدکم على حائط فلیشاد ثلاثا يا صاجب 
الحائط فان آجابه فلياكل ولا بحملن ۱ 


اذا اتی احدکم علی راع فلیناد يا يا داعی لابل نا تلافا_فان. 


آجابه فلیأکل ولا بحملن 


اذا آنی ام على ماشية فان کان فيهبا یو 


فیصوت لاتا فان أجابه فلیستاذنه والا قلیحلب ولیترب. 


ولا يحمل" 


اذا اردت ان تأکل آلجین فضع جو فيه 79 
اسم آله عر وجل وکل پر برد نف 


اذا ارسلت كلك فاخذه وقتله فکل 


اذا ارسلت كلبك العلم وکرم ١‏ الله نان وا 


امسك عليك وان اکل منه . 


۳۳۷ 
1 


۲٢-٣٢ 


۸۲-۸۱-۰۵ 


۷۸۷۳۷٢٠ 


5١ 


۱ 


اذا ارسلت کلبك العلم وذکرت اسم الله تعالی فكل مما 
امسكن عليك وان قان الا ان بال الب أبن كلا ناكل انس 
اخاف أن یکون انما امك على نفسه ۱ 
ی كيك ات ليس تعمل وا دكت ذكاته 
فكل .۰ 
اذا ازسلت كلابك المعلمة دو سس سوہ 
'قتلن ؟ قال وان قتلن, ۰۰ 


اذا اه شتری شیثا مشی اذرعا ليجب البيع ثم يرجم | 
اذا تبایع التبایمان وک تارفن ار 


ما لم یتفرقا أو يكون بیعها عن خیار بل بی مدر 
اذا ابتاع البيع وآراد ان يجب مثى قليلا ثم رجع ٠١‏ 

اذا ا الرجلان فکل ی منهما بالخيانا 0 لم 
حر مار تفر قا بعد ان یط وم بترك 


واحد منهما البيع ققد وجب البيع 5 2-- ] 


اذا دخل السوق فقال بسم الله لیم انی اسالك خر 
هذه السوق وخیر ما فیها واعو3 بك من شرها وشر ما فيها 
اللهم ای وہ ممن ابال اریت وقد اذن رسول الله 
فى قتله - بجی f‏ ۰ 
اذا ذبحتم فاحسنوا آلذنحة 22 احدكم درب 
ولیرح ذبیحته ٠‏ وو ی ۰۰ 5 


اذا رای ما يسجبه فليذع بالبركة 


اذا رمیت پسهمك فاذکر اسم ال" علية و کل" 


اذا رمیت بسهمكا فاذکر اسم الله فان وحدته ميا . 


عن باه ای مس فمات ص-- a‏ 
قتله أو سهمك ۰ ای ر E‏ 
مس اس لیال فاد ر کته فکل ما لم 


عه 


4 


۸ء 


۹ 


۱۳۱ ` 


سی از مرو وی سر ری 
بتغیر له أو بتنکر یپ 

اذا أصبت بحده کو أصبت a‏ فلا و 
فانه وقیذ 5 ۰۰ 

اذا قتله ولم باکل منه شیئا فانما امسکه عليك 

اذا کنتم ثلاثة فامروا علیکم واحدا منکم فاذاً مررتم 
براعی الابل فنادو! با رآعی الابل فان اجابکم فاستسقوه 

وان لم يحبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها 

اذا كنت فى أرض صید a‏ اد 
اسم الله تمالی وکل : 

اذا وت الفارة فى السمن فان كان جامدآ وت 
وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه 

اذا ولدت حور کی ای وا ا 
أو بمده TEE‏ : 57 

اذن فى لحوم الیل 

اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافى لا شفاء 
الا شفاءك شفاء لا تشادن سقما ج ام 

ارسلت کلبي ووجدتا مع کلبی کلبا آخر لا آدری 
اج می اس سور سس دی او 
على غیرہ ع ولول جوا عو 

استاأحرت اجیر؟ بفرق ارز 

استاذن رسول اللہ فى احادة الحجام فٹھلاہ عنها ۳ 
بزل بساله حتی قال اعلفه تواضحك ۰ 

استرقوا لها فان بها النظرة 

اشتری ابن عمر راحلة بأربع رواحل ورواحله بالربذة 


آاشتری أبى عبدآ حجاما: فامر بمحاحمه فکسرت وقال .. 
ان رسول الله تھی عن من الكلب ومهر البغى وثمن الدم . 


۹ء 


و اوائصمة انس توشمة وال اليا باه وی 
الضور و مہہ ۱ 
اشتری الثیء يعجبه فارق ناف و 

و شبتری باقع بن خديح بعيرا يعترين فاعطاه احدھما 
و تال آتيك بالاخر غداٴ۔ و و 
: آشتریافنی رسول الله ع فوزن 5 وارجح. 

اشتر الصحف ولا تبمه 


اشتره ولا تبعه 7 
7 شترط الخیار ثلاثة ایام 


' اشترطى لهم الولام .. 
اش شتر بهبا واعتقها فانما: الولاء أن اعتق .. 


" اشہد على ابی بكر رضی: اللہ عه انه قال السمكة 
الطافية فيه حلال لمن اراد اكلها ا 


أصابتنا سنة فلم كن فى مالى شید العم الا الحمز 
الاجلية وقد كان رسول اللہ حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت 
زسول آلله فقلت :يا رسول الله اصابتنا السنة ولم۔ يكن ف 
مالى ما اطعم 'أهلى الا سمان حمر وانك حرمت الحمز 
الاهلية ہو اد ا ای ہو د 
0 ناجل جوال القرية | ۰۰ 

اکا ماد خی فان مدو ترقا 

فى آلحمر الأهلية قانتحرتاها فلما.غلت نهآ القدور نادى 
فنادی رسول الل اکفق! القدور ولا تأکلوا.من لحوم. الحمر 
شیا فقال .ناس انما حرمها سول ۱ الله لاتھا: ا تخمس 
وتال آخرون حرمها ال : 

1 ات عضر ازا‎ ١ 
فقال ان شئت حبست اصلا وتصد قث بها" قال فتصندق"‎ 
بها عمر صدقة لا يباع اصلها ولا بوهب ولا يورث”‎ 


اعتقها ولدها .. ٠‏ 
امزضوا على رقاکم لا باس بالوتی ما يكن فيه شرك 


۱ 00 


: فاتی النبی ستامزه یت ۳ 


انا نے 


"۲۹۶۷ 


NY 


اعوذ بك أن 1 صیب فیها بميئا فاحرة او صفقة خاسرة 

افتسلوا منه وتوضاوا به فانه الطهور ماؤه الحل ميتته 

انفجنا آرنبا بمر الظهران فادركتها فاخذتھا فذهبت 
ا رھ ارت كعادو سے مان 
رسول الله فقبله 5 : 

اکلت مع رسول الله لحم حباری 

اکلتا لحم فرس على عمد رسول ال 

اللهم استاجرت اجراء فاعطیتهم اجرهم غیز رجل واحد 
ترك الذى له وذهب فثمرت اجره حتی کثرت منه الاموال 
سی بی E‏ 
ا عبد اله لا تستیزیء بی فقت ل استبری, ناه کله 
فاستاقه فلم ابتر لد منة شيا ٠.‏ : 7 

اللهم بارك لامتی فى بکورهلا . وکان اذا بعش سرية 
او جیشا بعثھم اول آلنهار » وکان صلخر رجلا ناجرآ وکان 
اذا بعك سرية اول التهار فانزی وکر ماله 7 ۰۰ 

یس نظلك یس شش 
انما هو مباح كن سبق اليه ٠‏ 

0 ا 0" 

البائعان بالخیاز ما لم..يتفرقا فان صدقا وبينا بورك 
لهما فى بيعهما وان کذبا وکتما محقت بركة بيعهما 


البر حسن الخلق والائم بلاق قب و 


ان يطلع عليه الاس .۰ .. 5 


البعیر بالبعیر واللح بالملح مثلا بشل بدا بيد فاذا 
اختلفت هه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذأ كان بدا بيد 


البيعان بالخيار ما لم نتفرقا أو شول أحدهما لصاحبه 


البیمان بالخيار ما لم بتفرقا آلا ان تكون ضنعة خیار ٠‏ 


فلا بحل له ان يفارق صاحبه خشية ان یستقیله . 


گی 


۳۹ 


۱۷۷ 

A < 

۷۲ 

۲۹ 

۱۷۵ 

es ت٣‎ 
۲٢٢۔۹‎ 

۲۱۸ 


9۳۱ 


البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فان صقا وبینا بورك 
لهما فى بیمهما وان کتما وکذبا محقت برکة بیعها 
۱ البیعان بالخیار حتی يتفرقا او يكون بیع خیار 
التساجر الصدوق نو 3 ا ارتي 
والشهدام دی ٠٠‏ ٠٠ل‏ ۱ 


٠‏ ام مأ علق قبل ول لا ون جو سد اڑول 


ام م این وال فکلو؟ واذكروا ا الله اد 


لا بفرنکم اعداء الله 


الخلال تین والحرام تين وٹین ذلك امور مثستنهات . 


وسأضرب لكل فى ذلك مثلا أن لله تفالى خمی وان حمی الله 

خرام وآن من برعی حول آلحمی يوشبك ان تجالط الحمیٰ 
الحلال ما احل ال فی كتابه والحرام ما حرم ا الله ف 

. 0 7 

وه السلمين رها 1 


' الذهب بالذهب وإلفضة بالفضة 0 وال ۳ 


بالبر والبعیر بالبعیر واللح باللج مثلا بمثل بدا بيد 


الشفاء نی فاك ى شرظة محجم او و سل آو 


كيه بنار وان آتفی آمتی عن آلكى. ٠‏ 


الضيافة ثلاث ایام فما سوی ا ذلك فهو صد قة 


الطمام بالطعام مثلا بعقل 0 4 
القن سرع الم قال ارتیم قالت فمرضت عليه 
فقال ‏ آر قیهم, : و اوه و کہ 


٠‏ المین حق ولو کان‌اشیء سابق تال المین واذا 


| الب خبيث خبیث فملها ٠٠ ٠‏ 
القوها وما حولها ,و کلوه ا 


نے ۱ 


: ۷۸ 
: ۱۲۹۹-٥ 


IW جا‎ 


امد 

Ww 

۷ 

5 

1 اه 7 


15 
1 
o ۹۲ 


VY ہے‎ 


اليل خاق من سس سر وجل سس ود مد 


شیء انبذها عنك 

المتبايعان بالخیار فى نیمهما ما لم بتفر قا الا ان يكون 
البیع خيارا قال نافع ۰ وکان اب ان سی ای 
بعجبه قارق صاحبة .. .۰ ی هه 

التبایمان بالخیار 

التبایعان کل واحد منهما بالخیار على صاحبه ما لم 
یتفر قا آلا بيع الخیار او بقول لصاحبه آختر ٠‏ .. 

السلمون على شروطهم 

الژمنون على شروطهم. 


امنا الذی هی عنه النبى صلی اللہ عليه وسلم فهو 
الطعام أن باع حتی نس کس ابن عباس سر 


شىء مثله ۰ oe‏ 

اما الستن فعظم واما الظفر فمدی الحبشة 

آمر باکلها ٠٠‏ و 

آمر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارآ بمكة للسجر 
من صفوآن بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم 

امراة رتت بمال وجل عقيم E‏ عل ا و 
لان اللي مد دو 7 
ان خد على لاس الصددقة ته تخد ابم ری ای 
ابل الصداظة . لت امم 

امرنی رسول الله آن اسٹتر ح من العین 

ان اللها تجاوز لی صن امتی الخطا والنسسيان وما 
استکرهوا عليه و 3 

ان آله" عمجم سس وآليتة والخنزیر 
والاصنام فقيل با رسول الله ارات شحوم اليتة فانها 
بطلی بها السفن ویداهن بها الجلود وستصیغ بها النساس 
فقال لا هو حرام ثم قال زسول ال صلی الله عليه وضلم 


۱۳۲ 
۳۱۹ 
زی 


۲١۱۹٥ 
{1o 
۳۳۹ 


۳۳۷ 
۹۱ 
421 


۳۹۹ 


‘AY 


۷۱ 


۱۸۸ 


orf 


دند ذلك قاتل الله الييود إن الله لا حر وب جوا 
ام ناعوه فاحلوا اليتة ‏ . 


ان الله كتب الاحسل۔سان على کل شی قاذا تلم 
فاخسنوا القتلة “ واذا تبحم توس الذنحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذنيحته' 0007 
ان :الله برای 3 حل ندم یم حرم 


علیکم 


.ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتباوژا ١‏ 


ولا تداووا بعد 


اجره 02 


وهو مخرم 


.ان النبى صلی ال عليه وسلم اشر صفية من دح 


الکلبی بسبعة أرؤس أ 


٠ أسودين‎ 


' ان النبى سبلن ال 2 وک 


دبتارآ نشترى له به اضحية فا شتری به .أضحية وباعها 
ید نثار ند ن واشتری اضحية بد بنار وخاءه بأضحية ودیتاز 
قتضدق النبى بالدینار ودعا له بالبركة. ٠‏ ٠ء‏ 


ان التبى صلی الها عليه وسلم امز بقل" لاوزاع ٠‏ 


١‏ أن الى على اه سم ام بقل لكلاب ن نمی 
عن قتلها ویب ید 0 او دی النقطتین: قاڼه 
شيطان 1 

۱ ان الدب ما عبت ور ار بقل الفواسبق 
الخمس فی الحرم والاحرام 7 

انال ضا اش عليه" وسلم باع امبر 


٠‏ أن ان لیا رت یه 


إختر کم قال رسول الله ھکذا البیخ . 


نرف 


:ن النبی صلی ا عليه وسلم E‏ بعد ين 


الصفحة 


ا 


ہت 
5۸ 


11. 


ان النبی صلی الله عليه وسلم خر أعرابيا بعد البیع 

ان النبى صلی الله عليه وسلم رای فی بیتها جارية فى 
وجهها سفعة فقال استرتوا لها فان بها نظرة ٠.‏ .. 

ان التبی صلی الله عليه وسلم قال لاسماء بنت عمیس 
مالی آری أجسام بنی اخی ضارعه تصیبهم الحاجة قالت 
لا ولكن العين سرع ای 298 قالت و 
نقال أرقيهم a .. ٠٠‏ 


ان التبی صلی الله عليه وسلم کان اذ آتی بالٹیء. 


آعطی آهل ألبيت جميعا وکره أن بفرق بینهم 


ان النبی صلی اللہ .عليه وسلم قال لابی تعلبة آلخشنی 
وان رد عليك كلبك غنمك وذکرت اسم مور 
ذکاته فذكه وان لم تدرك ذکاته فلا تأکله 


أن النبى صلی الله عليه وسلم كان فی السوق قال 
رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه وذكر تمام الحديث ' 


ان النبی صلی الله عليه وسلم نمی عن المجر 
ان النبى صلى الله عليه وسلم تھی عن بيع الغرر 


أن التبی صلی ال عليه وسلم ٹھی عن بیع الحيواق ' 


أن لبى الله داود عليه السلام کان پاکل من 90 

أن آلنبی صلی الله عليه وسلم. وأصحابه كانوا نحرون 
ألبدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن 
أسيد الى آهل مكة آن أبلغهم عنى اربع خصال انه لا يصح 
ترخات ۱ که دی ہوا وت 
ما لم تضمن پور رت 

ان رسؤل الله صلیٰ الله عليه واسلم : أعطاه دشا 
يشترى له به أضحية فاشتری به أضحية وباعها بدينارين 
واشتری أضحية بدیتار وحاءه باضحیة ودنار فتصدق 
النبى بالدننان ودعا له بالبركة 


ان رسول الله صلی الله عليه وسلم آمره أن يجهز 


{fo 


۹۵ 


۹ء۱۸ 


۹۱ 


۳۷۷-۵ 


۳۱۷ 


۳۱۵ 


0 


جیتا قال عبد الله ولس عندنا ظهر "تال فامسره التبی 
أن ییتاع ظهراً الى خروج التصدق مر رسول اف صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ چو او ام 


ان رسول الله 0,1 20207 


رتم ة ثم لم ينه عثه حتی ما تولم ينزل فيه قرآن بحرمه 
وقد کان بسنلم, على جتی اکتویت ثم ترکت الکی فصاد 
" ان رسول الله صلی الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة 
سدس ہے یہ ہی ی 
البحرى od oo‏ اھ وف ور 
ان اباها کان نهى اهله عن الحجامة يوم الثلائاء ويزعم 
عن رسول الله ان يوم الثلاناء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا 


ان ابا هند حجم النبى فى یانوقه من وجع کان به وقال 
ان كان فى شىء شفاء مما بداوون فالحجامة 2 2 


ان ابا قتاده كان مع قوم ميحر مين وهو. حلال. فسخ 
الهم حمر وحسن فحمل علیها ابو قتاده فعقر آتانا فاکلوا 
منها وقالوا نأكل من لخم صید ونحن مخرمين ؟ فحملوا 


ما بقى من لحمها فقال رسول الله کلوا ما بقى من لحمها. 


ان ابی مرض فبعث النبى اليه طبیبا فكواه على اکحله 
ان اصبت بعرضة قلا تاکل وس 
ان اعرابیا بقال له اہو ثملية قال یا زسول الله آن لی 
کلابا مكلبة فافتنی فی صیدها ہیس مها سكن مب 
تال وان اکل منه قال : وان اکل منه ٠‏ 7 
أن أعرابيا اهدی لرسول الله ظبية فقال اين أصبت 
هذا ؟ فقال رميته امن فطلبته فأعجزنى . حنی أدر كنى 
الساء فرجعت قلما اضبحت اتبعت أثره فوحدته فما 
غارادنی آحبحار وهذا مشق فيه اعرفه قال بات عنك 
ليلة ولا آمن آن: تکون هامة اعانتك عليه لا حاجة لی فيه 
ان اکل منه ؟ قال وان اکل منه ' ۰ ۱ 
: ان بريرة انها كانتةمكانية فاشترتها عائثنة باذن النبی 


o 


3 
e 
۷٦ 
ا‎ 
2 


ای 


۱۱4۸ 


۱۳۱ 


1۱۸۰۰۰ 


صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ ا نی 


ان تكون الذكاة الا فى الحلق واللبه او 
طعنتها فى فخذها لاجزا عنك 

رو کرت چاو روہ وا ری 
فأمر بأكلها مه دم . : 

ان حكيم, بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية 
ابن ابى سفيان بمائة الف فقلال له عبد الله بن الزیر 
با ابا خالد بعت ماثرة قريش وكريمتها فقال هيهات ذهبت 
الکارم فلا مكرمة آلیوم الا الاسلام نال رو و 
سبیل اللہ يعتى آلدراهم خر لے 

آن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول 
الله من بشتربه منه فاث شتراه نعیم النحام 

ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم یکن له 
رر سا حلت الى خالاب سد چو سو 
ابن عبد الله كان بدا تبطیا مات عام اول ق ولاية 
ابن الزس عي .. نم مت 5 35 


ان ششتم فألقوة وان شئتم فارمضوه يعنى بالحجارة 
ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها . 

ان عائشة رفى الله عنها شرطت لها الولاء 

أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب 


الثقفية وشرطت عليه انك ان بعتها فهى لى بالثمن فاستفنی 
عبد الله بن عمر فقال لا تقربها وفيها شرط لا حد 

ان على بن ابي طالب باع .جملا عصيغير بعشرين بعير 
الك الحلا ا 5 

ان علمت أن فيه ميتة فلا تاکله 

ان عمر امر نافع بن عبد الحرث أن يشترى دارآ 
بمكة للسجن من صفوان بن امية فاشتراها بأربعة آلاف 


1١15 


۸٤ 


۹ 


۹۱ 


۳۹۹ 


يفف 


ن غلاما من قومه. شاب رب یج ببروہ فسال 
1 الله عن آکلها فابره ان یاکلها ٠‏ 


انی الجممة سأ ایهم فيها محتجم مرش له 


داء لا يشفى'منه ٠‏ 


آن قوما قالوا با ول الله !ان وا من الامراب بان 


باللحم لا ثدری آذکروا اسم و وا ا 
.سول الله آذکر اسم الله عليه وکل a ٠‏ رر ی 
.ان کان جامدا فالقوها وما حولها دان ۶ کان مال 


e oe ae me 44 ناریقوه‎ 


ان کان فى ادویتکم أو ما تداویتم له من خير فشرط 
حجام 1و شربة.عسل ۱ و . لدعه ,جنار کو .وما اجب . , 


ان أكتوى ات .هت اله 3 
ان كان مائعاً فاريقوه 

ن لم تدبرك ذکاته فلا تأكله بن ردت د عليه وذكرت 
0 الله وادرکت ذکاته ۰ ۳ 
أن نافع ہے يد الحرث اذ کے فان بن امية 
دار اسن سرہ رز a‏ با ای 
آلاف : 1 

: ان نفرأ :من 7 وهی قبيلة معروفة ع العين 
المهذلة والنون اتوا رسئول الله فيايعوه على الاسبلام 
فاستو خموا الد ننة فشقمت أجسافهم . فشسكوآ ذلك الى 


رسول اللہ فقال الا تخرجون مع راعينا فی ابله فتصيبون. 


من . آبوالها والبانها ؟ قالوا بلى ,فخراجوا فشربا من ا البانها 
فقتلوا راغی بسول الله واطردوا النعم ۱ 


ان نکون فى ارض صید فيصيب اتخدقا بقوسه الصیل 


ویمث کلبه: العلم فمنه ما ندرك ذکاته .ومنه ما لا ندرك 
ذکابه ققال ما ردت عايك قوبتف فکل: وما امسساك كلباك جن 
‘fo 5‏ 


الم قكل 


۱ | انت بالخیار ثلاثا ٠٠‏ 


إنكم تاکلون ن طماما لا ناکله فقال وما ذاك با ۳ نبان 


OYA: 


535 


00 


يفن 


35 
۸ 


1.0 


۹۹ 


۵ 


فقال تعجلون الانفس قبل آن تزهق نامر عصر منادبا 
بنادی أن الذكاة فى الین قدر 3 بس ڑا شی 
حتى تزهق 

انما الم غو 


انما الولاء لمن اعتق ٠‏ 
انه اخيره خالد بن الوليد اله دخل مع رسول الله 


نيت ميمونة رضی الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا ,| 


فقدمت الضب آلی رسول الله فرفع رسول الله يده فقال 


خالد احرام الضب با رسول الله قال لا ولكن لم یکن ' 
بأرض قومى فأجدنى اعافة قال خالد E e‏ 


ورسول الله ينظر فلم پنهه 
انه باع جملا الى أجل بعشرين بمر! 
انه فرق بين جاربة وولدها فنهاه النبى ورد ألبيع 
آنه قضى فى كلب صنيد علد عر SS‏ ھا 
و قفی فى كلب ماشية بکبش 


أنه لا بطاح شرطا نی بیع ولا بیع وسلف ولا سح 
ما لم تملك ولا ربح مالم تضنمن ۰۰ .. 


انها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة باذن النبی 
انھما اكلا السمك الطاق 
انهما كانا لا يريان بأكل سا لفظ الجر باسا 


انی ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لی منها وما يحرم ؟ 
. قال لا تبع ما لم تقبضته ۰۰۰ .. ۱ 
الهره سبع 
انى أرمى الصید فاطله فلا أجده الا بعد ليلة قال اذا 
فى کتله - ۰ 


انی ؟کل آلطحال و بى اليه حاجة الا 2 اهلى 
أنه لا بأس نه 


1 
۵۰۰ 


۲ 1۵-4 ؟ 


( ۲۵ - آلجموع ج )٩‏ 


انما رجل اضاف:قوما. فاصیح الضف محر ومنا نان" 
نمره خق علی كل يبك ھا سم ٹر 


وماله ٠‏ ۱ 
اما وليدة ولدت من ضيدها فائه ایا ولا تهديها 
ار * و من سب oe‏ سروس 
ولا بورتها وهو یستمتع مثها فاذاً. مات.فهی حرة 
أو يقول آحدهما للآخر آختر ۱ 


اہن تنزل من داراعفی مكة ؟ فان وزغل رك إن مق 
من. دار ؟ وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم بر ته 
مس یس شید سا سی سا ی ی 
كافرين : 


« حرف الستاء » 
بات عنك ليلة ؛ ولا آمن آن تکون هامة اعانتك عليه 
لا حاجة لی فيه ۱ لط رجا 
. بارك اللہ فى صفقة يمينك 
باع ابع عیاش مرا پاریمة اة 
بابعت رسول !1 اب | على اقام الصسلاة افليساء الركاة 


والنصح لكل مسلم ٠‏ 


ا ما الانصازی وام عله مان ر 


فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله اكل مر خیبر 1 


هكذا ؟ قال لا والله با سول ال انا للشتری الصلنتفثفاع 


وهنا 


بالصاعين من الجمع فقال رسول الله لا تفعلوا ولكن مثلا ..' 


بمثل أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من: هذا وكذلك , 


الميزان 


بعث آمير ااؤمنین أعثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر 


فلما تبابعنا رجعت على عقبى حتى خرجتا من بيته خشية " 
أن برانی فى البيع وکانت السنة آن المتبابعين بالخيار حفی 1 


نتفرقا قال آبن عمر فلا وجب بیعی' ونينه زات انی... 


پچ تی کوطی نو يب ی کت 
لی الدينة بثلاث كيال . 3 


a: 2 


مه 


بمث رسول اله الى ابی بن كعب طبيبا فقطع من 
عر قا ثم کوآه عليه کہ 

بعثنی النبى صلی الله عليه وسلم فى ثلاثمائة راکب 
وامیرنا ابو عبيدة بن الجراح يطلب خبر فریش فأقمنا على 
الساحل حتى فنى زادنا فاکلغا الخبط ثم آن البحر ألقى 
ان عو ع ا ا مہ لئ 
صلحت اجسامتا ‏ . 

بعنا أمهات ی ا ا 
كان عمر نهانا فانتھینا ور مھ ہو 


)0 عرفت التہاء ) 


تأكل اشمر وبك رمد قلت انى أمضفه من ناحية 
آخری :فتبسم رسول اللہ n ٠‏ 
اتردی عیں فی بئز وطعن:فى. شاکلتھ فسئل عبد اللہ 


تزوج امراة لای آهاب بن عزیز فانته امراة فقالت ۰ 


انی قد أرضعت عقبة والتی تزوج بها فقال لها ما اعام 
آنك ارضعتنی ولا آخبرتنی فركب الى الرسول بالدتة 
سوا سر سر دو و ای قفار قها عقبية 
نکحت ژونها قوزه ۰ ام 


تعلف الجلالة علفا طاهرآ أن كانت ناقة أربعين يومنا » ٠‏ 


وان كانت شاة سبعة ایام وان كانت دجاجة فثلاثة ایام 


یں یه ا ۰۰ 


دز کیهم ا عذاب ا اا .7 اللہ قال e‏ ۱ 


والناق والمنفق سلعتة بالحلف الكاذب 


امہ 


TAF 


۷ 


۱۲ 


۱۷۵ 


۲۷۲ 


۱۷۷-۷۹ 
1 


۳ 


« حرف العیم ». 


جاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله فقالوا با رسول . 


لله انه كانت عندنا رقیةترقی بها من العقرب وانك نهیت 


وی و مسر می جا وو سو ۱ 
٠‏ ہے ۷٢‏ 


منکم ان ینفع آخاه فلینفعه 


جاءه جاء فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال اکلت: 


الجمر ع جاده جام فقال افنيت. الحمز فنادی زسول الله 

فی آلناس أن الله ورسوله بنهاي من اوم العو الاغلية 
قانها رحس فأاکفثت 5 

جاء رجل آلی النبى؛ نصيد فقال انى رميتته من الليل 
. فاعیانی ووحدت سهمی افيه من القد وقد عرفت سیتمی 
مل ھی وس یج وت 
عليه ثىء آنبذها عنك 0 

جاء رجل الى فی شان ان رفوت دیا ایب 
فوجدته ميتا فقال: یھ الله خی الارٹن کنر ولم 
بأمره بأكله ۲ 

جاء غر الى رسول اله فقالوا یا رسول أله إن صاحبا 
020 فارمضوه بعنیل بالحجارة 

جلنت انا ومخرمة الفبدری برا من هجر سرت 


فساأمنا سراویل وعندی, وزان. نزن ای ققال ٠‏ التب 


الوزان زن وارجح. ٠١‏ با ال 5 
کے سو ہے ون 


« حرف الحاء » 


مر سول ال ارہ خی من السار الال 


السباع 


تفت 


1۳٣-۱۹ 


۳۳ 
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» حرف الخاء » 


خرج النبى صلى .الله عليه وسلم فى طائفة النهار. 


: یکلمنی ولا أكلمه بحتی جاء سوق بنى قينقاع ثم انصرف 
فقال با معشر التجار فاستجابوا ار سول الله ورفعهوا 
أعناقهم وابصارھم اليه فقال أن التجار سمئون 0 القيامة 
فجارا ألا من اتقى الله وبر وصدق ١‏ 

خرج علينا رسول الله ونحن نسمى السماسرة فقال 
با معشر آلتجار ین بجع SI‏ ی 
یمم بالصداقة ۰ 
الفراب والحداة والمقرب والفارة والکلب العقور 

خيس سے سے ور ا 
الابقع والحداة والكلب العقور 0 

خير ما تحتجمون فيه سبع عثبرة وتسع غشرة 
واحدی وعشرون و ا بی اسر وا 


« حرف الدال  »‏ 


دنخل ابو بكر ومندھا بعردية ترقيها فقال ارقيها 
کاب ال عز: وجل کی 


دخل على رسول الله رم نس شر ریہ 
هذه رقية النملة كما علمتیها الكتابة ؟ ١‏ 


دخل على رسول الله ومعة على وعلى ناقة ولنا دوآلی 


مدلقة فقام رسول الله فاخذ منها وقام على لياكل فطفق 
رسول الله بقول لعلى مه انك ناقه حتى كف على رضی الله 


عو ا فجثت به نو ات 


كنا رتك الى ما لا يريبك 


AYA 


۷۷ 


۲۰-۹ 
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۷۲ 


۷۲ 
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° ال د 
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۱ دفع الى رسول الا دینارا لاشترى له شاة فاشتریت 
له شاتین فیعت احدآهما بدینار وجئت بالشاة والدیتار 
الى رسول الله فذکر له ما کان من آمره فقال بارك الله لك 
فى صفقة يمينك فکان بخرج .بعد ذلك الى کناسة الکو فة 
.ربح الربح العظیم فکان من اکثر اهل الکو فة مالا .۰۰ 


: « حرف الذال » 


ذبحنا. يوم : خیبر من الخیل والبفال والخمیر " فتهانا 
رسول اللہ عن البقال والحمیر. ولم بنهنا غن الخیل.. 


ذکرت ام ابراهیم عند رسول نله فقال اعتقها. ولدذها 


. ذکر رحل لرسول الله أنه بخدع فى البوع وس ی 
٠‏ سول الله م. یف اد . 


« a خرف‎ « 


ت7 نيتها جاریة ۴ وجھطا م سفعة 2 فقال استرقوا 
لپا قان بها نظرة . .۰ . 1 

ا رات الشافعى بغ الناس وراتت اسحاق 
ابن رآھویة واحمد بن احتبل حاضرین فقتال احمد 
امن وٴقال حتی. اريك رغلا لم تر عيتاك مثله ؟ فقال 

سحق لم تر عینای مثله ؟ فقال نعم ”فجاء به فوقفه على 
فذکر القصة :الى إن قال ثم تقدم اسحق الى 
مجلس الشافعی فساله‌اعن. کزاء نيوت مكة'فقلال "لشافعی 
عو علدنا جائز قال رسول الله وهل .ترك لنا عقيل من دار 
قال أسحق حدثنا يزيد بن هارون عن مشتام عن الحسن 
انه لم يكن بری ذلك وعطاء وطاونن لم یکونا يربان ذلك 
:قال الشافعی لبعض من غرفه من هذا ؟ قال هذا اسحق 


أبن رآهویه الحنظلى ألخراسانى. فقال له ااي انت. . 


«زعمون ن "قال الشتافمی نا آحونجنی ان يكون' فسيرة قى 


چو 


٦ 


۹٤ 


۷۱ 


وضعك فكنت آمر بفراك اذنيه انا اقول قال رسول الله 
وانت تقول قال طاوس والحنن وابراهيم ہؤلاء لا یرون 
ذلك وهل لاجد مع النبى حجة وذكر كلامآ طويلا 


رابت النبى پاکل لحم الدجاج 
رجس من عمل الشیطان ۰۰ 


رجس أو نجس , ٠‏ 


رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشتری واذا اقنضى” 


رخص رسول الله فی 'الراقية من کل ذى. حمة . ٠‏ 
رخص رسول الله ی الرقية من العیش والنملة والحمه 


رخص رسول الله للجائم الضطر عو وو آن 
بأكل منه ولا بتخذ خبتة 520581 


دقع قرف کے الس تن 


حتی بستیقظ وعن الجتون حتی يفيق 


رم سعدا بن معاق قى اکطه فحسمۃ النبن بيده ٹم 


ورمت فحسمه الثانية 


رای ان رجلا يعرف بأبئ العشراء تردى له بعير فى تشرد 
فهلك فرفعت القصة الى رسول الله فقال لأبى العشراة” 


وابيك لو طعنت فى خاصرتها لحلت لك 


روى ان الفرافضة قال لعمر انكم تأكلون طعاما لا ناكله 
فقال وما ذاكَ با ابا حسان فقال تعجلون الانفس قبل ان ` 


ترهق فامر عمر مناديا ناد أن الذكاة فى الجلق وال 
لمن قدر ولا تمجلوا الافس حتی تزهق 


ارسلت كلبى ووجدت مع كلبى كلبا آخر لا آدری أبهما 
اخذه فقال لا تأكل فانما سمیّت على كلبك ولم تسم على 


روت عائشة ان قونلاً قالوا یا رسول ال ان قوماً من' 


باتون بال سم لی 


عليه ام لا ؟ فقال رسول الله اذکر اسم الله تعالی عليه . 


وكل 6 امت هد ہی 


۳۰ ۹ 


٦ 


آ۸ 


٢٢١-۲ 


روى عن ابن حاتم قال سالت رسول الله فثلت 8 


۳ 


۹٥ 


oro 


«صرف الزای » 


«حرف السین » 


کو وی سان فا جات وبا تالحر ادا 
اہین سیوا ہاٹی سب رر یی 
بدواء ولکنه داء 5 

. سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم. فقال ارسلت 
کلبی ووجدت مع کلبی کلبا آخر لا ادری أبهما اخنذه 
فقال لا تاكل. فانما سمیت على كلبك ولم تسم على غيره 
٠‏ سالت الثبی صلى الله علیه. وسلم عن الصید فقال 
اذا رمیت بسهمك فاذکر اسم اللہ عليه :وکل : 

سالت رسول الله عن الصید العراض قال اذا اصبت 
جات وی ےی 6اک فانه وقیذ_ 
ا هو الطفور ماؤه الحل ميت کا یو مو 
سئل رسول الله عن النشرة 5 فقال هو من عمل الشنيطان 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم تقول الحلف 
منففة للسلعة ممحقة اللريمح .. الا 

سئل عن السمن والجبن فقال سم وكل ٤‏ فقيل له 
ان فيه ميتة ٤‏ فقال ان علمت ان فيه ميتة فلا تاکله 

سئل عن رجل اسلف فى حلل دقاق: فلم جد تلك 
الحلل فقال ۲خذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين 

من الحل ی مسا 
أو غنماً . 1 


سثل عن قارة سقطت فى سجن" قماقتا قال انب 


9۳ 


۷۸ 


o0 


۴ 
10 


Ne 


۳٣٣ 


e: 
x ANE 


۱۷۹ 


۷۷ 


i 


خذوها وما حولها وکلوا سمنکم 

سئل مالك عن‌قول النبی جائزته يوم وليلة فقال 

سثلا عن بيع الصاحف للتجارة فقالا لا تری آن 
نجعله متجرا ولکن ما عملت بيديك فلا باس به ٠‏ 

سافرنا مع رسول الله وکنا ناكل لحوم الخیل ونشرب 
وکثرة الحلف فانه سفق ثم بمحق 5 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ان الر قى 
والتمائم والقولة شرك قالت قلت لم تقول هذا والله لقد 
كانت عين تقذف وكنت اختلف آلى فلان اليهودى بر قینی» 
فاذا رقانی سكنت » فقال عبد الله : انما كان عمل الشیطان 
بنخسها بيده فاذا ارقاها كف عنها انما بكفيك ان تقولى 
كما قال رول اللہ اذهب الباس رب الناس اشف وانت 
الشافى لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا بغادر سقما 


سمعت رسول الله ول ان الحلال بين وآن آلحرام بين 
وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى 
الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام كالراعى برعی حول الحمى يوشك ان برتع فيه 
الا وان لكل ملك حمى الا وآن حمی الله محارمه الا وان.فى 
الحسد مضفة اذا صلحت Ns‏ فسدت 
قسد الجسد كله الا وهى القلب 0 ۰ 


۰ سمغت رجلا من الانصار شکو الى رسول الله انه 
لا بزال يغبن فى البیع فقال رسول الله اذا بايعت فقل 
لا لخلابة ثم انت بالخيار فى كل سلعة ابتمتها ثلاث ليال 


نان رضیت فأمسكْ وان سخطت فاردد قال ابن عمر فکانی , 


الآن أسمعه اذا ابتاع بقول لا أخلابة 

سمعت رحلا من مزدلة سال رسول الله واتا اسمع 
عن الضالة فذکر الحدیث قال ثم ساله عن الثمار بصیبها 
الرجل فقال ما أآخذ فى كمامه بعنی رژوس النخل فاحتمله 
فشمته ومثله معه وضرب نکال وما کان فی احرانه فاخده 


۴ 


1 


۷۲ 


۱۷۵-۷ ) 


TE 


«۳ 


فيه القطع اذا بغ ذلك من الجن وان اكل بغي ول 


بأخذ فيتخف خبنة فليسر عليه نثىء 
ا سمعت تحمتك في| الجنة ای سلعتك .۰ 


سيأتى على الناس, زمان عضوض . عض الوسر علی 
ما فى بديه ولم بؤمر بذلك قال الله جل شائه «.ولا تنسوا 


الفضل بینکم » يعز الاشرار و نستدل الاتخیار وما مشع ‏ 
تلضطرون وقدا نهى رسول اله عن بیع الضطر و وعن ناب 


الفرر وغن بيغ الثمرة قبل ان تطعم 
«حرف الشین » 0 


قن الكسنب اھر البغى وثمن. الکلب وکنتب الججام 


» ریت الصاد 4 


ا ہو i‏ 


» حرف الضاد ۹ 


ضحى نكبشين ری املحين © بحهما بيده ووضع 
بجله عاق مھا ضا وم ویر 


(حرف این »- 


عن آبن عمر فی قضة الطادنة امنحات :الفار الغبنی 
" قال قال الثالث آللهم استاجرت اجراء فاعطیتهم اجرهم 


1 


At 


1۸۹ 


En 


غ رجل واحد ترا الذی له وذهب "فلمرث اجره حتى. :" 


کثرت منه الاموال. فجاءنی بعد حين فقال با عبد الله اد الى 


أجرى فقلت کل ما تري من اجرك من الانل والبقر والفنم. کے 
ع نی یت ی 
٦‏ 


ناخذه كله فاستاقه فلم ترك منه شیٹا,: 


ار کت و م و ی 


۳۸ 


أو انثى او صغیر او كبير وذکر اسم الله عليه 
آجهز حیشا فنفدت الابل فأمرنی آن الخذ على قلاص 
الصدقة كنت آخذ آلبعیرین آلی ابل الصدقة 


عن عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قال : ولی جزاب. . 


من شحم يوم خیبر فالتزمته فقلت هذا لی لا اعطی 
احدا منه شیئا فالتفت فاذا اللبی تسم فاستحییت مله 
عن كل ذى مخلب من الطير 4 5 
صن على بن ابی طالب انه ال ۷ تل نام نصاری 
رس قفش رای او سس تا 
عن عمران بن الحصين أنه دخل على النبی وف عنقسه 
سور یں خی سو رو ا ی یا بل ار 
أن توکل الیها ؟ انبذها عنك - 1 


عن عمر بن الخطاب قال الجبن من اللين واللبا کر 


واذكروا اسم الله عليه ولا شرنکم اعداء الله ٠‏ 

عن عمر رفى الله غنه قال ما نصاری مرو لابجل 
تتاب ولا.تحزة لنا ذبائحهم 

علام سور اخاه ؟ اذا رت ما بمجبه قلیدع 


بالبركة ٠‏ یہی مه 
ملک بالاسود 4 ذى ی النقطتین" فانه + شيطان 8 


« حرف الفین » 


غمروقا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا 
الرحیل فظلام الى .فر سه سرجه وندم واتی لر جل واخذه 
بالبیع فابی آلرجل ان یدفصه اليه فقال بینی وبيتك 
ابو برزه صاحب النبى فاتیا أبا برزة فى ناحية العسسكن 


۷٣ 


۷۷ 
۸۲ 


۰۷۰ص۷۸۷۸ 
۱۰۹ 


۳۰-۹ 
15 


6۳۹ 


فقالوا له القصة فقال: اترضیان أن اقضی بینکما نقضساء 
رسول الله قال زسو ل الله البیعان بالخییار ما لم یتفر قا 

غنزونا فجعنا بختی أن الجيش ليقسم التمزة 
والتمرتين وا سی على حالس اذا ی لضن بجوت 
ت فاقتطع الناس مت ما. شاءوا من لحم وشجم وهو 
مثل الطرب فبلفنی أن الناس ما دموا ,لن دسسول ال 
أخبروه فقال لهم : امعکم منه شیء ؟ 5 


. غزونا فزارة وعلیثا ابو بكر آمره رسول الله علیثا ‏ 
فلما کان بیننا وبين الماء بباعة آمرنا ابو بكر ففر سنا ثم شن 
الفارة فورد الماء“فقتل! من “قعل .علیه. وانظير إلى عنق. 


من الناس فيهم الذراری فخشیت أن سبقونی الى آلخیل 
فرميت بسهم بینهم ونين الخیل قلما راوا الهم وقفوا 
قجثت بسهم اسوقهم وفیهم :امراة من بتی: فزارة معا 
فتفلنی ابنتها فقدمنا الدينة وما کشفت لها وبا فلقینی 
یماوقا E E‏ فقلت 
هئ لك با رسول ال : می 3 
غسل الجمعة واجب على کل محتلم ی 


« حرف الفاء» ` 
فاحسنوا القثلة والديجة . 
فاذا اختلفت هذه الاص ناف تخیر کیف شنم 


اذ کات ابيد تاریو ہے وم 


فاذا 6 احسئوا القتلة واذا ہی فاح ينوا 
الذبحة ٠٠‏ 

ولیحد ا شُبفرته 50 ذبيحته ٠‏ فكل نیا 
امسکن عليك قال وان اکل منه 7 

فاذکروا اسم الله اتعالی-.وکل. : 

فارق صاحبه ٠‏ 2 


فامرنی ان آخذ على قلاص الصيداقة. فکنت آخذ آلیعبر 


کہ ۱ 


۲5۴1 


مھ 


أ 


1)۱ 


چیپ ا 


الین "الى ابل امه ی کے و کی رہ وف کے 
فتال تمال فكل فجملت کل فقال تأكل التمر وبك 

رمد قلت انى آمضفه من احية آخری فتبسم رسول الله ۷۱ 
فامر عمر منادیا فنادى أن الذكاة فى الحلق  ٩۵ ٠.٠‏ 
فامرهم أن ثریوا أبوالها والبانها ؛. ٭. ....... 96 
فان وجدنه یهد ال او ا تلم تجد یه اضر : 


اثر سهمك فشنت أن تأكل منه فكل ... ۰ء 817 
قبعت النبی اليه طبیبا فکواه على اكحله .۰ 20 .۷ 
فبیعوا كيف شثتم اذا کان يدا بيد .0 2.00 22 دود امه 
فجاء أبو سفیان فقال با رسول الله أبيوت خضراء 1 
وی( می بيد الم اي وول ال بک 
سرت فو اين بس و امن وين سی 
بابه فهو آمن ...۰ ۰ ۳۹۹ 
فرد نشر الاسلام على هرد ی و رها )۴ 
فقال رسول الله اذكر اسم الله تعالى وکل .. ٠.‏ ۹4۵ 


یھو دو 0 ۱ ۱ 
الیها ؟ اننذها عنك دب 20 . VE i‏ 


فلا تقربوه و فم یہ ہج بو ۳ او پا f.‏ 


وس ناكل مد اسان ولا دا 
ولا اطع اا کان الد صندقة الى وع الميانة بج عم - o‏ 


فما افلحنا ولا انجحنا ہے “عقر ای اہ سر جو رف 
فما ادرکت كلبك آلذی ليس بمعلم فما ادرکت ذٴتاتة 

فكل ۰۰ 57 ۰ ور هه وه ۰ ۳ 55 ”مھ ۰ ۱۱۲ 
فمااغليئ یا تام توا یک فا و کے ا ا 


اہی 


(( حرف القاف » 


قال ارك أن توكل آليها ؟ البذها عنك ا 

قال ربكم : ثلائة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت 
خصمه خصمته رجل اعطی بی ثم غدر ورجل باع حر 
اتل ثمنه ورجل' استاجر بعیرا 09 وا ار يو فه 
بجر ۵ leis‏ تا مام | رھ ہہ اف ۰۰ 
کی : 
قال لی النبی یعنی جملك فقلت أن لرجل على اوقية 
ا .سب فهو لك بها قال خف آخذته به 

قال من اٹ موی ا با 191 رام 


قام فمشی هنيهة ثم دجع ۱ 
قدمت غلی النبى مهاجرا وبين يديه تمر نقال تعال 


فكل فحملت کل فقبال تأكل التضتر وبك. رمد قلت انى , 


آمضفه من ناحية آخری فتبسم رسول الله 


قلت يا رسسول الله الا نبنی لك بيتا او بنساء بظلك . 


من الشمسی ؟ قال لا انما هو مباح لمن سبق اليه 
قل لا اچد فیما اوحی الى مجرما على طاعم يطعم ۱ 
قلنا يا رسول ال انك تبعثنا فننزل بقوم فلا بقروننا 


فما تری ؟ فقال لنا زسول الله أن نزلتم بقوم فأمروا لکم : 


بدا پیش و انوا بان راس و مد 9 
انضیت الای ینیغی:لهم ۰ 


» حرف الکاف ۹ 


تانت بيوت مكة ندعی السوائبا لم تبع رباعھا فى , 
زمان رسول الله یمر لوس N E‏ 


ومن استفنی سكن | 


كان جدى تقد بلغ تلا ومالة نة لا يترد الع 


والشراء ولا يزال يخدع 
كان جدى منقذ بن عمری وکان رجلا قد اضيب فى 


of 


۷۲ 


۷۸۸ ۰ 


۵ >° 


12 
أ 


۷۱ 


A 


11 


ہے ما 


۲۹۸ 


۱-۰ 


راس امه وکسرت لسانه ونقصت عقله وكان يغين فى البيع 
وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك الى آلنبي فقال اذا ابتعت 


و ی یی موب 
رر لی 
کان رسول اللہ يحشجم ولا بظلم احدا آجرہ 
كان رسول الله بحتجم على هامته وبين کتفیه وشول 
من أهرق دما من هذة CS‏ أن شداوی 
بٹیء لئیء 7 وی 0 
كان رشول الله يكزه من الشاة منتماً الدم والرارة 


والذ کر وألانثيين کہ والمذه وت وكا أعجحب : 


الشاه اليه مقدمها . 
كان پؤھر العائن فیتوضا ثم یفتسل من المعين 
کان يمر بأصحاب الصاحف فیقول بئس التجارة ۱ 
کان اصحاب رسول الله يكرهون بيع الصاحف 
کانوا باکلون لحوم الیل على عهد رسول الله .۰ 
کانوا بنحرون ال نة فو الیسری تال ة 2 علی 
ما بقى من قوائمها . 


كسب الحجام ومهر البفی وثمن الکلب الا کلپ الصید 
كل بیعین لا يبيع بینهما حتی بتفرقا الا بيع الخیار 
کل ذى ناب من السباع فاکله حرام ۱ 
کل شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل ‏ 
کلوا الجبن ما صتمه اهل الكتاب . 

کلوا الجين ما صنمه السلمون واهل الکتاب.. *: 


كنا مع رسول الله فاصبنا حمرا فطبخناها نابر ناد 


فنادى أن اكوا القدور ٠‏ 


14۸ 


AV. 
` کسب الحجام کی ومهر الس خبیث وئمن فت‎ 
YN ۳9 57 هن + یی جو وو سوم هی ون‎ ak 


. ۷۲ 


لوزعم ” 


A-8 
o4 


کرو 
ا 


1 


اہنت 


يا اف رر ا و فشال له ناس 


يا سول الله ما بحل للرجل من مال اخيه ٢‏ قال ان باکل 
ولا بحمل ويشرب ولا يبحمل ۰ ۳ 


کے : 


٦٦ 


كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فی غزاة وقد . ' 


آصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمی تسه فحیسه 
الله 'به فقال رسول الها ان هذه البهائم لها أوابد كأوابد 
الو حش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا 


سر نیع ایا جات اولاد اى اف 


كنا نرق ی الجاعلية نقاداا رسول إل ما تقول ق 
ذلك قال اعرضوا على رقاکم لا باس بالرقى ما لم یکن فيه 
شرك ٠٠‏ بی اص اھ می و وو گے سه 

كنت ابيع الابل بالبقيع بالدنانر .فاخننذ الدراهم 
وابیع الدنائیر وآخذ الدنائر فقال يسول اللہ 7 
ما لم یتفر قا وبینکما شیء 1 

كنت اچهز الى الشام والی مصر فجهزت الیالمراق 
فجهسرت الی المراق ققالت لا تفسل مالك منسزل فانی 
سمعت رسول الله يقول اذا سبب الله لاحد رز قا من وجه 
فلا يدعه يتغير له او يتلكر ۰ 
کیت حصيه شم 
كنت عند اہن عمر آفسئل من اكل القنفر فتلا : « قل 
لا اجد فیما اوحیٰ الی محرما » الآية.قال شيخ عنده سمعت 
ابا هربرة قول ذكر .عند رسول الله افقال خبيشة من 
الخبائث فقال ابن عمر ان كان رسول الله قال هذا فهو كما 
كدت مع النبى فی سفر فاشتری منى جملا واستثنیت 
حملانه یعلی رکوبه الى اهلی م ده ماج 


91 


۷ 


۳۳۹ 


۱ ۱۷۹-۸ 


ے۲۸۹۰ 


1-۲ 


14 


« حرف اللام » 

لا ابرح حتى بحتجم سے سو سس 1 بقوله 
ن فيه شقام ۰۰ م eo‏ 

۷ اجد فیما او 


لا ادری انهى رسول الله من اجل أنه كان حموله 


E ا‎ 


لحم الحمر الاهلية ؟ 

لا انما هو مباح أن سبق اليه 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

لا باس بالسمك الطافى 

لاتاكل » قانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره 
. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة 

لا تبع ما لیس عندك . 

لاح الم یف 

لا تبيعوا الصف غلی ظهر الفنم ولا تبیعوا اللبن فى 
7 

اہر اقات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خز 
فى تجارة فیهن وئمنهن .۰ .. ۰۰ 

لا تحل ذبائح نصاری بنی تقلب 

لا تقتلوا الضفادع فان نقیقها تسبیح ولا تقتلوا الخفاش 
فانه ما غرب بيت المقدس ل و و ابر 

حتى آغرقهم : 

لا تسلتبطلوا الرزق فاته لم يكن عبد يسوت حتی 
سلفه بآخر رزق هو له اھر الله راع فى الطلب 
من الحلال وترك الحرام 


١‏ ان ی ے۔ منها 
فيها باض الشيطان و فرخ ١‏ 


لا توله والده بولدها . 


حى إملق محرما على طاعم يطعم .۰ 


۷ا 
1۲ 


۸۸ 


۲٢.١۱۷ ١ 
۲۲۸۸ 


۳۹۵ 


۳۰۹ 
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( ۲۶ - الجموع ج )٩‏ 


لا ربا تین مسلم وأحربى فى دار الحزب * 

لا رقية الا من عين! او حمة 

لا طلاق الا قينا تملك ولا عتق الا قيما تملك ولا بیع 
الا فيما تملك ولا وفاء نذر الأ فيما تملك ۶ ٤‏ 0 


لین الله من تقبل أن الى احدة من مال احد شینا 


بغير طیب نفسه انما البيع عن تراض 
لا بلغ العبد أن کون من المتقين ختى یدع مالا بانس 


به حدر لا یه الباس | 


۱ لابل آن قن عنداه حتی پوئمه سم‌ناه ۷ بجل الصيف 


ما ار رود ہم مس سے ل سی روز 


فى الاثم ٠‏ 

لا بحل لاحد أن بحل صرار ناقة الا بان اهلها فان 
خاتم اهلها فان علیها فقيل لشريك ارفعه قال نمم-. 

لا بحل لامرىء من| مال أخيه الا ما اعطاه مسن طیب 

لا بحل سلف وبيج ولا شرطان فى بیج ولا رج مالم 
يضمن ولا بيع ما لیس عندك ٠‏ ۶3 

لا بحلين احدکم ماية غیره آلا ياذنه أبحب احدکم 
آن یوْتی شربته فتکسر خزانته فیتنقل طمامه ؟ انما تحزن 


لهم ضروع مواشبيهم اسم درس ہدس احد ”7 


الا باذنه 


لا يركبن رجل بحرا الا غازيا از معتمرا او حاجا فان ٠‏ 
تحت البحر نارآ و تحت آلتار بحرا ہف نار 


ولا د بشتری مال امریء مسلم فى ضفطه ٠٠‏ 
لا یفرس مسلم غزسا ولا بزرع زدعا: E‏ 
انسان أو دابة ولا شیء الا كانت له صدقة . ۰ 
لا بفرق بين والدها .وولدها. 5 
الا پوس احدکم حت بحب لاخيه ما بحب لنفسة 
لدقت رجلا منا عقرب ونجن جلوس مع النبى فقال 
8 


۱۸۵ 


ے ۱1۷۸۰ 


۳ 
AY 
1 ۵٩-۸ 


1٤ 


MA. 


ھا رب لس ہے سم و ام آخاه 
فلیفعل' - 1 7 1 


لعن الله الیمود حرمت ملسم و سو 
فباعوها وأكلوا اثمائلها ‏ .. . 


لعن رسول الله "کل الربا ومو کله وشاهده و کاتبه 

لعن رسول الله من فرق بين الوالد وولده وبين الا 

لقد رايت الناس فى عهد رسول الله یتبابعون بجزافاً 
بعنی الطعام فضربوا ان یم سی وی اس وس 
ےک ۰- 

ما فتح مكة رای جبنا فقال ما هذا ؟ فقالوا هذا طعام 
تصنع بارض آلعجم سو دیو کس مايه ہت 
واذکروا اسم الله وکلوا 2 

ما قدمنا خيبر رای رسسول الله نیرانا تو قد فقال 
علام توقد هذه النیرآن ؟ قالوا على لحوم ا الاهلية 
فقال کسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقال رجل من القوم 


با رسول الله او ثهریق ما فیها ونفضسلها فقال او ذاله 


لم یجمل شفاءکم 


لن یجزی ولد والده الا أن بجده مملوکا فيشتربة ` 


لو طمنت: فی قخذها . 
لو طعنت فى خاصرتها 
لولا آنی اخاف ان تکون من الصدقة لاکلتها.. 


اوہہ ہے RO‏ بای 
فى البلاء لتد نع به آلقادیر ۰ ۳۳ 


او مسا و تی دو وی 
فعظم وآما الظفر فمدى آلحبشة .. . 
E‏ اه 


موس می ےت ه 


A1 


۳۷ 


۱۲۲ 
۱۷۰ 


۷ 


۹۲٢.۱ 
۷ 
1 
۰:۷ 


» حرف ا (( 


.اما بل ما اتيت ان انا شربت تریاقا او تعلقت أو قلت 
ارا انر اأ 


ما ارى باسا من استطاع منک ان ینفع اه فلیتفعه 


ما اعجزك من البهائم. فهو بمنزلة البعيد .. 


٠ أخذه‎ 


ما اکل اخد طماما قط خسيرا من آن ناكل من عمل ` 


بده. وان تبی الله داود کان يأكل من عمل بده . 


ما از ارم او چون کر وبا مات فيه 


فطفا فلا تأکلوه 
ما رفاسم اه عليه افا لسن السی 
وال ود ار بد وو شس اہ 
فمدی الحشة ۰۰ i.‏ 
ما بال رجال) پشررطون شروطا ليست فى كتاب اله ما 


كان من شرط لیس فى کتاب الله فهو باطل وآن كان مالة ١‏ 
شرط فهو. ناطل قضاء الله احق ور ا الله اولق ور 
۱ ےج 


ا لاف 


الولاءٴلن اعتق : 
"مات اعام اول فی ولانة 5 آلزبر - 
.ما رد عليك كلبك ولم تدرك ذکاتة فكل".. 
ما ردت عليك قوساك: فكل وما امسك كلك للم 


اد عليك کلبك الكلب وذگزت اسم الله عليه وادركت ٠٠‏ 
ذكاته فذکه وکل, وان لم تدرك ذکاته قلا تاکل وانرد ٠‏ 
»ايك كلبك غنمك: فذکزت اشم الله له وادرکت ذكاتة ١‏ ., 
در میں فا تال زوم ردت بے ۱ 


وذکر ت اسم الله واد رکب اف 


رو 


ما امسك عليك كلبك ولم باكل منه فكل فان ذکاتة_ 


۳۳۹ 


۱۳١-٠٥ 


ما صدت بكلبك الذی ليس بمملم فادرکت ذکاته 

ما صدت بقوسك فذکرت اسم الله عليه فكل وما 
عدت سای و A‏ دی لو 
بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل 0 


ما علمت من كلبك أو باز ثم ارسلته وذكزت اسم الله ' 
س ييا ی ا و 


باكل منه شین فانما امسکه عليك 

ما کان احد بشتکی الى رسول الله e,‏ 
لا قال احتجم ولا وجعا فى رجليه الا قال اخضبهما 

ما لم بتفرٴقا 

مالى آری اجسام بنی اخی ضارعة تصيبهم الجاجة 


الت 1 وا ا و کی قال ارتیسم قالت 


مت سس ھت 


وما سرق منه له صدقة ولا برزژه احد الا كان له" صدقة ' 


ما نصاری العرب باهل کتاب ولا تحل.لنا ذبائحهم. 
مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنیف وهو بفتشل فقال : 
لم ار كاليوم ولا جلد محیاه فما لبث ان لبط به فاتی 
به التبی فقيل له أورك سهلا صدیقا ؟ قال من تتهمون به ؟ 
قالوا عامر بن ربيعه قال علام شتل احدکم اخاه ؟ اذا رای 


أحدكم من اخیه ما یعجبه فلیدع له بالیرکة.» وأمره أن . 


نتوضاً واشسل رجي ری وی 
ازاره ويصب الاء عليه - 


مکثنا مع رسول الله زمانا ما لنا شام ا الا الاسودان 
الاء والثمر ده مت ده 
مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام اجر بیوتها 
مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر بیوتها 
من ابتاع طعاما فلا ببعه. حتی بستو فيه ٠‏ 


من ابتاع طعاما فلا ببعه حتى شبضه 


۹٦ 


۱۳۹ 


۷٣ 


ALLOY 
۲۹۸ ہت‎ 


۹ھ 


دواء دا ا ا 


5 من احتجر سم بش دع مش وی رين 
كان شقاء من کل داءٴ 


ی مم الأربماء ويوم السست فرای وضحا 
ok‏ مر E‏ 

من اث شتری شيا لم بر بره فهو بالخيسار اذا رام ان 
شاء اده وان شاع تراکه ٠‏ تخ ےم ۳ 


من اه شتری طماما : قلا پبعه حتی بکیله 

من اصاب من شىء فلیلزمه 

من اعان على قتل'امریء مسلم ولو بشطر کلمة جاء 
يوم القيامة مکتوبا تین غينيه آبس من رحمة اللہ .. .. 
. من آعان .على قتل امسلم, بشطر کلمة 

من اکتوی أو استر فى فقد بریء من التوکل, ٠‏ 

من باع بيعتين فى بيعة له آوکسهما او الربا 

من بايعته فقل لا خلابة وانت بالخیار ثلاتا 

من دخل" ادان سان وا و ومن ا 
نهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن . 3 

من دخل حائطا فلياكل ولا بتخذ آخبنه . 


ET‏ مو و ی 
من علق تميمة فلا ار اله له ومن علق ودعة فلا ودع 
الله له ۰ 


من علق شيا وکل اليه سر ری 
من عمل عملا لیس عليه گمزنا فهو رذ 


o00» 


۸ 


WA < 


۸ 
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¥ 
۱۷۸ 
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VY ° 
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من رہ و مہ فرق ہا مد ات 


بوم القيامة 

من كان بوّمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه عليه 
حائزته قال وما حائزته يارسول الله قال بومان وليئسلة 
والضيافة ثلاثة ایام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه 
ولا بحل لرجل منسلم بقيم عند اخیه حتی بوئمه قالوا 
با رسول الله وکیف لہ 22 SE‏ ا ا 
و شربه به ٠‏ ۰ ویر ے و و 

منی مباح أن سبق 

من مر کر بعالك سال 4 لته رو بشید ا 


من بشتربه سنه فاث شتراه نمیم النحام 
« حرف النون ) 
تحرنا قرسا على عهد النبی فاکلناه 
تھی آن تباع السلع اہی ہیں ا التجار 
الى رحالهم ا .. وت کم کو ا 


نمی من كل کل ذی می السبا واکل کل ذی 
مخلب من الطير . 


نمی عن اكل الهرة واکل ثمنها 
نمی عن البان الطالة 


ہے امہ یں امن مر یی ی 


و تحیض الحاربة 


نمی عن الحمر الاهلية فقال كان بقول اك الحکم. . 


ابن عمرو الففارى عندنا بالبصرة رس الى ذلك ابن :عباس 
وقرا قل لا اجد فيما أوحى الى محرما 

نهی عن آلرقی فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله 
أنه كانت عندنا رقية پرقی بها من المقرب وانك نهيت عن 
ری و بیس RPT‏ نا من استطاع 
منكم ان نفع الكاه فليتقعة.. .. ٠.‏ .. 


الصفحة 


ROT 


۳۳۳-۷۸ 


)6 اسلا 
fo‏ 
۹۸ 


۷۲ 


امت 


نهى عن الكى فاکتوینا' فلا افلحن ولا انحن . 
نهى عن المجر 


تھی عن الزابنة أن يبيع الرجل تمن خائطه ان كان : 
ند تمر كاذ وان كان ارما و وه 


كان زعا أن یہ مام نه عن تج 
تھی من النخع ۰: 
نهى عن المعاواقة ا وفى بعضها . عن بيع السسنین 
تھی عن بیع أمهات الاولاد ١‏ 
تھی عن بیع الارنون 
تھی عن بیع الشنیا الا ان يعلم.. 
نمی عن بيع الحمی ٠‏ ۱ 
نهى عن بيع الخیوان بالحيوان لسيئة .. 
تھی عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 


بالتمر والبر بالبن والشسمیر بالشب عير والملح باللح 
سواء بسنواء عیدا بعین: :فمن راد آو استزاد فقد اربی 


نمی عن بیع السنین ٠:‏ 
نھی من بیع الف ار دیع فد دب لہ ور 


ان تدرك 


عت اھ سی سار اش معاون 


۰ اللا أل ١‏ 
تھی عن بیع الفرں : 


تھی عن تيع لفربن 


هی عن بسع اب e‏ قال او عبيدة هو السيئة 
بالنسيثة ٠...‏ ۲ 


سفن ا اہ 


oor. 


1۹ 
1.۷ 


1 ادبم 


۳۹۹ 


٣٦٢۳٣۱۷٠ 
۳۷۷۰۷۵ 


VON 


مت متام 


VO 


نهئ عن نيع حبل الحبلة ‏ .. دہ 20 24 520 ۰ إل 
نهی عن بیع وشرط کیہ لو سر یی باش رايت پلک او 
تھی عن بيفتين التابذة واللامنة 6 ...۰ :۰ ا 
تھی عن بیعتین فى بيعة .. .. ال لت ۰ ۰ ال 


تھی عن ثمن الدم وعن تمن الکلب ومهر البفی: ولعن 
اكل الربا وموکله والواشمة والستوشمة ولعن الصور. ۰‏ ۲۷۲ 


نهى عن ثمن الكلب فنص على الكلب والخنزير واليتة 


وقسنا علیها سائر الاعیان اللجسة . .. ۹۹ 
تھی عن ثمن الکلب آلا كلب صيد VY‏ 
نی عن تمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن 0 ۲۷۲ 
تھی عن حلوان للكاهن ومهر البقی.. 22 ٠. <٠‏ 8۱۷ 
تھی عن قعل اربع من الدواب | : النحلة والنملة 

رالیدھد والصرد کی ی Fa‏ یں چو VS‏ 
تھی عن قتل الضقدع مب ا ان ا مخ هد ۳ 
تھی عن قتل الهدهد والخطاف .. .. ۰۰ ٠٠‏ 1۹ 
تھی عن تل الخطاطيف وقال لا تقتلوا الوذ انها تعوذ ۱ 

بكم من غيركم ۰ وروی وتو مو مرو ۲۰ 
نهى عن الحو ی والبغال و و ذی ناب 
من الضباع .. ۰۰ ٦‏ 
تھی عن متعة النساء يوم خیبر وعن لحوم الحمسر 

الآهلية و E‏ هو e‏ ۸ 
تھی يوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن فى لحوم 
نهیتم عن التشبه بالکفار .. .. ےد ۰ .. ٩۲‏ 

« حرق الهاء » 
هل ترك لنا عقيل من دار و ی من من مب م۳ 
هو الطهور ماژه الحل میتته .. .. .. .. ۰۰ ۲۷-۳۹-۲6 
هوام الارض كثيرة ہے ام تحار اس می نم مه ۰ 3۳۱ 


oo 


« حرف الواو )” 


وابيك لو طعنتها فى فخذها لا جرا عنك - 
وابيك لو ظعنتا فی خاصرتھا لت 
واذکروا اسم الله عليه ولا بفرنکم. اعداء الل 
وانما الولاء ان امتق ۱ 
وان قتلن ؟ قال وان قتلن 


وان کان ماثة شرط | فهو باطل 2 تضاء الله ار ا 


الله اوثق ٠.٠‏ 
وددت أن الاہدی نتظم ق بیع الصاحف ۰ 


وقد كان يسلم على حتی اكتويتا فترکت قم تركت 
الكى فعاد ae os oe‏ 


٠‏ ولم بنرل فيه قرآن بحرمه وقد كان پسلم على حتی 


اکتوبت فتركت ثم ترکت الكى فعاد 
ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته 


وهب لى رسسول الله غلامين اخوین فبعٹ احدھما 
فقال رسول الله یا یا فمل غلامك ا فققال. 


رده رډه 
وهل ترك لنا 2 دار ؟ 
« حرف الياء». 


باتينى الرجل يسالنى من البيع ما لیس عندى ابتاع 


له من السوق ثم آپیمه مته ؟ قال لا قبع ما ليس عندله ۲۱۷۸٦‏ 


با رسول! لله ارايت دواء فتداوی به ورتی تسترقی ‏ 
ها دقی تنما هل او یں اه می شیر فا قال 
رسول الله انه من قدر الله 

2000 RT 
الذى ليش ہمعلم وبکلبی آلعلم فما یصنح لى ؟ فقال رسول‎ . 


. ٥٤٥ 


اگ 


صا م۳ 


۷۲ 


الله ما صدت بتوسك وذکرت اسم الله فكل وما صدت 
EE‏ تھے ماس چس یرجہ رر 
الملم فادرکت ذکاته فكل .. .. .. 

با رسول الله انا نرجو أن تلقی العدو غدا ولیس 
معنا مدی افنذیح بالقصب ؟ فقال رسول الله ما ار 
الدم وذكر اسم آله عليه فكلوا » لیس آلسن والظفر 
سو نے مات ہو وو بی اس فمدى 
الحبشة e ٠‏ ۰ ۰۰ مھ هس ne‏ ۰۰ 

با رسول الله ان قوما من الاعراب باتون باللحم لا ندری 
اذکروا اس ۲۵۱ ما ر نقال دسول الله ا 

م الله تعالی عليه و کل ٠‏ 

ا دسول ۵ہ الى أي رعا کترة ما بل لی منها 
دما بحرم ؟ قال لا تبع ما لم تقيظه ےم . 

با على احب من هذا فهو انفع ٠‏ 

ہو سی او یی 


ومن ہم و وک قال م دی لا وی وا بسعرتون 
وعلی ربهم: بتوگلون ٠‏ 

بدخل الجنة من امتی سبعون الفا بغر حستاب فقلت 
من ع ا ور ا تس توت و سا كاوه 
وعلی ربمم بت و کلون ٠‏ ۲ 

یکرهون بیع الصاحف 

يكره من الشاه سبعا آلدم والرارة والذكر والاثثيين 
والخیا والندة والثائة وکان أعجب الشاه اليه مقدمها .. 

بنهى عن بيع آلذعب بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعیر بالشمیر واللح بالملح الا سواء 


سواء عینا تعين فمن راد او استزاد فقد آربی 


الصفحة 


1٦ 


۹۱ 


ه516 


PIA. . 


۷۱۰۷۰ 


o‏ کا 


از 


1۹ 


۳۰۳ 


۷۸ 


1۸۹ 


666 


الثا - الا ار الا ۱ 8 اذية 0 


« اشبليت عيرى وسحت یٰ٠‏ 


اتينا ابا عمرو فاشلى لابه علينا فسکدنا بين بيه وگل 
لعفر قهد بازع لوه اغبنس كواسب ما یمن طامها” . 


ختساء ضیعت. الفريز فلم يرم .. عرض الشسقائق طوفها وبغامها , 


۵5 


وت 


.: ۲ 


{o 


ر رایع ب‌الاعسسلام 


« حرف الالف ) 


.ابان بن ابی عیاش.. ۱ 
اع تراهم نو سی مگ ولا عو یس یں می و یک عو کہ 


ابراھیم .بن خالد بن اہی الیمان - ابو ثور « الامام » ۱۱ ۳۵ ۸۹ء 
۶ ۶ ۱۰۲ ۱۰۲ ۱۰۹۱۰۲ ۱۱۱ ۰ ۱۸۰۱۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۱۳۰ 


۷ 
۳۹ 


۹ 
2 


۶ ۲۹۸۰۰۳۹۰ ¢ ۲۲۷ f ۲۱۵ ۰۰۲۹۲ » ۲۱۸ ¢ ۲۱۸ ¢ ۱۸۵ ¢ IY ٠.٥ 


۵.۲ » 1۸ OW f CIE. 1۵۳ ¢ fol ¢ ۲ 


ابراهيم الروفی ا نے ل ل ANCA Co. CEY ١۳۹)‏ 
ابراهيم الشخعی ۱ ° 
ابرأهيم بن محمد الکوفی ٠۰‏ ہو ہی مر عم ا 57 وی 
انق ای اوق سب مہ لد موري o‏ مع ا أده تا و۳ 
انق تن الفا شن ا يا رنہ ob‏ و ہو کنو 
أحمد بن حنبل ۰ ۱6۱۳۰۱۱۵۰6 ۱۹۰۲۵۰۱۷ ۳۲۰ 
٤۹٢۲١۹۰ ۸۸ ۸۷ CAT A. ۲۷۰ CY Cio f oN ۵‏ ١١۱ب‏ 
۴ 6 ۱۰۵ ۱۰۸ 4 ۱۱۱ ۱۲۰ ۰ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۲۳ » 
TEATS ۲۱۸ ۱۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰۱۸۰ 4 ۱۷۵ 4 ۱8۵ 4 ۱8۰ ۰۱۳۵ ۰‏ ¢ 
TAT » ۲۹۰ ¢ ۲۸6 » ۲۷۵ ¢ ۲۷ ¢ ۲۷۲ * A ¢ Yoo‏ € ۰۷۹۵ ۲۹۹ ۰ 
YA ۰۰۲۹۰ ۰۳۲۹۱ ¢ ۲۷۵ ۰۳۲۷ 2 ۲۲۵ ¢ ۲۱ 4 ۳۰۹۱ ۶ ۲۰۵ ۶,۰‏ ¢ 
لو ای وو رد لہ ل ل 
o. ¢ AN ۸۲۳‏ با نے : 
الاخفش TASS‏ ل E‏ ہر بر ہت o E‏ ۳ او 
الأزهرى اه o o‏ الت o o‏ ۰۱۷۳۰۱۱۲۹۹۰ ۳۹۵ 
تفای وت وت عم اخ ا ھی نوا کر می ہے ئل ۳۹۹ 
" آسامة بن مالك - اہی العشراء ہی ہے او یو لو ری ہاگ EE‏ 


coy 


اسحاق بن راهویه ۰۸۸۰۸۴۰۱۱۰۰ 


۶ ۱۰۳۲ 2) ۹6 ٩۰ ۸۹ 6 


»: ۲۹۹ ۶ ۱۸۵ ؛ ۱۱۱ 4 ۱۱۷ ؛ ۱۲۲ » ۱۲۵ ؛ ۱۸۰ ؛‎ ۱۰۸ 6 ۰۵ ۲ 
CA COV £ ٥٤٤٤٤۹۸ ETAT ¢ Vo ۲ ۲۰ ۰۰ ۰ ۹ 


AYA CIYA CITT EV. ٣۴4.٢۴۰ ۰۲۷ » ۵ ابو اسحاق الروزی‎ 
۰,۲۲۵ ۰ ۲۲۰ ۶ ۲۱۵ ۲۱۰ CTV 4 ۲۰۹ EINE ۱۵۵ ۶ ۱۵۳ ۲ 
€ TAT € TAA ¢ ۲۱۰ ۲۰ ¢ Tok ¢ Vo € HEA TEV TEY € ۰ 


LAI CTE ° 7 ٩ ۱۳۸۹ ۲۸ ۲‏ 
. اسعد بن سھل بن احنیف ٠‏ 
اسماء بنت اہی بكرا 
اسماء بننتۂ عميس الخثعمية 
' اسمامیل بن ابراهيم, بن مهاچر - 


اسماعیل بن آمية. | ٠‏ 


5 < ٦ ۷۵ 
٦ col 
۷۲٢۱٢ 
۹۸ 
۳۷ 7 


اسماعيل بن بجبی|الزنی ۷۲۷ 4۳6 ٤٢‏ ۱۱۸۱۱۷۰۱۰۹۱۰۱ 
ا می مس ۱۳۲ ۰ ۵۵۵ ۰۹۱۵۷ وہ جو اٹ 


۲) ° FA ¢ ۰ءء‎ ۲۸۲ ء٦‎ 


الاسود. بن يزيد 
اشهب 0 

الاصم س ابو بكر الاصم 

الاصمعی ا 
الاصطخرى ۰۰ :. رو ںی میں 
ابن الاعرایی: ۲ 

ابی امامة ب اسمد بن سهل بن حنيف ٠‏ 


آی آمامة آلباهلی | ب صدی بن عجلان الباملی ٠‏ 


۱ ٢ك‏ 7 
حم 

لا )1۷۷ 
۷ ۱۱۲ 

6۵۵ ss ees 
۱۲ 

۹۹ شی‎ 
۳۰ ۷۵ 
A i 


ابن الاتباری اب بكر محمد بن القاسے بن محمد بن بشسار الانبسادی 


النحوی صناحب التصائيف فى النحو والادب 


فلك 


3 ٦ ٦٦ ¢ e Cot CI co انس بن مالك ری الله نه‎ 


101979760 قا 


۸۸ + 0۰ ما ظط .» ۰ ۰ 


هه ۱ 


6 ۲۷۷ ۲۹۹ ۶ 8۱۲ اا 


آبو اهاب بن عزیز « عزیز » دع ام و عو عم ا پ۹ ۲۵ 
الاودنی ( ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقا الاودنی امام 
أصحاب الشافعى وأصحاب الحديث ہے ای ےا٢ ٤۴۹‏ ۷ ).9ع 


الاوزاعی ابو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو ۰۳۷ .۸ > ۸۳ و 
٣ ۲٦٢٣۹ ٤٤ ٦‏ ۰ ۰۲۷۲ ۰۰۲۷۵ ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ جن 


۳۷۵ 
أب او ری ون مه امه خا بن زد ) ۲ 1۵ 
۸۸۱٦‏ لے 7 وہ E‏ علیہ هم مہ کے 


البخارى ( محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن الفسیرة * بن بردزبة الجعفی ) 
؟ ۱۶ ٩۶ ۸ VE‏ »۱۱۰۲۰ ۲۱۹۰۱۷۰۱۰۱۳۰۱۲ 
MN CT. ٩ ۵6 4 ۲۸ 4 ۴۷ ET ۵‏ ٤٦۲ئ٦‏ مت كوو بيد 
۹ )الا ۷۰۰ ۱۰۹۰۰۹۱۸۲ ۰ ۱ 4+ 
CIVA ۷ ۰۱۷۵۰ ۰ ٤٢٤٢٤٦٣‏ لی CAA‏ 
٤ ۹ )٦‏ ۲۲۰ ؛ ۲۲6 » CAA ۲۷۸ CNY. CFM ٢۲٢٢٢۵‏ کس 
مرو سی ور ور وت وڈ 

۰ ۰ : ۵. ) ۵۰۱ ¢ OAT ¢ ۰ 


البراء ين عازب هد 2 مس و ی و اس رو یہی 
آبو بردة بن آبی موسی الاشمری رضی اق یی ہے کے جج .۱۸ 
| ابو برزة الاسلمی « ابو برزة فضلة بن عبيد الاسلمى » نر CA‏ 


مروف کا رس و اك لا .ل ۰ ¢ ٣٢۲۹٥‏ ۹٦۲۹ء‏ 
TIT. Clo f )) ¢ fol‏ ۰ ۰ لم 


7 1 ۱ 
ابن بطال الشاقمی ب الركيى ‏ یت اہ ا ا اا و ا روچ 
البفوی صاحب التهذيب الحسين بن مسعود الفراء ۲۲ ۰ ۲۳ بے 
1٩ WEQE ۱‏ اه 0۷و خر و 
۵ + ۱۲۰ ؛ ۱۲۱ ؛ ۱۳۲ ۶ ۷ ۹ء ۱۳۲ » ۱۲۵ ۰ ۱۳۷ ۰ عع 6 
CCEA ۱۹ 4 ۱۹۷ ۰ ۱۹6 » ۲۹۱ ۸ CIT ¢ ۱۰۵ ۱۵۰ ۷‏ 
U TET ۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰ ۲۳) » ۲۲۸ ۰:۲۱ » ۲۱ ¢ ۲ ۰ ۱۰ ۹‏ 


6 6٩ 


٩ ۳۳۱ 4 ۳۲۲ > ۳۱۹ ¢ TAA € TAV ¢ YAT FV ¢ VE ¢ ۲۵۰ ¢ ۷ 
و‎ ¢ TAA ¢ YAY < VEC ۳۷۰ ۰ ٣٣٣ ۲ 
۱۷۸۸۰۱۲۷۷ ۱۷۸۰ء‎ OY. ¢ COTA ¢ CTE ¢ ٤٤٤ ۲ 


بقية بن الولید نا پا 4 62 و 08 5 5 W7‏ 


1 ۱۳۲۰۸۹4) ارک سا الح ل د الرييقن‎ 
2 6۸ ۵۱ ۲۱۲۳٤٢٢۸ ۱۱۳۷ EFT CPE ب٣‎ ۳۸. CTY ۲۵ Cr, 
؛‎ ۷ ۶ ۷۷۳ OV. CAVITY ۰ £0۹ 
6 ۰ TO ۰۱۳۲ ۰ كباله‎ ) ۸ 
۱۲۹۲۱۱۷۹۰۰۰٢۷۷۷ ۰ ۷۳ TT ¢ fe i ۲٢٢٢٢٢٢ ٢١٠۸۹ ۱۸۸ 
TI ¢ ۳۲۳ ۶ ۳۸ 4 ۳۰۱ ۰۳۰۲ » ۲۰۲ ۶۰۲۰۱ 6 ۲۹۹ ¢ ۲۹۸ 4 ۲۹۹ 
رو ہہ‎ TE Te e! 


٦ھ‏ 
اہو پکر ين زدیا بش موی بر یل هب ےو تی لوہ 
ابو بکر بن الاضم > ۳ ب ای و اہ کو تک 11۷ 
ابو كن ا و مہ E E‏ 4« 35 
ابو بكر بن داود وت 1 ل ل ا کاو 
| اہو بكر الصديق ی و ۵ CTY ٣۷٢‏ 27۲ 
ےت ا کٹ ال 
ابو بكر الفارنی ۲ درم الم و و فد تپ 1 


ابو يكر محمد بن آلراهیم بن المنذى آلشیضانوری ابن النذز ۸۷ ید 
بر رو فی EA IA Vee It CEYE FEET‏ ماري 
۸ را رر ۱۵ ۱۳۱۱۳۵۲۱۲۲ YOY‏ ۰ ۲۸۰ 
مزا ¢ ۲۷۲۱۹۸۹۰۲۹۹۲۲۲۱۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۵ ۶ ۳۰۲ 
۶:٢٢٢ EIA Clo ۰‏ ۳۲۷ یا 
٤ئ‏ :٤ع COW‏ ۸ كله یں تج 


او بر محمد بن قشم محمد ب شسار سار لوصح : 


التصانيف فى النحو والادب = ابن الانبارى سے جن او وا 
ابو بكر الحمودی ٠‏ نے و ایی ھی مر حر می 0 1 
ابو پکر محمد بن سحاقا ‏ ابن وم ع يذ ابو لال ا os tof‏ 


۵٥ب‎ 


ابو بكر محمد بن احمد بن الحسین الامام 2 صاحب اليد 
ت * ۵ » ٩٩‏ 4 ۱۱ * ۲۰6 » ۳۱۲ 4 ۲۲ ۰۰ ۱ 


أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ے الزهری ٠+ ٦۸ ۰ ٣٤‏ 1۹ ۰ ۷۵ 
۹ ۰ ۸۸ ۰ ۲۸ ۱۰۲ ؛ 1 بوہ مه سھ ی را 


°( 
ایم ل فو جا و ( ابو بكر ) صاحب 
الذخيرة ) . وو رج : تد مع اما ۲۳ 
البو سنج r‏ وہ می E‏ و او یں سں وت ا 
البویطی ( ابو یعقوب یوسف بن بحیی ) .. دی .. .۰ ۰ ۲۱۲ 


البیهقی ( ابو بكر احمد بن الحسن بین على ) 1 ۶ 2۹۰۸ ۱۲ 6 ۱۲ 4 
۶۰ ۶ ۲۵ » ۲۱ » ۲۷ » ۲۱ » ۲۲ »۲۱ ۰ ۳۲۷ » ۳۲۸ ۴ ۲ ام )۵۸۵ 4 .4 
١۷٣ ۷۳ ۷ ۱ ۰ ۷۸ ۰۷ ۲ ۱١‏ ۷۱ » ۷۷ ۷۸ ۱۰۱ ؛ 
“IAA ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۵ : ۱۷۱۰۱6۸ » ۱۲ ۰ ۱۳۲ » 1۱۸ ۰. ۰ ۶۹‏ 
۰ ؛ ۲۲۵ ¢ ۲۸۵ ؛ TTY‏ ؛ ۲۷۲ ° ۲۷۲ » ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ TAT‏ ۲۹۸ 
۸ * ۲۰۱ » ۲۰۲ » ۲۰۲ » ۲۰۱ 4 ۰۲۱۸ ۳۲۲ » ۳۲۲۹ ۳۹۱ » ۳۲۹۵ 4 
1٩۱ 4 ۰۷ ٦‏ )..ه) 1۵ 6 ام ۵.۵0 6 ۵.1 بے 


« حرف التاء» 


الترفذى ( محمد بن عيسى بن سورة ) ) ° ۲۷۰۰۲۰۰۱۹۰۱۱ ۳۸۰ 
١٦٢۸ ۱1 ۱۳ ۰ ۰‏ ۷۰ ۰۷۲۷۱ ۰۱6۲ ۱۲ 4 ۱6۵ ۱۷۹۰۱۰ 6 
۷ 6 ۲۱۸۰۰۲۰۱ » ۲۱۹ » ۲۲۰ » ۲۲۲ * ۲۹۲ » ۲۷۳ ؛ ۲۰۶ ؛ 
رما سا و ای ی 
(AC 4 ۷‏ ۵,۵ .. ےہ e‏ ۰ ۲ 


الامام تقی الدين السیکی  o o‏ ند مت الى بت سی سے ملا 
تميم بن اوس الداری ` 77 - ايد )۷۹۹ 7 ہ. ۱۷۸ 
« حرف الشےء) 
ان او ات گی قا مد ہس مل یک اف من 
ثعلبة بن ربيعة التميمى العتبری 20.2080 ا اام ۱۷ 
01 


( ۳۹ الجموع ج ٩‏ ) 


وه میا مرا سوہ رک 
۵ ۷ ۶ ۱۳۰ ؛ ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۲۳۷ خی e‏ 
" اہو ٹور « الامام » آبراهیج.بن خالد ہی آبی الیمان: ۰.۱۱ ۳۵ 8ؤ 
و ۳بر IN +3۹ 4۳۳۱٢۰۳‏ ۱۲۲۱ ۰۱۳۰۰ 
جا مو مہ اس سم ویر وو و 
f {IC Caf > Col ۲‏ ۵6 لاد 4 11۸ رر می 
الثؤرى ( سقيان ب سفنند ابو عبد الله ) .م 4 :۸۹ ٦‏ ع وو ارا 
Ca ۱۲۳ CITE CNV NY ٤ ٠٢٠٢ی Vio‏ ۲۱۸۸ > ۱۲۹۸ 
Me CEW EFI ۹ ۰ ۷‏ کے من ی el‏ 


٠‏ حاہر الجعفی ١‏ بن بز بد بن الحارث بن عبد قوش fo‏ 1۹ ےت 
OTA < ۷‏ 7 5 وی e‏ و موہ میں قرش نزو TEE‏ 
« جایز بن ريد (آنو التنعثاء التانعی الازدی البصری ۱ ۸ ۷ 


لو و و ا جا ۱ 
ص٢ ٤۳۷ CF‏ ما ۷٦ء SEIMEI ۰۷6 ٣۲۷۲ ٣۷۱.١۷٠٢١٦٢‏ 
۷٦‏ ۸۰ 1 ات ای وی 0 ۲۹۰ 5 
خ وت یل عق ق .¢ {AV‏ ہا 


ابن آلتعارود 


لحرن كل اولسرا كيرا تا 0 
: حبر بن مطعم رضی الله عنه ٦ E‏ کول سو جنم را تن نام 
أبى جحيفة وهب اتن عبد الله و e‏ کک ۲۷۲ 
: الجرجانی ( القاضی ابو العباس اخند بن محمد ) شاعب التخزير ۱16 ٤‏ 
Yoo ۵ ۰‏ ¢ دہ دہ ۱ کس وه 


۰ جرير بن عبد الله البجلی رضی ال غنه ہو لم ایی تیر ند ۱۷۸ 


ابن جریج ٠<‏ 0 .ئ0 “EC - 5+ e‏ ۷۵ 
جعفر بن انی طالب ہرم ۶ ۲۹۵ 
٠‏ اہن الجواليقى 72 وکا 


0 الجوهرئ ( صاحب الضجاح: | الحسن بن على 35 ۱۵ > 1 
۲۲ 17009 1 


بح 


الجوینی ( الشیخ ابو محمد عبد الله بن یوسف والد امام الحرمیت ) ) ۱۲۹ ۶ 
o ۶ > ۱ > ۲۸۰ ۳۱۲ 4:۲۹۰ 6 ۲۱۲ CIT‏ ۲۷ ۰ ۰.۲۷۲ ]۲۷ 4 


1 ۱ ا‎ o N IMA Yê 
حرف الحاء»‎ « 
1 الحارث بن عبد الرحمن بن ابی ذياب .۰ دا ا در یی‎ 
٦18 الحارث المحاسبى رید و می سے خی ی اب‎ 


الشیخ اہو حامد . الروزی ے القاضی ابو حامد ۲ ۰ ۳۵ ) ۰ » مه + 
۲ ۸ ۱۰۷ ۱۱۵ > ۱۱۹ ۰ ۰.۱۲ ۱۵۷ » ۱۹۳ ۶ ۰.۲۱۵ ۲۵۵ .؛ 
٦‏ ¢ ۲۸۰ 4 ۲۰۵ » ۳۳۱ 6 ۳۳۲ » ۲۳۲ ؛ ١۲۷۲‏ ۰ ۲۸۱ ؛ ۲۸۲ ۰ 
۳۸۸ 6 ۳۹۰ € 1۳۲ ¢ 1۳۲ ؛ 10۷ » ۲0۸ AL )١۷ Ne‏ ¢ 
الامام ابو ا یس انز نو بت صاحب الوحصیز والو سیط 
والبسيط والاحیساء ب الفزالى ۲۰ ع ۵ 11 ۱۷٤‏ :كه ۰ ۸۱ 
٦ء‏ ۰۷٤٠ء‏ ۱۳۵۵۱۳۱ ۱۲ ٣ ١٦3.٠ ۱۸۲ ETO‏ ۷۸٢۱ء‏ ۱۱۸ : 
٣۱۹۰ ¢ TAK ۰ ۷۸۳ ۳‏ ۱۹۲ ۱۹۱۲ ۶ ۱۹۷ 4 ۱۹۸ 
۱۹ ۶ ۲۲۳ ؛ ۲۳۲ » ۲۳۲۳ ؛ ۲۲۷ :۰۲۲۸۰ * ۲۸۲ ؛ ۰ ۰ YAY‏ 
ہر CTA. € TAA C TAY‏ ۳۰۸۵۳۲۰۷ ۳۱۲۰۳۱۳ ۳۲۱ ۲۳۲ ۰ 
CT » ۲۹۷ ° ۳۹۲ » ۳۹۲ ¢ TAT ۶ ۳۷۸ ۶ ۰‏ ¢ ۳۰ 4 ۳۱ ۲۲۲ 
CEA ۲۳۷ ۲۲۸ ۲‏ 1۰ 4 ۰11۷ 1۷5 1۳۱ > 8۷۸ 
TAA ۶ ۷۹‏ ° ۹۹) کے 


ہے ہے جه سم الحو ےھ 


"n 


7 الحاكم ( ابو عبد اللہ بن الربيع ) ۰۰ ۰۰ ۰۱۷۶۲۳ ۲۹۰۰۱۸۰ 
غیت اس ا سو ا سد سا جو سا ا يك 
أبن حبیب الالکی بی سیگ ایر ایت ار ما ار کا شی يد ا 
الحجاج بن ارطاه سے ری ہی وه یں تی بر 2 ٤‏ 
ابن الحداد ( صاحب الفروع) محمد بن اجمد بن محمد ) ۲۲۴۹ ۳۹۲ * 
{Ao 6 ۷۸‏ اه ۱ تہ 
ان خرمة ار مه ی اه الم م وه درو ۳۲ 


أبى خرۃ الر قائی ہو يوب شود سر بر و ها تاماك 2 د 0۵ 


o 


lon LIV CO 50 4 4 ۲۹ ۲۸ ٢ ۲۰ ۰۰۱٩ ۰۰ امام الحرمين‎ 


زہ۶٢" oo‏ ؛ VN Vs. ٤۹۹ ۸۷ ٣۸۹٣١٥٢‏ ۱۷ء ملف 
SANG. ۰۱۲۹ ۰ ۱۳۸ ۱۲۳۰ ۱۲۹ ۰ ١1٤٤٤٤٤٤۹‏ 


٢۱۸۵۶۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰ ۱۸ CIT ° ۱۵۸ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۰ ۶ ۳۲‏ 
۹ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۸ ۱۹۰۱۶ ۱۹۵ ۶ ۶۱۹۷ ۲۶1۹۸ ۸ے ۲۱۰ 
۲ 4 ۲۱۳ ؛ ۲۱6 4 ۲۳۲ * ۲۳۲ ؟ ۲۳۸ :۷۳۸۰۲۳۷ ۲۵۱ ۰ بب 
YAY ¢ TA. CAY ۲۵۷ ۰ ۲۵۵ ۰ ۷ ۳‏ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸۰۲۱۲۸۸ 
تو وچ ۳۰۷ 4 ۲۰۸ ۰۳:۹ ۴۳۲۱۲ ۰ ۱۳۱۵۰۳۱۰۰۳۱۲ 
TALE ۲۸۲ ء١ ۲۸۱۰ ۳۷۹ » ۲۷۸ € ۲۷۷۰ ۳۷6 ¢ ۲۷۰, € YE‏ ۳۹۲ 
۰۶ء ۲۹۱ ¢ ۲۹۷ ۱۴ 2 1۲۲ » ۳۲۰۰1۲۴۲ ۰ ۰۲۲۷ ۲۳۸ fet‏ 3 
٤1٥٢٤ ۲‏ کک نہ CEVA ۲۱۷۹ ¢ {Vo EVE ۷ ٤‏ ۱ 
Ae‏ ۶ ۱۹۸۰۱۹۷ 4 4 ا می اما ور نے و من 8 
خسان بن ابی ستان کر 0 1۷۸ 


الحسن البصری 0 » . 1۸4۱ 4 ۲« 11“ YY‏ عم CQ‏ 


7 


۱11 
دس 


١ 


۸ هب 


۵ ۵ ۰ ۵ ۱۱ ۱۲۲ 4 ۱۳۰ ؛ ۱8۵ إلا ۲۱۸۰۱۸۰۶ ۰ 
WETE ES ۲۷۵ ۷۲‏ 5 دید 2 3 4 
٤‏ ۰۰۲۰ ) ؟ ۰ ) 9+۵ ما لے : 
ااا سای با ہی خی ند ہی ی ۸ ۷ ۹ ۲۰ 
: الحین بن صالح | ا انك كن 4 A‏ 
ابو ا هنا صاحت السنن کے »۷۲ 
۷۰ 4 1196 4 ا 0 یک 
الحسن بن على بن الحسین رضى الله عنم سے ا اہ ۸۷۵ 
ابو و آلحسین احمد بن ان : کے MY‏ 
ہو و ا ی سض سس د 
حسین إن محمد بن عل و التاق می ای 9۱ 6 و 6 1 ا 
TeV 2 ۲۰۸ 4 ۲۰۵ ۷‏ ۲۲۲ » ۲۱۳ : ۲۱ ۰ ۲۱۷ ۲۱۸۰ > 
٣۰۲۳۷ » ۲۳۷ ¢ ۸‏ ,۲6۲ ¢ ۲۸۳ ۲۵۷۰۰۲ £ ۲۸ ۰ كوك 
۰ 6 ۴ ۶ ۲۸۵ م ۶٢۷۹ ۲٢۷۰۰٢٦۷‏ ۲۸۲۲۸ 
YAY‏ ¢ ۸ ۷ ل ۲۹۱ > oT: OV ۵ ٩ fos‏ 
ين بن عبد ال ۱ E‏ ,۹ 
. الحسین بن على رضي الله عنهما می میں سے یئم AE ٦٦٦‏ 


حفصة بنت عمر « ام الوّمنیین بنت امب الؤمنين الفاروق رضی الله عنهما » 
۷ء ۷۰۰ اسیک a‏ دی نس وتاي A‏ میت اوت بر سو ایپ 


الحکم بن عمرو الففاری ولج چ و ای ۳۰ کو ا ا م 4 

الحكم بن ابی خالد f Vo ۰۷۷۷۲۵۹۱۹۸ o cf‏ 
E 46 6 ۳۲۷ ٩‏ مه .سے مت ع میم ی یھ یر لف ےہ 

حكيم بن حرام ۱۷۸ ۲۱۹ ¢ ۲۹۹ ۰۳۱۱۰ ۰۳۲۱۹۱۰۳۲۵ CHV‏ 
۸ ۰ ۳۲۲۸ فک E oT‏ ری وه ی عه 

۱ الحلیمی و ی ی مه می می نر وت سوق اد ۳ ¢ ۲۵۲ 


جعادا بن ي 08 i‏ کس ہی مت و 40 ا 
حماد بن سلمة ہہ کس کا کو مہ ھی سو ی ا 
تساو کے یی مگ سیق نکد کا روبنز 
خماد بن ابی سلیمان ‏ ۰< ٤۸۹۰+‏ ۲۷۲۰۰۱۵۵۱۷۲ 4 ¥04.۷ ¢ 
U ۷‏ اه اد ام ا 


حمزة اللصیبی وبل" ری رق دك رهم ® در نکد كنت لك 
' حمزة بن حبیب FT r a. 33 5 7 ٠0‏ ی مس ا سا یں ام ۸۹ 
الحميدى نکی وف E‏ امول وا TS RL‏ ی 


ایو حمید الساعدي عق مه کت چیا بی یف کی م ۰ ۱۷ 


2) ۲۲ » ۲۱ ۰۲۵۱۸ ۰۱۷ ۷۰۱۳۰۱۱ ٤٤ ٠٠ ۵ ابر حنيفة‎ 
۱۰۲ ۹۰۹۰۰۸ ۸۸۸۷۸۲۹۸۰ CAT ١٥۹ ۵۷ 4) ۰ 
» ۱۲۲ ۱۱۸۰ ۱۱۷ ۱۱۱۱۱ ۰۷۰ ۰۰ ۰ ۵ ۲۳ 
۱۹۱۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۸ ۲ ۱۸۵ > ۱6۷ 4 ۱6۵ » ۷6۰ ۱۳۵ » ۱۳۰ 4 ۴۳ 
۲۷۱ ۰ ۲۸۰۰ FIV * ۲۳۸ 2 ۲۳۱۰۲۲۷ ¢ ۲۲۱ 4 ۲۲۰: ۸ £ ۸ 
CYA € FAY > ۲۹۵ ۰۲۹۲ TAGE ۲۷۹۰۲ PVT ٠:۲۷۵ ¢ ۷۰ ۲ 
۳۳٣۳٣٣٣٣۸۸۸/۴ ۲۷ E IAT ۳۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱۴۰۵ ۳۰۲ > ۲۰۲, ۷۸ 
EIT f eR CG ۴ € TAA ۰۰۳۲۹۲ ¢ ۲۹۱۶ ۳۸۳ ¢ ۳۷۸ ۵ 
کیک‎ ACE OM OC ole ))١١٤١ {E ٣ 
وو عو ل موی زود کی‎ ۵.۵ 4 ۵۰, 6 o.“ ۲۹۰,۸ 


أبو الحؤيرث عبد الرحمن بن معاوية ...۰ لوك یه تیم ۰.02076۳ 


بات 


ام خالد لبابة الكبرى ۰۰ به اا ا 1 
٠‏ خالد بن الوليد 1 ابوك 514 وت A‏ کت Wee‏ ۱ 
٠‏ أخالد بن زید - ابو ايوب الانصارى نے ع هم Pé‏ 6ءء .4 


الخزایتای ٠‏ اب ہو خی الكل ی اع ا ایا سے لا A‏ 


انخرقی ( يساحب مت الفقة الخد e‏ اس اھ مها نز 
ابو خزامة .. .۔۔ ۶7 ۴ئ E‏ 
این خزيمة ( الامام اكب ی نع معد ين ی {of r‏ ¢ كمه 
. الخضری ابو عبد الله راو مراع ار بو حو وت وا 35 


الخطایی ( ابو سلیلنان الخطابی ) ٩‏ 4 ۷ ۰ ۸ 4 ۲۵ » ۲۸ » ۸.۰ ۳ + 
MECCA ۲۹۱ 4 ۲۷۲ ۱۸۹ » ۱۲۸ ۶۰ ۷ ۰ ۴ Vt“ ٦‏ 
الخلیل بن احمد 5 ہو ہر مرا کو جع سر سر رق ا 9۷۳ 
الخنساء. :. . ہو موه مه نہیں میں کو نے بت پا اما 


. ابن خیران ( ابو على ) و ا وو کی نے ہے سی خر یہ 1 


0 « حرف الدال » 

الدار تطنی ( اہو اول بن شیر اتا صاحب السٹن ) ۷ 
o 4 CEU ۲۹۵ ۱‏ 4 ..ه یھ 0 
الدارمی « .صاحب؛ السٹن © 4.6 ۳ 4 1۷ 4 ۲ م4 ۵۳۲ 6 ۱۱۹ ۱۲۰۰۰ ة 
۰۵ ۷ ¢ ۷۲۱۰ ۲۳۳ ؛ ۲۱ > ۲۷ ۲۱۳ VLE‏ 
UO € OWE ¢ 1۵۷۵ fol Gol € ۳۷۹ € FY ۰‏ ¢ ۵۰ 1۷۵6 6 
داود « هو اين على الظاغری © ۵ 6 ۰۱۱ ۳۲۰۲۹۰۱۷ ۵۷ ا کی 
۷ :۹ 6 ۱۰۲ ] ۰ 6 ۵ ۱( ( يمدق 4 ۱۲۲ ۱۲۲.۰ ۰ 
AY ¢ TAC ۶۰۳۷۲ € ۲۹۸۶ 128 6 ۰ ۵‏ 6 ۲۹۲ 7 


ابو داود.( سلیمان بن الاشعك السجستانی ) © ٦٦‏ ۰ و 


| بو 


f ۵۸.۵۷. ۳ ۰ ۲۸ ؛‎ ۲۵ » ۳۲۲ ۲۰۰ ۲۹ 4۱۹ ء١۱۷۷‎ CIT ۴ 
> ٩۷.۶ ۹6 » ۷۵ * ۷۲.۰ ۷۲ ۰ ۷۲ CVI ۷۰ ۷ TT CY ۸ 
> ۱۸۹ ۰ ۷۸۱۷۷ ۰۱۸۸ ا‎ 6 6 ۰ ۲ ۱ ۰ 
6 ۲۱۱۲:۹۰۳۷ ۰۷۵۹۸۰۷۹ ء‎ ۲۷۰۷ ۰ VY CTI ؛‎ ٢٦ں‎ ¢ ٢٢.٢٤٣۸ 
و یں موی وا ا‎ 

: ۵۰۵ o. ۱۰ ۰۰۰ 4 1٤ 


ابو داود الظبالنئ: ( سلیمان بن داود بن الجارود. اا N.‏ 


ابو الدرداء ( عويمر أبن مالك ) و و MoE‏ 

الدمیری ( صاحب حياة التختواق ری سی وی اس اس 13 
« حرف الذال » 

ابو ذر الغفازی رضی الله عنه ( جندب ؤقيل بزبر )۰۰ ۰۰ ۱۷۰ 2 ٩٩۲‏ 

ان ان فش سم الي ال سی ی ل لد و ۲۱۸) ۲۲٢۱‏ 

ذهيل بن عوف بن یا 00 o‏ ی o‏ ہت سے نے ین ۴ا 

رازن ای ی ورعة اد اه بى شای ا e.‏ 


رافع بن خدیج. ۱٤۶٤‏ ۱ ۰ ۲۰ ,]۱۵۱6 ۲۷۲ ۶ ۵.۱ 


4 ۲۲ ۰.۲۳ * ۱۱ ۱۵ » ۵ ) ) الرافعی ( عبد الكريم بن محمد عبد الكريم‎ 
0 ۱۰۰ ۹۸۹۳۰۸۷ ۵۵ ۳ی )بط ۳۵ لم عه‎ ۳,۷۸ 
۱۲۰۰۱6۱ ۲۳ 6 ۱۷۷ ۰ ۱۳۴ CITY چدء‎ 6۴۸:۸ ۴ ء٦‎ 
SAV ۶۱۹۰۸ 6 6 ۵ ¢ ۵ CINE ء۶١‎ ٢٠١1٠۰ 
» ۲۳۷ ۰۲۳ ۰ ۲۳۲۰۲۱۹۰۲۱۲۱۳۰۱۲ ۰۷۹۰/۹ ٤٢۸ ٢ 
: ۲۸۷ ۳۹6 £, To. ¢ ۲۵۸ ) ۲۵۵ » ٢٢٢ ¢ TEV ؛‎ ٢۲٣٢۹ ¢ ۲۳ ۱ 
¢ ۳۷۲ ۶ ۳۷۲ ۳۲۵ 6 ۳۲۲۳۳۲۰۳۲۰۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۳۱۵ ۲ 
: ۳۹۹ ۰ ۳۹۷۰۳۹6 ۰ ۲۸۵ ۲۸۳ ¢ FAY € FAI )۷۷۹۹ء‎ ۷۸ 
> 1668۲6۰ CEVA ۲۲۲ ۲۲۱۱۲ 4 4.4 46۱4 Ge. 
۰ ۰۰ ۲۷۲ 4 10۲ » ۲ © 10۷ » ٣٥٢٥ ¢ ۰ ۷ 


ارم إن سلیمان الرادی 


۰ ا ا‎ 0 4 to 


3 


1 یت 


ابو رین نے“ i‏ ۱۳۳ 
رفاعة بن رافع بن مالك بن المجلان بن عمرو بن ار ئن رق آلائضارى 


«۷ 


الزرتی ابو معاق ۰۰ 53 بی وا ی و رت مد کا یو مو ۱۷۷ 


دفيع بن مهرآن ‏ ابو العالية الریاحی .. ہو ہی بی یں اکا 


الركبى ( ابن بطال الشاقعى ) بھی واگ شمه کو ری ما ما ال 


Yo الزوبان ساح الس وہ اال ادن مسب ع‎ 
۱6۱: ۱۳۹۰۱۳۴ ۶ ۷ ۰ ۱۰۹۰۸۲ 4 ۵1 ؛‎ ٩ ؛‎ ۹ 
پن‎ ۱۰۲۱۲ CTA CINA ¢ AE ۱۱۹۹۰۱۱٦١ ٤٤٢ ٩ 
۲۲۸۰ TEVE TET © TFA ۷ ¢ ۰ ۱۳۹۱ ۲۳۲ ۰۲۲۰ ¢ ۳ 
YAY IV ۱۲۷۸ء‎ ¢ TIT € ۳۵ ¢ TE £ ۲۵۵۱ ۲۵۲ 6 ۰ 
۳۸۲ كل ۰۳۷۸۰ ۳۷۷ ۳۸۱ ع‎ ۳۰۸ ۰ ۲۰۲۰۳۲۰۲ ¢. ¢ ۵ 


لع بے 


7 


CT ۳۹۲ ۰ ۳۹۲۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۳۸۹ E ۲۸۸۰ ۲۸۷ » ۳۸۲ ۶ ۳‏ 
٤ 8۳6 2 8۳۲ » )۳۲ » ٤٤٤ ۵۸‏ 1۳1 » 1۲۷ » ۳۹ ¢ 11۱ 4 1۲ 
(احرف الزای » 
الزبير بن بكار : A‏ 
" ابو الزبير ۱ ۷ء مار 
زفر ۰ A ¢ FA‏ 


ابو زکریا بحيى بن شرف النووی « الامام النووى » I‏ ۰ 0.۸ 
اہو الزناد 2 ْ7 ہد ار رہ ئا ہے یر لا ۹ ۲۸۰ 
الزهری (آبو کر مد یی مسلم ين شهاب ای كن شهراین حوشب) 1۸ 3 


ہے CVI Vo CIA CTA EY‏ ۸۸ ۲۳ 9ئ ان 
۸۵ 00+0 وی مو و نے 


3 


eA 


زياد بن أبى مرتم ٠‏ ۳ 
زیڈ بن اسلم ٴ٠ to‏ 
ابو زید الانصاری ا A YEY‏ 
زید بن ثابت ۱ ۳۸۰ 
آبو ريد المروزئ | AY ¢ ۰ ¢ f‏ 
الشیخ ابو زید الاتصلارئ ۱ ۲ 1 1۷۹ 
زید بن وه ۰۰ :۔ تا 3 
0 زینب الثقفية ot ۳ : ٠٠.‏ 


« حرف السین » 


سالم بن عبد الها و یم کو سو و ی سا و زه 
ابن سریج ( ابو العياس احمد بن عمر ) ۷ء ۱۵۵ f‏ ۱۹۰ » ۱۲۹۱ : 


0 1 ۱ ۳۷۳ ۰۷ 4 ۲۲۳۵ 4 ۲۱۹ ؛‎ ۲۹ 6 AT ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۲۱.۰ FF 
ل ل ا سا ال يد‎ Ko EYAN ¢ Ao 


سعد بن أبى وقاص هی ل ا الي واي الي ا عو od‏ لشفل 


ابو سعید الاصطخری ۸ N‏ 4 
o A 4 ۳۷۰ ۶ ۳۹۹ 4 ۷۵۳ ۲۲۳ ۶) ۰۸‏ مس سيير 


سمید بن جبیر ھ٤‏ ۸۹ ۱۰۹ 4 ۱۱۷ » CYA: ۲.۳٤1۲۳‏ 
۸ ۰ ۵۰۲ 300 55 3 


ابو سعيد الخدری e E‏ كر CAW‏ هذا ۱ 
۷ 1 ۱ 


سید ين الما ١‏ هنن سی کی A E e‏ 
آبو سعید ين أبى عصرون هه 20 دی بت الم ا کہ 1۹۴ا 


سعيد بن السیب اش ی ا ون 3 
۲۳ ¢ ۲۲۷ ؛ OAc 4 ۲۲٩‏ ؛ ۵۰۲ - و 


سفيان بن عييتة .. .. 0 ۰ IU € Ye PINC Ve ١‏ 
سفیان مولی رسول الله ل !میں کت نوہ یڈ ریہ یی E‏ 3 
سلمی خادم رسول الله لاق ری ی ام A‏ بر ۰ 1۷۰ 
ا" سلمان الفارسی ‏ <> هه ےم ۷ ٢٥ء‏ ۱۷۹ 
سلمة بن الاکوع پگ ترق ها عم دی لاد خی مک ۸ {to‏ 
ام سلمة ام الوّمنین رضی الله عنها بی و ل ع عم ۷۱ء VW Va‏ 
سليط بن عبد الله التمیمی 26 هد اه امم امن اللا الى لہ ٦٦ا‏ 
سلیم بن ارقم O OE E‏ ا ل ا رہہ َك A‏ 
سلیمان بن بلال التمیمی ا ا ی ب ا o‏ ۳۹ 


4 


OY CGE CHA Yo KR ابو سلیمان الخطایل - الخطابی؟ نجیر‎ 


1۱۲۰ ۰۸ » ۲۹۱ ۲۷۲ ١۹ ۰ء‎ ۱۲۷ ۰۱۲۰ VR EVE 
سلیمان بن داود 7 الجارود الطيالمئ 9 اود اسای‎ 


ابو سلیمان الرعشی 
: سلیمان بن يزيد ۱ ۰ 

| شليم الراژی. ٠٠‏ ۰ 1 

. ابو سمناك المدوی .. .۸ 
سماك بن حرب ۱ ۳۳۹ 
سمرة بن جندب .. مج ٤ی‏ بو ا I‏ اک اد 
سهل بن حنیف ٤‏ ابو امافة اب سا مل NNO‏ 
سويد بن قيس . ۱ ا 


ا اد بون کن مالك أ Ce.‏ 
۴ ۵۰۲4 )0.۲ کت 


نی( كر محند إن احمد بن الحسين امام نخر سل ضاحب 


العتمد VEYE To to‏ ۰۲۱۳۰۳۰ 4۳۲ ۰ 7 ا 
7 . الشافعی ( الامام محمد بن ادریس الطلبي ) ۳ 


e چ۷ رد‎ Cot Cf. ۳6۲۳۷۹۳۱۸۴۰۰۹۷ ۰۵ 


۱ ۳۰۶۰۹۹۲۰۱۹۸ CAT ۹۴ ع‎ ۸۹ ۷۸۷۷۹۰۷۸ ۲ 
ا٢.‎ EIT. ۳۱ 4.1۱1٤٤١ ۱۱۱۱» ۱۰۸ 6 ۹ 


۱۷۲۰ ۱۷۰ 6 U ۰ 6 ¢ بت‎ ۱۳۹۰۰۱۳۲ ¢ ۰ 
و ۲ج‎ Ter ۲۳۱۱۱۱۰۲۵ 6 ۱ ۸ ۰ ۷ء"۰۰‎ 
TANA ۲۷۸۰۸ ۷ ۲۷۸ ۰۷۵ ۲۷۲ COTIN ¢ Volt TIE ٥ ٦ 
ee 6 ید۳‎ ۰ Vee CANER TATE TAL € ¢ AY 


SPY ۳۷۵ ۰ ۳۷۰ ۳۳۲۰۰۳۷۷ FY ) ۳۱۲ ؛‎ ۳٣٣ £ ۲ 
EHO Tone ۱۲ ٢) ٥۰۹ ۰۰۸ ¢ ۰۳۹۷ ۴۳ 


eye 


> 1۵۷ ¢ foot fol 4 11۸ ۰۲ 4 1۰ ۴۰۳۲ ¢ YT ۵ ٤ 11۹ 
۳ ٠١۷٢٢٢٢۲ھ‎ Co. e {AY E A. CAA ¢ {Ae ¢ Î 


شداد بن اوس سید یق جس اوت و او کو 5 02 ۳ ۹۱ 
ابو شریح الخراهی مه اه ا بد سے مد سے و ا 1ے 
شریح رس مرف سی وف E‏ سا وو کت ی ا 


ثم شر بك جا عم مل اش هه مه ام هی یه اھ کات 
الشعبی ( عامر بن شراحيل ) ۸ ۸۱یا CCN. Ice‏ 
ال ۱۸۰ ۰ ۲۲۱۸ ۲۹۲ ۳۹۹۱۰" E‏ 
ابو الشعشاء التایمی الازدی البصری ب جابر بن ژید ۰:۰ ۸۰ ۲۷۲۲۴۵٢٢‏ 
الشفاء ننت عبید اللهء: ۰ .. يج بم و VD‏ 


ابن شهاب الزھری _ الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب ابو بكر ہر 
ابن حوضب ۱۸ء ١۷۵٢٢۹ ¢ ¢ ٣۳‏ ۱۷ ۰۸۸ ۱۲۸۹ ۱۰6 
Ca E e A a Ac!‏ تو یر سا ری جا 
« حرف الصاد » 
صالح بن بحم بن المقدام بن معدیکرب عن و تہ 
الصالحی حر بج نے کی مت E E‏ یں سر یف وٹ وہ E‏ 
ابن الصباغ ( ابو نصر عبد السید بن محمد بن عبد الواحد © صاحب 
الشامل YEY 6 ۱۱۵ 4 ۳6 ۲۲  )‏ ¢ ۲۸۷ ¢ ۳۸۸ ¢ ۲۰0 » ۳۲ > ۸۱ 0 
۹ ° 0۰۷ 4 اکر اہ پک وک نہ یی لور لماه هي ی E‏ 
صخر القامدی رغی الله عأ ده مه ۰ الالال 
صدی بن عجلان الباهلی ب- آبو امامة الباهلی ٠٠١ ٠٠.٠٠٠‏ .. ۸۹ 
صفوان بن امية ا AR‏ ا A EVET‏ 
صهيب ۰۰ در ی خر ے حا لوست ول a‏ کک 
المصسيدلانى ( عبید اللہ بن احمد ) ۳۲۱ 4 ۲۳۲ هنن 4 
٢٤٢۹. ۳‏ ۰۳۳۲۳ ا می وہ وت 


E عا‎ EE ELE الصیمری مع‎ 


اف 


35 ص۳۳ هه رو ر هد موم هی وی کا ۳ 
« حرف اناد 


۱ الضحاك ( ابن مقائل) .. و جا میک اد و 
1 احرف الضاء) 


۰4۹0 الجمفى .. ای ا ومع و ےر کت ٠‏ 
:طالب .ین ابی طالب موہ ی امه اتا ا ا ۲۹۹ 
' طاوس ( هو أبن کیلسان الیمانی.) ٦(‏ ملك ۲۱۸21٤٤٤٠۰۹ KA‏ 
Vo ۲‏ ¢ ۲۹۲ ۰۲۰۰ ۳۲۹۲ ۰ ۸۵ ) ۵.۲ 1 أ 
الطبرانی ( ابو القاشم. سلیمان بن احمد بن ايوب ) ود 

الطبرى ... ا 5 ل حي و NE aR‏ تم یں و APY.‏ 
ةي سید ا شا ی شی کپ دی کر ئن كنف 
ابو طلحة' 1 ۲ VY‏ 
۔القاضی ابو الطیب ‏ ۲۳ 4 ١۹٠٢٢‏ کف ما NATE ٤٤٤١‏ 
TYG ۴‏ ۲۱۸ £ ۲۲۱ ؛ ۲۲۷ ؛ ۲۳6 + Too © ٢۸٢٢۲۳۹‏ کی 


196 ۹1 FAN ۰ ۱ ٤ ۳۷۷ <“ YY 3 ۳۳۳ 6 ۳۱۹ ۰ ۲۰۵ 6 AY 
SEE و‎ ۱ . ۹+ OWE AI )1۸۱ ۶٤۷ ¢ too 
TT ابو الط ب بن س مة او کہ مه سے جو ا‎ . 


| « حرف العين ۲ 


۱ ۳ عاصم ٩‏ اتی ( محمد بن آحمد کن محمد رٹ القاضی 0۳ 


.ان ابی عاصم 5 ی بت وو می و ۰ ۱۷۸ 
ابو العالية ( الرباحي هو رفیع ہن مهرات )ا ا یں لا 
oY‏ 


عامر ین ربيعة ۰۰ کوچ کے 5 ی 55 ۰ RS‏ کا ۰ Vo‏ 


عا ين شراحيل ہے الشعبی 1۸ ع حل © 41-6 41.6 ۱۱۰ ۳۲ 2 
٤۹‏ ۳۱ ۱۵ » ۰۱۸۰ ۲۱۸ »۲۹۲ » ۳۹۹ ۰ ۱ ۱ 

اة ( ام این الصديقة ابنة الصديق رشى لله ما ۱۱۰۱۷ 
VI ۰۶‏ »كلا ۰۶ ۰ء ٢۷ء CATE Ao ٢١۹٤۰۸۹ ۱۷۷ ١۷‏ ۲۱۷۸ 
۸۱ ۲ ۶ ۲۹۵ » ۲۹۸ » ۲۰۱ ۲۰۱ ا ۰۳۱۰ CELE WV.‏ ای 
Oo ۰ 1۹6 41٩۳ ۱۰ ° ۶‏ ا مد و 9 ٩2‏ 
د عبادة بن الصامت ‏ بو 808 + .د CEA 6 fo‏ ٣ہ‏ ۶ےہ 

عباد بن. تیب ا ابو الوقیم دیق هو بر با مس ۷13 

أبو العباس احمد بن عمر ے این سریج ۷ 4 AI “1o00‏ 
CFA. ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ ۱۳۲۳ ۰۳۱۹ ¢ TAC » ۲۸۲ oV ٢۹۳۲‏ 
۸ ۸۳ 


یو الپاس هه ٢١٢٢٦۳ ¢ fof‏ ۴۹۱ ۹ 

ا الطبری ے صاحب اس 2 امن »1 4 
۶ ۲۲۳۱ ۲۷۲ ه ۸۵) لے اله 1 7 

القاضى ابو العباس احمد بن ور ود SS‏ رت 4 
Yeo ¢ 1.0 c1.‏ ۲ 6 .هه مه مہم ۳ 


: عبد :الله .بن ابی اوفی ( واسم: ابی اوق علقمة بن. خالد بى الحارث وكنية 
عبد الله ابو ابراهيم ) ۹۰۰۸ ) ۰۱۹ ۲۵ 1 


عبد الله بن آپی اویس مه مه مت ا ا لو ا 
ابو عبد الله آلبوستنجی a‏ تب کرت ا ا سا Ooo‏ 
لع ی تر ب الحاکم ی € ° ۳ ۱۷۰ ۰ ۲۹۰۰۱۸۰ 
عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ‏ .. ...0 ANY r or o‏ 
ابو عبد الله الخضری .. .2 2 نی ل الى سر ا ا 
| ابو عبد اقفر ہو ا ا ا و اک اس لويم 
عبد الہ بن الزیر ( ایو خبیب ويقال ابو بكر عبد الله بن الزبير این :العوام 
الرئی ی اج PA TA CA e‏ 


oy 


“عبد الله بن ایی ناد 3 لقا لوعو e‏ و YO‏ ۳۱۷| 


اشن شی ي تاش نو وان عام لدو تم 


ابن عيص بن کعب بن. ای بن غالب القرشی شی السههى كنيته ابو محم اا 
کرو اق یں ورس ہا رد داد ۱ . 


عبد الله بن قیسن ے ابو موسى الاشعرى - سب یں 
| عبد الله بن المبارك ب اين المبارلك  e‏ ال ۸ ۲۰ ۳ 


ابو عبد الله محمد بن يزيد ای الحافظ - ابن ماجة ب -القرويتن ) 
کے ۲ CEY‏ ۷ہ ۶۷۱۵۷۵۰۷۳۹۷۲۱۹ ۱۲۳ 
ما HECER YA: TIN ۲۲۵ ۲۲۸۸ ۱ € IVY‏ 
NE 1۸۷ ۰] 4۱۷۳۹‏ 9.۵۰ سی ا 


ov 


سے ہے 


عبد الله بن شبرمة ا 0 he‏ ا ا تج OVE TA‏ 
۰ عبد الله بن ۵ قیق , ویک یں OS‏ دو سید را لا E‏ مر 
عبد الله بن زیڈ بن عاصم الانضارى ہے چاتھ وا ال E‏ 
عبد الله ين عامر الاسلمى اليه لمك وت OVE Ueda‏ 
ام عبد الله ہے تا ا REET‏ ۱۲۲ 
عبد اللہ بن عباس ( خبر الامة وثرجمان القرآن ) AVC‏ 
TANS Tole ۲۷ 4 ۰ ۱۰۱۸۱۷ ۱۸۱ ۱‏ 
۱ ل ۷ ۰ ۸ ہ٣۷۹‏ ۱۷۰۰ ۷ EVA‏ ۷ ]۸ 
۸ء CAI‏ ۱۰۹۰ با کر مع رر ۱۲۲۰۱۳۱۰۱۲۲ ۱۳۶ 
Te‏ 4 ۱۲۱ 6 ۱۵ * 111 ا ۱۷۸۲۰۲۱۷۰۰۱۵ ۰ SIA.‏ ۱۸6 ۰ ۱۸۸ 
CTE, > TAC * ۲۷۷ Vo é VC ¢ ۲۷۲ ۳۰ ¢4 ۸‏ ۳۰ 
.۰٣ء CT ۰ ۲۹۰ ۳٣۹ ¢ IY‏ کا ۰ ۳۹۸ کت 4 ۱ ¢ 11 
ço.‏ هده 0N‏ کا ١‏ : کے ل 
ریہ و ات اوت 4 8 
عبد الم مرن الخظاب ۸ ۰۰۱۳۶۱۲5 ۲0۵۱۷ > رڈ 
۹ کے EME ۸۸۱۰ ۷۸ ٣۶۷۷۶۷۹ EV. CET‏ 
CWA CIO ۱۸۰ ۱۳ ITE ۵ ٤‏ ۸۰ 1۸۹ 
Tle ۰ ۰ CTY. ۰۲۱۹ » ۲۱۸ 4 ۲۱ ۲۰۱۲۵‏ ¢ ۲۷۸ 
CIN TEPE TAYE ۲۷۸۶۸۷۸۸۰‏ ۱۴۱۷ ۳۲۷ 001 ا 
E lof ٤٤٤٤ ۴‏ ا ۱۲ 947 ر اپ 
0 عبد الله بن عمرو بن حلنان' ا ا ا یا و for:‏ 


3 


2 
4 
33 


و و رم شی a‏ وہ ليها E‏ 
٤,9 ۰ ٤٢٢٢۹٢ ۶۰ ۱1۹‏ ۸۷۲۵۲ پر ہت ور 


3 


عبد الله بن مسلمة بن عدبي نے القعنبی  e‏ رسای مور 


اوھ تی لق رنه رنه رص ود EA‏ وه یز 


4 


7 عبد الله بن بزید ٠‏ وا ماع ای ق یں کک وگ کے پا یا ۳۳ 


ابو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن على. بن .بحر بنء سنان-ٹن دہتصسار 


الخراسانی. اليسب‌اني, ۹ ۰ ۳ ۶ )۷ ۲۸۱ 
۹ء ۹ء ۳۱۷+ ٤٥۷٤ ٤۲۲۹‏ 2 ملم نات ریا 1 ١‏ 


سار می نادن ی 


3 


رید الرحمن ہی سا دی نز ال ای و لي 8 
. .ابو عبد الرحمن السلمى ٠١‏ ار ٠٠‏ ا سے ل انب 
۲ حرا نشی كدان ستاھ اوس تاو بر ا بم 
عيد الرحمن بن محمد بن أحمد بن وان الفسورائى م يساحب البانة 


OCCA o. ۳۲ ۸۲ 


عبد الرحمن بن آبی لیلی اک ل ہو ری 6ڑ چ ۰ 2 A‏ 


556 


عبد الرحمن بن صخر الدوسی - آبو هریرة ۱۳ 3 0407 ۳۸۶ 


٤١٢١ ۰ ۵ ۰۷۵ ۰۱۸ ۱۷ AT CY CoA e ۴‏ ۱6۷ ۱۷۱۰ : 1۷۹ ؛ 


۳۰ ۸۰ HAA ۲۸۹ ؛‎ ۲۷۸ ۲۷۷ CVG ¢ ۲۷۲ € ۲۷۲۰ TIA ۰ ۰ 1۸ 


٤ 
4 


09 


۰٣ء lo COC OY TAT ۱۳۷ ٣۳۷۵٣٣ ۲٣۷‏ لا 
۱ عبد العزیز بن عبید الله ۱ 0 
ابو على البندنیجی ود رد ی هو 1۸۰ 

ا على بن زید بن جدعان 00108 0۸ 


لن الخجاج بين اوه مہ-۷ ۶1۰ ا ی 


7 ابو على بن اخبران" ہا ی سو سی وو کو وو ا وا 
اب عبد الهادی السندی ار سو ی تو وو موا کے 
: . المبدری ( محمد بن سودون بن مرجی الحافظ ابو عأمر) صالحب الكفاية 


CEN, TCE ۱۸۳ ٣۱۹۰۶۸۳ CK 6 oV CEY ¢ Yo ¢ Yo ۴ 
۰ ۲۷۲ ؛‎ ۱۲3۷ ۰ ۶ ۰۵ 


7 


ابو عبینۃ بن | لد با o‏ حا حا COREY‏ رو 


$¥ 


اميد رى نی 06 E‏ جو وا lo oi o‏ 
عبيد الله بن احمدا : دادو ۳۳:۳ ۷۸ AY e FELE‏ 
a TFT ¢ ٢۹‏ ہے رش ی او 
مد ای إل ج الفشيرى یو اس ا رت کیا ۸ت 
عبيد الله بن عبد اللہ المتكى ابو امنيب نات ا ا عم ا و 1۹ 
1 عبید الله بن عض | جس ند ی ري میت جع بعر مم U Cal‏ 
ابو ید اقا وس ۷ ٢۱۷۳‏ ۸۷ ۶ ۳۹۵ ۰ 1۱1 2 
۵ ¢ 1۱۱ پت ی و روي ود روا وک 
" عبید الله بن يزيد | ۰۰ مت کت یل بات اس ا ا کم 


کا ۲ E‏ ہے سس با وھ ترا تک 
یت فان رن اه ينه ۳۰ :| لت 3 19 حرفن ند 2 


عثمان بن این سلیمان ده ات ل ل ل ۰ ۲۹۸ ۲۰۱ 
أبو' عشمان التهدی: من ی مه ی ظا سی ھت امش ماه i.‏ 
عدی بن حاتم دع و رر رر OMe I‏ ِ 
عل مقعم جم لیر الہ ےم ل رم او اس 
ابن عد EE E Se 5 ٠۰‏ ا ی O‏ 
۱ المرباض ين سايق د ہر مه بی با ہی ہر اہ oi‏ ۸۸ 
عروة البازقی 7 ہو سر ی یڑا ۰۰ ۲۱۷۰۲۱۹۰۳۱۲ 
ابن عستاكن ہے طبن اض یہ وی وو یم می و پا ۳ 
وو ما OIE CEY oe o‏ 
عطاء بن السائب ۵ ۱۸ 4 3۲۲۵ ۶2١١١١٢۰٢ ١۸۹‏ ٠۶١۱ء‏ 
۰۸ ۷ ۵ ۰ ۱ ۶۸۲0 ۲۷۲۰۲۲۸ > 
٣ ۲۹۵ ۲۹۲ ۷۴۶‏ سپ ہہ" سو کیہ سر ئا دم 


o 


عطية تن عروة السعدى الصحابی ےک مو رووا تقد رای 5 ۷٦‏ 


عقبة بن الحطارث 
عقيل بن أبى طالب ٠‏ 
عقبة بن عامر الجهنی 
ابو عقيل 


عكزمة مولى ابن عباس 
OC‏ ڑم نم 


آبو على البندنیجی 


على بن زيد بن جدعان . 


بس 


VA ° 


۸۸ ۰ ۷۸ ۶ ۸ 


2 ۲۰۳۲ : ۱۲۲ ؛‎ ۱۰۹ ٩ 


۲۰۲ ۹۸۰ ۵ 
۸۰ 

oA 
۳1٩ ۰ ۲۱۰ 5 
» 1 6 ۳ ۰ ۴ 


على بن آبی طالب کرم الله وجهه ۸ ۱۱ ٦۳ء ٣٦١۹‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۷ 
٤٤ ۶ ۰ ٢١۸۸۹ ٣۸۸ CAT‏ ۱6۵ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۱۸۹ ۲۱۸ ۶ ۲۹۹ ۰ ۲۰۲ 


۵.۰ ¢ 66 4 ۲ 


ابر على الطبری ۷ ۰ 1۷ 


{Vo ٦ 
٠ على بن ابی طلحة‎ 


ابو على الظامری ىت داود 


6 ۲۷۲ » ۲۸۲ ¢ Yoo ۰ ۰ ۶ 


۱۰3 
۵ ۱۷) ۰ ۷۰۱۳۲ ٴا 


۱۳۵ ۰ ۱۲۲ 4 ۱۲۲ ؛‎ ۱۱۷ ٣١١٦۶۱۱١ ۶ ٠٠٠ ؛‎ ۱۰ ٦١٠٠٠ ۸۷ 
۲۹۲۰ ۲۱ ۰ ۲۸۹۰ ۲۷۲ VEO ۰ 


على بن الدینی 


على بن محمد بن حبیب ابو الحسن البصری سے 


TY. ۶ ۸‏ :امع 


ا ماوردی أقفى القف.. 


: ۱۳۸۰۹۹ ۰ ۵ 1 6۸ 4 ۷ ۰ ۲۹ © ۲۸ وامام اصحابنا العراقیین‎ 
¢ ۲۷۲۵ ۰ ۲۲۲ 6 ۲۰۷ * ۱۹۵ » ۱۹6 ۱۷۸ ؛ ۱۷۲ ؛‎ ۱۷۲ ۹ ۱ 
00 ۲۸۲ ۰ ۲۷۵ © ۲۷۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ٢٢٢ ¢ TEA » TEA ٤ ۹ ٣ 


۲۳۲۲ ۶ ۲۱۰ ۶ ۶ 


4 ۳۲۳۵ ¢ ۰۲۷۲۳۷۰ ۳۷۲ 4 ۳۸۲ ع 


AA ¢ ۳۸۲ ف‎ 


يفف 
( ۲۷ - المجموع ج ٩‏ ) 


CAV ۰۸۱ 6 ۷۵ COVE CE. ¢ 1۵۷ ¢ 1۳۷ ۳۹۲ ¢ ۲۹۱ ۸۹‏ € 
1۹۲ ۱ فد ی العو ی وب کت ره کعمس 
على بن ایی هنريرة ۵۲ £ ۱۰۱۹۸16 ۱۲۲ ۲۸۷ > ۳۹۹ > 
Cl. ¢ ۲۸۲ ۷۰‏ ¢ 1۷۵ سے موی مور کوک و مه حي 
على بن يزيد هه ahr ê‏ تم “را جا ا واگ 1 
عمران بن :حصین 1 ود لوو کے تا کو ۰۷۰ ۷۲ ۷۲۳ * ؟ 
عمر بن الخطاب رضیٰ اللہ عنه ۱۴ ۰۳۵ ۰۰۰۰۳ ٣٦٢‏ ۸۳۰۷۷ أ 
.۹“ سی ا یم تد وھ ون شی وت 4 
۹ء CECE‏ 9 


عمر بن عبد العزيز : ٠٠‏ ی یں ملح وی وہ کے یا جک ساو 
عمر بن قرو ٠٠‏ 3 وو مو و ہر ی بی نے ا o i.‏ 
عمرو ين الاو أن ال ال له u‏ سی سے ل ل گ۸ 
وس عم مال گر سر قا سد کر د ۷ 
عمرو بن دینار ہو عو E‏ و ا ل ممه 01 
عمرو بن شعیب ! با ۱۰۱۲۰۱۱ 
{To ¢ 5594 ۷‏ 4 اعرف و ی عص كه موه 
ابو عمرو بن الصلاح . .۰ ۰۰ ۰۰ ٢١ 1۹۰ ۱66 ۱6۳ IE‏ ۱۹۲. 
رفس ال ی ا اف مہ مرس وی E‏ موی VE‏ 
عون ون لی ن انی ظا ٦‏ ال اتن و SS‏ منم 1۳ 
اهون ین ایت چا د مه وم جو وق 2 


اف 7 ۲ يحصبى او ھی fA. a‏ 
E ۱ . ۲۹۲ 2 ۲‏ 


عیسی بن مریم عليه السلام ۰۰ وو طاو مرو کسی امسق وک AER‏ 


رت 


(( حرف الغين )) 


غالب بن آبحر ماگ یں ہس 1 لو حون 4 6 و 44 1۷ 


3 ۸ مه کی‎ 4 5 ٢٦٢٥٥٤٤٣٠٣ ٣ ) ا وااسيط والاحياء‎ 
٦۸ ۰ ۱۱۷۰ ۱۸۸۹ ۱۸۲ ١٢۹ ۰۱۸۲ ۱۳۵۹۱۲۱ CTV." 
۰: ۱۹۷ ۱۹۱ FIT ۱۹۰ * ۱۸۸ ء١۱۸۷‎ CIAL ء١۱۸۳ ۷۲ء‎ 
2 ۲۲۲ ¢ ۲۲۸ + ۲۲۷ ¢ ۲۳۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۱ CY. CTR ١۹۸ 
۰ ۲۱6 ۶ ۲۱۳ * ۲۰۸ > ۲۰۷ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۸ : ۲۸۷ ¢ ۳ ¢ ۲۸۲ ۰ 
2 ۲۹ 4 ۳۹۷۰ FAT CPE ۲۸۲ ¢ ۳۸۱ ء٣۳۷۸‎ ٤ ۳۷. ۲۲۲ ك٣‎ 
۶ ٩۷ ¢ 16۷ 6 8۰ £ ۲۸ ۰ ۳۷ {FT ¢ OYE 4 1۳۲۲ ؛‎ ۲۱ 4 ۲۰ 
کوھت ی عم‎ E mS ١٦۹۹ ¢ IA ¢ 1۷۹ ¢ CVA ۰ ۷۲ 


) حرف الفاء)) 

ابن فارس لا 01 Ê e‏ کے عو ای اوت کا 
ارک اھر سخ تک لو بد سو چو کا ٹہ لا 
راہ مہ سر می می کیل سی کو عو مو تما مرک 1۸/۸6 
الق اقم ال ال ع ی ال سر بر ای ری eo‏ 
الامام ابو الفرج الزاق < ا بات بر بر کب کب که ۳۲۲ 
القرزدق سب روم ہس مہ مد وع لہ عم ۳۷۳ 
فضالة إن هیک کت فا موی لع ملعا ھا سا ع8 


الفورائى ( صاحب الابانة عبد الرحسن بن محمد بن احمد بن فوران 
الودانی )۲۱۹۰۱8۲ ل ا ٤‏ 


« حرف القاف )) 
القاضی ابو القاسم ب اين كس .. .. .. 11۳۰۳ 4 ۵۱ ۶ ٩۱۳‏ 
قاسم بن أصبع کو ره ٠.‏ مق - میں یم ہمہ و مر و ےہ 
اہو القاسم الانماطی بی یک ها سے ہے جو ی دی E, E a‏ 
ابو القاسم نبان ین احمد بن او بات الشرآنق کہ لے جال ۳ 


5۷۹ 


القاسم بن عبد الرلحمن E‏ ی راو رای مرا و عو ۳۹ 
آبو القاسم بن عساکز ے الحافظ ظا مور جا مخ ی 
القاسم بن القفال الاس .. ٠٠٠1ء‏ و و E‏ 
القاسم بن مخيمرة | .. oo o‏ من حا سے AEA‏ 
ابن القاص ( ابو العباس احمد بن أحمد اللبری ان di.‏ 
Vt‏ < ۰۲ء ۳۲۷۳ “< ۲۸۵ : ۰ 0 7 
قتادة بر دعامة ( السدوسق ) ١۷۲‏ ھ11 ۲۱۰۸ ۱۷۲ ۸۹ 


3 


یوید ویو ہرم النعمان بن ری وقیل همرو بن ربعن 0 
٠٢‏ 1۷ إ ٠‏ 7 
ابن قتيبة ( ابو محمد عبد اللہ ان ملسلم ) جو یر ری CONEY‏ 
القرؤينى ہیے. آلو ود ھتان نز ید الربعی الخافظ ی ابن ماه > ۳۷ 
٣٤٤ ٤ 7٥‏ )ع ۷٢ ٣۱۷۱٣٥۸ +٦٦٦٦٤‏ ¢ ۷ 6 ۷۱۷ ؛ ۱8۳ 4 
ستاف کے ود راہ سس کت ۲ 
۹ ؛ لا ۰۰ ؛ 466 ) 1۸۷ 4 1٩6‏ ۵:۵4 خر للا وی 
ابن القصان .هت 41١‏ مه ا مت ا بت وملعم لٹ ئا چ۹ 
پوت ۰ ۲۹۶ ۸ ۰ ۳۳۱ ۲ ۲۸۷۲۳۷۸ 
{o} '‏ . 8 3 ا ا ےی الام وت 
القعنبی (عبد اف بن مسد بی جيب ) ما خی عم o‏ کا 
القفال ( ( محمد بن على بن اسماعیل الشاشی ) foc.‏ ۱ 
۷ ۷ ¢ ۲۵۵ ¢ ۱۵۸ ¢ كه( * ۱۸۲ ۶ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۱۲ 4 ۲۱۵ 6 
TÛ‏ ۶ ۲۷ ؛ ۲۸۱ ¢ ۲۲۳۲ TYE‏ ¢ ۲۳۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰۲۸۷ ۸ مم 
۵ ےھ سه 3 ہو کس و و ی موی و 
القلعى رو ۳ کرو ا اکا سو ۹۴۹ ۱۳۸ NEE‏ 
ق تن اتی غررہ « غرزة » کی BR‏ زا ا 3 NY E‏ 


ابن: القیم. اد و لہ ال یه ا یا با و سا ۷۷ 


ن۸ 


» حرف الکاف )) 


أبن كج ( القاضى ابو القاسم ) ۰۰ ۱۱۳ » 8۲ * ۲٦٦٢ ¢ tol ¢ o.‏ 
کعب بن مالك و هه ری د سو کے و مها مر مر رو :۹ 


أبن كيسان الیمائی ( طاوس ) ۱۱ ٤٠ ۹ ۰۸۸ ٣٣٣ ٤‏ ۱۵ 4 ۲۱۸ 


۵۰۳۲ 4 1۸۹٩ ؛‎ ۲۹۰ ۲۰۰ » ۲۹۲ ¢ Vo f ٤۶٤۶ 


3 


كيسة بنت آپی نکر .. امد ۰ . وہ یر ا پیر ناک 


« حرف اللام )) 


لبابة الصفری ب ام عبد الله بن عباس ٠‏ 5 
لبابة الکبری ۴ 
اہ یہ > سو مود اض وم نف شید بس مد ھا 
لبيد بن ربيعة بن مالك العامری الصحابى .. .. .. . ۰ ل 
آبن ليع .. مه حم مه مه مه امم العم نت ےد COVEN‏ 
الليث بن ربيعة ٠‏ 


: ۱۰۹ » ۱۰۵ ۱۰۳ ٤٠١٢.٤ CA » ۸۲ ¢ IF ma اللیث بن‎ 


۲۹۸ ¢ ۲۷۲ ¢ TAC ۰ ۷۷ ¢ ۹ 


ابن آبی لیلی ہہ ل ۳۱۸۰۲۹۱۸۵۱۸ ۱ ۵۱ 6 116 
« حرف الیم » 


أبن ماجة ( القزؤينى ابو عبد الله محمد بن يزيد الربعى الحافظ ) ٤‏ ۶ 5 
٦٦٢ ۲۲ ۷۱‏ ۰۷۱۰۷۲۷۳۰۷۲۰۷۸۱۸ ۱۲۲ ۱۲۵ 
٢٢٢ ¢ ۶ ۷۹‏ ؛ PIT ۳۲۱۱۰ ۳۰۹ € ۷۹۰ * ۲٢٢۹‏ 
٤۷‏ ۰5 ) 6 » 1۸۷ » 1۹1 4 ۵.۵ ۱ 


هار يهاو يه 


المازنى ob‏ ال بر فو ااا o e‏ مت ۱۷۲ 


مالك ( الامام ) و 4 ۷ » ۱۰ 6 ۱۱ + ۱۳ 4 ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۲۵ 


امه 


۸۰ Vo ۰۷۲ ۰۱۱۰۱۲ ۲۲ » ۵۹ 6 ۵۸ ۵۴4 ۱۲۵ 4۲۹ 
۱۰۹ ۰ ۱۰۵ ۱۰6 ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ CA CAR CAV € AY 
Noll » ۱۲۵ ؛ ۱۱۷ ؛ ۱۱۸ ۶ ۱۲۲ » ۱۲۲ ۶ ۱۳۰ ؛‎ ۱ ۱(١ 
۲۹۸۰ ۲٦۷ FIT ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۳۲ » ۲۲۲ ۰۲۱۸: ۱۹۱ ¢ ۱۸۸ ۷ء‎ 
۲۰۲۰۰۲۹۷ 4 ۲۹۵ ۶ ۲۹۲ ۰۲۹۱ 4 ۲۹۰ ¢ ۲۸ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷ ¢ ۲ 


nan ¢ 


۳۹٣:٣ ۳۹۵ ۰۳۷۹ ¢ ۲۷۵ € ۳۷۲۰۳۳۲ ¢ ۳۲۸۱۳۳۲۷ ع‎ ۵ 
OE. CO 4 ۱۵ ٤:٦٤٤ ۰۸ ٤ ۲۰۷ ٣١۹ ۸ ۷ 


tof 
۰ ۵] در رر یہ‎ CAA ° OA ¢ ۷ 


ہھم ہمہ mon‏ 


الاوردی ( على بن | محمد بن حبیب ابو الحسن الیصری ) آفخی القغساة 


۱۳۸ ١۹۹ ٤ ۰۵ ۲٩ 1۸ » 1۷ + ۲۹ وامام اصحابنا العراقیین ۲۸ ؛‎ 
۲۳۵: ۲۳۲۲ 4 ۲۰۷ ¢ ۱۹۵ ؛ ۱۹۲ ؛‎ ۱۷۹ ۱۷۲۱ ۱ > ۱ 
TAY: ۲۸۲ : ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ * Yoo ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۹۱۶ TEA ¢ TET ٣ 
۳۸۸۰۰۳۲۸۳ € YAY € PVE CVT ¢ FY. و۲۳۲‎ ۳۳۲ CHA ۴۶ 
1۸۷ 6 {AY 2 {Vo ¢ )٦٦٤ ١٢.٠ لامع‎ ۳۲۲ ۳۲۹۲ ۰ ۳۳۹۱ ۹ 

محمد بن عیسی نن سورة ب الترمذی ؟ » ۱۱ 4 ۰۳۰۰۹ ۲۷ ٤‏ ۳۸ 
٦۸ ٥٦٦ ٦٤٤ ۰‏ ۷۰۶ ۶۷۱ ۶۷۲ ۱۲ 4 ۱۷۰۰۱۰۱6۱66 
۷ء VIALE ۴۰۷ CIVA‏ ۲۱۹۰ ۲۲۰ ۲۷۲۳ ۰۷۹۰ ۲۷۳ ۳۰۹.۰ 


0 1 6 ل‎ ۵۸۱ » ۳۲۹ 4 ۲۱۷: ۲۱۳۲ ۶ ۲ c1. 


۵۰0 ¢ 14۲ ¢ ۷ 


التولی « انو سعدا عبد الرحمن بن مأمون اللیسابوری » صاحب اآلتتمة 
ETAT ۱‏ ۳ ۰۰۱۹ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ ۲۰۲ :۲۰۳ 
CIV (۵ CFIC ITE. CY.‏ ۰ ۲۲۷ ۲۳۸۰ 
۹ 4 ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ ¢ ۰۲۳۲ ۲۳ 2 ۲۱ 4 ۲۲۲ ۲6۳۰ ¢ ۲۵ ۲1۸۰ 
VY € ٢٢٢ € Yo ¢ Too ¢ Tote YoY (To. ۹‏ 4 ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
FAK ¢ TAT‏ ¢ ۳۰۲ ۳۳۰۹۳۰۸ ۳۲۰۰۲۳۷۹ ۰ 6۲۲۱ ۲۲۲ :۱۳۲۳ 
۳ ¢ ۳۲۵ ¢ ۳۷۹ ۳۳۲۱ ¢ ۲٣۳۳ء‏ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۸۸ > ۳۸۹ ۰ PAT‏ 
٢٣۳ OV. 4 ۰‏ ؛ 1۲۲ ۲۳۲ E “EFT ¢ {Yo EPEC‏ 2 

۱ ۱ ۱ ٦۹۹ + OWE OAT ¢ EEA ¢ ٦ 


۱ مجاهدا بن سعيل بن عيد الهمدانى ۸ ۰ ) ۷۸/ ۲۸۸ ۰۸۷۲۰۰۳۰ 
,۶ ۱ * ۲ £ ۱89 £ ۱۸۰ ۳۷۲ € ۲۹۲ » ۳۹۹ 


الحاملی ( احمد بن محمد بن احمد بن القاسم جاجوعا oo‏ 
oV € AE AVET EIT EMT Eee CIT‏ 5 


عه 


ہے ےمم مہ mn‏ 


4 


2 


n mw. n‏ الم 


oem‏ و 


4 ۲۳ 4 ۱۷ ۶ ۲۵ ۶ ۲۱ ) الامام محمد بن ادریس الطلیی ( الشافعی‎ 
۶ ٩. ) ۵۷ ٩ ۵1 ۰ ۵۲ ٩ ۲۰ 4۲ 4۲۲ ۲۱ 4 ۲۰ » ۲٩ 4 ۲۷ ء٢٥‎ 
۱۰۲ 4 ۰۰۳ ٣۹۲ ۰ ۹۵ ۸۷/۰/۹۷۸۵ ۵ 
۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۰۱۳۱۰۱۲۰ » ۱۱۲ ۶ ۱۱۱ ٦٠٠۸ 4 ۱۲۰۷ ۰6 ۲ 
۱۷۰ 4 ۱۱ ۱۹۰ ۶ ۷ ۶ 6 » ۱۳ 4 ۱۳۷ ۱۳۲ 4 ۱۳۰ 4 ۲ 
۲۲۵ ¢ ۲۳۲ ؛‎ ۲۳۱ ¢ ٢٢٢۹ ۰ ۲۲۵ * ۲۲۲ 7 ۱۹۸ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲ 
۲۷۹ ۲ ۲۷۸ » ۲۷۵ ¢ VE ¢ FN ¢ ۲۱۵ ¢ ۲۹ 4 ۲۵۲ 4 ۹)۲ 
۲٢۴:۳٣ CF... C44 € TAA TAT € TIE CA. € TAY € TAY 
۲۷۷ > ۳۷۵ ۱۷, ۰ ۳۳۲ ۰۲۲۷ ع‎ ۳۲۳ 4 ۲۲۲ 4 ۳۲۱ 4 ۲۷۲۳ ۲۵ 
» 1۱۵ 4 16 ۰1۱1۲ CEI CEA PAY 4 ۲۹۵ ؛‎ ۳۸۲ 4 ۸ 
“ OU 4 ۵۷ ¢ كمع ¢ ومع‎ CEA 11۲ » 11۰ 4 ۲۲۲ ؛‎ 1۱۹ 4 ۶ 
0 ۵۱۷ ہ٢‎ 6 ۵۵ 4 ۵۱۲ {AFT 2 كلمع ¢ .5ع‎ 2 ۵ 


n n n e mom 


محمد تن اسحاق بن سار .. .. .۰ ۲۷۲ ۲۲۵ 4 ۲۷۰ ۶ ۳۲۸ 


محمد تن اسماعیل دز بن ابراهیم بن الفيرة بن تردژية آلحمفی ( البخاری 
؟ 54 ۰ ۸۷ عم ٣٣٤٢٢ ٠٠٢٥ ٩6۰‏ ۳ ۷ ۹ ۲۰ 
٦۸٦۷٦٦ ١٦٦٤٦٦٢٣٦٦ ۰۲۱ ۰ ۰ 4 ۵6 » ۲۸ » ۲۷ » ۲۱ ° To‏ 
۶٩۱ ۶ ۸6 ۷۵ ۶ ۷۱ ۹‏ ۹۰ ۱۲۰۱ ۲۱۲ ۱۱۸۰ ۶۱۳۹۰ ۱۳۱ 
CIVA IVT » ۱۷۵ » ۷۲۷ ۴ ۱66 ۱۲۱ 4 ۴‏ ۱۷۹ ۰ .مأ ۰ ۱۸ 
۴٢١٢ ۴۱۹ C1.‏ 4 ۲۲ ل ۲۵۵ ۰ ۲۸ 6 ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۹ 
۳٣٣ 4 ۳۰۹ » ۲۹۹ » ۲۹۵ ¢ ۲۹۳ ¢ ۲۳‏ 2 ۳۲۷ ولع OE COV‏ 
1٩۲ ¢ 1٩۰ ¢ 0‏ ۰ ۵۰۱ ٤ےہ‏ 


ہم و ہے moan‏ وم 


محمد بن آحمد تن محمد ,- أبن الحداد ب صاحب آلفرو ع CATE TT‏ 
{Ko ۰ ۷۸‏ مه AE E‏ ہو ای سیک رر RS‏ رن 
محمد مولی انس بن مالك ( ابن ی ) ۰ 4 ۱۰ ۰ ۲۷ * ۲۷۵ 4 
٣‏ ۰ 6 6 ۵.۲ ۰ ۵.۲ ایس تر ی کول وضو 
محمد تن أحمد بن محمد آلهروی القاضی ب آبو عاصم الفبادی ٠٠‏ ۲۲ 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن بوسف والد امام الحرمين (الجوینی ) ۱۷۲۹ ٤‏ 
٦‏ ) ۲۱۳ * ۲۹۰ » ۲۱۲ » ۲۸۰ ¢ ۳۸۱ » ۳۸ » 1۳۷ ) 11۸ 2 ۲۷۷۳ 
{Vo ¢ ۷۶‏ ف :موک جو E‏ تس ویو 
محمد بن حمد بن خلف الحنفى ( ابو بكر ) صاحب الذخيرة ( البندنيجى ) 
محمد بن آلحسن ( آلسیبانی صاحب ای حنيفة الفقیه الكوفى آلامام { 


"۸۰۳۰ 


و .۹ O. te‏ ل 
۸۹٤۶ ۳۹۱ > ۳۸۴ ۰ ۲۲۷ ۸‏ 


. اہو ون جو عو وو کک GER‏ ی ۹ 


چو اح وو وا ( صاحب الكفاية ك٤‏ ۲۲ 6 
CEY 4 ۳۲۵ ۵‏ ۰۵۷ ۸۰ كم ٩.‏ وچ ود موق 
ٰ0 ا 


" محمد بن عيذ الله الانصارى ٠٠‏ 1 و 0 تا و 7 ۳ 
او صجلا بن و ا رت وا ناخ الحرمین ( آلجويني | ۱۲۹ 


VY < ۷٤ ۳۸۰؛ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۷ے‎ CICS ٢۹, ۲۱۳ ٦ 
۰ E ¢ حل‎ ¢ ۶۵ 


' محمد بن على بن السماعيل الشای [ القفال )۰ :۳ 4 10 6 “٢۸۲‏ ۰۱۲۴ 
۰۷ء Yo € Yol Tos‏ ۱۱۹۴ ار و Co‏ 


۱1۸. 6 AY “TVA ¢ ۷ ۳۳۰۰۲۲6 6 ۲۳ TAT ¢ VE 25 
5 ` ۵٥۵ 


پر وسر و اس ہت سر یڑ سے سآ مر اٹ فا 
ی تا ۰ 2-0  -‏ مه ی 9 ۳ 
محمد بن بخیی بن تحبان .< اب ۰ ۰۰ ۰۲۲۳۰ )۰۱۷۲ ۲۷۵ 


مخزمة العبدری 4 کی ای سو ایی ہیں سے کا AES‏ 
SES‏ که لون جما ایی ھی A‏ 
ابن الرژبان EG 5 ٠٠‏ ا 3 ہے دس 
مروان بن الحکم ٠:‏ 7 ٔ ۹۹ +7 ۳۲ 
ا ) الخ ای زيد ون نا کن ا می ۸ا 
نے ة الهمدائي ۰۰ کی ان سرت مو پھھو مس سو ا سا Ee‏ وا 


OA 


4» ۱۰۱۰ ۱۰۱ 4 ٢٤٤ ۷ ) الزنی ( الامام اسماعیل بن بحیی‎ 
) ۲۸۵ 4 ۲۰۹ 4 ۱۵۷ > ۱۵۵۱۵۳ مغو ع‎ ۱۷۲ ¢ ITY ۰ ۱ ۷ 
CET ۶۱۷ ۶ ۳۹۸۰ ۳۲۹ ¢ ٢۸۳ ¢ YAT CNV VE TT 


A ء٣ مسروق‎ 


ابو مسعود الانصاری ٠٠‏ کے اھ کا م اہ ٹوو ی جع کک 

آیو مسعود البدری الانصاری ے عمرو بن عمرو الانصاری ۲٦۹‏ » 
۷۰ء ۷۷۸ OVC‏ کے رع سک ہیں وی و و سره و 

مسلم بن الحجاج آلقشیری “٣۷+‏ ا +٦‏ ۷۳۰ > 


١٦٦٤٦٦٤٤٤٤۶٦۳ CT. ۵۵۵۳۹۲۵۲ CIT EIA ہج‎ 
؛‎ ۱۷ ۹۱۹۰٩۱ ۰۷۵ ۷۲ ۷۱ CY. ره یی‎ ۰۷ 


IA TI ۹‏ ۶ ۱۳۱۰۱۷۲۹ ۰ ۱۳۲ ؛ ۱۲۱ 6 ۱۷۵ > ۷۶ ۰ ۱۷۸ 4 
۵۹ء 95( ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۹ 4 )۲۲ 6 ۳۷۵ ۲٢‏ ؛ ۳۹۹ 2 ۲۷۰ * ۲۷۲ » 
۷٢۶ ¢ YF‏ ¢ ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ » ۲۹۲ 6 ۲۹۳ » ۲۹۵ 4 ۲۹۹ 4 ۲۱۰ » ۲۱۱ ۶ 
Cfo » Glo ۶ ۲۷‏ 1114 ع5 ۵6 2 ٢٤۹۲ °. CAV‏ ؛ 
Eo ۲۷‏ 4 ۳٥یا‏ ۲۰ ۰ی ۱ھ 
ابو م 1 آلخولانی ٠٠‏ يلاد حر اج یں جا وو کو ۳ 355 °° AA‏ 


: الطیعی « محمد تحيب ابراهیم الطبعی ۷ص۷ ٤١0١ CYT‏ .11‘ 
۲۳ ۲۲۰ 4 ۲۲۳ ؛ ۲۲۲ ؛ ۰ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۹۲ ١١٦٤ 4 ٤١٠٦‏ 
{EV ۵ 6 PE ۰‏ ¢ ونع ۰۲ CVV‏ ¢ 1۷۹ ¢ 1۸۲ ¢ ۲۹۸ 


معآوئة اتن ان اه o‏ کم ی موسر ELE N‏ 
العتمر بن سلیمان اگ ہیں یی یز وه وه مج سیف ۳ 
معقل: بن عبید الله ۰ و وه یا ٹہ a‏ سو مه ê‏ ۲۱۷۲ 
مق تست و بو وه عو 0000ل 
معمر بن عبد اللہ بن نافع بن نضلة المدوی ۰۰ ۰۰ ٦۹٥ 4 146 ٤ 1٩۲‏ 
ابن ابی معمر ۰۰ بن ال اسيك يه هد وی ی مه 4۸ که لاجر و 
القدام بن معدیکرب E‏ ی بيك 60 ۵ 


مکحول الهدلی ے مولی سعید بن الماص ‏ ۱۸ » ۳۵ ۶ ۸۹ ۳۱ ٤‏ ۲۸۸ 


همه 


ام منادر بنت "فيسل الانضاوية وو عكار OR‏ رر 0 .¥ 


رح التدر ا محمد بن ابراهیم ین التلر اکسا ا لد CAK‏ 
٩‏ .5 )وم ٩‏ 4 ۱۰۲ ۱۰۲ ۱6 ۵ ۹4۱۸ 


CI » ۱۸ ۰ ۱۱۷۶ ۸ ٍ ۱۱۱ ۰‏ ۱۴۰ ۰۱۳ ۱۲۱۷ 
Vo 4 ۲۷6 ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲۰۲۹۸ ۲۸۲ € TIT ¢ ۲۷۸ ۰‏ 
٣سس۹"‏ ی و 
oP OAC OV EOE ٥٥٥٢ ۳۱ ٤٤٤ ۸‏ ۱ 
الاستاذ ابو متصوز ا رو وو کرای ا ا اوہ وف {Ao‏ 
: نقد بن عمرو .. | .. اج بد بر با ٣۷۵ O o‏ ۷۷۷ 
' ابو موسی الاشعرئ ( عبد الله بن قيس ) .. OCT o‏ 
مومی بن عبيدة الريذى - ضعيف NS‏ ی ےی وس ليع 
موسی بن هارون الحمال . ۰ ی و لاوطا وه بو مدي 


ان موی یسیم ارو ای عياض ت القاشی عياش رو 
E‏ . و ما وه وو پل 


میمون بن مهزآن ۰: تیه کی میم تم پا وی ره هه و ۱۳۲ 

۱ : ۱ 

سيموثة ام ویر .. وی و ی o‏ ال O) o‏ 
«حرف النون» 

نافع بن عبد الحارث ‏ .> ا 

۱٢٦٦ Te ٤‏ ۲۹۲ ؛ ۲۹۹ 4 ۸ ۶ Me Oe‏ بے ر 

ابو نجیح 7 3 ی وم وس ھا یی ہر کا ور کی 9 


: ۱۲۲ ۰ ۱۱۷ ٣١1١1 ١٠۸ ٠٤ ۹۲۲۱(۹ ۸۸ء‎ ۰ ۳۵  یمخللا‎ 
A ؛ ۲۹۲ £ ۲۹۵ ¢ ۳۷۲۰۳۰۳ زم‎ ۷۷ ٤٤۸ ۶ 


ابو نزار الحسر بن ابی .الحسر النحری of, Oh RINE 3 8٦‏ 
النسائى ( ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن على بن بحر بن سننسنان 


2۸۹ 


ابن دینار الغراسانی اللسائی ) ٩‏ © ۲۱ ۲۰ ۳۲ ؛ ۷۱ ۰ ۱۲ ۱86 > 
E : ۵۰۵ ۶ 11 ۶ 1۲۹ ۰ ۲۱۷ ۳۱۹۳۰۹۲۷۹‏ 
ابو نصر عبد ال لسيد تن ١‏ لسيد بن محمد بن عبد الواحد ( صاحب 
الشامل - این الصباغ ) ۷۲ ۵ ۲۳ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۸۸ » 1286 > 
٩ ۶ 1۸۱.4 ۲‏ ¢ ۵۰۷ نچ رکف مساق DE RES‏ ۵؟ 
اللممان تن شش ك سی عق سوا سض ا مس ۷ 6 ۲ CIV‏ 
النواس بن سمعان 3 سے مس سی ید چیک کرو کہ جو 1۳۵ 


النووى ب ابو زكريا بحيى بن شرف النووی ۰۰ ۱۳ ٥۰۷ 4 ۲١‏ 


« حرف الهاء» 


انو شزیر (عبلا الرحمن بن نخر 6۱۱۳۲ ۹۰۱۳ ۰۰۱/۲۹۱۸۰۲۲ ۳۱ 
CAV CY ۲ ¢ oA‏ ۷۵ ۱۷۱۰۱۹۰۱۲۲۹۱۰۵ ۲۱۸۶۱۷۹ ؟ 
YY.‏ ¢ ۹ء ۷۷ ¢ ۷۳ ۷ ۷۷ ¢ ۲۷۸ د ۲۸۹ * ۲۹۹ * ۲۰۸ © 
۳٣۷۷ CY.‏ ء ۳۷۹۳۷۵ ۱۳۹۹ ۰ 4 16 » Vo‏ 116 2 
الهروی ٠۰‏ ہیں و ميق" كف اعفد لعفن وا 55 55 7 نی AR.‏ 
هشام تن عمار ۰۰ یهد - ےو جو وس تولف یه ہہ را ۵ ۱۳۰۰ 


« حرف الواو » 

وائل بن حجر كنيته ابو نوا سے سے لو مک یم بت 88 
وابصة هن معبد ا کو یو Ge‏ سی e‏ سی مه ا 1۷۵7 
الواحدی 33 IVETE so‏ 
الواقدی .. کی ایا وج ی مرو مت هه تع اک TN‏ کر 2۲ 
e A‏ ی و E i‏ جو ا e‏ 
وهب بن كيسان ی مج سر ی له وگ وف ,۳۱۷ 
ابن و هب ا کی حم وم مه ای می کو مگ ره تم 


AY 


ا خرف الیساء) 4 


ی ار ار رن میں سے ئ 5 7 2 2 ۳ 
بحن بن شعي اانصازی ہد ورای ہے ہے ا ۸۲ 
یت الراوی ی ارت سد فا ور هو 
بجی پیم ہت سر اس ھی ظا یم کت CAN‏ 1۸۷ 
e‏ اود AS ATEN‏ هه ا 1۹ 
ا یزیا ين قفا ات سا و ہو مک وه ا و44 بام 
بعقوب بن ی شیبة 0 ۳۹ خر NA CTA o o‏ 
ایو يعلى الواضلى | هد ی لل ار تس ی E‏ 


4 ۸ 1 هلل‎ 1٠ 00" ۶7 
AN ECE ° ٦ ۰ ٦٢۷٢۶۳۷۷ ٣٤۱۷۸ ٣۲۹۷ ۶۱۲۷۵٢ CTA ۰ 


بو يعقوب يوستف بن يحيى ے البوبطئ 0 ۰ 08ت ۹ ۳۲ 


ان يزيد إن الحاوث بن عبد يفوت - چا الجففى 460 6 Get‏ 1 
OA ۷‏ رز 7 یا مو اللي لل 


۸۸ 


الصفحة 


چس تھی مهم و م ن 


خامسا ‏ الاح سسکام 


الأحكام 
کتاب الاطعمة 


ما کل شیثان » حیسوان 
وغیر حیوان 

اما حیوان البر فشربان طاهر 
ونج , 

التتجس لا بحل اکله 

الطاهر ضربان طاثر ودواب 
الدواب ضربان دواب الانس 
ودواب الوحش 

دواب الانس بحل منها الأنعام 
الأعيان شيئان حیوآن وغیره 
الحيوان قسمان بری وبحری 
البری ضربان طاهر ونجس 
النجس فلا بحل آکله 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى لحم الخیل 

( فرع ) لحم الحمر الأهلية 
حرام عندنا وبه قال جماهير 
عنبد مالك ثلاث روايات فى 
لحمها أضهرها أنه مكروه 
كراهة تنزيه 

الثانية حرام والثالثة میاح 
( فرع ) لحم البغل حرام 
عندنا وبه قال جميع الالمة 
( فرع ) لحم الكلب حرام 
عندنا وبه قالت الائمة 

( فرع ) ذبح الحمار والبغل 


الصفدة 


۱۳ 
۱۳ 


الاحکام 
ونحوهما مما لا يؤكل لیدیع 
جلده أوليصطاد على لحمه 
النسور والعقبان ونحو ذلك 
حرام عندنا 

جوزه ابو حنيفة وشعب 
المسئلة 

قال انشانمی رحمه الله 


ما زال الناس يأكلون الضيع 


ويبيغونه بين الصفا والمروة 

دواب الوحش بحل منیا 
الطناف تالف اعت 
والضبع 

) فرع 1 الضنبع والشعلب 
مباحان عندنا 

ال بوع من الطیبات تصطاده 
العرب وتاکله 

التعلنب من آلطیبات مستطاب 
يصطاد ولانه لا یتقوی بنابه 
فأشبه الارنب ۱ 

يحل أكل ابن عرس والوبر ' 
بحل اكل القنفذ 

بحل الارنب واليربوع والشعلبت 
والقنفذ والضب والوبر وابن 
عرس ولا خلاف فى شىء من 
هذه الا الوبر والقنفذ فنیهما 
وجه انتا حرام 

الدلدل حلال 

السمور والسنجاب والفندل 


ر 


O0۹ 


الصفحة 


٦ 
7 


الاحكام 
والقاقم والحواصل فيها 
وجهان الصحيح أنها حلال 
الثانى انها حرام 

( فرع ) فى تا العلماء ی 
الضب 
مذهینا انه حلال غير مکروه 
قال اصحاب ابی حنیفة یکره 
الیربوع حلال عندنا لا یکره 
القنفذ حلال عندنا لا یکره 
تحریم الضبا والوبر وابن 
عرس والقنقبك واليربوع 
لا بحل ما بتقوی ينابه ویعدو 
على .الناس وعللی البھائم 


: السباع من الخبائث 


فى ابن آوی وجهان 

( أحدهما ) بحل لانه لا بتقوی 

پنابه _ | 

( الشسانی ) لا بحل لانه 
تخبٹث 0 


فی سنور الوجش وجهان 


( آحدهما ) لا بحل لاله 


( الثانی ) بحل! لانه حيوان 
يتنوع الى وحئی واهلىٍ 
الأهلى الوحشی 


ا ۹ آکل اشرات ألأرض 
بحرم أكل كلذى ناب مسن 
السباع .وکل دی مخلب من 
الطير ا 

ابن آوى وابن مفترض ففیهما 
وجهان اصحیما تحریمھما 
فى سنور البر وجهان 

( الاصح ) تحریمه 


۹۰ 


الصفحة الاحکام 
٦‏ قال الخضرى جلال أ .: 
٦ا‏ الحشرات كلها مسسسستحخبثة 


وكلها محرمة سو ی اما درج 
منها وما يطير ار 
من المأكول الذی نتولد منسه 
الدود فقی حل اکل: هدذ 
الدود ثلائة اوحه. ( احدها.) 
بحل 
( الثانى ) لا 
( اصحها ) بحیل: آکله: مع 
ما 96 منه لا منفردا ‏ 
بحرم | ١‏ 
سستئنى من الحشرات 
الیربوع والضب فانهما حلالان 
أم حبين خلال 
سصثنی من ذوات الاہر 
الحراد فانه حلال قطعا 
الصر اره خرام 5 
( فرع ) فى مذاهب العلماء ف 
حشرات الأرض 
مذهبنا انها حرام 
قال مالك حلال 
( فرع ) فى مذاهبهم فى أكل 
السباع التى تنقوى بالثاب 
مذهبنا انها حرام ٠‏ 


٠‏ قال مالك: تكره بولا ,تحرم 


( فرع ) ف آننواع اختلف 
1 7 فیها 1 
( منها ) القرد وهو حرام 
عندنا ۱ 
قال مالك وجمهور. اصحابه 


ليس بحرا 


( منها) الفيل. وهو حمر رام 
عندلا: 


الصفحة 


۸ 


۳ 


٢گ‎ 


۲ 


۲۲ 


۳۲ 


الاحکام 

( منها ) الارنب وهو حلال 
عندنا 

ما حكى عن آبن عرو 
أبن العاص وابن أبى ليلى 
أنهما كرهاها 

حدیث النهى عن قتل الهبدهد 
رواه عبيد آله بن عبد الله 
النهى عن قتل الخطاف 
ضعيف ومرسل 

حديث عائشة ( خمس شتان 
فى الحل والحسرم الخ ) 
صحيح رواه البخارى ومسلم 
حديث عائشة ( الى لأعجب 
ممن يأكل الفراب الخ ) 
رواه البيهقى باسناد صحيح 
الا أن فيه عبد الله بن أبى 
اویس وقد ضعفه الاكثرون 
ووثقه بعضهم وروی له 


مسل 


( آحداهما ).اتفق اصحاشا 


| على أنه يحل اكل النمامة 


والدجاج والكركى والحباری 
والحجسل والبط والقط 
والعصافیر والقنابر وآلدراج 
والحمام 

قال اصحابنا وکل ذات طوق 
من الطير فھی داخلة فى الحمام 
وهی حلال 

يدخل فيه القمری والدبس 
والیمام والتوافت 

بحل الورسان وکل ما على 
شكل المصفور وفی حده فهو 
حلال. 

بحل العندليب والحمرة على 
المذهب الصحيح فيهما وجه 


الصفحة الاحکام 

ضمیف 

۲ انهما حرام 

۲ وف الببفاء والطاووس وجهان 
قال القوي :اب نها 
التحريم 

٣‏ اما السقراف فقطع البفوی 
بحله والصیمری بتحریمه 

ات بحرم ملاعب ظله 

۴ البوم حرام كالرخم والضوع 

٘٣‏ النهاش حرام كالسباع التى 

۳ اللقاط حلال 

٣۴‏ ( فرع ) قال الشافمى 
وا لمصئف والأصحاب بحرم 
أكل کل ذى مخلب من الطير 
يتقوى به ويصطاد 

۳ (المساألة الثانية) قال 
الشافعی والأصحاب ما نهى 
عن قتله حرم اکله لانه لو حل 
اکلہ ام ننه عن قتله كما لو 
لم ينه عن قتل الاکول 

٣‏ النمل والنحل حرام 

۹٣۳‏ الخطاف وآلصرد وآلمدهد 
الثلاثة حرام على الذهب 
وفيها وجه ضمیف انها ساحة 

۳ اللفاف حزام على اص 
ألو جهين 

١ . ۳‏ الثالثة ) قال اصحابنا : 
ماامر بقتل من الحیوان فاکله 
حرام 

٤‏ قال اصحابنا : یکون للشىء 


سيبان أو اباب تقتضی 
تحریمه وتحرم البفانة 


اذه 


الصفحة 


1 2 ) الفراب فهو اننواع ‏ 
( فمنها ) القراب الأبقع وهو 
حرام ۱ 
٤٢‏ (ومنها) الاسود الکبیر و فيه 
طريقان ( اصحهما ) التحريم 
6 ( الثانى.) وجهان (اصحهما) 
التحريم 1 
5٤‏ (آلثالث ) الحل 
(٤‏ واما ) الفراب الزرع فيه 
١‏ وحهان مسهوران ( اصنحهماا 
انه خلال والأصح أن الغداف. 
حرام ۱ 
٤‏ (الرابعة ) بحرم حثرات ' 
الطير ْ 
۷۶ ١(الخامسة)‏ بخل أكل الجراد 
٣٤‏ و قطع بعض جراده وباقيها 
۰ حی فوجهان (اصحهما) نحل 
القطوع ( الثانی ) حرام 
۵ ر فرع ) الجراد خلال سواء 
مات باصطیاذ مسلم او 
مجوسی او مات حتف آنفه 
م قال مالك : لا يحل الا اذا 
1 مات يسبب | 
+ اتفق الحفاظ غلى تضعيف 
۱ ہے 00 
قال احمد بن ! حنبصسل روی 
الرواية الأولى ٠...‏ 
ر واما ) الثائية فصحيخة 
وهی ایضا مر فوعة 
٣:٦‏ ( فرع ) آن مذھینا تحريم 
کل ذی ناب امن السبباع 
۲٦‏ قال مالك بکراه ولا بحرم 
۲٦‏ 


ک۳ 


الاحکام. 


: ( فرع ) ذکرتا مذهبنبا ف ا 


الصفحة 


۰ 


۳۹ 


1۹ 


۳۰ 


۳۰ 


۳۰ 


الأحكام 


غراب آلزرع والغداف 

ما سوی ذلك من اندواب 
والطیوز ينظر فيه ان گان 
مما يستطيبه المرب: حل 
اکله وان کان مما لا پستطیبه 
العرب لم يحل 


( فرع ) ) اذا ونیدنا أحيدوانا 


لا معرفة لحكمه من كتاب الله 


ولا ستة رسوله فيه قولان 
( الاآصح ۱ 
ان اختلفوا عاد الوخٹھان عند 
ہک ری ریت 
الحل 

لا موا او با رن 
وغير ماکول : 
قال الشافعی والاصخاب : 
بحرم المع والبغل وسار : 
ما يولد من مأكول وقیز ماكول : 


) لا ستحب 


وغیر مأكول 


الزرافة حرام بلا لاف 
یکره اكل الجلالة ولا بحنرم 
أكلها 

ان اطعم الجلالة ظعاما طاهرا : 
وطاب لحمها لم, كزه : 
تعلف. الجلالة علفا طاهرة ان ' 
كانت لاق أربعين وما وان 
كانت شاه سنماً آیام :وان 
كانت دجاجة فثلاثة ایام 
قال أصجابنا : الجلالة هی : 
التى تاکل العذزة والنجامنات ۱ 


قیل : ان کان اکثبر الا ۱ 


النجاسة فھی جلالة 


ان کان الطاهر ابر فلا 


اند : 
ور 


الصفحة 


لك 


۳۱ 


الاحکام 


لا اعتبار بالکثرة واتما الاعتبار 


بالرائحة 


أن وجد فی عرقها وغیره ريح 
النجاسةٴ فجلالة والا فلا 


اذا تفر لحم الجلالة فمو 


.. - فکروه بلا خلاف: 
.هل هی كراهة تنزيه أو تحریم 


فيه وجهان مشهوران 
( اصحهما) عند الحمهور وبه 


" قطع الصنف انه كراهة تنزیه 


قال اصحابنا : 


ولو حبست 


( والثانی ) کراهة تحرم 


بعد ظهور النتن وعلفت شیئا 
طاهرآ فزالت الرائحة ثم 
ذبحت فلا كراهة فيها 

قال إصحابنا بكره الر کوب 
عليها اذا لم یکن بینها وبين 
الراکب حائل 

اذا. حرمنا لحمها فهو لجس 
ويطهر ‏ جلدها بالدباغ 
نجس اذا ظهرت الرائلحنة 
فيه 

( فرع ) السخلة المرباة بلبن 
الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة 
ففيها وجهان ( اصحهما ) 


يحل آکلها 
( الثاني. ) لا يحل 
قال اصحابنا ؛ ولا بحرم 


" الزرع الزبل وان كثر الزئل 


فق امه 
( فرع ) لو عجن دقیق بماء 
نجس وخبزه فهو نچس 
يحرم أكله 


الصفحة 


۳۲۱ 


۳ 


۳ 


۳۲ 


۲ 


۳ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 


الاحکام 


بجوز ان بطعمه لشاه أو بعر 
أو بقرة ۱ 
فى فتاوى صاحب الشامل 
أنه بكره اطعام الحسیوان 
الماكول نجاسة 

قال ابن الصباغ ولا یکره اكل 
البیض المسلوق يماء تجسن 
كما لا بكره الو ضوء بماء سخن 
بالنجاسة : 

ر فرع ) فی مذاهب العلماء ق 
الجلالة ذکرنا أن مذهبتا انه 
اذا تقر لحمها کرهت کراهة 
تنزية على آلاصح لا يحرم 
ما سقى من الثمار والزدوع 
ماء. نجسا 5 

يحرم م الحلدلة ولیتھا حتی 
بحم الثمار والزروع والبقول 
السقية ماء نجسا 

احتج اصحابنا لعدم التحریم 
أن ما تاکله الدابة من 


. الطاهرات بتنجس اذا حصل 


فى کرشها ولا يكون غذاژها الا 
بالنجاسة 

النجاسة التی تأكلها تنزل فى 
مجاری الطصام ولا تخالا 
اللحم وانما بنتشی اللحم بها 
وذلك لا یو جب التحريم 


"وآما حيوان البحر فانه نحل 
آمنه السمك ۱ 


لا بحل اكل الضفدع . 


.لو حل اکله لم يته عن فتله 
: فيما.سوئ ذلك وجیان . 


زأحدهما) نحل 


جوم 
( ۳۸ ۔ الجموع ج )١‏ 


الصفحة' 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳ 


و۳ 
۳۷ 


"قال: اصخابنا : 
۰ الخمیم فهل تشبترط الذكاة 


الاحکام 


( الثانی ) أن ما أكل مثله فى 


البر حل اكله ومالا یڑکل مثله 
فى آلبز لم يحل إأكله اعتبارآ 
( اما الاحکام ) فقال اصحابنا 


" .الحیوان الذى لا: يهلكه الماء 


ضتربان ( أحدهما ) ما بعيش 
فى : الاء ۱ 
ما ليس على صورة السموك 


٠‏ الشهورة فيه ثلاثة أوجه 


مشهورة ( أصحهما ) EE‏ 
الأصحاب بحل . ۱ 
( الوجه الثانی )يحرم 
( الثالث ) ما بو کل نظيره فی 
البر ۱ 
اذا ایحا 


ام تحل میتته ؟ فيه وجهان 
( اضحهما ) بحل مینته 

( الضرب الثانی ) ها بعیش 
فى الماء وفى البر: 

( اما ) التمساح ,حرام 
السلحقاة * خرام / 

( فرع ) قال الرافعى : اطلق 


١‏ مطلقون القول بحل طیر الماء 


وکلها حلال الا ا نفیه 


" خلاف 


قال الصیمری لا بو کل ير 


'الماء الاینض لخبث لحمه : 


( فرع ) مذهبنا جل جميع 
میتات البخر الا الضفدع 
( فرع ) السمك الطاق حلال 


ناما غير الحيوإن فضربان: 


طاهر ونجس 


f 


الصفح2 :۰ 


3 


الاحکام: 


( فأما ) النجس .فلا یو کل 
( وآما ) الطاهر فضرنان : 
( ضرب ) يضر . ۱ 
( ضرب ).لا بضر 

( اما الاحکام ) ففیها مسائل 
( احداها ) قال أصبنحابنا. 


ابحرم اكل نجس العين 


وفی حل اكل هذا الدود 
ثلائة اوجه ( أصحهماا) بحل : 
أكله مع ما تولد منه لا منفرذا 
( الثانی ) بحل مظلقا 

( الثانية ) لا بحل أكل ما فيه 
ضرر من الطاهرات ۱ 
( الثالثة ) کل طاهر لا ضرر 
فیه .فهو حلال الا ثلاثة انواع 
( اما ) الانواع الثلائة الستثناة 


فاحدها الستقذرات ‏ 


( الثانی ) آلحیوان الصغیر , 

( الثالث ) جلد الميتة الدبوغ 
0 ثلانة اقوال ۱ 
سوہ 

( الثالث ) ان کان خلد حیوان 
مائول فحلال والا فلا 

( فرع ) اختلف العلسناء فى 
الزت اذا وقعت فيه نحاسة 
( فرع ) 
أو زیت أو دس أد عحین 
أو طبيخ - ۱ 
( فرع ).لوا نصب. قذرا علق 
نار و فیها لحم فوقع فيها 
طاثر فمات .فاخرج الطائ : 


وقعت فأرة ميتة او 


الصفحة 


۱ 
1۱ 


۱ 


3 


۱ 


لگ 


الاحکام 


“ضاز ما نی القدن نحساً فيراق 


الرق ولا يجوز اكل اللحم 
الا بعد غسله ٠‏ هذا. مذھبنا 
عن مالك روایتان ( احداهما) 


( اصنجهما ) أنه يراق الرق 
ویرمی اللحم فلا یڑکل 


- [ فرع ) لو وقعت ذبابة أو 


نحلة فی قدر ٴطبیخ وتهرات 
اجزاژها فيه 
لو وقع فيه حزء من لحم 
آدمی "میت .. 
من اضطر الى اکل اليتة او 
لحم الخنزیر فله ان یاکل منه 


ما پسد به الرمق ' 


۰ هل يجب اکله ؟ فيه وجهان 


ےا ( أحدهما ) بجحب 


۲ 
۲ 


۲ 


٢ 


O. 


1۲ 


۲ 


۲ 


( والثانى ) لا يجب 


:اهل بجوز آن يشبع منه 8 


فيه قولان (احدھما) لا بحوز 


( والثانی ) بحل 


ان طلب منه ثمن المثل لزمه 
أن يشتريه منه | 

لا يجوز أن پاکل الميتة لانه 
غير مضطر 

ان طلب اکثر من من المشل 
أو امتنع منن بذله فله أن 


ان لم بقسدر على مقاتلته 
فاشترى منه بأكثر من ثمن 
المثل ففيه وجهان ( احدهما) 


( والثانى ) لا بلزمه الا ثمن 


٠‏ ام 


الصفحة 


۲ 


3 
۲ 


لگ 


اگ 


3 


17 


1۲ 
ئگ 


3 


1 


اتک 


۲ 
1۲ 


الاحکام -. 


وصاحبه غائب ففيه وجهان 

( احدھما ) أنه باكل الطعام: 
لأنه طاهز فکان آولی 

( والثانی ) يأكل اليتة 

أن وجد ميتة وصیدا وهو 

محرم ففيه طریقان ( من ) 

أصحابتا 

انه اذا ذیح الحرم الصيد 

صان ميتة اكل الميتة وترك 

الصیاد کے 


“لا بصير ميتة أكل الصید لانه 


طاهر ۱ 

من أصحابنا من قال : ان 
قلنا أنه يصير ميتة اکل الميتة 
إن قلنا انه لا کون ميتسة 


" فيه قولان ( احدهما.) يذبح 


الصید وباكله 

( والثانی ) انه باکل الميتة 
لانه منصوص عليها 

آن وجد مرتدا او من وجب 
قتله ق الزنا جاز له أن باکله 
أن اضطر ولم يجد شسیئا 
فهل يجوز له ان بقطع شینا 


من بدنه ويأكل فيه وجهسان 


قال ابو اسحاق : بجوز 
ومن اصسحابنا من قال : 
لا بجوز 

أن اضفر ان خرب امغر 
( آحدها ) انه لا تخوز أن 
پشرب ۱ 

( والثانی ) يجوز ٠‏ 
(والثالث )انه أن اضطر الى 


٥ي‎ 


€ 


3 


۹۹ 


ثلاثة . أقوال. 


الاحکام 


ثربها لعطش لم بجز وان 
اضطر الیها للتداوی جاز 
( اما ): الاحکام ففيها مسائل 


( احداها) اجمعت آلامة على . ۱ 


أن المضطر اذا لم بجد طاهرآ 
يجوز له أن یاکل النجاسات 
فى وجوب هذا الإكل وجهان 
ذکرهما الصنفف '( اصحهما ) 
بحب ( والتانی ) لا يبحب :ہل 
هو مباحخ ۱ 

( الثانية ) فى حد الضر ورة 


. ( الثالئة ) بباح للمضطر ان 


باکل من المبتة “ما ستاك 
الرمق : 

ذکز امام الخلرمين أن 
الا صتحاب مک ىق المسثلة 


( آحجدها ) 
لا ییاج الشبع وانما یساح 
سد الرمق 


( والتانی ) ساح الشیع 

( والثالث )"أن كان بعندا من 
الغمزان حل آنشنیم والا فلا 
( الرايعة ) قال اصحاینا : 
بجوزله التزود من اليتة ان 


لم .يرج الو صول الى طاهنر, 


فان رجاه فوحهان ( آحدهما) 


:ا یجوز 


و صجھما.) 


اجس رت ھت 


لقمة حلالا لم.. بجر أن ياكل 


من الممتة حتي .یاک تاك : 


اللقمة أ 
هل له اتمام الاکل من الیتة 


كوه 


الصفحة 


{o 
o 


1۸ 


۸ 
۸ 


A 


A 


ما يسد الرمق أ 
۰ والثانی 


الاحكام 1 


الى الشبع ؟ فيه وجهان : 


- .( والثانى ) لاا : 
: ( فرع ) لو لم يجد المضسطر 


الا طعام غيره وهو. فائب أو 
ممتتع من البسذل افله الاکل 
مله 7 ع 0 
هل له الشبع ؟ آم لزمبه, ٠‏ 
الاقتصار على سد الرمق ؟ ٠‏ 
فيه طرق (أصحها ) می 


الخلاف 


) والثانى ) ساح 

( والثالث ) يحرم : 
( السادسة) فى بیان جنس' 
الباخ 
( فرع ).لو آراد الضتطر أن 


. بقطع من تفه من فخذه او 


غيرها لیا کلها: 

(:السابعة ) اذا وحد المضطر 

طعاما. حلالا ظاهرا لغيه فله ٠‏ 

حالان ( احدهما ) أن بکرن 

صاحبه حاضرا .. : 

( الثانى ) ان یکون غالبا ا 

قال اضسخابنا :فان آثر 

المالك: غيره على نفسه: فقد . 

۱ 
) آذا لم سکن الانك 


و فیلزمه آطعام المضطن 


قال اصجابنا وق القدز: الذئ 
يلزم الالك بذله بجتنوز 


. للمضطر اخذه قهرا والقتال 


) قدر اس 


الصفحة 


٦ 


04 


اگ 


0 


ات 


6+ 
2 


اه 


2 


الاحكام.. 


ان بذل.المالك طماما مجانا 
لزنه قبوله وياكل منه حتى 
( والثالث ) أن كانت الزيادة 
لا تشق على المضطر ليسار 
قال اصنحابنا:: بنبغی للمضطر 
أن بحتال ف أخذه مله بیع 
فاسد۔ ۱ ی 


- الشراء بالشمن الغالی لضرورة 


هل تجعلۃ کسر ھا حتی 


۱ لا بصح الشراء فيه وحهان. 


( اقیسهما ). صحة البييع 
( فرع ):متی باع الضطر بثمن 
الثل ومع المضطر: مال 

و او للمضطر الاخذ 
5 اذا بذل المالك رث 
7 بذل المالك شمن 
( فرع ) لو اطعمه الالك ولم 
بصرح بالاباحة فوجهتان 
( الاصح ) انه لا عوض عليه 
ویحمل على الاباحة والمسامحة 
العتادة بالطمام 

( والثانی ) بلزمه العوض 
لو اختلفا فقال ا مالك اطعمتات 
بعوض فقال المفسطر بل 
مجانا فوجهان حکاشما صاحبا 


٠‏ العمسسدهة والسان قولین 


( اصحهها ) بصدق المالك 
( والثانی ) الضطر 

لو اوجر آلالك الضطر قهرآ 
آو اوجرہ وهو مغمی عليه 
قهل بستحق القيمة عليه ؟ 


الصفحة 


o1 


o! 


اه 


1 


o1 
0۲ 


of 


o 


o 


of 


o 
o 
۲ 


7 ثلائة اقوال 


الاحکام 


فيه وجهان ( اص حهما ) 


۳۹ کپ 


( فرع ) كما يجب بذل الال 


لابقاء الآدمى -المعصوم 
: ( الخال الثانى ) أن يكون المالك 


غائيا: فيجوز: للمضسطر اكل 


(المسألة الثامنة ) اذا وحد 
الضطر ميتة : وطعام الفير 
وهو غائب فثلاثة.اوجه وقيل 
[ اصحیما )بحث 
اكل الميتة 

( والثانی ) بنجب اکل آلطعام 


۔( والثانی ) بتخیر بیتهما 


( التاسعة ) أو اضطر محرم 
ولم بجد الا صیدا فله ذبحه 
واكله وبلزمه الفدية: ` 
أن وجد صيداآ وميتة فله 
طریقان ( أحدههما ) أنه مبنى 
على القولين السابقین 

( والاصح ) آنه يصير ميتة 
فان قلنا بصي ميتة اكل 
الميتة والا فالصید . 


( والطریق القانی ) آن قلا 
نانا باکل 0 


المسألة ثلاثة اقوال أو اوجه 
(اصسحها ) یلزمہ ان اکن 


الميتة 


(والثانی ) بلزمه اكل الصيد 
( والثالث ) تخر 


ولو وجد المحرم لحم صید 


مذبوح وميتة فان کان ذابحه 


oY 


الصفحة - 


اف 
٠‏ اوجه (أصحها) 


رفن 
ہت 
۳۰ھ 


oY 


of 
of 
of 


الاحكام . 


. حلالا ذبحه لنفسه فهيذا 


مضطر وجد ميتة وطصام 


| الفير. وقد سبق حكمه وان . 


ذیح. هذا الحر م: قبل آحرامه 
فهو واجد طعام حلال لنفسه 


. فليس مضطرآ فان ذیحه فى 


الاحرام آو ذبحه مجرم آخر 
هو حرام على كل احد فثلائة 
بینها 

(.والثانی ) بتعين 5 الصيد 
( والثالث ) الميتة. 0 


آيهما ہت الصيد أولى 
وان قلنا لیس بميتة فوحهان 


( أجدجما ) باکله , 
(.والثانى. ) باكل الميتة ولو 
وحد الحرم صیدا آو طهام 


۰ الفیر فثلائة أوجه أو اقوال 


سواء جملناه ميتة ام لا 
( آحدها ) یتعین! الصید . 


۰( والثانی ) الطعام 


( والثالث.) تخر هذا اذا 
کان مالك. الطعينام غائا . أن 


وجد ميتة وصیدا وطسسام . 


الغیر فسبعة اوجه وت 
امام الجرمین ( ملحا )یتمین 


. الميتة. 
( والثانی 1 الصيذ 
( والثالث ) الطعام ۔ 


( والرابع ) يتخير بين الثلائة 
( والخامس ) بتخير. بين 
الطعام واليتة 

( والسادس ) تخیر بين 


4۸ 


الصفحة 


oY 


۲ 


الاحکام .. 


الصید واليتة 


۰( والسابع ) ہین الص ےید 


تب 
۱ ( فرع ) اذا لم نجمل مابديحه 


کی نت ود 


منه ؟ فيه وجهان بُنساء على 


... . القولین فى الحرم هل بستقر 


زف 


۳ 


٤ 


ol 


of: 


ملكه فى الصید ۶ 


. ( العاشرة ) اذا وخد. میتتان 


اجداهما من جنس الاکون 


دون الاخزی او احداهما 
7 طاهرة ۹1 الحياة دون الاخری 


( الحادية عشرة ).لا يجوز 


للعاصی سنفره اکل الميتة 


حتی بتوب هذا هو الصحیح 
الشهور لقول اللہ تمالی 
(.فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا اثم عليه ) وفيه اجه 
ضعبف : أنها تحل له . : 
( الثانية عشرة ) 'أن. آلرنض 
اذا وجد فى غيزه طماما 
يضره ویزید فى شرضنه جاز 
ترکه واکل الميعة . ۱ 

( فرع ) اذا اضطر ووجد 


“هن طعمة لنسقية فليش. له 


الامتناع الا فی حالة واحدة 
وهی اذا خاف: آن بظممه أو 


: سقیه میسموما فلو ت رکه 


واکل المنتة فله تر که واکل 
اليتة نے 
( الثالئة:عشرة 


) اذا اض طر: 


. آلى شرب آلدم او البول او 
. غيرهما من النجاسنات الائعة 


الصفحة . : 


00 


00 


oo 


o0 
oo 


oo 


ہت 


ھ٦‎ 


ھ٦‎ 


ھ٦‎ 


الاحکام 


غير المسكر 
(" اما ) التداوی بالنجاسات 


غير الخمر فهو جائز و فیس 


" وجه أنه لا يجوز ( ووجه 


ثالث ) انه بخوز: بأبوال الابل 


ولا نجوز بفيرها والصواب 


الحواز . مطلقا 

قال اصحابنا وانما ور 
التداوی بالنحاسة اذا لم بجد 
طاهرا بقوم مقامها فان و جده 
(أما) الخمر والنبیذ وغم‌هما 
من السکر فهل. يجوز شربها 


للتداوی أو العطش ؟ فيه 


اربعة اوجه مش هورة 
( الصحیح ) لا بجوز فیهما 
( والثانی ) بجوز 

( وآلثالث ) بجوز للتداوى 
دون المطش 


(والرابع ) عکسه 


فى جواز. التبخر پالشسسسد 


. آلعجون بالخمز وجمان 


سیب دخانه ( اض حهما ) 


. جوازه لانه لیس دخان نفس 
"اللجاسة 
فزع يخرن ات ون 


للتداوی والعطش 


| ( فرع ) لو غص بلقمة ولم 


يجد شیا يسيفها به الا 
الخمر فله اسساغتها به بلا 
خلاف 

( فرع ) قال البيهقى : قال 
الشافعی لا يجوز اكل الترياق 


المعمول بلحم الحيات الا ان 


الصفحة . 


۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۳ 


oA 


۸ 


oA 


۹ھ 


الاحکام _ 


بکون فی حال الضرورة حيث 
تجوز الميتة 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
متنائل من احکام الضطر : 
( احداها ).اجمعوا .أنه بجرز 
له الاکل من الميتة والام 


" ولحم الخنزير*. 


وی قندر ال اکول قولان 
للشنافعى. سبقا (.أصحههما )- 
سد الرمق. ٠.‏ 

( والثائى ) قدر الشبع 7 
( الثانية ) اذا لم يكن مع 
الضطر مال وكان مع غیره 


۰ بذله له بلا عوض وله الامتناع 


من البذل حتی یشستزیه بشمن 
مثله فی الذمة 


( الثالثة ) اذآ وحد ميتة 


وطعاما لفائب فللشسافعی 
قولان ( اصحیما ) بأكل الميتة 


: ( الثانى ) پاکل طعام غيره 


( الزابعة ) اذا وجد المضطر 


.. آدمياميتا حل له اكله عندنا 


( الخامسة ) ذكرنا أن مذهبئنا 
جواز التداوى بجميع 
النجاسات: سوى المسكر 

آن مر ببستان لغيره وهو 
غير مضطر لم يجز ان باخذ 
مله شیئا بضر اذن صاحنه 
حكم الثمار. الساقطة مسن 


.الأشجار حکم. الشمسار التى 


على الجر آن كانت 
الساقطة داخل الحدار وان 


كانت اخارجة فکذلك ان لم 


۹۹ 


الصفحة 


۹ 


۹ھ 


۹ 


و 
1 


1 


E. 
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1 
51 
11۹ 


1" 


تحر عادتهم باباحتها فان 
جرت فوجیان :( احدھما 1 
لا بخل كالداخلة ( واصحهما, 
بحل لاطراد العادة المستمرة 
بذلك وحصول الظن باباحته 
( فرع ) هذا الناى ذکسرہ 
الاصحاب حکم مال الاجنبی 
( فرع ) فى مذاهب السلماء 
فيمن مر ببسستان غيره وفيه 
ثمار أو مر بزدع غيره 

( فرع ) الضيافة سنة فاذا 


استضاف مسلم لاضطرار به 
. ا مسلما استحب له ضسياقته 
ولا تجب ‏ 


الججام حلال لیس 
بحرام هذا هو آلذهب وفیه 


ہس پجرے رف ۰ 


الأحرار 


بحتوز اطمامه للعید وآلاماء 


والدواب والصوآب الاول 

قال: اصحابنا ولا! بكره لاعبد 
اكل كسب الحجام سسواء 
کسنه حر ام عبد ویکره 


ا 


ام عبد ولكراهته أ ممنیان 


( احدهما) مخالطة النحاسة 


( الثانى) دناءقه : 


فی. كسب الفاصد وحهبان. 


( آصحیما ) لا یکره 


۰( والثانی ). بكره كراغة تنزین" 


فى الحمامی والحائل وجهبان 
( اصحهما ) لا یکره الحائل 
فى. كراهة هذه آلاشیاء اليد 


ee 


الصفحة 


1 


۷۳ 
ا 


الاحكام 


وجهان ( اصحهما ) لا يكره . 
(:فرع ) قال الماوردى اصول 
الکاسب الزراعة والتجارة 
والصنعة وایها اطیب ؟ فیه 
ثلاثة مذاهب لاس 
( اشنبهها ) پمذهب الشافعی 
ان التجبارة اطیب ‏ قال ا: 
والاشبه, عندی أن الزراعبة 
اطيب. . 

زعا ف شمه بخ ماوت 


. الواردة فى كسب الحص.ام 


والححامة 
1 7 ع 1 ف مذاهب العلماء 
مذاهینا E‏ وا 


٠.‏ لاعلی البندولا جلى العسر 


لکن بستحب للحر التنزہ عته: 
وعن اكله ۔ ا 

( فرع )فی فضل الحجامة| 
( فرع ), فی موضع الحجامة 
و تر ا ان 
( فرع ) فى استحباب ترك 
الاکتواء للتصباری ولیسن 
( فرع ) فى جواز الکی و قطع 
العروق للحاجة * 
( فرع ) فى النواء والاجتماء' 
( فرع ) فى جواز ہی 


بكتاب الله _ 
١‏ فرع ) فى اتعلیق لاثم 
( فرع ) فى النشرة. قال 


الخطابی .النشرة: ضرب مین 


کان پظن .به مش من الجن . 


الصفحة الاحکام 

٥‏ ( فرع )فى العين والافتسال 
لها 

9۹ ( فصل فى الجبن ) اجمعت 


۷۷ 


۷۸ 


۷۸ 


۸۱ 


۸۲ 


: اسزائيل ثم 


الامة على جواز أكل الجبن 
ما لم بخالطه نجاسة 
( فصل. ) بحل اكل الكييد 


.والطحال بلا خلاف 


( فصل ) عن مجاهد قال 
( كان وسول. الله یکره سن 
الشاة سبعا آلدم والمرار 
.والذكر والانثيين والحیسا 
والقدة واللثانة وكان اعجب 
الشاة اليه مقدمها ) 

( فصل ) فهما حرم على بنی 
ورد شرعا 
( فرع ) مذهینا ان الشسحوم 
التی كانت محرمة على الیهود 
حلال لنا ليست مكروهة 

( فرع ) فى بیان ما حرم 
الش رکون من الذبائح: وبیسان 
باب الصید والذبائح 


ولا يحل شىء من الحسوآن 
الماكول سوی السمك والجراد 
الا بذكاة ۱ 


اجمعت الامة على تحسریم 
الميتة غير السمك واجمعوا 
على اباحة السمك. والجراد 
واجمعوا على انه لا بحل من 
الحیوان غير السمك والجراد 
الا بذكاة 

لو ذکی الحیوان وله يد 
شلاء فهل تحل بالذ کاة ؟ فيه 


الصفحة 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 
۸۲ 


۸۲ 
۸۲ 


۸۲ 


۸۲۳ 


الاحکام 


وجهان ( الصحيح ) الحل 
( والثانی ) انها ميتة فلا تحل 
اما السمك والجراد فحلال 
وميتتها جلال بالاجماع ولا 
حاجة الى ذبحه ولا قطع را 
التحراد 

قال اصحاہنا : یکره خیم 


_ السمك الا ان کون کبسیرآ 


يطول بقاؤه فوجھسسسان 
راحة له 
) والشانی 1 ينستحب تركه 
ليموت بنفسه ‏ 

لو ابتلع سمكة حية او قطع 
فلقة منها وأكلها أو ابتلع 
جرادة حية إو فاقة منهما 
نوجهان ۱ 
( اضچهما ) یکره ولا يحرم 
ز والثانی ) يحرم 


۔( واما ) السمك الصغار 


الذی بقلی ویشوی ولا بشق 
جوفه ولا بخرج ما فیها ففيه 
وجهان ( احدعما ) لا جو 
اکله 

( والثانی ) يحل 

( فرع ) ذکرنا آن مذ هعشا 
اباحة ما صاده الجوسی من 
السمك ومات فى بده 

( فرع ) قد ذکرتا ان مذهبنا 
اباحة میتات السمك سوا 


الذی مات سسب والذی مات 


حتف انفه 


( وآما ) الحراد فتحل ميتته 


۱ 


الصفحة 


A۲ 


۸۳ 
۸ 
۸ 


۸ 
At 


۸ 


Ao 


الأحكام 


سواء مات سنیب او حتفا 


. أنفه 


والافضل أن کون الذکی 
مسنلما فان ذبج مشرلد نظرت 
فان کان مر تدآ أو وثنیا أو 
مجوسیا:لم يجل 

وان کان من نضاری المرب 


وهم بھراء وتنوخ وتغلب لم 


سس تسه 
لانه اقوی على الذیج من 

الراة فان كانث امراة جاز 
ستحب أن بکون بالفآ لاله 
أقدر على الذبح فان ذبح :صہی 


حل ۱ 
تكره ذكاة الأعبى لانه ريما 


يكره ذكاة السكرآن والجنون 
فان ذبح حل ! 

( فی الفصل مسال _ 
( احداها ) الأفضل أن یکرن 


المذكى مسلما ویشترط کونه ۔ 


مسلما او کتایا فتحصسل 
ذبيحة الكتابى | 

) وأما ( المتولد بين كتابى 
وغیره. فان کان ابوه غير 
کتابی والام كتابية فذييحته 
حزام کمتاکحتنه وان کان 
آبوه كتابيا والام مجو سسية 
( والثانی ) خلال 

قال اصحابتا : ما تحسرم 


فة الرند والوئنی. 


e 


الصفحة . 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 


AY 


۷ ۔ 


۸۷ 


AY 


الإحكام . 


+ يجرم صیده بكلب أو سبهم 


سرت وچ بس : متی 
شتر کا فی امسياکه وعضزہ 


5 فی احدهما . 


( المسألة آلثانية ) 

الراة بلا خلاف.. 
( الثالثة ) الافضل أن یکون 
الذایح بالف] عاقلا فان اذبح 


“٠‏ حكى . امام. الحرمین :و الفزالی 
افيه وجهین ( الصسحيح ) 


الحل 
( والثانى ) التح نم" 
اما الصبى الذی لا بمنیز 
والحتون والسکران. E‏ 
طریقان 00 1 
( احدهما) القطع بعل 


. ذبائحهم' ۱ 


(.والثانى ) فيه قسولان : 
( اصحهما) الخل أ !: 
( والثانی ) التحریم. . : 
(.الرابعة ) تحل ذكاة الاعمی 
بلا خلاف .لکن تک ه 
تتزبه 

فى حل: صيده بالكلاب دالرنی 
وجهان مشهوزان 

( أصنحهما ) ) التحريم 

( والثانى ) بحل ۱ 
فرع ) الانخرس ان کانت. له 
اشارة مفهومة حلت ذبیحته 


. بالاتفاق والا فطريقان : 


( الذهب ) الحل : 
( والثانی ) انه کالجئون .. 
(فرع۔) :قال فى الختصر : 


الاحکام 


ومن ذبح ممن اطاق الذبح 
من امراة حائض او صكبى 
من السلمین احب لى من 
ذبح اليهودى والنصرانی 


( فرع ) ذکرنا ان الصحیح 


فى مُذھبنا حل ذبيحة الصبی 


والجنون . والسکران 
.( فرع ) نقل ابن النذر 


الاجماع على اباحة ذكاة 


الآخر س 
( فرع ). نقل ابن اندر 


الاتفاق حل ] ذبيحة الجنب , 
( فرع ) فى ذبيحة الاقلف 


وهو من لم تب _ 
( فرع ) مذهیشا اباحة اكل 


" ذبيحة السارق والغاصب 

۰( فرغ ) ذبيحة اهل الکتاب 

' حلال سواء ذکروا اسم اللہ 
تعالی علیها ام لا, 


( فرع ) ذکرنا.آن مذهبنا 
تحریم "ذكاة نضاری العرب 
( فرع ) ذبائح امل الکتاب فى 
دار الخرب حلال کذبانحهم 


:فى دار الاسلام 


( فزع ) ذبائح الجوس حرام 
عندنا 5 


( فرع ) فى ذنيحة من احند 


ابو یه کتابی والآ خر مجوسی : 
( فرع ) ذبيحة الرتد حرام 


حل ذبيحة الصبى والمراة 


الكتابيين العاقلين 


( فرع ) فى ذبائح الصابئین 


الصفحة 


۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۹ 


۹۱ 
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۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


۳ 


۳ 


۹ 


الاحکام 


والسامرة : 
( فرع ) ذبائح اليهسود 
والتصاری حسلال بنص 
القرآن والاجماع. 

( فرع ) لو اخبر فاسق أو 
کتابی. انه ذکی هذه الشاة 
قبلناه و حل اکلها لانه مسن 


اهل الذكاة 


( فرع ) لو وجدنا شاة 
مذبوحة ولم ندر من ذبحها 
والمستحب أن بدبح بسكين 
إحاد : 
فان ذبح بحجر محدد او ليطه 


يوون ۱ 

فان ذبح بسن أو ظفر لم بحل 
(اما الاحکام ) قفيها مسائل 
(احداها ) السنة تح ےدید 
السكين سن 

( المسألة الثانية ) لا تحصل 
الذكاة بالظفر والسن ولا 
بساثر العظام ۱ 
( الثالشة ).لو اراد الذکاة 
بمثقل فاثر بثقله دقا او خثقا 
لم يجل ۹ 

( فرع ) اعلم انه. ينكر على 
الصنف قوله فى التنبیه یجوز 


. الذبح. بکل اما له حد بقطع الا 


السن والظفر ‏ | 
ار فزع ) لو ذبح كين 


مفضوب أو مسروق أو کال 


. وقطع الحلقوم والریء کره 


ذلك وحلت الذبیحة 
( فرع ) فی مذاهب العلماء 
بما. تحصل به الذكاة 


۰۳ 


الضفحة 


15 


۹۷ 


۷ 
ا 
۷ 
1۹4۸ 


4 


۹۸ 


' والصيذ الکن یق 


الاحكام 1 


والستحب أن تنحبر الابل: 
.معقوله .من :قیام 'والمستجب 


أن بقطع: الحلقبٰوم والمرىء 
والودجين: لانه أوحى وأروح 
للذبيحة ۱ 

( احداهما ) اللستة فى الابل 
النحن قلو خالفك وذبح الابل 
ونحر البقر والقنسم حلت 


:ا الذکاة و گان تارکا للستحب 
وهل .هو مکروه , 0 فی ےه ° 


قولان 5 
) الصحیح ) الشخور لا بکره 
1 والثانی ) یکره 


( الثانية ) السنةراق ,يتحر 
التعیر ‏ قائما .على تلات قوائم 
معقول الزكبة 


( الثالثة ) بستحب أن يتوجه 
. الذابح الى القيلة. ويو جه 


الذبيحة اليها: : 
فى. كيفية تو جيهها ثلاثة أو جه 


راو وت 


الى القبلة ٠.‏ 
(:والثانى ) يوجهها 


۰ ( والثالث.) بونچه قوائمها 
( الرابغة.) بسنل تحب ان : 
سمی الله عند |الذیح: وت 
۰ ازسال:الکلب: او الشهم الى 
الصید فلو ترك التسمية 


ثلائة آوچه ) وت 
مکروه 

( والثانی ( لا یکر 
( والثالث. ) دأثم! به: 


ef 


تركماى عمدآ 


الصفحة .. 0 


۹۸ 
۹۹ 


۹۹ 


الاحکام 


[ الخامسة ) فى حقيقة الذبح 


. ويشترط لحصول: الذكاةقطع 


الحلقوم والریء 1 
قال الاصجاب :: ول اقطع من 
ألقفا حتى فصل الحلقؤوم 
من الریء عصی لزيادة الم 
واما کون التدقيقْ حاصنلا 


١‏ ۳ بقطع الحلقوم والرئء فيه 
مسالتان : : 


( احداهما ) لو أخذ الدابع 


٠‏ فی قطع" الحلقوم والمرقء 


واخذ آخرون فی تزع 
رت و از راید 


ےم یھو 


شرع ا “فى القعلم ولا 


نی بحيث یط أنتمدناء 
الشاة قبل. استتمام تطیلم 
المذبح الى حركة ال i‏ 
واما کون الخيوان عند القظع 
فيه حياة مستقرة ” 


١ .‏ فرع ) کون الحيوان منتهیا 


الى حركة المذبح أو فيه حياة 
مستقرة تارة پسنتیقن وتارة 


بظهيرن پمسلامنات و فرائن 


لا تضبطها العبازة 2 

واذا شك 2 النیح هل كان 
فيه جيأة: مستقرة ؛ خال ذبحه 
ام ٩‏ و ففق ..حابه .ؤبخهان: : 
(. آخد‌هما:) ا حل-(واصحہما) 


( المسألة السادسة ) آذا قطم 
الحلقوم :أو اریہ والودجين 


الصفحة 


۱۰ 


الاحکام 


استحب ان يقتصر على 
ذلك 3 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى ذبح ما پنحر ونحر ما 
يذبح 
( فرع ) فى مذاهبهم.فييما 
يشترط قطعة لحصول 
الذكاة قال ابوحنيفة اذا قطع 
ثلائة من الأربمة حل والاريعة 
ھی الحلقوم والریء وال رزدجین 
وقال آبو یوسف لها روايات 
( احداها ) کاب حنيفة 


( والثانى ) ان قطع الخلقز 
وائنین من الثلاثة الباقیسة 
والا فل 

( والخالثة.) بجحب فطعم 
الحلتوم والریء وأحد 
الو دحین: 

( فرع ) اذا ذبح الشسساة 


ونحوها من قفاها مذهينا 
انه ان وصل السكين الى 
الحلقوم والمرىء وفيه حياة 
مستقرة حل والا فلا 
قال.مالك وداود لا تحل بحال 
وقال أحمد فيه روايتان 
(احداهما ) تحل 

( والثانية ) لا تحل ان تعمد 
( فرع ) فی مذاهبهم اذا قطع 
راس الذبیحة 

( فرع ) فى مذاھبیسم فى 
الشاة النخوعة ۱ 

( فرع ) فی مذاهبهم فی ما 
بطع من الشاة بعد الذكاة 
قبل أن تبرد 


الصفحة -. 


۱۰۵ 


0 قال أصجابنا : وشتر 


الاحکام:, 


11 مذاهبهم فی النختقےة 
والوقوذة والترددة والنطيحة : 
وعا اکل السیع 1 


' .قال العبدری من اصحابتا 


لها ثلائة احوال : 
( آحذها ) أن يدركها ولم 
ببق فیها الا حركة مذبوح 


. فهذه لا تحل عندنا 


( آلثانية ) أن بدرکها وفيها 
حياة مستقرة ۔ 
( الثالثة ).ان يدزكها وهی 
بحیث بحتمل أن تعيش 
Es‏ أن لا تعيش والحياة 
5 فتحل عندنا 
یرومیم وھ 
الابل قاثمة 
ویجوز الصید بالجسوارح 
العلمة کالکلب والهمد 
زالبازی والصقر 
ط لحل 
ما قتله الجازح كونه معلما 
وشرط تمليمه آربعة أمور 
( أحدها ) ان بنزجر برجر 
صاحبه ( واما ) اذا۔ انطلق 
واشتد عوده ففى اشتراطه 


۰( آصحیما ) 


( الثرط آلشسسانی ) آن 
یسترسل پارساله 
(:الثالث ) أن سك الصید 


١‏ الراتع ) ان لا یاکل منه 
۳ ع ) قال ال 


الصفحة 


الاحکام 


والأصحاب هذه الأنور 
تکررها ۱ 


:۰ فرع ) فى مذاهب العلماء 


ذکرنا ان مذهيبًا جسواز 


ا الاصطیاد بجمينلع الجوارح 


۳۱۱ 


11۱ 


1۱۱ 


11۳ 


۳۱۳ 


١ 


1 


. المعلمة 


( فنرع) فيا مذاهيهم في 
ضبط تعليم الجارحة ذكرنا 
أن مذهبتا إله: يشترطا فى 
مصيره معلما ارنسة شروط 


۰ فرع ) فى مذأفیمم فی 


اصطیاد السنلم تکلب أو طاثر 
علمه مجو سی 

( فرع) اذا قتل الکلب الصید 
فاكل منبنه إفاضربه حتی 
( فرع ) المعروف فى اللفة أن 
قولهم' اشلى الكلب ای 
استدعاه واما أرساله فیقال 
فيه اغراه _ ٴ 

وان ارسل من .تحل ذكاته 
جارحة معلمة على الصید 
فقتله بظفره أو ثابه أو منقازه 
حل اكله و 


فشرط أن ير مبل وان أرسله , 


قولان : ( اجدهما ) لا بحل 
( والثانى') بحل 

( اما الاحکام )| ففيه نا 
سائلا # 1 

( احداها ) آذا اْسل من تحل 
ذکاته حارحة معلمنة على 
صید فقتلته بظفره او منقاره 


سس 


٥ 1 


1١16 


۱۳۹ 


111 


111 


٠.“ ٠ الاحكام‎ 


أو نابه ,حل اکله .بلا بخ لاف 
واذا ارسل من لا تخل ذتانه 
کمرند او وئنی أو مجونی 
جارحة معلمة فقتل الصید 
بظفره او نابه لم تخل 
سوأعء کان علمها منلْلم آر 
مجوسی ۰ 


.وان رمیا سهمين أو آرست از 


کلبین فسبق کلب السلم : آو 
سهمه فقتل الصيد !او انهاه 


الى حركة المذبوح انحل 


( السالة الثألئة ) ارسسل 
فقتل الصید لم بحبسنل 
بالاسساع کم ي 

( الرابعة ) لو استرسل العلم 
بغیر ارسال فقتل الصيًا. 
لم يحل م 


فاغر اه مسلم فازداد: عدوم 
توحیان بس.ء.علی عکسن 


1 ما سبق ومن الأصحاب من 


قطع هنا بالتحریی ٠‏ 


١‏ ولو ارسل مسلم كلبا فزجرہ 


فضولى فانزجر ثم افسزاه 
فاسترسل واخذ صیذا فلمن 
یکون الصید ففیه وجهان : 
ر اصحهما") للفضولی . أ 

( والثانی ) للمالك ۱ 

( الخامسية ) اذا لم يجرح 
الكلب الصيد بل قتله بثقله 
وصدمته فقولان مشموزان ‏ 
( أصحهما.) عند الأضبحاب 
انه .بحل 


الصفحة. الاحکام 
(١ ۰‏ والثانى ) لا بحل 
٦‏ ( فرع ) .سنتحب التسمية 


۱۳۹ 


11¥ 
۱۷ 
۱۷ 


۱۱۷ 


:۷ 


علد ارسال الجارحة او 
ارسال السهم علی: الصيد 
استحبابا متاكدا فان ترك 
التسمية عمدآ او سهوا 
حل اليد . 

) فرع ) فی مذاهپ العلماء 
فى صيد الکتابی"مذهبنا انه 
بحل صيد الكتابى کما تحل 


.ذبيحته فاذا ارسل جارحة 


معلما أو سهما فقتل سيدا 
حل 


( قرع.) فى صید المجرسى 


- بكلبه المعلم وسهمه مذهیضا 


أنه حرام 

قال أبن النذر وقال آبر لور 
فيهم قولان (احدھما) كقول 
الجمهور ( والثانی ) تحال 
ذبائحهم ولهم كتاب 

( فزع ) فى مذاهبهم ف الب 
المعلم يستر سل من غير ارسال 
ذکرنا أن' مذهبنا انه حرام 


'سواء كان صاحبه خرج به 


للاصطياد آم لا 

( فرع.) فى مذاهبهم قيما اذا 
ارسل مُسلم كلبة المعلم على 
ضيد رذه عليه كلب ارسله 
مجوسى - فقئله کلب السلم 
مذهينا انه حلال 

( فرع ) فى مذاهبهم. فيما اذا 
أستر سل الكاب بنفسه فاغر اه 
صاحبه فزاد فى عدوه 


الصفحة الاحکام 
۷ ( فرع) اذا تسل الکلب 


١14 


15ل 


الصيد بثقله من فیر. جرح 
فهو حلال عندنا غلی الاصح 
( فرع ) فى مذاهبهم قيما 
اذا ارسل كلبه المعسلم على 
صيد:.فوجد معه کلباً خر 
والصید قتیل ولا بعلم القاتل 
او علم انهما اشترکا فی قتله 
( اما الاحکام ) فقال اصحابنا 
اذا ثبت کون آلکلب او غيره 
من جوارح السباع معلما ثم 
اکل من صيد قبل قتله او 
بعدہ فى موضعه ففی حل ذلك 
الصید قولان مشهوران 


( والثانى ) اباحته 
( فأما ) تجوارح الصيد فقد 
نص الشافعی انها كالسباع 


علی القولين وللاصب حاب 


طریقان ( أصحهما ) الها على 
القولين كالسباع 

( والثائى ) بحل ما اکلت منه 
قولا واحدا 

( فرع ) وآذا قلنا بتحريم 


٠‏ .الصييد الذى اكل وفى تحريم 


A 


باقى الصيد الذى اكل منه 
قبل الاخیر وجهان مشهوران 
عندهم ( اصحهما ) التحریم 
( فرع.) لو لمق الكلب دم 
الصید ولم یاکل من لحمه 
لو اكل كلب حشوة الصید 
فطریقان حکاهما البضوی 
وغیرہ 


۷ 


الصفحة 


1¥ 


۱ 


۱ 


۳۳۳! 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۰ 


1 


تام 


) سک ) .على قولین 
کاللعم. . - ! 
( والثانی ) القطع بالحل 

( فرع )ألو لم اسسسترسل 
الکلب عند الارسال أو لم 
عند الزجر 
) ) لو اراد الضائد أن 
الصمیط من الکلب 
فامتنع وصان بقاتل دونه 
ذهو کالاکل . 
( فرع ) فی مذاهب.العلماء فى 


. الصید الذی تقتله الجازے* 


نم الشتباع کالب والفهد 
والتمر وباكل مه 

(واما.) آذا اقلت منه جارحة 
[واما ) الصيود الماضية قبل 


: الأكل .فلا تحرم عندنا 


آذا أدخل الکلب ظفرہ او ذابه 


یق الضید نجس وهل يجب ` 


غسلة.؟ فيه وخه سان 


( آخدهها ) يجن غسله سما 


احداهن بالتراب 

( والثانی.) لا نجب 

لا صحاب ق. االصالة نلازتة 
طرق:. ب 0 

) إخدها آن و الظفر 
) والطر یق انیا 
صاحبٔ الابانة E‏ فى 
تن "قولان / اخدھما) 
1 والثانی:) اه ظاهن 


(:والطریق الثالث ) ان اصاب . 


ای : حمنكام ` 


01.9 7 


۳۹ 


الکلب غر الصنروق فحكمة 
ما ذکرنا وآن أصاب عرفا 


نضاحا. بالام سری: جبیکم 
النجاسة الى. جنیع , الصديدذ 
وحرم اکله 


ا ماء التص مد من. ار ادا 


7 وقعت نحاسة فى اعلام 


کت 


نجس ما نحته اذ بت 
بالذهب انه نجس ولم اهر 
اس تب ارنقة آوچه ٠‏ 
( أصحهما ) انه. نجش بختب 
غستله ملع مزات احداهن ۱ 
بالتراب 

ز والوحه. الشانی: ) غنبه 
فلا بجب غسله اصلا مع أنه 
نجس ویحل اکله. ۱ 
( والثالث ) آنه يجب غل 
مرة واحدة بالاء من غير تراب 
( والرابع ) آله لا بط 
بالفسل ٠‏ 
مختصر متفر قات كلام 
الاصحاب فی السألة فيه سنتة 
او جه 7 (:اصعہا ) بجب 
غسله سما احدآهن بالتراب 


| ۰( والشانی ) يحب غسله مرة 
'. ( والثالث ) انه "نخس نعفی 


۱۲۵۰ : 


( والرابع ) .ائه ظاهر- 
(:والخامس ) يجب قطغ ذلك 


الوضع ولا بظهر: بالفسل 7 


( والسادش )ان اصناب شقا 
نضاحا: بالدم خرم. جميءة 
ولا طریق الى اكله . 


_ فرع ) قداذكرنا أن الشيور 


الصفحة: 


Yo 


۱۳۰ 
۱۳۹ 


۱۷ 
۳۳۷ 
۱۷ 
۳۸ 


1A 


1۲4 


الاحکام 


موضع ظفر الکلب 

( فرع ) لو غصب عبدا 
فاصطاد فالصید لالکه 

از غصب کلبا او صقرا او 
غيرها من الجسوارح فقی 
صیده وجهان : 

( أحدهما ) للغاصب 

( والثانی ) لصاحب الجار حة 
يجوز آلصید بالربی 

ز آما الاحکام.) نفیها سائل 
) آحدآها 1 جوز الص سید 
بالر می بالسهام آلحددة 

( فرع ) لو ارسل كلبا فى 


عنقه قلادة محددة فجرح 


الصید بها حل 
( فرع ) لو رشق الحیوان 
العصا ونحوه 

( المالة الثانية) لو رمی 
الصید سهم لا بلفه فأعانته 
ولولاها لم يبلغه فقتله 

( التالثة ) اذا اصاب السهم 
الأرض أو الحائط ثم ازد لف 
أو أصاب الصيد 

( الرابعة ) قال أصحابنا 
ومبيح بان مات من .سهم 


. وبندقية اصاباه من رام أو 


راميين أو أصابه طرف 
النصل فجرحه ثم اثر فيه 
عرض السهم فى مروره ومات 
منهما 

ولو لم یجرحه الهم فى 


الصفحة 


4 
۱۹ 


۱۹ 


۱۳۱ 


۱۳ 


الاحکام 


الهواء بل کسر جناحه فوقع 
ومات فهو حرام 

( اما ) اذا رمی طيرا فان کان 
على وجه ال ماء فأصابه ومات 


حل 
( فرع ) جميع ما ذكرناه هو 
فيما اذا لم ست ه بتلكت 


الجراحة الى حركة المذبوح 
( فرع ) لو ارسل سممین 
على صيد فقتلاه فان آصاباه 
معا فهو حلال 

( فرع ) فى مذاهب الملماء 
اذا رمی طائرا بسهم فاصابه 
فوقع على الارض میتا أو حیا 
ثم مات فی الحال فهو حلال 
هندنا 

وان رمى صیدا أو ارسل 
عليه كلبا فعقره ولم. يقتله 
نظرت فان أدركه ولم ببق 
فيه حياة مستقرة بأن شق 
جوفه وخرجت الحشوة 
وان عقره الکلب او السهم 
وغاب عنه ثم وجده میا 
والعقر مما يجوز آن تسوت 
منه ویجوز أن لا يموت منه 
قال الشافعى لا بحل 

قال اصحابنا : فيه قولان 
( أحدهما ) بحل 

( والثانی ) انه لا بحل 

( آما الاحکام ) فقيها مسألتان 
( احداهما ) اذا ارسل سهما 
أو نحوه او جارحة معلمة 
من كلب أو غيره على صید 


۹ 
( ۳۵ - آلجموع ج ٩‏ ۸ 


الصفحة 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۳ 


1۳ 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 


الاحکام ۱ 


فاصابه تم آدر که الرسل 


. حیا نظر 


اما ۳ فيها حب....ساة 
سو مو ذبحه 
بغي تقصیر . من صائدہ حتی 
يموت فیحل 

( والثانی ) أن لا بتعذر ذبحه 
فیتر که حتی يموت أو بتعذر 
بتقصم ه فیموث فهو حرام 


( فمن ) صور الحال الاول‌آن 


پشتغل باخذ 3191 وسل 
السكين _فیموت قبل امسکان 
ذبحه ۱ 

معن يحوت ان 


بقية قوة"ویموت .قبل قدرته. 


( ومنها ) ان لا نجد.من الزمان 


ما یمکن الذبح, فيه 


( ومن ) صور: الحال الثانى 


أن لا يكون مه آلة الذبح 
او تضيع آلته فلا يحل بلا 


خلاف ۱ 
لو نشبت السکین قى الغمد 


فلم يتمكن من آخراجها حتى. .. 


مات ففیه وجهان : 

( أصحهما ) انه حرام ٠‏ 

( والثانى ) حلال 

ولو غصب الآلة فوجهان :: 
( اصحهما ) انه حرام 

ر والثانی ) حلال:.. 

لو شك بعد موت الضید هل 
تمکن من ذكاتة فیخزم ؟ ام 
لم یتمکن فیحل ففیه قولان 


۰ 


۱۳۳ 


١١ 


۱۳ 


۳۳ 


۱۳۰۰ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۰ 


الاحکام 


أ لنفارض الاصل ( اشحهنا , 
آنه حلال 3 
ااك التحزيم : 1 
اهل به کد انر اا 
اذا اصابهم الهم أو 
الکلب ؟ فيه .وجهان. حکاهما 
الخراسانیون (احذهما ) نغم 
( واصحھما ) لا یشنترط 

( فرع ) و رمى صیدا فقده 
قطعتین متسل نااویتین أو 
متفاوتتین فهما خلال ! 
لو مات من تلك الجراخة 
بعد مضى: زمن ولم یتمبکن 
من ذبحه حل باقی آلبیدن 
ؤفى آلعضو وجهننننان 
( أصحهما ) يحرم . ١|‏ 
( ؤالثاق ) تحل . 

وفی العضو: وجهنسسنان 
) الصحیح ) آنه حرام ۱ 

( الساألة آلثانية' ) اذا غناب 
عنه الکلب والصید ثم وجده 
ميتاً فوجهان ( الصنحیح ) لا 
7۸4039 

( واما ) اذا جرحه سهمه أو 
کلبه ثم غاب الصید عنه ثم 
وحده ميتا فان انتهی بلك 
الجرح الى حر که المذیوج حل ؛ 
ولا آثر لعيبته 53 
1پ اسن 
ففيه ثلائة طرق ( آاحدها ) 
يحل ( والثانى ) بخرم قطعا 
( واشهرها ) على القولين 
( اصحهما ) عند الجمهنور 
من الفراقیین التحریم 


الصفحة 


1۳۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۳۹ 


۱۳۷ 


الاحکام 


.( واصحهما ) عند اليبقوى 
والفزالی فى الاحیاء الحل 

( ومن ) قال بالاباحة يتأول 
كلام ابن عباس والاحاديث 
( ومن ) قال بالتحريم يتأول 
أحاديث الاباحة على ما اذا 
انتهى بالجراحة الى حركة 
المذبوح : 

( فرع ) فى مذاهب العلمناء 
فيمن جرح الصيد بسهم 
أو كلب فغاب عنه ثم وجده 
ميتا 

قال مالك : ان أدركه من 
بوامه أكله فی آلکلب والسهم 
اذا كان فيه اثر جارحة وان 
غابت عنه لم يؤكل وعن احمد 
ثلاث روابات ( احبداها ) 


. يؤكل ( والثانی ) یو کل ما لم 


بت عنه ( والشسالث ) ان 
كانت الاصابة موحية حل 
والا فلا 

( فرع ) اذا رمى الصيد فقده 
قطعتين فمات فجمیعه حلال 
وان نصب أحبولة وفيها 
حديدة فوقم فيها صيد 


۰ فقتلته الحديدة لم يحل لاته 


مات بغیر فعل من جهة احد 
فلم بحل 

( فرع ) هذا الذی ذکرناه 
من تحریم صيد الأحبولة اذا 
لم يدرك ذكاته هو مذهبنا 


وان أرسل سهما على صيد 


فأصاب غيره فقتله حل اکله 


الصفحة 


۷ 


۲۷ 


۳۷ 
۱۳۷ 


۷ 


۷ 


۷ 


۱۳۸ 


الاحکام 


يراه أو لا يراه لکن بحس به 
فى ظلمة أو من وراء ححاب 
ان كان يتوقع فبنى الرمی 
بأن رمى فى ظلمة الليل وقال 
ریما أصبت صیدا فأصاب 
صیداً فطريقان ( أحدهما ) 
القطع بحله ( والثانى ) فيه 
ثلائة أوجه ( أصحها ) 
التحريم ( والثانى ) بحسل 
( والثالث ) أن توقعه بلن 
غالب حل ؛ 
ولو قصد واحدة منها معينة 
بالرمى فأصاب غيرها ففيه 
طريقان ( أحدهما ) القطع 
بحلها ( والثانى ) فيه أربعة 
أوجه ( الحل ) مطلقا 
( والثانى ) التحريم 
( والالث ) ان كان حالة 
الرمی بری المصاد حل والا 
فلا 
( والرابع ) ان كان الصاب 
من السرب ألذى ره ورماه 
حل وان كان من غيره لم يحل 
لو رمى شاخصا يعتقده حجرأ 
وكان حجرا فأصاب ظبية 
ففى حلها وجهان ( الاصح ) 
لا تحل 
ولو رمى شاخصا ظنه 
خنزيرا وكان خنزيرا أو كان 
صیدا فلم نصبه واصاب 
ظبية لم تحل لانه قصد 
محرما 
اذا یسل گنا عل ار جين 
. فقتل صيدا آخر فینظر أن 


۹11 


الصفحة 


۳۳۸ 


۳۸۰ 


1A 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


کی 


الاحكام ۱ 


لم یعدل عن أ چهه. الارسال 
بل كان فيها ضیود فاخذ 
غير ما ارسل عليه وقتله 
فطريقان ( الذهب ) أنه يحل 
( والثانی ) فيه وجهسان 
( اصحهما ): بعلتل 
( والثانی ) تحرم ۱ 

لو استرسل بنفسبه وان 
عدل الى حهة آخرئی فثلاثة 
آوجه ( اصحها ) الحل 

( والثانی ) يحرم ! 

( والثالث ) ان خرج عادلا 
عن الجهة - حرم وان خرج 
الیها ففاته الصيد فعدل الى 
غیرھا وصاد حلا | 

وان ارسل کلبا وهو لا یری 
صیدا فاصاب صیدا لم یخل 
لانه آرسله على غير ضيد فلم 
يحل ما اصظهاده كما لو حل 


رباطه فاسترسل بنفشسه 


واصطاد 

ان اویل سای ادرا 
وهو لا بری صیدا | فاصاب 
صیدا ففیه وجهان : قال 
ابو انسحاق : بحل ' 

( ومن ) اصحاننا من قال : 
لا بحل وهو الصحيح 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن رمی شیئا بظنه حجرا 
فقتله. قال مالك لا بحل 
قال محمد بن. الحسنن : ان 
ظنه حجرآ لم بحل وان ظنه 
حيوانا محرمآ يحل | 
( فرع ) فى مذاهبهم افیمنن 


۳٦ 


الصفحة 


۱1۰ 
۱۰ 


۱1 


۱ 


۱ 


155 


الاحکام 


ارسل کلبا على صيد واخذ : 
غیره فی طريقه وسمته 
مذهبنا أنه حلال 
وقال مالك وداود : لا بحل 
وان توحش اهلى أو ند يعير , 
او تردی فى بثر فلم يقدر على 
ذكاته فى حلقه: فذكاته حيث ' 
يصاب من بدنه 

( امنا الاحکام ) ققال اصحابنا . 
الحیوان الاکول الذی لا .تحل , 
میتسه ضربان مقدور علی ‏ 
ذبحه ومتوحش فالتدور عليه : 
لا نحل الا بالذبح فى الحلق ؛ : 
واللبة 

( فرع ) فی كيفية الجرح 
الفید. للحل فی الناد والتزدی 
( اصحهما ) وبه قطع الصنف _ 
والجمهور انه یکفی :جرح 
بفضى الى الزهوق كيف كان , 
( والثانى ) لابد من جرح. ' 
مد فف 

( فرع ) حيث جرح الناد 
والمتردى فقتلەخل سواءكانت 
الجراحة فى فخذه أو خاصرته 
أو غير هما 

( فرع ) لو وقع بعيران فى 
قطعن الاعلی فمات الانسفل 
بثقله حرم الاسفل . . 

( فرع ) لو رمى حیوانا غير 
مقدور عليه فصار مقدورا 
فأصاب غير الذیح لم بحل 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
قيما اذا توحش الحیننوان 


الصفحة 


۱1۹ 


۱۹ 


1۷ 


+۷ 


۱1۸ 


۱14۸ 


۹ 
۹ 
۹ 


10. 


الاحکام 


الانسی الاکول فلم بقدر عليه 
( اما الاحکام ) فقال الشافعی 
والاصحاب : اذا ذبح الاکول 
فوجد فى جوفها جنینا میتا 
فهو حلال بلا خلاف 

اما آذا بقی زمنا طسولا 
يضطرب ويتحرك ثم سكن 
فوجهان ( الصحيح ) انه 
حرام 

ولو اخرج راسه وفيه حياة 
مستقرة ثم ذبحت الام فمات 
قبل انفصاله فوجهسسان 
( اصحهما ) بحل ( والثانی ) 
لا یحل الا بذبحه 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى السالة مذهبنا ان الحیوان 
الماکول اذا اذکی فخرج من 
جوفه جنین میت حل 

اذا أثبت صيدا بالرمی او 
بالكلبه فأزال امتناعه ملكه 
فى الفصل مس التان 
(أحدهمسا) فیما بملك به 
الصيد ( والثانية ) فى 
الازدحام عليه 


" ( وأما الأولى ) فقال اصحابنا 


بملك الصید بطرق ( منها ) 
أن بضبطه بيده 

( ومنها ) أن بجرجه جراحه 
مد ففه 

( ومنها ) لو نصب شبكة 
ونحوها 

( ومنها ) اذا أرسسل کلب 
فاثبت صیدا ملكه الرسل 
( ومنها ) اذا الجا الى 


الصفحة 


1٥ 


۱۱ 
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1o 


۱5۲ 


|۴ 


۱5۲ 


fof 


الأحكام 


مضیق لا یقدر على الافلات 
منه ملكه 

( فرع ) لو توحل صسید 
بارض انسان وصار مقدوراً 
عليه فوجهان ( آحدهما ) 
پملکه 

( واصحھما ) لا نملکه 

ولو وقع صید فی أرض وصار 
مقدورآ عليه أو عشش فی 
أرضه طاثر وباض وفرخ 
( فرع ) لو دخل بستان غيره 
او داره وصاد فيه طائرا أو 
غيره ملکه الصائد بلا خلاف 
( فرع ) لو اخذ الکلب العلم 
صیدا بغر ارسال تم آاخذه 
اجنبی من فمه بملکه الآاخذ 
وان رمى آلصید اسان 
احدھما بعد الآخر ولم بعلم 
باصابة من منهما صار غير 


ےکا 
فان رمی رجل صیداآ فأزال 
امتناعه ثم رماه الآخر نظرت 
فان اصاب الحلقوم والریء 
فقعله حل اکله 

وان أصاب غير الحلق واللبة 
نظرت فان وحاه لم بحل 
اکله لانه قد صار ذکاته فى 
الحلق واللبة فقتله بغير 
ذكاة فلم يحل ويجب عليه 
قيمته لصاحبه مجروحا 
اختلف أصحابنا فى ضمانه 
فقال أبو سعيد الاصطخرى 
تجب عليه قيمته مجروحا 
( والذمب ) أنه لا يجب عليه 


۳ 


الصفحة: 


۳ 


2 


1o 


٦ 


الاحکام 8 


كمال القيمة' 


( والشانی ) أنه نجب على 


کل واحد منهما نصف أقيمته 


. لوم الجنابة ونصيف ارش 


حنایته 

( والرابنع ) .انه چپ علی 
الأول ارش جنايته 

( والخامس ) ان الارش بدخل 


ای قيمة الصید 


( والسبادس ) آن آرش 
جناية كل واحد منهما بدخل 
فى القيمة : 

الاشتراك فىالضيد والازدحام 


عليه له اربعة الحوال : 
( الحال الأول )!ن بتماقب 


جرحان "اثنين . | 

اذا جنى رجل عل عبد 
انسان أو بهيمة او صسید 
ففيما بلزم الجارحين ستة 
ارجه مشوورد : 


(أحدهما ) يجب لی الاول 


خمسة دنانر وعلئ الشانی 
اربعة ونصف 5 
( والثائی ) از کل واجد 
خمسة دنانر 1 


( والؤجه.الثالث) يلزم الأول 


خمسة ونصف والشاتى 
خمسة . ۱ 1 
( والوجه الرابع ) يلزم کل 


' ( والوحه الخامس ) يلزم 
۱ الأول خمسة ونصف والثاني 
. اریمة ونصف 


14 


11 


اھ 


۱ 


۲ 


1Y. 


۱1۲ 


۳ 


الاحكام ' 


( والوجه السبادس ) يجمع ٠‏ 


عسوا 


. .اما اذا كانت الجناة ثلائة!‎ ١ 


( الخال الثانی ) .أن بقع ٠‏ 
الجرحان معا فينظران' 

تساویا فى سبب الملك فالصید : 
( الحال الثالث ).اذا ترتب! . 
الجرحان واجدهما مزمنن : 
الو انفرد والآخر مذفف وارد : 
على المذبح ۱ 
( فرع ) قال الشسانمی قی: 
الختصر لو رماه الاول والٹانی: 
ووجدناه میتا ولم يدر اجعله 
الأول ممتنما ام لا لجملناه 
( فأما ) اذا وجداہ:میتا مس : . 
الجراحتین فلا بحل اکله. ‏ 

( الوحه الثالث ) فان آزمناه: 

ومات الصید ولم یدز هل" : 
اثبته الأول ام لا۰؟ 
( الحال الرابع ) 
الجرحان وحصل الازماق. ٠‏ 
بهما وکل واحد لو آنفرد لم. 
ایزمن فوجهان ( اص‌چهما ): 
أن الصید للثانی 1 
( والثانی ) انه بینهما ورنخحه: 
امام الحرمین: والفزالي: ٠‏ 
( فرع ) الاعتبار فى: التراتیب: _ 
والفسد بالاضابة لا به ۱ 
آلرمی 


اذا ترتست 


( فرع ) لو اقام رجلان کل 
-واحد منهما بيتة أنه اضظاد, ` 


الصفحة ۰ 
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۱۹۹ 
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هذا الصيد 

( فرع ) لو كان فى نده صيد 
( فرع ) لو ارسل جماعة 
کلابهم على صید فأدر که 


" الرسلون قتیلا 


( فرع ) لو القی کسرة خبز 
فعرضاً عنها 
( فرع ) قد سبق فى باب 
آخريات الاطفمة أن الثمار 
الساقطة من الاشسجار ان 
كانت داخل الجداز لم تحل 
( فرع ) لو صاد صیدا عليه 
ثر ملك 
(افرع)): او اتاد سمكة فود 
فى جوفها درة مثقوبة 

( فصل ) اذا تحول بعض 
حمام الی برج غيره 
( فرع ) لو اختلطت حمامة 
مملو كة أو حمامات بحمامات 
مباحة 
( فرع ) اذا انصبت حنطته 
على حنطة غيره 
( فرع ) ولو اختلط درهم 
حرام أو دراهم. بدرآهمه 
كتاب البيوع 
البيع جائز 
( فرع ) اما الحكم الذى ذكره 
الصنف وهو جائز البیع 
( فرع ) قال اصحابنا : واذا 
انعقد البیع لم تطرق اليه 


۔الفسخ الا باحد سبعة اسیاب 


( فرع ) قال ابن قتيبة 
وغره : شال بعت الشىء 
بمعنی بعته وبمعنى ثرشه 


الصفحة الاحكام 


۱۷ 


۱۷ 


۱۷ 


۷۹ 


۷ 


يفن 


۷۸ 


) فرع ) اركان البيع ثلاثة 
العاقدان والصیفة والعتود 
عليه 


( فرع ) سبق فى آخر باب 
الاطعمة الخلاف فى ان أطيب 
الکاسب التجارة ؟ ام الزراعة 
ام الصنمة ؟ 

( فصل ) فى آلورع فى البيع 
وغيره واجتناب الشبهات 
( فصل ) عن ابی حمیسد 
الساعدی رفى الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال ( اجملوا فى طلب 
الدنيا فان كلا میسر لما کنب 
له منها » 

( فصل ) فى النهی عن اليمين 
فى البيع 

( فصل ) عن رفاعة بن رافع 
الزرقانی رشى الله عنه قال 
« خرج رسو الله الى 
الصلی فرای الناس یتبابعون 
فقال يا معشر التیجار 
فاستجابوا لرس ول الله 
ورفعوأ أعناقهم وأبصارهم 
اليه فقال : ان التجار ببعثون 
يوم القيامة فجار؟ الا من اتقی 
الله' وس وصدق » 

( فصل ) فى التبکیر فى طلب 
ا معيشنة 

فستل )"ف ات تا 
السماحة فی آلبیع والشرى 
والتقاضى والاقتضاء وارجاح 
الکیال والميزآن 

( فصل ) عن حکیم بن حزام 


5٥ 


الصفحة 


۱۷۸ 


۱۷۹ 
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۱۸۳ 


۸۰ 


۱۸ 
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قال رسول الله« البیصان 


بالخیار ما لم يتفبرقا فان 


صدقا وبينا بورك لهما وان 
تما وکذیا محقت بركة 
بيعهما » ۱ 


( فصنل.) عن آنس قال 


قال رسول الله « من آصاب . 


من شىء فلیلزمه 46 

( فضل ) عن ابی صريرة 
رضی الله عنه اعن النبی قال 
( أحب آلبلادالی الله مساجذها 
وابفض الب ےلٰلاد ‏ الى الله 
آسواقها ) .أ 


( فصل ) سبق فى مقدمة هذا 


الشرح :ان من اراد التجارة 


الزمه آن یتعلم احکاما 


فیتعلم شروطها 

( قصل ) مذھبٰنا أن الاشهاد 
على عقد البيع والاحبارة 
وسائر العقود غير الننكاح 
ا 

عاقل مان 

( فرع ) اذا اشتری ال سم 
( فرع ) لو تبایع صبيان 
وتقابضا ' 

( فرع ) لا یسح تكاح الصبى 
بنفسه 
فرع اقام لسن 
المیز حدیثا | 

( فرع ) قال اصحابتا : كما 
لا تصح من الصبی تصر فاتة 
تلك التصر فات 


الصفحة الاحکام 

۵ ( فرع ) فی مذاجب العلماء ی 
بیع الصبی المیز : ۱ 

۵ فاما الکره فان كان بغير حق 

145 ( اما الاحكام ا فشال 
اصحابنا : المكره غلى البيع 
ان كان اکرآهه نقیر خق لم 

5 ( فرع ) قال اصنحابنا : 
التصرفات القولية. ألتى يكره . 
عليها بغير. حق تاطلة سواء 
الردة والبیع والاجارة ١‏ 

۷ ( فرع ) الاكراه سقط. أثر ٠‏ 
التصرفات عنندنا الا ف 
خمسة مواضع 

۷ (أحدها) الاسلام : 

۷ (الثانى ) الارضاع 
( الثالث ) ۔القتل' 

( الرابع ) الزنا . 
( الخاسن ) اذا علق الطلاق 1 
على دخول الدار 

۸. ( فرع ) ذکرنا أن الکره نغیر 

۹ نر فرع ) ذكر الخطنابى فى 
الله عنه أن بيع المضطر نکون 
علی وجهين ( احدغما ( أن 
الاکراه عليه 

۹ ( والثانی ) ان بضطر 7 ۱ 
الیم از 

.۱۹۰ ولا بنعتد البيع الا بالایجاب 
والقبول ۱ 

۱۹۰ رت 


البیع الا بالایجاب والقبول 


3 : 


۳۹ 


۱۹ 


۱۳ 


14۳ 


۹۳ 


1515 


۹۹ 


۱۹۷ 


الاحکام 


( فرع ) صورة العاطاه التى 
فیا الخلاف السابق 

( فرع ) الرجوع فى القلیل 
والكثير وآلحقر والنفیس 


الی العرف 


( فرع ) اذا قلنا بالشهور ان 
العاطاة لا يصح بها البييع 
ففى حكم الاخوذ بها ثلاثة 
با ۱ 


القبویض بیع فاسد 

( والوجه الثانی ) ان هذا 
اباحة لازمة لآ يجوز الرجوع 
( والوجه الش‌الث ) أن 
العوضین بستردان 

( فرع ) أن البيع لا يصح 
بالعاطاة انه لا مطالبة بين 
الناس فيها فى آلدار الآخرة 
( فرع ) الخلاف المذكور فى 
المعاطاة فى البیع يجرى فى 
الاجارة والرهن والهبة 

( فرع ) اذا اشترطنا الايجاب 
والقبول باللفظ 

( المسالة الثانية ) کل تصرف 
ستقل به الشخص کالطلاق 
والعتاق والابرآء نعقد 
بالكتابة مع النية 

( فرع ) لو قال احد المتبايعين 
بعنی 

( السالة اشالثة ) اذا کتب 
الى غائب بالبيع ونحوه 

( فرع ) اما اللكاح ففی 
انعقاده بالكاتبة خلاف مرتب 


على البیع 


الصفحة 


۱۹4۸ 


۱۹4 


154 


۱۹۹ 


۸۹ 


الاحکام 


( فرع ) لو كتب آلیه و کلتك 
فى بیع كذا من مالی أو امتاق 
عبدی 

( فرع ) اذا صححنا البیسع 
با مكاتبة فکتب اليه ثبت له 
خیسار الجلس مادام فى 
مجلس القبول 

( السالة الرابعة ) لوقال 
الطالب بعنی فقال بعتك ان 
قال بعده : اشبتريت او 
قبلت انعقد البیع بلا خلاف 
( فرع شرل ا 
البيع ونحوه أبن لا لول 
الفصل بين الایجاب والقبول 
( خرع ) اذا وجد احد شقی 
العقد من اإحدهما اشسترط 
اصراره عليه حتى يوجد 
الشق: الآخر 

( فرع ) يشترط موافقة 
القبول والايجاب 

( فرع ) اذا قال السسمسار 
المتوسط بينهما للبيع بعت 
كذا ؟ فقال نعم أو بعت 

( فرع ) اذا قال بعتك بألف 
( فرع ) لو قال بعتك هذا 
بالف ان شنثت 

( فرع ) اذا باع مال نفسه 
لو لده أو مال ولده لنقسه 
( فرع ) يصح بيع الأخرس 
وشراؤه بالاشارة المفهومة 

( فرع ) تقديم آلساومة على 
البيع ليس بشرط لهسحته 
( فرع ) جميع ما سبق من 
صيغتى الايجاب والقبول هو 


۲ 


الصفحة 


۲۰ 


۲۰ 


۰ 


e 


۳۰۲ 


¥ 


الاحكام 

او 

( فرع ) ينعقد البيع والاجارة 
ونحوهما. من عقود : المعاملات 
بالعجمية وسائر اللنات 

( فرع ) بشترط فق صسحة 


البیع ان یذ کر الثمن فی حال 


العتد ۱ 

( فرع ) لو قال : وهبت لك 
هذا بالف أو مذا لك هبة 
بالف تقبل. هل ینمقد هذا 
العقد ؟ فيه خسلاف على 
قاعده هی أن الاعتبار فى 
العفسود. بظواهزها ۲ ام 
بمعانیها ؟ فيه وجان 
( آحدهما ) الاعتنننسلار 


. بظواهرها ۱ 


( والوجه: آلشانی ) ان الاعتبار 
بمعانیها لان اف لأسن 


آلو حوب 

شرع على هذه القساعدة 
( منها ) المسالة الاولی هی 
1ذ1 قال وه ا 
(ومنها ) لو قال : إبعتكه ولم 
يذكر ثمنا ` ۱ 


| ومنهنا ) لو قال اسلمت ‏ 


هذا الدینار أو دہبارا .فى هذا 
الثوب ! 

( فرع ) اذا كان العقد بين 
بائع ووکیل الشتری 

( فزع ) فى بیع الهازل وشرائه 
واذا انعقد البيع ثبت. لكل 
واحد من المتبابعين الخيار 


بين النسخ والامضاء آلی. أن 


"14 


۳ ا 


الاحکام 
ی بای 
٠٢‏ آن أكرها على التقزنق ففيه : 


۱۰۷ 


۲۸ 


۲۹ 


مجان یو جوف ۱ 


الخیار ۱ 


سی 


فى الفصل مس ‌الئل:.: 
( احداھا ) فيما ثبت :فی 
خيار الجلس من المقود 

( احدهما ) العتوذ الحائزة 
آما :من الظر فين واما فسن : 
احدھما ١‏ 

( الضرب الثانی ) العفود . 
اللازمة وهی تو فان واردة: 


.على ألعين ووارده على النفمة: : 


( الثانیة ) لو .اشستری مسن, 
یعتق عليه ولده ووالده ,| 
( الثالثة ) آن شراء العبد ' 
نفسه من سیدہ چائز ‏ : 
( الرابعة.) فى ثبوث الخیار: 
فى بوت شرى الجمند فا 
شدة الحر 

( الخامسة ) ان صححنا بيع 
الغائب ولم شت خي ار ۱ 


المجلس مع خيار الرژنة ‏ 


۳۰۹ : 


۰۹ 


۱۱۰ 


۳1۰ 


( السادسبة ) آن. باع بشرطا. 
نفی . خیار الجلس ‏ ۱ 
ولا بثبت خیار الجلش فى 
صلح الحطيطة ولا فى الابراءا 
ولافر الا قالة : 0 1 
( واماتاشن سیت ۱ 
لافلاس الشنتری فلا خیار له 

( التوع الثانی ) العقد الوارد. 


الصفحة 


1۱ 


۳۷ 


۳۷ 


الاحکام 


( السالة الثانية ) و تبابما 
بشرط نفی خیار الجلس 

( السالة الثالثة ) فیما بنقطع 
به خيار الجلس 

آىا ) اذا قال آحدها للاخر 


.اختر او خيرتك 


لو آختار واحد وفسسح 
الآخر حکم بالفسخ 

اما التفرق فهو أن یتفر قا 
بابدانهما 

( فرع ) لو تنادیا وهصمسا 


... متبامدان وتبایما صح البیع 
1 فرع )اذا أكره اد 


العاقدين على مفارقة المجلس 
( فرع ) لو هرب احد 
الماقدین ولم بتبعه الآخر 

( فرع ) لو جاء التعاقدان 
معا فقال احدھما تفر قنا بعد 


العقد 


( فرع ) لو مات من له الخیار 
او من لو آغمی عليه فى 
الخلس 

( فرع ) بثبت خیار الجلس 
للوكيل دون الوکل باتفاق 
صحاب 

ر فرع ) لو باع الکافر عبده 
السلم 

( فرع ) فی مذاهب العلماء فى 
خیاں الجلس 

ر فرع ) ذکرنا انھما اذا قاما 
من مجلس وتماشیا جمیعا 
دأم خیازهما مادآما معنا 
وان بقیا شهرآ او سنة 

( فرع ) لو حکم حاکم بابطال 


الصفحة 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۸ 
۲۲۸ 
TYA 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۹ 


۳۳۰ 


الاحکام 


خيار الجلس هسل ینقض 
حکمه ؟ 

ویجوز شرط خیار ثلائة ایام 
فى البیوع التی لا ربا فيها 
اما الاحکام نفیها مسائل : 
( آحداها ) يسح شرط 
الخيار فى البيع بالاجماع 
أكثر من ثلانة ايام للحديث 
المذكور 

( الثالثة ) بجوژ شر ط الخيار 
ثلائة ایام بع ۱ 
( الرابعة ) اذا شرطا الخيار 
ثلائة ايام . 

( الخامسة ) نیما پثبت فيه 
خیار الشرط من العقود: فى 
خینار الجلس فى صور الو فاق 
والخلاف الا فى اشیاء : 

( احدھا ) أن البیوع التی 
بشعرط فیها التقابض فی 
الجلس لا يجوز شرط 
الخیار فیها بلا خلاف 

( الثانی ) أن خیسار الشرظ 
لا شت فى الشفعة 

( الثالث ) اذا کان رجم فى 
سلعة باعها ثم حجر على 
المشترى بالفلس لا بہت 
فيها خیار الشرط بلا خلاف 
( الرابع ) فى الهبة بشرط وق 
الاجارة طریق قاطع 

( فرع ) قد اشتهر فى الشرع 
أن قوله لا خلابة عبارة عن 
. اشتراط الخيار ئلائة ایام 
( فرع ) لو اشتری شیا 


۹ 


الصفحة 


f. 


۳۳۰ 


۳۳۲۱ 


۳۳۱ 


۱١ 


۲ 


۳۳ 


۲۲۳ 
۳۳ 


۳۳ 


fo 


الأحكام 


بشرط انه 7 ننقده آلشمر 
فى ثلائة آيام قلا بيع بینهما 
( فرع ) لو باع عبدين بشرط 
الخيان فى آحدهما لا بمينه 
بطل البيع : 

( فرع ۲ كا بك رط 


الیوم آندی واقع فيه العقد أ 


اذا شرطا فى البسم. 


( فرع ) 
خیار اکثر من. ثلافة ایام 

( اما ) اذا أسقطا الزبادة 
على ثلائة ایام فى مجلس العقد 
فوجهان ( اخدهما 4 بصع 
العقد ( والثانی ) ان العقد 
باطل | 


۰ ( فرع:) لو تلایعا بغر اثبات 


خیار الشرط, 

( فرع ) اتفق اصحابنا على 

أن الو کیل باللیع لا جوز ان 

شترط الخیار للمشتری 

) فزع ( اذا أمضت مدة 

الخيار من غير إفسخ ولا اجازة 
تم آلبیع دارم بلا خسلاف 

علدنا . 

وان شرط الخیساز E‏ 

ففیه 4 قولان ١‏ أحدهما ) 


ہجوز شرط الخيار للعا قدین 
ولأحدهما بالاجماع 

( آما ) اذا اشتری شا 
على أن يوا فلاناا فياتى 
به من الفسخ! والاجازة 


( الاعتراض الثانی ) انه اطلق 


Ye 


۳۳۹ 
۲۲۷ 
۳۳۷ 
A 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


f. 


۲1۱ 


الأحكام 


فی التصویر شرط ای 

ولم بقيده بثلاثة ایام فما 
دونها ۱ 

( فرع ) اذا فرط الخیسار 
لأجنبى وقلنا بصخ شرطه له 
( فرع ) لو شرطا الخیار بعد ا 
العقد وقبل التفرق" 07 ! 
( فرع ) اذا باع بئمن مؤجل 
ومن ثبت له الخیار فله ان 
بفستح فی مبحضير من صاخ 
وفی غيبته : 
( فرع ) الاقالة ی اللمقد ' 
على القول الصحيح الجديد 

( فرع ) اذا فسخ المستؤدع 
الودنعة من غير حضسور 
مالكها 
( اما الاحکام ) ففیها مسائل 
( احداها ) بحصل الفسخ 
والاجازة فى خيار المجلس 
وخيار الشرط بكل لفظ يفهم ۱ 
منه ذلك 
( الثانية ) امتاق بخ اذا 
كان الخیار لهما او له وجده . 


( فرع ) العرض على اليع 


والاذن فى البينع والتوكيل 
5 فه 


( التالتة ) ) لو وظیء الان ۱ 
الجارية المبيعة یق زمان 

الخيار والخيار له:او لهما 

ففیه ثلاثة اوحه 


. ( الصحيح الشیسهور ) أنه 


فسخ لاشعاریٰ باختينار 
الامساك ۱ 
( والثانى ) لا بكون فسخا 


الصفحة 


۳۹ 


۲ 


۲ 


رزوی 


۳ 


۳: 


fo 


to 
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الاحکام 


( والثالث ) أن وی به الفسخ 
کان فسخا والا فلا 

هل هو اجازة منه ؟ فيه 
ثلائة أوجه حكاها المتولى 
( أصحها ) اجازة 

( والثانى ) لا 

( والثالث. ) ان كان عالا 
بشوت الخيار له حالة الوطء 


( واما ) اعتاقه فان كان . 


باذن الب‌ائم نفذ وحصلت 
الاجازة من الطر فين 

ولو باشر المشترى هذه 
التصرفات باذن البائع أو باع 
البیع للبائع نفسه فوجهان 

( اصحهما ) صحة التصرف 
لتضمنه الاجازة 

( والثانى ) لا 

( الخامسة) آذا وطیء 
الشتری المبيعة 

ر فرع ) آذآ تصرف المشترى 
فى المبيع ببیم او رهن أو 
هبة 

وان جن من له الخيار أو 
أغمى عليه انتقل الخيار الى 
الناظر فى ماله وان مات 

( اما الاحكام ) ان خيار 
الشرط وخيار آلرد بالميب 
بنتقل الى الوارث بمبوت 
الورث والی اليد نموت 
الکاتب قى مدته 

ان كانتا الدة باقية عند بلوغ 
الخبر ثبت للوارث الخيان 
الى انقضائها وان كانت قد 


الصذحة 


٦ 


۳1۹ 


TEY 


۳:۷ 


۷ 


۸ 


۹ 


۹ 


۳۹ 


الاحکام 


انقضت فأربعة أوجه 

( اصحهما ) یکون على الفور 
( الوجه الشانى ) يشبت فى 
القدر الذی كان بقی عند 
الموت 

( الوجه الشاائی ) ثبت فى 
دام الجلس الذى بلفه فيه 
الخبر 

( والوجه الرابع ) سقط 
الخیار ویلزم البیع بمجرد 
مضی الدة 

اما خیار الجلس فاذا مات 
احد التماقدین فى الجلس 
نض الشافعی أن الخينار 
لوارثه 

ولومأت العاقدان فى الجلس 
ففى انتقال الخيار الى 
وارتهما وسيد الکاتب 

اما اذا باع العبد المأذون له 
أو اشتری ومات فى الجلس 
ر فرع ) اذا ورث خيسار 
الجلس آثنان فصاعدا 

( فرع ) لوجن احد العاقدین 
او اغمی عليه لم بنقطسع 
الخیار . 

( فرع ) اذا جن احصسد 
العاقدین أو أغمى عليه فی 
مدة الخيار 

( فرع ) قال القاضى حسین: 
حيث اثبتنا خیسار الجلس 
أو الشرط للوارث 

( فسرع ) لو حضر الموكل 
مجلس العقد 

( فرع ) اذا کان الخیسسان 


۳ 


j‏ ذا وه 


(o: 
oj: 
۲۱ 
Yor. 


tot 
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of 
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( فرع ) 


الاحکام 
لأحدهما دون اآخر 


لأجنبى : 


ز فرع ) قد ذكرنا ان خیار 


الرد بالعيب شت للوارث 
( فرع ٤‏ | لو وهب لو لده 


:..شيمًا فمات الواهب لا ينتقل 


حق الرجوع فيه الى الورثة 
( قرع ) اذا مات صاحب 
الخيان 0 

وفى ألواقت الذى انتفیل 
الملك فى البيع. الذى فيه 
خيار المجلس :أو خيار الشرط. 
ثلائة اتوال (احدها ) بنتقل 
بنفس المقد. 

( والتانی ) اه بملك بالعقد 
و انقضاء الخیار 

ر والثالث ) انه موقنسوف 
مراعی فان لم يفسخ العقبد 


( وان .قلا ) انه بملك بالعقد 


۰ ففیه وجهان: 


( اما الاحکام ) فقال اصحابنا 
فی ملك المبيع فى زمہسسن 
خيار المجلبن. وخيار 
الشرط ثلاثة ااقوال مشهورة 
ز آحدها ) انه ملك للمشترى 
( والتانی ) انه باق على ملك 
الہائع 

) واشالث ‏ موقو 
حکاها التولی. ؤغیرہ 

( احدها ) أنه اذا.کان الخیار 
لهما ۰ 


“YY 


اذا شرط الخیار 


۳۹۰ ۱ 


( منها ).ثبت 


. الصفجة الاحکام 
۶ ( والطریق الثانی: ) انه 
0 لا خلاف فى المسألة , 
۶ ( والثالث ) طرد. الأقوال فى 
30 جمیع الاحوال ‏ , ۱ 
٦۹‏ فرع ) اذا أشثرى عدا 
لجارية ثم أعتقهما معا اما 
اذا كان الخیار لشبتزى المبد ‏ 
فثلاثة آوجه 1 ا 
5 بعتق العید 44 
۹ ( والكثانیٰ ) تعتة سی ھا 
۹۸ ( والثالك )لا بعتق واحد: 
٦٦‏ وان كان المبينع جارية لم: 
۱ بمنع البائع من وطنها 
۲۹۱ وان تلف البیع بيد الشتری 
فى مدة الخیار فلمن له الخیار 
الخ توالامضاء : . 
۲٦٢‏ ( فرع ) اذا تلف البیع با قة: 
3 سماوية فى زمن الخيار: . .' 
(٣‏ فرع ) لوتلف بعض البییع 
فى زمن الخيار بعد آن, , قإض, 
000 
۴ ( فرع ) لو قبض المبيع فى 
زمن آلخیار ثم آودعه :عند. 
| البائع فتلف فى يدم ١‏ : 
٤‏ ( فرع ) لا يجب على البائم: 
تسلیم البیع . وعلئ الشخری. 
۰ تسلیمه الثمن فى مدة الخيار' 
۶ ( فرع) لو آشتری زوجته: 
بالطلاق فى زمن. الخیار . ` 
( فصل ) فى مسائل وافروع: 


تتعلق بباب الخیار فى! البیع. 
فى الصجیحین. 


۳۹۹ 


٦ 
۳۹۷ 
۷۷ 
1A 


1A 


۷۰ 


¥. 


۷۱ 


الاحکام 


من ابن عمر رضی الله عنهما 
أن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال «المتبايعا نكل واحد 


7 منهما بالخيار وعلى صاحبه 


ما لم یتفرقا الا بیع الخیار » 
( فرع ) وکل متبایمین فى 
سلمة وعين وصرف وغه 
فلکل : واحد منهما الخيار 
ختی بتفرقا تفرق الابدان 
الن آخره 

[ فرع ) ولا باس ينقد آلتمن 
( فرع ) اذا الحقنا بالحیس 
فى مدة خیار الجلس 

( فرع )"اذا تقابضا الشنن 
والثمن فی مدة. الخيار تم 
( .فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى شرط الخیار 


( فرع ) فى مذاهبهم اذا 


تبایعا بشرط الخیار غير 
باب ما يتجوز بيعه وما لا 


. يجوز 


الأعيان : شربان نجس وطاهر 


اما حكم المسالة فقد سبق 
فى أول كتاب البیوع 

( فرع ) يجوز بیمه فى باظن 
الدود الميت 

( فرع ) فى بيع فأره السك 
أو بيعه ما لا یڑکل لحمه 


الصفحة الاحکام 

۱ ( فرع )فى حکم مالا یو کل 
لحم“ 

۱ ( فرع ) ذكرنا أن بيع الخمر 
باطل سواء باعها مسسلم او 
ذمی : 

۱ ( فرع ) بيع الخمر وسناثر 

على اھل النمة 

۱ ( فرع ) لو آتلف لغيره کلب 
او خنزيرا او مرجینا او 
. ذرق حمام 

۲ ( فرع ) ذکرنا آن مذهبنا أنه 
لا يجوز بیع الکلپ سواء کان 
معلمً أو غيره 

۶ ( فرع ) بيع الهرة الأهلية 
جائر بلا خلاف 

۷۵ ( فرع ( أجمع الملماء على 
تحريم بیع الميتة والخمر 
والخنزیر وشرآئها 

۰۵ ( فرع ) مذهبنا الشهور أن 
عظم الفیل نجس سواء 
أخذ منه بعد ذکانه او بعد 

نے موته 

۵ ( فرع ) بیع سرجین البهائم 
ا ماکولة وغيرها وذرق الحمام 
باطل وثمنه حرام 

5 ( فرع) جلد الميتة لا يجوز 
بيعه عندنا 

٦‏ ( فرع ) اتفق اص حابنا 


وغیرهم على أنه لو كان له 
كلاب فيها منفعة مباحة 
ككلب الصيد والزرع فمات 
قسمتا بين ورثته 


الصفحة 


۳ 


۷۹ 


۷٦ 


۷۸ 


۲۷۹ 


۳۷۳۹ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


A. 
فالشهور حوازه‎ 7 


A. 


۸۰ 


۱ 


A۱ 


۱۸۱ 


TAY 


2۸۲ 
: ضربان ضرب نجس العسين 


( فرع ) الوصية بالکلب النتفع 
به والسرجین ونجوها من 


' البجاسات جائزة ابالاتفاق 


( فرع ) يجوز قسلمة آلکلاب 
ولیست بیعا ٠‏ 

فأما اقتناؤها فینظر فيه فان 
لم يكن فيها منفعة مباحة 
( اما الاحکام ) ففیها مسبائل: 
( احداها ) لا يجوز اقتناء 


" الخنزير 


( الثانیة ) یکره اقتتساء 
العذرة والميتة 

( الثالثة ) الخمبْر ضر بان 
مجرمة "وفم‌ها ۱ 

( الرابعة ) بكره فقت جام 
اسر جین والو قودا به ١‏ 

( الخامسة ) لا يجوز اقتناء 
الكلب الذى لا منفعة فيه 

( :فرع ) أما اقتتاء ولد الفهد 


( فرع ) الكلب العشسود 
والکلب بقتلان | 

واما النجس بملاقاة النجاسة 
( اما الاحکام ) ففيها مسائل 
( احداها ) اذا كانت السین 
متتجسة بعارض | 

( الثانية ) اذا كانت الحین 
انطاهرة التتحسة بملاقاة 
النجاسة مائعة | 

( الثالثة ) هل يجوز بيع 
الماء النحس i f‏ 
( الرابعة ) الدهن النجحس 


( والضرب الثانی ) متنجس 


نید 


 ..ماکحالا‎ 


الصفحة 
بالجاوره 
۳ (فرع) ) اذا قلنا بالضعیف 
. ان الدهن بطهر بالفسل : 
۲ ( فرع ) مما اسستدلوا به : 
للمذهب من أن الدمسسن 
التتجس لا بطهر بالفمسبل | 
۳ ( فرع ) نص الشافعی, رحمه : 
الله فى مختصر الزنی فى اول 
الباب الثالث من کتساب ‏ 
الاطعمة على جواز الاستصباح 
بالزیت النجس 
5 ( فرع )فى مذآهب العلماء فى 
بیع الزيت النجس والسمن 
لحن 
٥‏ ( فرغ ) لا تجوز هبة الزیت ٠‏ 
اللجس ولا التصدق نه 
۰۵ واما آلاعیان الطاهرة فضربان : 
ضرب لا منقعة فيه تس 
فيه نتفعة ۱ 
۹٦‏ الحیوان الطاهر الملوك من . 
غير الآدمى قضمان « قسم » 
ساخ 
۹٦‏ (القسم الثانى ) من الحيؤان 
ما لا ينتفع به فلا بصح بیعه 
۷ ( فرع ) العلق وهو مبلا 
۱ الدود او د والاحمر الذی 
۸۸ ( فرع ) انفق اض نايتا على ۱ 
جواز بيع العبد الزمن: 
۸ واختلف اصحابنا فى بيع 
دار لا طریق لها آو بیع بيت 
من دار لا طرزايق اليه . 
٩‏ واما ما فيه منفمة فلا ہجوز 


بیع الحر منه 


الصفحة 


ركف 


۲۹۳۴ 


۲۳ 


ركف 


10 


۳۹۵ 


۳۹۰ 


الاحکام 


ولا يجوز :بیع آم الو لد 

( اما حکم السالة ) لا يجوز 
بيع آم الولد ولا هبتها ولا 
الوصية بها 

واذا قلنا بالمذهب : انه 
لا يجوز بيعها فقضى قاض 
بجوازه ففيه طريقان 
ویجوز بیع المدبر 

( اما حکم المسألة ) فمذھبنا 
جواز بيع الدبر سواء کان 
محتاجا الى ثمنه ام لا وسواء 
كان على سيله دين ام لا 
وسواء كان التدبير مطلقا أو 
مفيدا هذا مذھبنا 

ويجوز بيع المعتق بصفة لآنه 
ثبت له المعتق بقول السید 
وحده فجاز بيعه کالدبر 
فى الفصل ثلاثة مسائل 

( احداها ) بيع العلق عتقه 
على صفة صحيح لا خلاف 
فيه : 

( الثانية ) بيع العين الو قو فة 
باطل نلا خلاف عندنا 

( الثالثة ) فى بيع السيد رقبة 
المكاتب 

( فرع ) لو قال أجنبى لسيد 
الکاتب أعتق مكاتبك على 
الف 

( فرع ) لا خلاف انه لا يجوز 
للسید بیع ما فى يد الکاتب 
من الاموال 

( فرع ) فى مذاهب آلملماء فى 
بيع العين الو قو فة 

( فرع ) فی مذآهبهم فى بیع 


الصفحة الاحکام 
رقبة المكاتب 

5 ( فرع ) ضبطوا ما به يجوز 
بيعه من الحيوان 

5 ويجوز بيع ما سوی ذلك 
من الأعيان النتفع بها 

۷ (اماللاحکام ) ففيها مسألتان 
( آحداهما ) أن الاعیسان 
الطاهرة النتفضع بها التی 
ليست حرا ولا موقوفا ولا 
أم ولد ولا مكاتبة الخ 

۷ ( والثانية ) بجوز بيع دور 
مكه وغيرها 

۷ ( فرع ) فی مذاهب العلساء 
فى بيع دور مكة وغيرها 

۲ ( فرع ) لا یکره بيع شیء من 
الملك الطلق الا ارض مكة 

٣۶۲‏ ( فرع ) قال الروبانی 
والاصحاب : هذا الذى 
ذکرناه من اختلاف العلماء 
فى بيع دور مكة وغيرها مسن 
الحرم هو فى بيع نفس الارض 

۲ يجوز بيع الصاحف وکتب 
الادب 

۳ ( فرع ) بجسوز بیع کتب 
الحديث والفقه واللضة 
والادب والشعر الباح 

٤‏ واختلف اصحابنا فى بيع 
بيض دود اس وبیض 
ما لا یڑکل لحمه من الطیور 

۲ فروع فى مسائل مهمة تتعلق 
بالباب 

۲ ( فرع ) بیع لبن الآدميات 


جائز عندنا لا كراهة فيه 


Yo 
)٩ آلجموع ج‎ - 4. 


۳۰۷ 


لاحکام : 


( فرع )فى بیع القيتة بفتسح 
القاف وهی الجارية الفنية 
( فرع : الکیش التخذ للنطاح 
والديك التخذ للهراش بينه 
وبین غيره: جکمه فى الیییع 
خكم الجارية الفلية ٠‏ 

( :فرع )انيتغ:أناءالذقت او 


صحیح على الب 


( فرع ) السم اكان نقتل - 


كثيره وینفع ولعت تكله 
کالسقمونیا والافیسون جاز 


۳۰4۸ 


( فرع ).آلات اللاهى کالزمار 
والطنسور أن.كاتت بحیث 


: لا تعد بعد الرضی والحتل 


مالا لم بصح بیعها 
( فرع ) یکره شر 
( فرع ) قال التولى : 


.. الأضحية المعينة بت يدان به 


۳۰۸ 


۹ 


۳۰۹ 


علی. الفقر آء فی الحال ویجوز 
( فرع ) يجوز بیع الشساع 
کنصف من عبد أو بهيمة 

لو. باع درهما بدزهم من 
سکة واحدة او ضاعا بصباع 
من صبرة" واحدة فعلی هذا 
يملك کل واحد الصف الذی 


كان لصاحه و تظهم فائدته 


فى مسائل 
( مئها ) لو انا جميمنا او 
اخدھما قد ملك تصسیبه 


بالهية 


اعد 


ال 7 ۳ : 


۳۹۹ 
۹ 
گا ١‏ ين بع له لور 


۰ 


ا 


١ 


۲س 


تح 


۳۹ 


TIC 


flo 


الاحکام : ۰ 


( ومنها ).لو ملکه بالشراء ثم 
اطع على ميب بعد مدا 
< التصرف , 


( ومنها ) لو ملکه بالصضداق: : ۱ 
ثم طلقها قبل الدخول 


٠‏ ( ومنها ) لو اشنترى النصف 


الخبر تبث للوارث الخیسار: . 
آن كانت 1 باقبة عند بلوغ ۱ 


أعتاقه 

باب ما نهى عنه من ابيع 
الغرر. وغیر ه 

ولا يجوز بيع لمعو کالشٹرۃ 


چو ناطل لا 

) الأضل ان بيع الفرر 
3 لهذا الحديث بب لت 
ولا يجوز بيع ما لا يملكه من 
غير اذن من' مالكه ۰:۱ 
( فرع ) لو غصت. امسوالا 
وباعها وتصرف فى آثمائها مزة 
بعد أخزى ۰ 
(فرع )لو ياع مال مورثه غلى: 
ظن أله حی. .ا 
( فرع ) فى مذاهب العلفتاء 


٠‏ . فى تصرف "الفضوآی بالبيئع 


۳۹۸ 


۳۱۸ 


وغيره 1 ۱ 
( فرع ) اذا باع انستان سلعة 
وصاحبها خاضر لم.یاذن ولم 
يتكلم وام ینکر لم بصع البيع 
عندنا : 7۲ 

لا يجوز بیغ ما لم بسہتقر 


الصفحة 


۳۹ 


الاحکام 


المل و كة بالبيع والاجارة 
والصداق وما آشبهها مسن 
المعاوضات قبل القبض 

( آما الاحکام ): قمذهبنا انه 


کر مالا ضور بيخ البق قل فتاه 


۲۹ 


۳۳۱ 


TT 


۲ 


عقارا کان او منقولا لا باذن 
البائم ولا بفير آذنه لا قبل 


آداء آلثمن ولا بعسده وق 


اعتاقه ثلاثة اوحه 

( اصحیا ) قول جمهسور 

اصحابنا التقدمین بصح 

( والثانى ) لا يصح . . 

( والثالث ) ) ان لم يكن للبائع 
حق الحبس بأن ن کان الثمن 

مؤجلا. 

(.قرع ) كما لا يجوز بیع 


المبيع قبل القبض لا بجوز 


جمله اجرة ولا عوضا فی صلح 


( فرع ) الال السستحق 


للانسان عند غيره قسمان دين 
وعين اما آلدین ذكره الصنف 
( واما ) العين فضربان امانة 
ومضمون 

ز الضرب الاول ) الامانة 
فیجوز للمالك بیع جمیسع 
الامانات قبل قبضها 

( الضرب الثانی ) آلضمونات 
وهی نوعان الأول الضسمون 
بالقيمة 

( النوع الثانى ) الضسمون 
بعوض فی عقد د معاو جه 
( فرع ) ان آلارزاق التی 


الصفحة 


۳۲ 


Yo 


۳۰ 


۳۵ 


۳۳۹ 


۳۲۱ 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


الاحکام 


بخرجھا السلطان للناس 
يجوز بيعها قبل القبض ٠‏ 

( فرع ) تصرف الشتری فى 
زوائد البیع فيسل القبض 


۰ کالو لد 


( فرع ) اذا باع متاعا بدراهم 
أو دنانر معينة فله حسکم 


المبيع 
فرع )الى استرى ی 
بثمن فى آلذمة وقبض البیع 
ولم يدفع الثمن 


( فرع ) لو باع سلعة وتقایضا 
ثم تقابلا واراد البائع بيعها 
قبل قبضها من آلشتری 
ر فرع ) اذا باع عبدآ بعبد ثم 
'قبض أحد المصساقدین 
ما اشتراه قبضا شرعيا ثم 
باعه قبل أن شبض صاحبه 
ما اشتراه منه صح بیصبه 
0 فرع ) للمشسترى الاستقلال 
بقبض ال بیع بغیر اذن البائع 
أن كان دفع ألثمن اليه او 


. كان مؤجلا 


( فرع ) فی بيع المبيع قشل 
القبض 

واما الديون فینظر فیها فان 
كان اللك علیها مس ستقو؟ 
کفرامة التلف وبدل القرض 
جاز یمه اسمن عليه "قبل 
القبض 

(.أما الاحسكام ) آلدین فى 
الذمة ثلانة اضرب مثمسسن 
وثمن وغيرها وفى حقيقة 
الثمن ثلاثة أوجه 


AYY 


الصفحة 


مس 
۳۳۱ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۲ 


۳۳ 


قا 


۳۳۳ 
۲۲ 
۳۳ 


re 


۳۳۹ 


الاحکام 


( أحدها 
الباء | 
( والثانی ) آنه النقد مطلقا . 
بیان الاضرب الثلاثة 
( الضرب الأول ) المثمن وهو 
السلم فيه فلا يجوز بیعمسه 
ولا الاستبدال عنه 
( الضرب ألثانى ) الثمن فاذا 
باع بدراهم أو دتانی فى الذمة 
ففى الاستبدال عنها طريقان 

( احدهما ) القطع بالجواز 

ز الضرب الات ) ما ۳ 
والاتلاف فیجوز الاستبدال 
عنه بلا خلاف 
( فرع ) اذا باع طعاما بشمن 
فحل الاحل فأخذ بالثمسن 
طعاما نچاز ۱ 
والقبض فیما ينقل النقل 
ز اما آلاحکام ) الرجوع فى 
القبض الى العرف وهو ثلائة 
اقستام ( أحدها ) العققار 
والشمر على الشجرة فقبضه 
بالتخلية | 
( والثائی ) ما ینقل فى العادة 
( والثالث ) ما یتلاول باليد 
ولو جمع البائع متاعه ‏ بيت 
من الدار وخلی نين الشتری 
وبين الدار حصیبل القبض 
فیما عدا ذلك البيت 
ولو لم بتفقا علي القبض فجاء 
البائع بالبیم فامتنع المشترى 
من قبضه اجبره الحاکم عليه 


ولو قال البائع أللمشترى 


) انه ما الصق به 


3A 


الصفحة 


۳۳۹ 


وو 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۹۰ 


الاحکام: ۱ 


احمله الى وأتركه عندى 
ففعل صار قابضا بلا خلاف 
( فرع ) للمشتری الاستقلال 
بنقل البیع ان كان دفع الشنن 
أو كان موجلا 2 . 

( فرع ) لو دفع ظرفا الى 
البائع فقال اجمل البينع 
فيه ففعل لا بحصل التسليم' 
( فرع ) لیس على السسائع 
الرضا بكيل الشتری ولا على 
الشتری الرضا بکیل البائع 
( فرع ) موّنه الكيل الذی 
يفتقر اليه القبض تكون علی 
البائع ۳ 

( فرع ) لو كان لزید على 
عفرو طعام سلما ولاخر مثله 
على زيد فاراد زيد آن یدی 
ذا عليه ها لله مان مرو 

( فرع ) المشتری أن يوكل 
فى القيض وللبائع أن يوكل 
فى الا قباضٍٍ 

ولو قال. اشنتر بهده الدراهم 
کے وا ول يصح قبضه 
( فرع ) بستثنی عن صورة 
القبض الذئور اتلاق 
الشتری البیم فانه قبض 

( فرع ) قبض الجزء الشاع 
البیع من دابة وئوب 
ذلك 

( فرع ) لو باع شپثا هو فى. 


٠‏ بد الشتری قبل الشراء 


( فرع ) انه اذا نقله مسن 


الصفحة 


۳:۱ 


۳۱ 


۳۹۲ 


EY 


۳: 


۳:۳ 


۳ 


to 


۳:۰ 


۳:۹ 


الاحکام 


زاوية من دار البائع الى 
زاوية لا بحصل القبض 

( فرع ) اذا انقضی الخيار 
ولزم البیع حصل اللك فى 
البیع للمشتری وق الثمن 
القبض بلا خلاف 

( فرع ) اذا باع بنقد معين 
أو بنقد مطلق وحملناه على 
نقد الملك فابطل السلطان 
المعاملة به قبل القبض 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
ولا يجوز بيع ما لا يدر على 
تسليمه .كالظر فی الهواء 

( اما الاحكام ) ان اند 
شروط المبيع القدرة على 
تسليمه وفوات القدرة قد 
یکون حسيا وقد کون 
شرعيا ١‏ 

انا الحسى ففية مسسائل 
(احداها ) لا يجوز بیع الطير 
فى الهواء ولا السمك فى الاء 
( الثانية ) لا يجوز بیع العبد 
ابق والجمل الشارد 

( الشالثة ) لو باع ملحا او 
حمذا وزنا وكان بحیث يلماع 
الى أن يوزن 

( فرع ) قد ذكرنا أن بيع 
الآبق باطل فلو عاد الآبق بعد 
البيع لم ینقلب البيسع 
صحيحا عندنا 

( فرع ) لو باع سفينة فى 
لجة البحر لا پقسدر على 


الصفحة 


۳:۹ 


۳:۹ 


۳۷ 


۳:۷ 


۳:۸ 


۳:۸ 


Yo. 


۲ 


fof 


۳۹۲ 


الاحکام 


تسلیمها حال العقد لم يصح 


چازا 


لا يجوز بیع عين مجهولة 
كبيع عبد من عبید وئوب من 


" اثواب 


يجوز بيع قفیز من صسبرة 
لانه اذا عرف الصبرة عرف 
القفيز منها فزال الغرر 

لو كان له عبد فاختلط بعد 
لغيره ولم يعرفه 

( فرع ) يجوز بيع الجسزء 
الشائع من كل جملة معلومة 
( فرع ) اذا باع قفیزا مسن 
صبرة قطع الصنف بالصحة 
( فرع ) لا يجو بيع عبد من 
عبيد ولا من عبدين ولا ثوب 
من ثیاب ولا من ثوبين سواء 
شرط الخيار ام لا 

لا يجوز بیع آلعين الغائبة 
اذا جهل جنلسها او نوعها 
مسائل 

( احداها ) فى بیع الاعیسان 
الحاضرة التی لم تر 

( الثانية ) اذا لم نجوز بيع 
الفائب وثراله فعلیه فروع 
( اما ) اذأ رای البیع مسن 
وراء قارورة هو فییا لم 
بكف بل هو نیع غاثب 

( فرع ) اما القفاع فقال 
راسه فینظر فيه بقدر الامکان 


۳۹ 


11 


نت 


. الصفحة 

٣‏ (السالة الثالشة) اذا جوزتا 
بیع الغائب: فعلیه ( فروع ) 

۳ ( آحدها ) اذا لم تشترط 
الروبة اشترط أذكر الجنس 

" والنوع 
ol‏ رف ان البيع مما 
' لاینقسل کالدار والازض 
اشترط ذكر اللملد آلذی :: 
مق یه : 

۹ ۰( فرع ) لو رای ثوبین فرق 
احدھما فاشتری الثانى ولا 
٠‏ آبهما المستزوق 

۳۷ وفرع ) هل بشتترط الذوق 

فی الخل ونحوه. 

۷ ( فرع ) لو تلف البیع فى ید 
الشتری: قبل الرؤية 

۷ (:فرع) او رای بعض الثوب 
وبعضه الآخر فی صندوق 

۳۸ (السالة الرابعةا) اذا لم نجوز 
بیع الفائب. فاشتری ما رآه 
قبل العقد ولم بره حال العقد 

۹ ( فرع) اذ اختلفا نی هذه 
الاحوال فی التفیر فادعاه 
الشتری ۱ 

۹ ( فرع ) لو رای بعض البیع 
دون البعض وهو مما سنتدل 
برؤية بعضه على البساقى 
صح البيع بلا خلاف 

۰ ( فرع ) آذا رای انموذجا من 
'المبيع منفصلا عنه وبنی پر 
المبيع عليه : 

۱ ( فرع ) اذا اشترى الشوب 
الطوی ٠‏ 
( فرع )لا بصح بیع الشاة 


Me | 


الصفحة ۔ 


1 > 


ام 


IY: 


۳۹ 


المذبوحة قبل الاح بلا 
خلاف 
( فرع ) اذا رای قصا لم يعلم 
انه حوهر آو زجاخ:فاشتراه 
فوجهان ( أحدهما )ألا بصح 
البيع ( واضحهما ) لصح 
00 العلم : بعينة ۔ 

) لو رای ارضا وآجرا 
ثم بنی حماما فی تلك 
ألأرض بذلك الآحزة "والطین 
فاشستری الحضام نولم يزه 
هو اھ فیحتنل ان يضح 


رجلا 
( فرع ) اذا جوزنا .نیع الغائب 


_ فتبایعاہ بشرطه 


۳۹۲ 


۳۹۴۲ 


٣ 


۳۹۳ 


( فرع ) بيع العين:الغائبنة 
بشرط لفن خینار الرژیه ۰ 
مر ا 

( فرع ) بیع الجزر والسلجم 
وهو الذئ بقال له فى دمشق 
اللفت والبصل ونخوها: قى 
الارض قبل قلعه بشرط خیار 
بر ۱ . 
کا شترئ ولا قاط 
فحض ونشر بعضه ونظاز 
اليه 

زع و كان الك نے 


مضبوطا بُخبر ففی: پیمته : 


الصفحة 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 
۳۹۷ 


۳۹۷ 


الاحکام 


فيه القولان فى بيع الفائب 
( فرع ) الاعتبار فى رؤیة 
ابيع وعذمها بالعاقد 

) فرع 0 لوكان الثوب على 


. ملسج .قد سج بعضه فباعه 


على آن ينسج البائع باقیه لم 

محشوة وراى الجبة دون 
بيع العين الفائبة 

باع الأعمى او" اشتری 

شیا الم 906 

وشرائه 


آلذهب بطلان بیع الا عمی 


( فرع ) لو کان الاعمی رای 
وشراؤه أياه أذا صححنا 
ذلك من البصیر: 

( فرع ) اذا ملك الاعمى 


مج شینا بالسلم او الشراء 


۳۹۸ 


۲۸ 


IA 


۷۸ 
۲۸ 


۳۹۸ 


4 


فرع ) 
. البصی اق مسائل 


الأعمى بخ الف 


( آحداها ) لا بجتهدق 
الاوانی والثیاب 

( الثانية ) بكره أن یکسون 
موذنا راتا 

( آلثالثة ) لا بجتهد فى القبلة 
( الرابعة ) لا جمعه عليه اذا 
لم بجد قائدا . : 

( الخامسة ) البصیر أولى منه 
بنسل الیت 

( السادسة ) لا حج عليه اذا 


از تو 


4 


14 


TIA 


الاحکام 


ثم بجد قائدا 
( السابعة ) تکره ذکانه کراهة 
تنزيه 


. ( الثامئة ) لا يصح نیمه 


وشراژه وأجازته ورهنسه 
وهبته 

( التاسعة ) لا يجوز كونه 
وصيا ف وحه 


6( ی )الا جور عات 


۲۰۸ 


۲۸ 


TA 


4 


1A 


1A 


۲۸ 


۲۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 
۳۷۰ 


عبده فی احد الو جهین 
( الحادية عشرة ) لا کون 
وليا فى النكاح فى وجه 
( الثانية عشرة ) لا بجزىء 


فى الكفارة 

( الثالثة عشرة ) لا تؤخذ عين 
البصير بعينه 

( آلرابعة عشرة ) لا يكون 
سلطانا 

( الخامسة عشرة ) لا جهاد 
عليه 

(.السادسة عثيرة. ) لا یکون 
قاضیاً 


( السابمة عشرة ) لا تقبل 
شهادته الا فیما تحمله قبل 
العسمی او العسمی او 
بالاستفاضة أو على من تعلق 


ره 
اذا رای بعض المبيبع د 


٠‏ بعض 


اختلف. اصحابنا فى بيع 
الباقلاء فى قشريه 

( آما الأحكام ) ففیها مسائل 
( احداها ) یجوز بسع 


۳۱ 


الصفحة 


۳۷. 
۳۷. 
۳۷ 
۳۳ 

r 
۳۷ 


۲۷۲ 


۳۷۲ 


YY 


۳۷۲ 


۳۷ 


لامج 


الباقلا فى اقفر |الأاسغقل ` 


بلا خلااف 

صا ری رت 
مع قشر ه 

[الثالئة) السك طاهر ویجوز 
بيعه بلا خلاف ! 

( فرع ) اما الزباد فهو لبن 
سئور كون فى البحر 

( فرع ) لا يجوز ابيع اللبن 
والخل اذا كان مخلوطا بالاء 
( فرع ) لو باع اك 
الختلط بغيره لم | نصح . 

( فرع ) لا يجول یع تراب 
العدن “قبل تضفیته 

( السالة الرابعة ) قال 
اصحابنا بشترط: ظهور 
القصود فی بیع الثلمرة والزدع 
(اما) ما لا بری حبة فی 
ستبلة كالحنطسةة والحمص 
والسمسم ۱ 

( فرع ) لا تجوز نیع الجزر 
والثوم والبصل والفصسل 
والسلق فى الارضل ٠‏ 

( فرع ) يجوز بیغ اللوز فى 
الاعلی قبل انعقاد الاسسفل 
( فرع ) حيث قلنا ببطلان 
البيع فى هذه الصسورة 
السابقة فهل هو. تفریغ على 
بطلان بیع الغائبا 

( فرع ) آذا قلنا ببطلان فى 
هذه الصور فاع الحوز 
فضلا فى. قشره الأعلى مع 
الشجر : 

( فزع ) ثبتث الاحادت 


بعد 


الصفحة 


Vo 


۳۷۵ 


۳۷۳۷ 
۷۸ 


۲۷۸۸ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


آلاحکام 


الصحيحة ان رسیےول الله ' 
« نهى عن الحاقلة 7 

( فرع ) فى مذاهب العلماء ۱ 
فى بيع الحنطة فى سنبلها , 

( فرع ) فى-مذآهبهم فى. بیع 
الجزر والبصل والشوم 
والشلجم والفجل وهو: غائب 
ولا يجوز بیع منجهول القذر 
( اما الاحکام ) بشنترطب آلعلم 
بمقدار البیع وهذا لا خلاف 
فيه 2 
( الحال الشانی ): ان .کانا لا 
بعلمان او احدهما ملخ 


| صیمانها 


فوجهان : ( ۶ ی : 
اختیار القفال لا نضح البیم 
( الوحه آلثانی ) لا بصح 

( فرع ) لو قال بعتك هذه 
الصبرة الا صاعا منها فا" 
كانت مجهولة الضیمان لم 
يصح البیع لان البيع مجهول 
القدر 

( فرع اقا بع الصبرة من 
الحنطة أو الشعم او الحوز 
او غير ذلك جزافا ولم بعلم 
واحد مثهما قدرها كيلا ولا 
وزنا ولکن شامداھا: فالبيع 
( فرع ) آذا باعه نصف هذه 
الصبرة أو ثلثها او ربعهنا 
أو عشرها أو غير ذلك من 
أحزائها العلومة 

ولو قال بعتك من هاه 


الصفحة 


۳۸۰ 


A. 


۳۸۱ 


۳۸۲ 


A 


AY 


۳۸۲ 


TAY 


الاحکام 


الصبرة كل قفیز بدرعم لم 


۱ ۱ يصح‎ .٠ 
اذا قال بعتك عشرة من هذه‎ 


الأغنام بمائة درهم وعلم عدد 
الشياه فلا يصح البيم 
بلا خلاف 

( فرع ) لو كانت الصبرة على 
موضع من الأرض فيه ارتفاع 
وانخفاض فباعها وهى كذلك 
( فرع ) اذأ قال بعتك هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم على 
أن از بدك صاعا فان اراد 
بذلك هبة فباع لم يصح 
وان قال بعتك هذه الصبرة 
کل صساع بدرهم على ان 
انقصك صاعا فان اراد رد 
صاع اليه فالبیع باطل 

ولو قال بعتك هذه الصبرة 
کل صاع بدرهم على ان ادك 
صاعا أو انقصك صاعا ولم 
بین أنه بنقصه أو يزيده لا 
يصح البيع بلا خلاف 

( فرع ) لو كانت له صبرة 
مختلط وباع جميعها جزافا 
جاز ۱ 

( فرع ) لو کان له صسبرة 
ولآخر صبره فقال بعتكك من 
صبرتی بقدر صبرتك بدینار 
لم يصح البیع 

( فرع ) فيما اذا كان البیع 
فیما لا تتسباوی أجزاؤه 
كالارض والدار والئوب ففیه 
مسائل 


الصفحة 


TAY 


۳۸ 


At 


۳۸ 


۳۸۰ 


ا۸ 


۲۱ 


۲۶۲٦ 


۸ 


AY 


الاحکام 


(احداها ) اذا قال بعتك هذه 
الدار کل ذراع بدرهم جاز 
سواء علما ذرعانھا ام لا 

( اما ) اذا قال بمتك رع 
هذه الدار او لٹھا فیصح 
قطما سواء علما ذرعانها آم لا 
ر الثائیة ) اذا قال فى الدار 
او الارض بمتك من هنا الى 
هتا صح البیع بلا خلاف 
( الثالثة ) اذا باع ذراعا أو 
اذرعا من ثوب فان كانت * 
ذوعانة معلومة لهما صح البيع 
ونرل على الاشاعة 

( فرع ) اذا باع جزعءا شائما 
من سيف او سكين او آناء 
او نحوها صح بلا خلاف 

( فرع ) قال اص حابنا اذا 
قال : بعتك ثمرة هذا 
البسستان بثلائة آلاف درهم 
الا ما بخص الفا اذا وزعت 
الشمرة على ثلائة آلاف صح 
البیع 

( فرع ) لو قال بعتك ملء 
هذا الکوژ من هذه الصبرة 
ففى صحة البيع وجمان 
( أحدهما ) لا بصح 

وان قال بعتك هذا السمن 
مع الظرف كل منها بدرهم 
نظرت فان لم يعلما مقدار 
السمن والظرف لم بجز 

( احداها ) اذا كان السسمن 
أو آلزیت أو غيرهما من 
الأدهان 

( الثانية ) اذا ركه ثم اشتراه 


٣ 


TAY 


۳۸۷ 


TAY 


هذا السمن 
صح البیع: 


( الثالثة ) اذا قال بعتك جميع 
كل! رطل درهم 


( الزابعة ) آذ قال : بعتك 
کل رطل بدرھم می أن بوزن 


امعد الٹلنر ف ثم ہہ وزن 


) الخامسة ٠‏ ۱ ۳ قاز , : بعتك 
هذا السمن كل رعال بدرهم 
على ان بؤژن الظرف معمته 
و بحسب على الشترزی وژنه 


ولا ایکون الظراق مبيعبآ 


TAA 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


فالبیع باطل: 
( السادسة ) اذا قال مك 
هذا السمن بظزافه کل رطل 


امن الحند بدر هم ثلادة أوجه 1 


( اصحها ) ) صح الب 
(والثانی ) بصم مطلقا: 


( والثالث ) لا نصح ماعلقسا 
( السابعة ) اذا قال بعسك . 
رة على آن: 


ھذا السمن ‏ دش 


" ازنه بظرفه ثم اسقط الٹمن 


بقسط وزن الظر فك 


( فرع ) ذکرنا أنه اذا ائستری 


السمی وئجوه محظر نه جزآفا 

اد 
) لو قال ابعتك المسك 
و 0 
فهو كبيع. السمن بظراقه کل 


۱ رطل بدرهم 


۳۸۹ 


( فرع ) قد ذکرا آنه اذا: باع 


٣ 


ل بدشار ۔ 


و ال ۳ 7 ١‏ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


القع 


لض 
۳۹۲ 


۳۹۲ 


ھدوا 


۳۹ 


الاحکام ۱ 


السمن مع فار قه جزافا صخ 


كال اصحاین) فلو باع 
نیا مخلوطا بالاء لم بصح 


۰ بلا خلاف 


( فرع ) اذا افشتری جامد 
یں ہے 1 
ابيع 1 
(:والثانى ) بصخ 

(.فرع ) اذا اشترى ا 
أو قروق الائعات ار خر هيا 


ی ظرفه 


واختلف أصحابئا :ى بنع 


التحل فى الکندوج : فقال 


ابو ۔العباس یجول بیفه . :. 
( فرع ) فی مذاهب آلعلماء في 


صل بیع النحل. 1 
. لا يجوز بيع الحمل ف البطن 


( امنا ) اذا قال عتك هذه 
الجارنة. وحملها او هذه 
الشباة وحملها أو مع: حملها ٠‏ 
و بعتك هذه الشاڈ وما فن 
00 امن اللبن فوجهسان 
مشهوران 
( اصحهما ) لا يصح البيع ' 
( والثائی ).يصح ۱ 
( فرع ) قال اصحابنا لو باع 
بشرط انها لبون نطریقسان 
مشهوران ( اصجهما ).انه على 
القولين فى انیم بشرط 
الحمل والطسریبق الثانی, 1 
( فر ) اذا شر کوتھا سمل 


أو لبونا وضححنا البیع , 


الصفحة الاحکام 
٣۳‏ . ( فرع ) قد ذکرنا آن بیع 
. .۰ الحمل باطل بالاجماع 
٤‏ ( فرع ) آذا باع حاملا بيعا 
.مطلقا دخل الحمل فى البیع 
بالاجماع ولو باعها الا حملها 
لم يصح البيع على الصحیح 
۲ ۱ فرع ) اذا قلنا بالذهب انه 
لا يجوز بيع الجبارية دون 
حملها اذا كانت الام لواحد 
ہے والولد لآخر 
۵ . ( قرع )لا خر فى ان بيع 
الدابة ويشترط عناقها 
۵ ۔( فرع ) ذکر اصحابنا هنبا 
ألنهى الشهور عن .بيع 
الملاقيح والمضامين 
۵ الا بجوڑ بیع اللبن فى الضرع 
۹ ( فرع ) آجمع السلمون على 
2 جواز یم حیوان:ق غرمه 
+ لین 
١‏ ( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فی. بيع آللبن فی الضرع 
۷ ولا بجور بيع الصوف على 
ظهر الفنم - 
۷ ( فرع ) اتفق اصحابنا على 
. جواز بيع آلصوف على ظهر 
۸ ( فرع ) اتفق اصحابنا على 
أنه يحور آن ہو صى باللىن 
فى الضرع والصو ف. على ظهر 
1 الغنم 
۸ ( فرع ) فی مذاهب العلماء 
'. فى بیع الصوف على ظهتر 
الفنم 


الصفحة 


11 


الأحكا 


الصفة فان باع بثمن مطل 
متعار ف لم يصح البیع 

( فرع ) قد ذكرنافى باب 
زكاة الذهب وآلفضة فى جواز 
العاملة بالدراهم العشوشة 
فان کان مجهولا فأربعة آوچه 
( آصحیا ) تصح الماملة 


( والثانی ) لا تص ج 
( والثالث ) تصح 

( والرابع ) آن کان آلغش 
غالبا لم تصح 


( فرع ) اذا کان فی‌البلد نقدان 
أو نقود لا غالب قيها لا يصح 


البيع 


(فرع.) ) قال إصحابنا : كما 
ينصرف العقد عند الاطلاق 
الى النقد الغالب من حيث 


- النوع ينضرف اليه أيضا من 


ولو قال :. بعتك بالف صحاح 


| ومكسرة فوجهان ( اصحهما) 
" بطلان آلبیع لعدم بیان قدر 


الصحیح والمكسرة 
( والثانی ) صحته وسحسل 


٠‏ (فرع) ) لو قال : بمتك بدیتار 


ونما مثقاك لزمه قو لها 
قال اصسحابنا ‏ ولو باع 
بنصف دناد صحيح يشرط 
نعم وجوده اهناك فان لم 
شترط کوانه مدوراً وکان 


No 


الصفحة 
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ا 


¥ 


1۰ 


1۰ 


٤ 


7 
وزنه نف مثقال 


ان قال بعتك هذا الثوب 


بنصف دینار ازمه تسليم 


دینار مضروب 


( فرع ) لو باغ بنقد معين او 


مطلق 
( .فرع ) اذا باعه| بنقد فى بلد 
ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل 
الناس فيه بذلك النقد فدفع 
اليه النقد العقوذ عليه 
فامتنع من قبضه فمل له 
الامتناع ؟ 

( فرع ) اذا باعة بشمن معین 
تعين الثمن ١‏ ' 

قال ابو حنيفة!: لا تتعین 
الدراهم والدنایر: فى المقود 
كلها وتظهر فائدة الخلاف 
فى مسائل 
(منها)لؤ تلفت تلك 
الدراهم قبل القيض انفسخ 
العقد ولا بنفسخ عنده 

( ومنها ) لو اراد: أن بمسك 


. تلك ويدفع بدلها :لم یکین 


له ذلك عندنا ویجوز عنده 


.( ومنها ) لو آراد ان ياخذ 


عنها عو ضا مسن القبض 
لا بجوز عندنا ١‏ 


ولا يجوز الا بشمن معسلوم 
القدر 


اما مسالة القطيع والصبرة 


0 والبیع بدراهم جزاف 


) فرع ) لو قال : ابعتك هذا 
بمائة دینار الا عشرة دزاهم 
أو بماثة درهم. الا : دشسارا 


سب 


الصفحة 
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1 


1۱۰ 
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الاحكام 


ولو قال بعتك بألف درجم 
من صرف عشرين بدینار .لم 
( فرع ) فى بیع التلحينة 
وصورته أن بتفقا على ان 
لا بظهرا العقد اما للخوف 
من ظالم ونحوه 

( فرع ) دوی عمروابن شعيب 
عن أبيه عن جده « أن النبی 
صلی الله عليه وسلم نمی عن 
نيع الفربان » دواه مالك ق 
5 : 

( فرع )فی مذاهب العلماء فى 
بیع العربون ۱ 
قد ذکرنا ان مذهنا بطلابه 


" أن كان الشرط ف نفس 


العقد 

وان کان لرحل عبدان فباع 
ژحد هما من رجل وس 
eS‏ واحد 

( واما ) السمی فی الصداق 
والخلع ففيه طربقان 
( اأحدهما ) .شند. 

( والطريق الثانی ) وهو 
الأصح أن المسألة على القو لين 
E‏ النكاح والخلع 

( واما) البيع والكتابة نفیهما 
أربع طرق ( اصحها ) طرد 
القولين فيهما ( أصحهما ) 
الفساد فيهما 

( والثانى ) الصحة .والتؤزيع 
) الطریق آلثانی ) التضغ 


الصفحة 
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1٠ 


1۲ 


1۲ 


الاحکام 


بفساد البيع وصحة الكتابة 
( والثالث ) بفسد البيع 

( والرابع ) تصح الكتابة 

( وإذا قلنا ) بفساد الصداق 
ففيما يجب لكل واحدة 
القولان فيما لو اص دقهما 
خمرا ونحوها 

( اصحیما ) مهر الثل 

( والثانی ) بوزع السمی على 
امهور آمثالهن 

( فرع ) لو كان لرجل عبد 
فقال لرحلین : بعتکما هذا 
العہد بألف فقالا : قلنا صح 
البیع ۱ 

فان قال بعتك بالف مثقال 
ذهبا وفضة فالبیع باطل 

( فرع ) فی مذآهب العلماء 
فیمن باع بالف مثقال ذهب 
وفضة مذهينا أنه بيع باطل 
وان باع بثمن مؤجل لم بجز 
الى اجل مجهول كالبيع الى 
فلم يجز الى أجل مجهول 
كالمسلم فيه 

( فرع ) لو باع بشمن مؤجل 
الى الف سنة بطل العقد 
( فرع ) انما يجوز لاجل 


: اذا كان العوض فى الذمة 


( فرع ) واو حل الاجل واجل 
الشترى البائع مدة اخسری 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
1 البیع. الى العطار والحصاد 
ونحوھما 

ولا يجوز بيع المنابذة 
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الاحکام 


ولا بجوز تعلیق البیم على 
شرط ستقبل كمجىء الشهر 
وقدوم الحاج 

ولا يجوز بيع الحصی 

اما بيع النابذة ففیه تأوبلات 
( آحدها ) آن یجمل نفس 
السذ بیعاً 

( والثانی ) أن شول بعتك 
على أنى اذا انبذته اليك انقطم 
الخیار 

( والثالث ) ان الراد بنبسد 
الحصاه 

( اما ) بيع آللامسة ففييه 
تأوبلات ( اح مدھا تاویل 
الشافعی وجمهور الاصحاب 
وهو أن یأتی بثوب مطوى أو 
فى ظلمه فيلمه المستلم 

( والثانى ) آن يجملا نفس 
اللمس بیعا 

( والثالث ) ان سیعه شسیئا 
على أنه متی اه انقطع 
خيار المجلس وغيره 

( والمذهب ) الجزم ببطلانه 
على التأويلات كلها 

( واما ) بيع الحصاة ففيه 
تأويلات ( ادها ) أن 
بقول بعتك من هذه الانواب 
ما تفع عليه الحصاة اننی 
آرمیها أو بعتك من هذه 
الارض من هنا أى حيث 
تنتهى اليه هذه الحصاة 

( والثانی ) ان شول بمتکه 
على أنك بالخیار الى أن أرمى 
الحصاة 


FY 


1۱۸ 


الاحكام 


.( والثالث") .أن ايجملا نفس 
لرمی بیصا وهو اذا رميت 
هذه الحصاة. فھٰذا النوب 
مبيح. لك بكذا والبيع باطل 
غل ج التأويلات 
( فرع ) لا بجوزا بیعتان ىق 
بيعة ولا نيع حبل الحبلة ولا 
ليع الحصاة وآلللسساده 
والملامسة ۱ 
ولا بجوز مبابعة من ول أن 
جمیع ماله حرام 
ولو اشتری طاما فی: الفعنة 
وقضی ثمنه من حرام نظر 
ان سلم البائع إليه الطعام 


ب فاکله تل عنام الس 


۱۸ 


0 


4۹ 


۹ 


01 


فهو . حلال.. بالاحماع أ 
۰( اما ).اذا وق إلتمن الحرام 
ثم قبض المبيع ١‏ 

ولو اشتری سلطان 
شيئا شمن قى الذمة شراء 
صحيحا و قبضه برضا البائع 

. ل توفية الثمن 

ولو اشترى انسنان شسیئا 
نی الذمة وق ثمنه عنبا ان 


عرف باتخاذ الخمر او سیفا 


ان عر ف بقطع الطریق 
ومن الونع المحبوب ترك 


أو غيره 


1 وعم وپ 


۲۰ 


ما اختلف العلماء فى .اباحثه ٠٠.‏ 


( واما) الخلفا فيه الذی 


یکون فى اباحته خدث صحیح 
بلا معارض وتأويله .ممثنع 
. ولو اوصی بمال للفقهساء 


۸ 


۳ 


f 


( الحال الشانی )۱۳ 


٠" الأحكام‎ 


فالفاضل .فى الفقه مدخ( 


فى .الوصية 


7 قدم لك آنسان فا 


ضيافة أو آهداه لك أو أردت 


... شيراءه منه 

۰( الضرب الأول ) ) أن ایکون 
میجهولا ہی 
(::الضرب الثانی ) آن يكبوين. 


مشكوكا فيه بان یکون علينه 


" دلالة تدل على عدم. تقواه 


كلباس اهل الظلم' وهيئاتهم 
( الضرب الثالث:) ان بعلم 
حاله بممارسة: وجرا 1 
الشبك پا مال ۱ 
( فرغ:) قال الف سزالی فى 7 
الاحیاء : لو کان فی بد ناظن 
الاوقاف أو الوضتابا. مالان 
آحدهما لوصو فین: بصسفة 
والاخر لوصو فین بصلسفة 
اخری ا 
( فرع ) قال : ویجوز آن 
شتری دارا من دون البلد: 

( فرع ) قال حيث :قلشبا 
الال ورع :فليس له آن 
يسال صاحب الطعام وا مال 
( فرع ) قال الغزالی او نهب 
متاع مخصوض فصادف من 
ذلك آلنوع شا بيناع 
واحتمل آن: یکون من المنهوب 
( فرع ) ) قال الفزالی : الوقفت . 
على الضوفية لفيرهم 1 
( فرع ) قال الغرالى : قند 
يعطى الانسان غيره..المنتال 
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الاحکام 


تبرعا لکونه محتاجا 

( فرع ) قال الفزالئ: 
الارض المفصوبة اذا جعلت 
شارعا لم بجز المرور فيها 

) فرع ) قال الهف الى : 
الوانع ألتى بناها الظلمة 
کالقناطر وآلريط والمساجد 
والسقابات شفی أن بحتاط 
فیها _ 

( فرع ) قال الغزالی : مال 
الصالح لا يجوز مرفه الا 
أن فيه مصلحة عامة أو هو 
محتاج عاجز عن الکسب 

( فرع ) قال الغزالى : لو لم 
یذفع السسلطان آلی كل 
الستحقین حقوقهم من بيت 
ا مال فهل بجوز لاح دهم 
اخد شىء من بيت الال ؟ 

( فرع ) قال آلفزالی : اذا 
بعث السلطان الى اسان 
مالا لیفر قه على المساكين نان 
عرف أن ذلك ا مال مغصوب 
لانسان بمينه لم بجز له انخذه 
وتفراقته 

( فرع ) قال الفزالى : 
الأسواق التى بناهنا السلاطین 
بالاموال‌الحرام تحرم التىجارة 
فيها وسکناها 

( فرع ) قال الفزالی : لو كان 
فى يده مال مفصوب من 
الناس معين فاختلط ہماله 
ولم يتميز واراد التوبة 

( فرع ) من ورث مالا ولم 
يعلم من آین كسبة مورثه 


الصفحة ' ` 
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اہ 
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امن حلال ام من حرام ؟ ولم 
تكن علامة 

( فرع ) قال الغزالى : اذا 
کان معه مال حرام وآراد 
التوبة والیراء* منه فان کان 
له مالك معين وجب صر فه 
الية أو ألى وكيله 

( فرع ) : اذا وقع فى يده 
مال حرام من ید السلطان 
( فرع ) اذا كان فى يده مال 
بعضه حلال وبعضه فيه 
( فرع ) الحرام الذى ف بده 
حيث قلنا تصدق به كما 
( فرع ) اذا کان الحرام لو 
الشبهة فی ید آبیه او اسه 
فلیمتنع من مڑؤاکلتھما 

( فرع ) اذا لم یکن فى بده 
الا مال حرام محض فلا حج 
عليه ولا زكاة ولا تلزمه کفاره 
مالية : 

( فرع ) اذا كان فى بده مال 
حرام لا يعرف له صاحب 
[ فوع من خرح الي الخح 
بیال فيه شبهة فلیجتھد أن 
يكون قوته فى جميع طريقه 
من .حلال فان عجز فلیسکن 
من حین الاحرام الى التحليل 
وليجتهد فى الحلال فى يوم 
عر فة 

( فرع) اختلفوا فى مبايعة من 
بخالط ماله حرام وقسول 
هدیته و جائزته 


۳۹ 


الصفحة الاحکام 

۲ ( قرع ) ذکرنا ان بیع السلاح 
ان عرف عصیانه بالسلاح 

کرو ۱ 

۲ (واما ) بیع السلاح لامل 


1۳۴ 


۳ 


1۳.۲ 


1۳ 


الذمة فى دار الاسلام قفيه 
طريقان ( أرحدهما ) صحته 
ولا بجوز بیع الملصحف ولا 
العبد السلم من الکافر لانه 
بعر ض‌المبد للصعار والصحف 
تلابتذال فان باعه منه ففیه 
قولان ( احدهما ) أن البیع 
باطل ۱ 

( والثانئی ) يصح لاله سبب 
بملك به العبد الكافر فجاز 
أن يملك به العيد. اللسلم 
كالارث : 

تصور ملك الكاقر عدا 
مسلما وجارية امسنلمة فى 
صور ( منها ) آن يسلم عبده 
أو امه فلا يزول ملكه بنفس 
الاسلام بلا خلاف وشنها 
لو أسلم عبده فمات السيد 
قبل أن بزیل ملكه عنه وورثه 
آقاربه الكفار فقد دخل فى 
ملكهم هذا العید المسلم بلا 
خلااف ۱ 

( واما ) اذا اشتری الکافر 
عبدا مسلما من مسلم او 
غبره فهذا البی حرام بلا 
خلاف ۱ 

( اما ) اذا اشثرى الکافر 
مشهوران ( احندهما ) أنه 
على القولين کالعید 
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الاکام | 


(أصحهما) انه لاب يصح البیع 
( والثانی ) بصح 

| والطريق الثاني ) القطع بانه 
( فرع ) ) اذا اشتزی الكافر 
من بعتق عليه كأبية وابټه 
وأمه و حدته EE‏ 


مشهو ران 


( احدهما ) على القولین ا 
( اصحهما ) 


اما اذا اشتری الکافر عبدا 
مسلما بثر وط الاغتاق 

( الذهب )أنه كما لو 
اشتراه مطلقا 1 

) والتائی ) :اتبيه 0 


٠‏ القریب 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


( فرع ) لو اشتری السکافر 
كافرا فأسلم قبل قبضه : 

( فرع ) لو وكل الکافر مسئلما 
ليشترى له عبيدا مسسللما 
لم بصح التوكيل ولا الشبراء 
له بلا خلاف 

(-فرع) و اشير 
مرتدا ا 
( فرع ) لو کان للکافر عبد 
مسلم ورثه أو اسلم عننده 
فباعه بثوب ہم وجدا بالئوب 
عيبا فهل له رد الشسوب 
بالعیپ واسترداد المد ؟ 

( اما ) اذا وجد مشیستری 
العيد عيبا ففی رده 
واسترداده الثوب. طريقان , 


ی 'الکافز 
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( فرع ) اذا صححنا شراء 


الکافر عبدا مسلما آو مصحفا 
: فان علم الخاكم به قبل 
کت سر مت 


شض ؟ 


( فرع ) اذا کان فی يد الکافر 


عبد کافر فاصل ام بزل ملكة 
عنه بلا خلاف 
( واما ) اذا اسلمت مستو لدة 


" کافر فلا سبیل الى تقلفىحا 


الى غيره بيع ولا هية ولا 
نحوهما 

( فرع ) لا بدخل عبد مسلم 
فی مال کار آبدا الا فى 
( احداها ) بالارث 

( والثانية ) سسسترجعه 
بافلاس آلشتری 

لو ده ۰ 

( الرابعة ) اذا رد عليه بعيب 


( الخامسة ) اذا تال لسلم 


اعتق عبدك عنى فاعتقبه 
وصححناہ 
(السادسة ) اذا كاتب عبده 
الكافر فارسله العبد ثم عجز 
عن النجوم فله تمجیزه 

( فرع ) اذا صححناه هبة 
المد السلم لکافر 

( فرع ) اذا باع الکافر عبده 
السلم ثم تقابلا 

( فرع ) آذا باع الکافر عبده 
السلم بشرط آلخیار فالبیع 


۳۹ 


۳۹ 


کت 
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"٠ 


7 
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الاحکام 


رس ۸ 
( فرع ) لو اشتری الكافر 
عبدا کافرا بشرط الخیار 
فاسلم فى مدة الخیار 


" ( فرع ) لا یکره المسلم بيع 


کان العبد صغيرا او كبيرا 
( فرع ) يجوز ان یسستاجر 
الکافر مسلما على عمل فى 
الذمة بلا خلاف 

( فرع ) اتفق الاصحاب على 
جواز ايداع العبد الستلم 
عند کافر 

( فرع ) لو رهن السلم عبده 
السلم او الصحف عند کافر 
( فرع ) لو كان بين سم 
وکافر عبد مسلم. مشسترك 
بينهما فاعتق الکافر نصیبه 


وهو موسر سری آلی نصيب 


السلم معتق على الکافر 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فى 
بیع العید السلم لکافر 
ولا يجوز بیع الجارية الا مع 


حملها لانه بتبعها فى البيع 
والعتق فلا يجوز بیعها دونه 


کالید والرجل 

( اما الاحکام ) ففی الفصل 
مسألتان 

( أحداهما ) لا يجو يسم 
الجارية والبقرة وغيرهما من 
الحیوان دون حملها 

( المسألة الثانية ) يحرم 
التفريق بين الجارية وولدها 


اہ 
( ۱ - المجموع ج ۹) 


۲ 


الصفحة الاحکام 
سر وو اه 
قاع هش 
٣۳‏ ( فرع ) لو کانث الام ر قيقة 


والولد حرا أو آلعکس لم 
يحرم بيغ الراقیق منهسما 
بلا خلاف للضرورة 

ر فرع ) اذا قلننا بالضعيف 


انه يصح بيغ الام دون ولدها 


e 


3 


( فرع ) لو رضيت الام 
بالتفریق لم بزل التحصرم 
على الذهب الصلحيح رعابة 
لحق الولد | 

) فرع ) ) اتفق الاصنحاب علی 
ان الام عند عدم الام کالامی 
التفریق بينها وٹین ولد بنتها 
فلو كان له ام وجدة فان بیع 
مع الام فلا بحرم وان بيع مع 
الجدة وقطع من الام ففى 
تحریمه قولان 6 


| 
( الصحیح ) الشهور تحريمه 


۲ ( والئانی ) لا نحرم 


331 


اک 


3٦ 


٤ 


( قرع ) قال اصحابنا آلتفریق 
لین 'آلبهيمة وولدها ہمد 
استفنائه عن اللہن فان کان 


لغر ض مقصود | کالیج حاز 


والا فهو مكروها 


( فرع ) فی بيان الاحاديث 
الواردة فى المسألة 

باب ما يفسد البیسع مسن 
الشروط ومالا یفده 

اذا شزط فى ايع شرطا 
نظرت فان کان شرطا لقتضيه 
البيع كالتسيلليم والرد 
بالعيب وما أشبههما لم ببطل 
العقد 


۲ 


الصفحة. 


1 


.ان اث 


شترآه, بشرطہ العتبق 
فامتنم من اعتاقة فیسنه 


وجھان ( آحذهما ) جر 


111 


1۷ 


مخت 


1۷ 


¥ 


۹ 


1 الضرب الرآبع 


عبدا او امة بشرط أن یعتقه . ۱ 


( الثانی ) لا بجبر . 

ان تلف العبد قبل العشبق 
فيه ثلائة اوجه , 

( احدها ). آله لین لالع 
الا الشمن 

( الثانی ) يأخذ الشمنین وما 
نقص من الثمن بشرط المتق 
( الثالث ) يفسخ العقد لن 
البائع لم برض بهذا الشسنن 
( اما الاحکام سک 

الشروط خستتة اضرب 
( احدها ) اما خو من سی 
العقد 


( الضرب الثائی ( ان لشترط 


. مالا بقتضنيه اطلاق :العقند 


لكن' فيه مصلحة للعاقد : 

( الضرم الثالث ) آن يشترطا 
ما لا يتعلق به خض پورٹ 
تنازعا 

) أن مه 


الشتری , 7 


) فرع ( يجوز استخدام 


. العبد والامة اللذین اشنتراهما 


. بشرط العثق قبل حصول 


1 


11۹ 


المتق . , 
( فرع) لو باعه خر بشرط 
ان يعتقه الثانی فوجهسان 


( الصحیح )إلا صح البیع 


( الثاني ).أ مج الچ 


والشرطہ , 
( فرع ) لو باعة لآخر بشرط 


الصفحة 


الاحکام 


٠:‏ .- لن یمتقھا:الثانی فوجھمشان 


1 


اگ 


"۹ 


"٠ 


19۰ 


.. للمشترى 


- (0. 


19۰ 


to 


to 


( الصحيج ): مشهورة ذكرها 
الصنف ( اصخها ) لیس على 
الشتری الا الثمن السمی 


( والثانى ) بلزمه. مع السمی 
+ ہچ ۱ 


ویلزم ریب قيمة العبند. 


لفواته فی يده ویرجع بالشمن 
( والرابع ) للبائع الخيار 
ان شاء 'أجاز :العقد ولا شین" 


وہای 


) لو اشتزاه بشرط ان" 


او ۰ بكاتبه أو, لعتقسه 


بد شهر أو سنة او يعلق 


( فرع حم نا اسبق و 


فيمنا اذا شرط .المتق ولم 
يتعرض للولاء أو شرط كونه 


( فرع ) لو آشتر 
ابنه بشرط أن بعتقه 

( فرع ) لو آثبتری جارية 
حاملا بشرط العتق ‏ فولدت 
ثم اعتقها فهل بتبعها الولد؟ 
( فرع ) لو باع عبدا پشرط 


ان سيعه المشترى شرط 


العتق فالذهب بطلان هذا 

البيع 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فیمن باع عبدا تشرط العتق. 

( اما الاحکام ) فقد ذکرنا ان 

الشروط فى البيع خمسة 


...: آضرب ومرت ارتعة وهذا 


ى. أباه أو 


الصفحة - 


الاحکام" 


الخامبس وهو آن بششستوطن 


. ما سوى الاربمة من الشروط 


tof 


tot 


. (ot 


32 


151 


to 


15۷ 


10۷ 


19۷ 
{oA 


التی تناق مقتضی البیع 


ولو باع بشرط خیار الجلس 
او خیار الرژية . ٠‏ 

( فرع ) اذا باع دارا او 
اشترط البائع لنفسه سكناه 
أو دابة واستثنی ظهر ها 

( فرع ) لو باع بشرط ان 
لا سلم المبيع حتی بستوق 
الشمن فان کان آلثمن مؤجلا 
بطل ۔العقد 

( فرع ) متی اشترط شیئا 
شراء فاسدآ لشرط مفسد 


.أو لسبب آخر لم يجز له 


( اما ) الزوائد الحادثة منه 
فيلزمه ضمانها اذا تلفت 
عنده 

( فرع ) اذا انفق على العبد - 


فاسد لم يرجم على البائع 
( فرع ) لو كان القبوض 
الشتری 

( ما( آرش الس‌کارة فلانه: 
اتلفها بفیر حق ۱ 

( فان قیل ) اذا فصلتم اتلاف 
البكارة عن آلوطء فيجب 


" آرش بكارة ومهر ثبت 


فان أحبلها فالولد حر للشبهة 
وان خسرج الولد ميتا فلاا 


ME 


الصفحة 


fo 


الاحکام: 

ولو وطیء حرة بشبهة او فى 
نكاح فاسد فماتت بالولادة 
ففى وجوب دتها وجمان 


أ( احدھما ) تحب كالامة 


"۹ 


١‏ جا 


( اصحهما ) 


لو ماقت زوجت به فى الطلق 
. الضمان بلا خلاف لتولدہ من 


( فرع ) اذا اشتری :شسیئا 


- . ثراء فاسدا فباعه خر 


٢٦٦ 


1. 


11 


1 


OY 


فهو كالفاصب يبيع الفصوب 
( فرع ) اذا باعة شس سیئا 
بشرط أن ببيعله داره أو 
شتری منه عبده فالعتقد 
الأول باطل  ..‏ 

( فرع ) لو اشستری زرعا 
وشرط على بائعه أن بحصده 
فالمذ هب بطلان ألبيع 


ولو كال مور تو عد 


حصاده ہغشرة تال سان 


انی ارا فى اس نی 


مختلفی الحکم [ ([ واصحهما ) 
بطلان الاجارة 

واز اشترى حطپا: على ظز 
بهيمة وشرط عليه حمله 
الى: بيته بطل علی امد 
بلحقبه فان كان 8 
صحيحا لزم آلو فاء نه 


( فرع ) لو قال :بع عبدك. 


لزید بالف غلى :آن على 


54 


الصفحة 


OY 


۴ 


"(7 


1۹۷ 


A 


0۹ 
٦۹۷ 


يفف 


رفف 


(VE 


Yt 


الا حکام: 


خمسمالة فباعه على هذا 
" الشرط فوجهان , 


. (افرع.) يصح البیع بشرط 


الرهن والکفیل .والاشهاد 


۳ شترط كون. الرهون عند 


زاین او ينه عدل,‌علی امم 
الوجهين' ‏ . .. 
( فرع ) فى مذاهب: العلماء 
فیمن باع شینا بشرط یناف 
مقتضاه ۱ 0 
( فرع هی 
اشترى شنا شراء. فاسدا 
باع دارا أو عبدا أو . بهيمة 
واستثنی منفعة مده معلونة 
( فرع ) فى مذاهبهم فیسمن: 
باع سلعة , ١‏ 

باب تفريق الصفقة 


اذا جمع فى آلبیح بين ما يجوز 
بیعه وبين ما لا يجوز بینه 
کالحر والعبد وعبده وعبد 
غيره فيه قولان 

البيع فيما نقلناه من جميع 
هذه الصورة السابقة 

( فرع ).لا فرق فى حجريان 
الخلاف. فى المسائل.. السابقة 
بين أن یکون العاقدان عالمين 
بالحال أو جاهلين ‏ ٍ 

( فرع ) لو رهن بده وعبد 
غيره أو عبده وحرا أواوهبهها' 
أو زوج موليته وغيرها 

( فرع)) اذا باع ماله وؤفيرء 


الصفحة 


الاحکام 


.. وص جحلا الفقد فى ماله 
.فان كان الشہستری جاهلا 


٠‏ البيع 


- {Vo 


1۷۳۹ 


/ 
VI 


يفف 


CVA 


¥۹ 


لشف 


. (والثالث 


بالحال فله الخيار فى فسخ 


ولو اشتزی عبدا وحرا أو 
خلا وخمرا أو مذكاة وميتة 
أو شاه : وخئزبرا وجي 
الفقد فیما شبله ‏ 

( فرع ) لو باع دبوبا بچنسه 
صستحفا وصححنا العقد فی: 
الباقی ۱ 

( فرع جا سس 
سار 

( فرع ) محل اشن ف 
مسائل الکتاب اذا ابخذت 
الصفقة دون ما اذا تعددت 
فیصح فى ماله بلا خلاف 


ولو وکل رجلان رجلا فى ٠‏ 


البيع او الشراء و قلنا الصفقة 
تتعدد بتعدد المشترى أو وکل: 
الرجل رجلين فى آلبیمع او 
الشراء فمل الاعتبار فى تعدد 
العقد واتحاده بالعاقد ۴ ام 
المعقود له ؟ فيه اربعة أوجه 
( اصحها ) أن الاعتببار 
بالعاقد 

( والثانی ) الاعتبار: بالعقود 
له : 
) الاعتبار فى ظرف 
البيع. بالمعقود له وف الشراء 
بالضا قد. ` 


الصفحة 


1۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۰ 


{As 
۸۲ 


AY 


"۸۲ 


CAY 


{Af 


الاحکام 


( والرابع ) الاعتبار فى جانب 
الشراء بالوکل وف البيسع 
بھما جمیعا 

( منها ) لو اشتری شیا 


روڈ فخرج معينا 


( ومنها ) لو و کل رجلان رجلا 
ليبيع عبدا لهما أو وکل أحد 
الشریکین صاحبه قباع 
1 


( ومنها ) لو وکل رجسلان 
رجلا فی بیع عبد ورجسلان 
رجلا فى شراله فتبایسه 
الوکیلان فجرج معیبا 

( الحال آلثانی ) .ان شم 
التفريق فى الانتهاء ومسو 
صنفان اختيارى وغيره 

ولو اكترى دارا وس كنها 
بعض المدة ثم انهدمت انفسخ 
العقد فى المستقبل 

( فرع ) لو أشترى عبسدین 
قابق احدھما قبل القبض 
لم يبطل البيع فی الشسانی 
لان البيع فى الابق 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
یمن باع ما پملکه وغسبيره 
صفقة واحدة 

وان جمع. بين بیع واجارة 

أو بین بيع وصرف او بين 
عبدين بشرط الخیبار فی 
احدهما دون الآخر بعوض 
واحد 

رالشرح ) فيه ثلائة مسائل 
( احداها ) اذا جمع فى العقد 
مبيعين مختلفی الجکم كثوبين 


ند 


الصفحة 


{Af 


انار 7 


8 شرط. الخيار فى لها دون 


الآخر و 
( والثانية )اذا جمع بيعا 


7 ونكاخا و قال زوجتك جاریتی 
٤‏ مہ وعتك عبدی هذا بمائة 


۸٤ 


Af 


{A0 


AT 
"۸ 
{AY 


1۸۷ 


TAA 


1۸۹ 


" وهو ممن تخل له الامة 
: «الشالشة )"لو جمع بیعا و کتابة 


فقال لعبده : كاتبتك على 
نجمین الى كذا وکذا 


J‏ فرع ) فى أشىء طن مسسائل' 


الدور تعلق بتفزيق الصفقة 
(والثانی ) انه اذا آزید البيع 
فى بعض البیع وخب أن يزيد 


الى الشراء ما بقابله من الثمن» 


باب الربا: 
الربا محرم 


(. اما الاحکام ) فد اجمنع: 


السلمون على. تختريم الربا 
( فرع ) “قال المساوردئ : 
اختلف اصحابنا فیما خاء به 
القرآن من. تحریم . آلربا 

(افرع ) ستویاق تجرم 


الربا لر جل والمراة وت 


والکاتب بالاجماغ 
(:والأعيان: ) ألتى نض على 
تحریم الربا قيها الذهب 


. والفضة والبر والشسععیر 


1 


والتمر واللح 


) فرع ( ( واما داؤد وموافقره 


فاختجوا بعموم قوله تعالى'. 


( واحل الله البيع ) 
( فرع 
فى الذهب والفضة اعندنا 
کونهما جنس الامان غالبا 


هه 


) ذکرنا ان علة الرا' 


الصفحة ] الاحکام؟“ 1 
۲ :۱( فراع ] افا رجت الفنلوس 
ىا وواج. اود ال بم ارب 

: فیها: 
۹٦۷‏ اما الأحكام نی و تخریم 

«: أ الربا فی الاجٰتاس الأزفتة. 

قولان: ( اضیحهما ) وعسو 

الحديد انها الطعم : 

۷ ( واما) المناء اذا قلنا) 

. اذهب انه . ملو سبع 

۷ .۰ ( واما۔) ی ,فأزبعة 
اضرب 2 

ا ما تاد و : 

۹۸ ( الثالث | ملا شيب رآد. لطیپ ` 

. دهن الينفسسج وااورد: 
والیاسمین والزثبق والبان 
.وسائن. الادهان: ااطیبة ١‏ 
۸ ( وآلرانع )ما نراد 
تلاستصباح کدهن الشمك 
بزل آلکتان .ودهنه: :! 
۸ ( :فرع )' الظین الارموی رنؤوئ” : 
على الصحيخ من الؤجهين . 
۵ (فرع)فى هن آلورد وجهان 
حکاهما الصیمری وصاحب 
البیان. وغیر هما 
٩‏ ( فوع ) لا ونا فى الجیوان 
عندنا قیجوز بيغ. شلاة 
۹ ۔( قرع ) قال ابن الصن‌باغ: 

والاصحاب :: لازبا فى النوی: 
۹ ( فرع )لا دنا فى الخساود 

ّ والعظام ان :کان بجوز:]کلهنا" 
4٩‏ ( فرع) قال التولی وغیره: : 


انواع آلحشیش. التی تست 


الصفحة 


ہے 


وہ 


الاحکام 


فى الصحاری وتؤكل 


وما سوى آلذهب والفضة 
۰ والاکول والثر وب ۳ نحترم 


فیها الربا فیجوز بيع بعضها 


1 یہ بعر متفاضلا وا نسیئة 


مسالتان 


ی 
٠‏ الذهب والفضة والطصبوم 
لا يحرم فيه الربا ,.. 


0۰۲ 


( السالة الثانية ) لا يجلوز 


, ( فرع ) فى مذآهب الطهاء 


فى بيان علة الربا فى الاجناس 


ا الأربعة 


( الثائى ) ان آلعلة فى كوتها 
متتفعا :به 


ه ( الثالث ) ان العلة الجنسية 
۰ تحرم الربا في كل شىء بيع 


( الرابع ) آن العلة المنفعمية 
فى الجن 3 

( الخامس ) أن العلة تقارب 
التفاضل فى الحنطة بالشعے 
( السعادس ) أن العلة كونه 
جنسا فحرم الربا فى کل ما 


الصفحة 


اھ 


الاحکام 


کان قوتا مدخرا 

( الثامن ؛ ان العلة کونه مكيل 
جنس فحرم الربا نی کل مكيل 
( التاسع ) أن العلة كسونه 
مطعوما یکال أو يوزن 

( الماشر ) أن العلة كسوته 
مطعوما فقط ۱ 
( فرع ) فی مذهبنا جواز بيع 
( فرع ) يجوز بیع الحیوان 


۱ بالحیوان من حنسه متفاضلا 


کبغیر ببعيرين وشاة بشاتین 
( فرع ) مذهبنا جواژ بیع 


" کل ما لیس مطعوما ولا ذهبا 


_فاما بحرم فيه الربا فینظر 


فيه فان باعه بجشبه حرم 
فيه التفانل والنسس_ےحاء 
والتفرق قبل :التقابض 


: اذ باع ماله فله ثلائة احوال 


( أحدها ) أن سيعه بجنسه 


فیحرم ثلاتة أشياء التفاضل 


والنساء والتفرق قبل القبض 


( الثانی ) أن سیعه بغر حنسه 


لکنهما مما بحرم فیهما الربا 
بعلة واحدة 


۷ 


34۸ 


كما 
ينصرف العقد عند الاطلاق 
الى النقد الغالب من حيث 


٠‏ النوع يضرف اليه أيضا من 


ولو قال :. بعتك بالف صحاح 


| ومكسرة فوجهان"( أصحهما) 
' بطلان البيع لعدم بيان قدر 


الصحيح والمكسرة 
( والثانى ) صحته ويحمل 


(فرع) ) لو قال : بمتك يدينار 


وزتهها: مثقاك لزمه قبواهمنا 
قال أصحابئا : ولو باع 
ينصف ديناو صحيح يشرط 
نعم وجوده إهنناك فان لم 
يشترط كوانه مدورآ وكان 


ل 


الصفحة 


1 


م1 


10 


5ه 


15 


60 


ا 
وزنه ع مثقال 


ان قال بعتك هبذ! الثوب 


بنضف ديئار لزقه تسليم 


ديئار مضروب 


( فرع ) لؤاباع بتقد معين او 


مطلق 
(-فرع ) أذ باعه| بنقد فى بلد 
ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل 
الناسن فيه بذلك النقد فدفع 
اليه النقد المعقوذ عليه 
فامتنئع من قبضه فهل له 
الامتناع ؟ 

( فرع ) اذا باعة؛ بشمن معين 
تعين الثمن ١‏ ' 

قال ابو حنيفة!: لا نتعين 
الدراهم والدنائيرا فى المقود 
كلها وتظهر فائدة الخلاف 
فى مسائل 
(منها)لؤ تلفت تلك 
الدراهم قبل القفيض الفس 
المقد ولا بنفسخ عنده 

( ومنها ) لو اراد أن بمسك 


تلك ويدفع بدلها :لم يكن 


له ذلك عندنا ونجوز عنده 


.( ومنها )'لو أراد:آن ياخذ 


عنها عوضسا مسن القفبض 
لا يجوز .عندنا  ١‏ 


ولا يجوز الا بم معسلوم 
القدر 


أما مشالة القطيع والصبرة 


0 والبيع ندراهم جزاف 


) فرع ) لو قال : أبعنك هذا 
بماثة ديئار الا عثيرة دزاهم 
أو بماثة درهم, الاادسسارا 


إن 


الصفحة 


ك1 


4ك 


1٠ 


14٠ 


5٠ 


الاحكام 


ولو قال بعتك بألف درهم 
من صرف عشرين بديئار .لم 
( فرع ) فى ,بيع التلحينة 
وصورته أن بتفقا على أن 
لا بظهرا العقد اما للخوف 
من ظالم ونحوه 

( فرع ) روى عمروابن شعيب 
عن أبيه عن جدم ١.‏ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نهى عن 
نيع الغربان » دواه مالك فى 
5 : 

(فرع)ى مذاهب العلماء فى 
بيع العربون ٠‏ 
قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه 


ان كسان الشرطف ف نفسل 


العقد 

ؤأت كان لرجل عبدان قباع 
أحد هما من رجل :و اسن 
اعد ين واحد 

( وأما ) المسمى فى الصداق 
والخلع ففيه طربقان 
( اأحدهما ) انفسك 

( والطريق الثانى ).وهو 
الاصمح أن المسألة على القولين 
2 النكاح والخلمع ١‏ 

( وما ) البيع والكتابة ففيهما 
أربع طرق ( أصحها ) طرد 
القولين فيهما ( أصحهما ) 
الفساد فيهما 

( والثانى ) الصحة .والتؤزيع 
) الطريق آلثانى ) التضغ 


الصفحة 


16 


1٠ 


141 


1 


الاحكام 


بفساد البيع وصحة الكتابة 
( والثالث ) يفسد البيع 

( والرابع )' تصح الكتابة 

( وإذا قلنا ) بفساد الصداق 
ففيما يجب لكل واحدة 
القولان فيما لو اص دقهما 
خمرا ونحوها 

(أصحهما ) مهر المثل 

( والثانى ) يبوزع المسمى على 
مهور أمثالهن 

( فرع ) لو كان لرجل عبد 
فقال لرحجلين : بعتكما هذا 
المبد بألف فقالا : قبلنا صح 
البيع 1 

فان قال بعتك بالف مثتقال 
ذهبا وفضة فالبيع باطل 

( فرع ) فى مذآاهب العلماء 
فيمن باع بالف مثقال ذهب 
وفضة مذهينا أنه بيع باطل 
وان باع بثمن مؤجل لم بجز 
الى اجل مجهول كالبيع الى 
فلم يجز الى أجل مجهول 
كالمسلم فيه 

( فرع ) لو باع بشمن مؤجل 
الى ألف سنة بطل العقد 
( فرع ) انما يجوز الاجل 


: اذا كلن العوض فى الذمة 


( فرع ) وأو حل الأجل واجل 
الشترى البائع مدة اخسرى 
( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فى البيع إلى العطار والحصاد 
ونحوهما 

ولا يجوز بيع المنابذة 


الصفحة 


515 


115 
1411 


11 


11 


امل 


املق 


لدلف 


111 


11 


الاحكام 


ولا نون تعليق البيع على 
شرط مستقبل كمجىء الشهر 
وقدوم الحاج 

ولا يجوز بيع الحصى 

أما بيع المنابذة ففيه تأوبلات 
( أحدها ) أن يجحل تقسن 
النبذ بيعآا 

( والثانى ) أن بقول بعتك 
على أنى اذا انبذته اليك انقطع 
الخيار 

( والثالث ) أن المراد بيذ 
الخحصاه 

( اما ) بيع الملامسة ففييه 
تأويلات ( اأحدها تاويل 
الشافعى وجمهور الأصحاب 
وهو أن يأتى بثوب مطوى أو 
فى ظلمه فيلمه المستلم 

( والثانى ) أن يجملا نفس 
اللمس بيما 

( والثالث ) أن سيعه شيئآ 
على أنه متى لسه القع 
خيار المجلس وغيره 

( والمذهب ) الجزم ببطلانه 
على التأويلات كلها 

(.وآما ) بيع الحصاة ففيه 
تأويلات ( أحلدها ) أن 
يقول بعتك من هذه الاثواب 
ما تفع عليه الحصاة النى 
أرميها أو بعتك من هذه 
الارض من هنا أى حيث 
تنتهى اليه هذه الحصاة 

( والثانى ) أن يقول بمتكه 
على أنك بالخيار الى أن أرمى 
الحصاة 


يضذة 


114 


الاحكام 


.( والثالث") .أن ايجملا نفس 
لرمى بيعا وهو اذا رميت 
هذه الحصاة. فيْذآ النوب 
مبيح. لك بكذا والبيع باطل 
عل جميع التأويلات 
( فرع ) لا يجوز بيعتان ىق 
بيعة ولا نيع جيل الحبلة .ولا 
ليع الحصاة وآالتتنابدكة 
واملامسة إٍ 
ولا بجوز مبابعة من واتعلة أن 
جميع ماله حرام 
ولو اشترى طمامًا فى: الذمة 
وقضى ثمنه من حرام تظر, 
“أن سلم البائع إليه الطعام 


“فاكلة فتتل قفبتاء القن 


14 


0 


لحك 


60 


01 


فهو . حلال.. بالاجماع / 
(٠‏ أما ).اذا أوفق إلثمن الحرام 
ثم قبض المبيع ١‏ 

ولو اشترى سلطان 
شيئا بثمن ى الذمة شراء 
صجيحا وقبضه برضا البائع 

.كل توافينة الثمن 

واو اشترى انسنان شيئًا 
فى" الذمة وفى ثمنة عنبا من 


عرف باتخاذ الخمر أو سيفا 


من عر ف يقطع الطريق 
ومن الويغ المحبوب ترك 


أو غيره 


1 وعم تك 


1 


ما اختلف العلماء فى اباحقه 1 


( واما ) المخلف| فيه الذى 


يكون فى أباحته خديث صعحينح 
لا معارض وتأويله .ممثنع 
. ولو اوصى بمال للفقهناء 


8م 


إنفف 


للك 


( الحال الثائى ١)‏ 


الاحكام”.: 


فالفاضل .فى الفقه رمدخ| 


فى .الوصية 


7 'قدم لك انسان فا 


ضيافة أو اهدآه لك أو أردت 


... شيراءه منه 

(٠‏ الشرب الأول ) ) أن إيسكون 
ميجهولا .١ ١‏ 
(::الضرب الثانى ) أن يكبوين. 


مشكوكا فيه بأن يكن علينه 


دلالة تدل على عدم. تغواه 


كلباس. اهل الظلم' وهيئاتهم 
( الضرب الثالث”) .أن يعللي 
حاله بممارسة: وجرا ١‏ 
الشبك بالمال 4 
( فرع ) 'قآل الفزالى فى 5 
الاحياء : لو كان. فى بد ناظن 
الآوقاف أو الوضابا. ممالان 
أحدهما الموصوفين؛ بصنفة 
وَالآخْر لموصوفين بصلسفة 
أخرى 0 
( فرع ) قال : ويجوز أن 
يشترى دأرا من دون البلد 

( فرع ) قال حيث :قلنبا 
السبؤال ورع “فليسن: له. .ان 
يسال صاحب: الطعام والمال 
( فرع ) قال الغزالى اؤ نهب 
متاع مخصوض 'قصادف من 
ذلك النوع شينا بيناع 
واحتمل“"أن: يكون من المنهوب 
( فرع ) )قال الفزالى : الورقفك . 
على الضوفية لفيرهم 1 
( فرع ) قال الغرالى : قند 
يعطى الانسان غيره..المنتال 


الصفحة 


11 


11 


1 7/ 


1 / 


1 / 


يفف 


220 


الاحكام 


تبرعا لكونه محتاجا 

( فرع ) قال الفزالئ: 
الأرض المفصوبة اذا جعلات 
شارعا لم بجز المرور فيها 

) فرع ) قال الهف الى * 
الموانع ألتى بناها الظلمة 
كالقناطر وآلريط والمساجد 
والسقايات شيفى أن يحتاطا 
فيها , 

( فرع ) قال الغزالى : مال 
المصالح لا يجوز صرقه الا 
أن افيه مصلحة عامة أو :هق 
محتاج عاحز عن الكسدب 

( فرع ) قال الغزالى : أو لم 
يذفع السسلطان آلى كل 
المستحقين حقوقهم من بيت 
المال فهل جوز لأحسادهم 
أخذ شىء من بيت المال ؟ 

( قرع ) قال الغزالى : اذا 
بعث السلطان الى السان 
مالا ليفرقه على المساكين فان 
عرف أن ذلك المال مغصوب 
لانسان بمينه لم بجر له انخذه 
وتفراقته 

( فرع ) قال الفزالى : 
الأسواق التى بناهنا السلاطين 
بالأموالالحرام تحوم التجارة 
فيها وسكناها 

( فرع ) قال الغزالى : لو كان 
فى يده مال مغصوب من 
الناس معين فاختلط بماله 
ولم يتميز واراد التوبة 

( فرع ) من ورث مالا ولم 
يعلم من أبن كسبة مورثه 


الصفحة : " 


20 


1 


1 


1 


لفرف 


ليق 


الاحكام 


أمن حلال أم من حرام ؟ ولم 
تكن علامة 

( فرع ) قال الغزالى : اذا 
كان معه مال حرام واراد 
ألتوبة والبراءة منه فان كان 
له مالك معين وجب صرفه 
الية أو ألى وكيله 

( فرع ) : اذا وقع فى يده 
مال حرام من بد السلطان 
( فرع ) اذا كان فى يده مال 
بعضه حلال وبعضه فيه 
( فرع ) الحرام الذى فى. بده 
حيث قلنا يبتصدق به كما 
( فرع ) اذا كان الحرام أو 
الشبهة فى بد ابيه أو أمه 
فليمتنع من مو اكلتهما 

( فرع ) اذا لم يكن فى بده 
ألا مال حرام محض فلا حاج 
عليه ولا زكاة ولا تلرزمه كفارة 
مالية : 

( فرع ) اذا كان فى بده مال 
حرام لا يعرف له صاحب 
(-فرع )كن بخرج الي الخح 
بحال فيه شبهة فايحتهد أن 
يكون قوته فى جميع طريقه 
من “حلال فان عجز ذليسكن 
من نحين الاحرام الى التحليل 
وليجتهد فى الحلال فى يوم 
عرافة 

( فرع الختلفوا فى مبايعة عن 
يخالط ماله حرام وقبول 
هديته وجائزته 


روسك 


الصفحة الاخحكام 

9 ( فرع ) ذكرنا أن بيع السلاح 
أن عرف عصيّانه بالسلاح 

ا : 

695 (واما ) بيع السلاح لامل 


1 


17 


1 


كلق 


الذمة فى دار الإسلام قفيه 
طريقان ( أرحدهما ) صحته 
ولا يحول بيع الملصحف ولا 
العيد المسلم من الككاقر لأنه 
بعر ض|العبد للصمار والصحف 
للابتذال فان باعه منه ففيه 
تولان ( احدهما ) أن البيع 
باطل ا 

( والثانى ) يصمم لأله سبب 
بملك به العبد الكافر فجاز 
أن يملك به العيد. اللسلم 
كالارث : 

يتصور ملك الكاقر عبذا 
مسلما وجارية |مسلمة فى 
صور ( منها ) أن يسلم عبده 
أو أمثه فلا يزول ملكه بنفس 
الاسلام بلا خلااف وشنها 
لو أسلم عبده قمات السيد 
قبل أن يزيل ملكه عنه وورثه 
أقاربه الكفار فقد دخل فى 
ملكهم هذا العيك المسلم يلا 
خللاف ا 

( واما ) اذا اشترئ الكافر 
عبدا مسلما من مسلم أو 
غيره فهذا البيع تحيرام بلا 
خلافه : 

( اما ) اذا اشثرى الكافر 
مشهوران ( أحندهما ) أنه 
على القولين كالعبد 


354 


الصفحة 


يرف 


الأحكام . 


(أصحهما) انه لا , يصح الببيع 
( والثانى ) يصح 

١‏ والطريق الثاني ) القطع بانه 
( فرع ) ) اذا اشسترى الكافر 
من بعتق عليه كأبية وابثنه 
وأمه وجدته ع0 


؛مشهوران 


( أحدهما ) على القولين | 
(أصحهما ) 


اما اذا اشترى الكافر عبدا 
مسلما بشروط الاغتاق 

( اللاهب )أنه كمالق 
اشتراه مطلقا : 

) والثانى ) :اتبيه 0 


القرسب 


اعرف 


111 


11 


وى 


1 


( فرع ) لو اشترى الكافر 
كافرا فأسلم قبل قبضه : 

( فرع ) لو وكل الكافر مُسسلما 
ليشترى له عبيدا مسسللما 
لم يصح التوكيل ولا الشتراء 
له بلا خلاف : 

( فرع )ان اشير 
مرتدآ ا 
( فرع ) لو كان للكافر عبد 
مسلم ورثه أو أسلم علنده 
فباعه بثوبٍ ثم وجدا بالثوث 
عيبا فهل له رد الشنوب 
بالعيب واسترداد العبد ؟ 

( اما ) اذا:.وجد مشبترى 
العيد عيبا ففى زدة 
واسترداده الثوب. طريقان ؛ 


'الكافر 


الصفحة 


قف 


17 


116 


2028 


238 


12323 
فرق 


15 


الاحكام 


( فرع ) اذا صححنا شراء 


'الكافر عبدآ مسلما آو مصحفا 
: فان علم الخاكم به قبل 
لحر الل عه د 


بقبض ؟ 


( فرع ) اذا كأن فى يد الكافر. 


عبد كافرفاشلع:لم: بزل ملكة 
عنه بلا خلاف 
( واما) اذا أسلمت مستولدة 


كافر فلا سبيل الى نقلما 


الى غيره بيع ولا هية ولا 
نحوهما 

( فرع ) لا يداخل عبد مسلم 
فى مال كاقفر أبدا الا فى 
( احداها ) بالارث 

( والثانية ) سسسترجعه 
بافلاس المشترى 

لو نده 00 

( الرابعة ) اذا رد عليه بعيب 


( الخامسة ) اذا قال لمسلم 


اعتق عبدك عنى فاعتقفبه 
وصححناه 
(السادسة ) اذا كاتب عبده 
الكافر فأرسله العبد ثم عجز 
عن النجوم فله تعجيزه 

( فرع ) اذا صححناه هبة 
اليد المسلم لكافر 

( فرع ) اذا باع الكافر عبده 
السلم ثم تقبلا 

( فرع ) أذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار فالبيع 


1 


1 


كلذ 


1 


16 


3 


11 


1 


الاحكام 


يتمع !: 
( فرع )لو اشترى الكافر 
عبدا كافرا بشرط الخيسار 
فاسلم فى مدة الخيار 


( فرع )لا يكره للمسلم بيع 


كان العبد صغيرا أو كبيرا 
( فرع ) يجوز أن يسستاجر 
الكافر مسلما على عمل فى 
الذمة بلا خلاف 

( فرع ) اتفق الاصحاب على 
جواز ابداع العبد السلم 
عند كافر 

( فرع ) لو رهن المسلم عبده 
المسلم أو الملصحف عند كافر 
( فرع ) لو كان بين مسلم 
وكافر عبد مسلمم, مشسترك 
بينهما فأعتق الكافر تصيبه 


وهو موسر سرى ألى نصيب 


المسلم معتق على الكافر 
( فرع ) فى مذأهب العلماء فى 
بيع العبد المسلم لكاقر 
ولا يجوز بيع الجارية ألا مع 


حملها لانه يتبعها فى البيع 
والعتق فلا يجوز بيعها دونه 


كاليد والرجل 

( اما الاحكام ) ففى الفصل 
مسألتان 

( أحداهما ) لا يجو يسم 
الجارية والبقرة وغيرهما من 
الحيوأآن دون حملها 

( المسألة الثانية ) يحرم 
التفريق بين الجارية وولدها 


حك 
-»4١(‏ الجموع ج )١‏ 


22 


الصفحة الاحكام 
امك وو كه 
والهم ا ل ا 0 
1.1 ( فرع ) لو كانبث الأم رقيقة 


والولد جرا أو الفكس لم 
يحرم بيغ الرقيق منهما 
بلا خلاف للضرؤرة 

( فرع ) اذا قلننا بالضعيف 


انه يصح بيغ الآم دون. ولدها 


35 


22 


(فشدرغ )لو رضيت الام 
بالتفريق لم يزل التجسريم 
على الذاهب الصلحيح رعابة 
لحق الولد 2 | 

) فرع ) ) اتفق الإصنحاب على 
ان الأم عند عدم .الام كالامى 
التفريق بينها وبين ولد بنتها 
فلو كان له ام وجدة قان بيع 
مع الام فلا يحرم وان بيع مع 
الجدة وقطع .من الام ففى 
تحرنمه قولان 6 


| 
( الصحيح ) المشهوز تحريمه 


0 ( والثانى ) لا نحرم 


1455 


55 


11 


11 


( فرع ) قال أصحابنا التفريق 
بين 'آلبهيمة وولدها بعد 
استغنائه عن اللبن فان كان 


لغر ض مقصود كالدبح جاز 


والا فهو مكروها 


( فرع )فى نيان الاحاديث 
الواردة فى المسألة 

باب ما يفسد البيسع مسن 
الشروط ومالا يفده 

اذا شرط فى البييع شرطا 
نظرت فان كان شِرطا لقتضيه 
البيع كالتسيلليم والرد 
بالعيب وما أشبههما لم يبطل 
العقد 


55 


الصفحطة: 


الث 


.ان اث 


شترام, بشرط., العسبق 
فامتنع من اعتاقة قيلئةه 


وجهان ( أحذهما ). يحبر 


ظ25ظ 


ارقت 


3 


517 


17 


1 


ّ) الضرب الرآبع 


عبدا أو امة بشرط أن يعتقه . ش 


(الثانى ) لا يجبر . 

ان تلف العبد قبل العشبق 
فيه ثلاثة أوجه , 2 

([ احدها ). آله ليش !للبائع 
آلا الثمن 

( الثانى ) يأخذ الشمنين 5 
نقص من الثمن بشرظ: المبتق 
( الثالث ) يفسخ العقد لأن 
البائع لم يرض .نهذ! الثشمنن 
( اما الاحكام 0 

الشروط خمستلة أضِرب 
١‏ احدها] اناغو م متترى 
العقد 


(الضرب الثانى ( أن شترط 


. مالا بقتضنيه اطلاق :العقند 


لكن' فيه مصلحةا للعاقد : 

( الضرم الثالث ) أن يشترطا 
ما لا يتعلق به غرض يورث 
تبازعا 

) أن ببيعة 


الشترى , 7 


) فرع ( يجوز اسلنتخدام 


. العبد والامة.اللذين اشنتراهما 


.. بشرط المثق قبل حصول 


155 


1.5 


المتق . , 
( قرع.) الو باعه لآخن بشرط 
أن يعتقه الثائى فوجهبان 


( الصصحيح )إلا تضتح. البيع 


٠‏ الثاني ).أ يصع الببيسج 


والشرطم ل 
( فرع ) لوا باعة لآخر بشرظط 


الصفحة 


الاحكام. 


٠:‏ -- لن' يعتتقها“الثانئ فوجهان 


15 


115 


21 


16٠ 


16 


... للمشترى 


56٠ 


16 


16١ 


16 


( الصحيج ): مشهورة ذكرها 
المصنف ( أصحخها ) ليس على, 
المشترئ_الا الثمن المسمى 


.( والثانى ) بلزمة. مع المسمى 
. قدر 0 : 


ويلزم امسر 2 قيمة العبند. 


لفواته فى يده ويرجع بالثمن 
( والرابع ) للبائع الخيار 
ان شاء 'أجاز :العقد ولا شئء' 


0 


) لو اشتزاه بشرط. أنْ' 


8 أو: بكاتبه أو, 'لعتقسه 


'بفد شهر أو سنة أو يعلق 


( فرع )"جني نا اسبق فى 


فيمنا اذا شرط األعتق ولم 
يتعرض للولاء أو شرط كونه 


( فرع ) لو أشتر 
ابنه. بشرط أن بعتقه 

( فرع ) لو أشبترى جارية 
حاملا.بشرط ‏ العتق ' فولدت 
ثم اعتقها فهل بتبعها الولد؟ 
( فرع ) لو باع عبدا بشرط 


أن سيعه المشترى بشرط” 


العتق فالمذهب بطلان هذا 

البيع 

( فرع ) فى مذاهب العلماء 
فيمن باع عبدا بشرط العتق. 

( اما الاحكام ) فقد ذكرنا أن 

الشروط فى البيع خمسة 


.اضرب ومرت آرتعة وهذا 


ى. أباه أو 


الصفحة - 


الأحكام 


الخامس وهو آن بشئسترطن 


ما سوى الاربعة من الشروط 


161 


165 


101 


11 


151 


161 


1 


لوه 


/اه1 
14 


.التى 'تنافى مقتضى البيع 


ولو باع بشرط خيار المجلس 
لو خيان الرؤية . ٠‏ 

( فرع)اذا باع دارآ او 
اشترط البائع لنفسه سكناه 
أو دابة واستثنى ظهرها 

( فرع) لو ناع بشرط أن 
لا يسلم: المبيع حتى يستوق 
الثمن فان كان ألثمن مؤجلا 
بطل .العقد 

( فرع ) متى اشترط شبيئًا 
شراء فاسدآ لشرط مفسد 


.أو لسبب آخر لم يجز له 


( اما ) الزوائد الحادثة منه 
فيلزمه .ضمانها اذا تلفت 
عنده 

( فرع ) اذا انفق على العبد - 


فاسد لم يرجم على اليبائمع 
( فرع ) لو كان المقبوض 
المشترى 

( أمنا ) أرش السكارة فلانه 
اتلفها بغير حق 5 

( فان قيل ) اذا فصلتم اتلاف 
البكارة عن الوطم فيجب' 


: أرش بكارة ومهر ثيتا 


فان أحبلها فالولد حر للشبهة 
وان خرج ألولد ميتا فقلا: 


0 


الصفحة 


م10 


الاحكام' 

ولو وطىء حرة بشبهة أو فى 
نكاح قاسد فماتت بالولادة 
ففى وجوب ديتها وجهان 


أ( أحدهما ) تحب كالامة 


15 


١‏ ده ا 


( أصحهما ) 


الو ماتت زوجت به فى الطلق 
. الضمان: بلا أخلافك لتؤلده من 


(.فرع ) اذا اشترى:شيئًا 


. . شراء فاسدا فباعه لآخضر 


11 


1 


11 


11 


515 


فهو كالفاصب يبيع المغفصوب 
( قرع ).اذا باعة شننبيئًا 
بشرط أن ببيعله داره أو 
شترى أمنه عبدذه فالعتقد 
الأول باطل ١‏ 

( فرع.) .لو اشسُترى زرعا 
وشرط على بائعه أن بحخصده 
فالمذهب بطلان, ألبيع 


ولو كال محر مل عد 


حخصاده بفشرة فقال يعبسك 


الدعاى القول. فى الحتم نين 


مختلفى الحكم [ (:واصحهما ) 
بطلان الاجارة 

وأ اشترى حطناء على ظيز 
بهيمة وشرط عليه حمله 
الى: بيته عل على ل 
بلجقبسه فان كان 8 
صحيحا لزم آلو فاء نه 


( فرع ) لو قال :بع عبدك. 


لزيسمسد تالف غلى :آن على 


54 


الصفحة 


5-0 


5 


117 


51 


113 


ش 1 
3 


يفف 


رفف 


17 


54 


الاحكام. 


خسمائة. .فباعه على هذا 
* الشرط فوجهان, 


. ('قرع.) يصح البيع بشرط 


الرهن: والكفيل .والاشهاد 


3 شترط كون. المرهؤن عند 


المرلون أو ينه عدل ان امح 
الوجهين' ‏ 0... : 
( فرع ) فى مذاهب“'العلماءٍ 
فيمن باع شيئا بشرط يناق 
مقتضاه : 0 
( فرع اال ل 
اشترى .شيبًا شراءء فاسسدأ 
باع دارآ أو عبدا أو . بهيمة 
واستثنى منفعة :مدة معلوهة' 
( فرع ) فى مذاهبهم فيمن' 
باع سلعة , ١‏ 

باب تفريق الضفقة 


اذا جمع فى آلبيم بين ما يجوز 
بيعه وبين .ما لا يجوز بيعنه 
كالحن والعيد وعبده وعد 
غيره فيه قولان 

البيع فيما نقلناه من جميع 
هذه الصورة السابقة 

( فرع ).لا فرق فى حجريان 
الخلاف. فى المسائل.. السابقة 
بين أن يكون العاقدان عالمين 
بالحال أو جاهلين ‏ ٍ 

( فرع ) لو رهن ندم وعبد 
غيره أو عبده وحرا أواوهبهها' 
أو زوج موليته وغيرها 

( فرع") أذا.باع ماله وؤفيرء 


الصفحة 


الاحكام 


.. وص ححنا الفقد فى ماله 
. فان كان المشببنسترى جاهلا 


٠‏ البيع 


- 


افق 


/ 
لفن 


يفف 


174 


1/1 


لشف 


(والثالث 


بالحال فله الخيار فى فسخ 


ولو اشترى عبدا وحرا أر 
خلا وخمرا أو مذكاة وميتة 
أو شعاة : وخلزيرا وضحدا 
الفقد قيما .بقيله : 

( فرع ).ل باع ويويا إيجنسه 
هستحقا وصححنا العقد فى" 
ألبافى : 

( فرع و نا 
ري 

( فرع ) مخل امويع ف 
مسائل الكتاب اذا ابخذت 
الصفقة دون ما اذأ تعمددت 
فيصح فى ماله بلا خلاف 


ولو وكل رجلان رجلا فى ٠‏ 


ألبيع أو الشراء وقلنا الصفقة 
نتعدد بتعدد المشترى أو وكلية 
الرجل رجلين فى ألبيمع او 
الشراه فيل الاعتبار فى تعدد 
العقد واتحاده بالعاقد ؟ ام 
المعقود له ؟ فيه أربعة أوجه 
( أصحها) أن الاعتببار 
بالعاقد 

( والثانى ) الاصتبار: بالمعقفود 
له : 
) الاعتبار فى طرف 
البيع. بالمعقود له وفى الشراء 
بالهاقد ٠‏ 


الصفحة 


15 


فق 


إفف 


1 


25 
4 


3 


كك 


184 


يدك 


الاحكام 


( والرايع ) الاعتبار فى جانب 
الشراء بالموكل وقى البيسع 
بهما جميعا 

( منها ) لو .اشترى شسيثا 


ا فخرج معينا 


( ومنها ) لو وكل. رجلاين رجلا 
ليبيع عبدا لهما أو وكل أحد 
الشربكين صاحبه قباع 
1 


( ومنها ) لو وكل رجلان 
رجلا فى بيع عبد ورجلان 
رجلا فى شرائه فتبابعهمه 
الوكيلان فجرج. معيبا 

( الحال الثائى ).أبن بقع 
التفريق فى الانتهاء وصو, 
صنفان اختيارى وغيره 

ولو اكترى دارا وس كنها 
بعض المدة ثم انهدمت انفسخ 
العقد فى المستقبل 

( فرع) لو أشترى عبسدين 
قابق أحدهما قبل القبض 
لم: يبطل البيع فى الشسانى 
لآن البيع فى الآبق 

( فرع ) فى مذاهب الملمار 
فيمن باع ما يملكه وغسبيره 
صفقة واحدة 

وان جمع. بين بيع واجارة 

أو بين بيع وصرف أو بين 
عبدين بشرط الخيبار فى 
أحدهما دون الآخر بعوض 
واحد 

(.الشرح ) فيه ثلائة مسائل 
( احداها ) اذا جمع فى العقد 
مبيعين مختلفى الجكم كثوبين 


321 


الصفحة 


15 


لاحكام” 31 


3 شرط. الخيار فى إبخدهما دون” 


الآخر 2 
(: والثانية /:اذ1: جمع بيعا 


3 ونكاخا وقال ززوجتك جاريتئ 
هذه ونعتك' عبدئ هذا بمائة 


3 


125 


61 


141 
14 
يدك 


4/ 


34 


4 


وهواممن تخل له الامة 
(الثالثة )“لو جمع بيعا وكتاية 


'فقال لعبده : كاتبتك على 
نجمين الى كذا وكذا 


ْ) فرع ) فى أشىء طن مسبسائل. 


الدور نتعلق بتفزيق الصفقة 
(والثانى ) انه اذا آزيد البيع 
فى بعض المبيع وجب أن يزيد 


الى الشراء ما يقايله من الثمن» 


باب الريا: 
الربا “حرم 


(. اما الاخحكام ) :ققد أجضيع: 


المسلمون على. تختريم الربا 
( فرع ) “قال المساوردئ : 
اختلف أصحابنا فيما خاءابة 
القرآن من. تحريم . الربا 

(فرع ) يستوئ فى تجريم 


الربا الرجل والمراة والعد 


المكاتت بالاجماغ ٌ 
(:والأعيان: ) ألتى نض على 
تحريم: الربا قيها 'الذهب 


. والفضة والبر والشسهير 


ركف 


والتمن واللح 


) فرع ( (واما داؤد ومو فقوه 


فاختجوأ بعموم قوله تعالى'. 


( واحل الله: البيع ) 
( قرع 
فى الذهب والفضة 'عغندنا 
كونهما جنس الأثمان: غالبا 


د 


) 'ذكرنا أن علة الربيا” 


الصفحة ك4 الاحكام” 3 
4515 د“ افوعغ ) .اذا رجت الفنبلوس 
8 وؤاج. الكود ا بغز الربا 

: فيها:” 
آما الأحكام ص لخَريم 
١ +‏ الربا.فى اللجتاس الأزفتة. 
قولان: ( أضبحهما ) وعصو 
الحديد 'أتها الطعم : 
15 (واما) المناء اذا قلنا) 
. بالمذهب ١‏ انه ٠‏ معلوك سبع 
/ا5ع (١‏ وامًا-) -الأدهات” ,فأزبعة 
أضيرب 1 

اع با عد ا لي 

15 ( الثالث ) ملا شيب رآد. للطيب” 

. دهن الينفسسج والؤرد” 
'والياسمين والزئبق والبان 
..وسائن. الأدهان” المطيبة  ١‏ 

( واألرائع )أما ينراد 
للاستصباح كدهن الشمك 

بزل 'الكتان .ودهنة:,' 

4 " ( :فرع )' الطين الأرموى رنؤوئ” > 
على الصحيخ من الؤجهين ' 
هع (فرع)فى دهن الورد وجهان 
حكاهما الصيمرى وصاحب 
البيان. ؤغير هما 
45 ([إفرع )لا زنا فى الجيوان 
عندنا فينجؤوؤ بيغ. شلاة 
(فرع) قال ابئ الصسباغ 

والاصحاب :: لإ.زبا.فى النوئ' 
45 ( فرع )لا رنانى الخسالؤد 

؛: والعظام ان كان بجوز: أكلهننا" 
55( فرزع') قال المتولى ؤغيره: : 





انواع الحشيثن. آلتئ تنبت 


الصفحة 


1 


و96 


الاحكام 


فى الصحارى وتؤكل 


.وما سوى الذهب والفضة 
, والماكول والمشروب 0 يحخرم 


فيها الربا فيجورٌ بيع بعضها 


1 - سعضر متفاضلا وا نسيئة 


مسألتان 


:جراعم انما بسسوئ 
٠‏ الذهب والفضة والمطعسوم 
لا يحرم فيه الريا ١‏ ,.. 


لك 


( السألة الثانية ) لا يجلوز 


( فرع ) فى مذآاهب العلياء 


فى بيآن علة الربا فى الاجناس 


' الأربعة 


( الثائى ) ان آلعلة فى كوتها 
متتفعا نه 


ه. ( الثالث ) ان العلة الجنسية 
:2 تحرم الربا في كل شىء بيع 


( الرابع ) آن العلة المنفعمية 
فى الجن 3 

( الخامسى ) أن العلة تقارب 
التفاضل فى الحنطة بالشعيري 
( السعادس ) أن العلة كونه 
جنسا فحرم الربا فى كل ما 


الصفحة 


الكممة 


الاحكام 


كان 'قونا مدخرا 

( الثامن ) أن الحلة كونه مكيل 
جنس فحرم الربا فى كل مكيل 
( التاسع ) أن العلة كسونه 
مطعوما يكال أم يوزن 

( العافر ) أن العلة كسوته 
مطعوما فقا 1 
( فرع ) فى مذهبنا جواز بيع 
( فرع ) يجوز بيع الحيوان 


بالحيوان من جدسه متفاضلا 


كبفير ببعيرين وشاة بششاتين 
( فرع ) مذهينا حواز بيبع 


كل ما ليس مطهوما ولا ذهبا 


فاما يحرم فيه الريا فينظر 


فيه قان باعه بجئسيهة حخرم 
فيه التفائل والنسامء 
والتفرق قبل التقايض 


: اذا باع ماله فله ثلائة أجوال 


( أحدها ) أن سيعه بجنسسه 


فيحرم ثلاثنة أشياء التفاضل 


والنساء والتفرق قبل القبض 


( الثانى ) أن بيعه بغمر جنسه 


لكنهما مما بحرم فيهما الربا 
بعلة واحدة 


وا 


4 


